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ھدت ارة ش بحت التج ث أص دیث حی ر الح ي العص ائلا ف ورا ھ ة تط ة الخاص ات الدولی العلاق

ادیة  ات الإقتص ي العلاق ور ف ذا التط د أدى ھ ات، وق ذه العلاق ي ھ دارة ف ز الص ل مرك ة تحت الدولی

ن  د م ور العدی ى ظھ دولي، إل توى ال ى المس اري عل ادل التج م التب ادة حج ارھا وزی ة وإنتش الدولی

ات الناجم ویتھا المنازع ي تس ع ف ي تخض ي الت ر الأجنب ة ذات العنص ات الخاص ذه العلاق ن ھ ة ع

.1للقانون الدولي الخاص

ة نظرا اكبیرادورالتحكیم یؤدي  ارة الدولی ود التج ئة عن عق ات الناش ال حل المنازع في مج

ة ضخمة تثمارات مالی ا حسما سر،لكونھا عقودا فنیة مركبة تحتوي على إس ب منازعاتھ یعا وتتطل

ةمعقدةبعیدا عن الإجراءات ال ي الدول ود ،التي یتطلبھا القضاء الرسمي ف ذه العق واء ھ ونظرا لإحت

.على عنصر أجنبي فإن التحكیم یمثل الوسیلة الأمثل لفض المنازعات الناجمة عنھا

ل  ي ظ وعوف ادیة تن ة والإقتص ات التجاری ة العلاق تدعى الدولی الحھا إس ارب مص وتض

ا ویة منازعاتھ وطني لتس اء ال ن القض ة ع رق بدیل ن ط ث ع ر البح ة ،الأم ى وطبیع ة تتماش بطریق

ا و،تلك المعاملات ي تتطلبھ ة السریعة الت ق العدال ع تحقی ا یتناسب م ا بم ادة حجمھ حرصا على زی

أمام النمو قد تقف التي راقیل العإزالةوتسھیل حسم المنازعات التي قد تنشأ عنھا و،ھذه المعاملات

.2المتسارع للعلاقات الإقتصادیة الدولیة

الأصل أن تسویة المنازعات التي تنشأ بین الأطراف والفصل فیھا من مھام القضاء الرسمي ف

ك أن  ات، ذل ك المنازع ي تل ل ف ددة للفص وانین مح ق ق ھ بتطبی اتھ وتلزم ة قض ین الدول ذي تع ال

اس والفص ین الن دل ب ة الع ات مھمة إقام ن الواجب ا ھي م نھم إنم أ بی د تنش ي ق ات الت ي المنازع ل ف

یة المنوط ى اةالأساس ةإل ي ،لدول ق التقاض ة وح یادة الدول اھر س ن مظ ر م اء مظھ ار القض باعتب

.3مكفول للجمیع وفقا للقانون

، ص 2004حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
.21-20ص 

.9ص ، 1997إبراھیم أحمد إبراھیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2
الأحبابي، بطلان أحكام التحكیم الأجنبیة، مركز البحوث والدراسات الفقھیة والتشریعیة والقضائیة، أبو ظبي، محمد علي ناصر -3

.8، ص 2012
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ات  ن العلاق أ ع د تنش ي ق ات الت ي النزاع ل ف وطني للفص اء ال ى القض وء إل ر أن اللج غی

ى ،لتسویة ھذا النوع من النزاعاتمئالإقتصادیة الدولیة قد یكون غیر ملا ق اللجوء إل ا یخل فغالبا م

املون ،التجارة الدولیةمجالالقضاء الوطني تذمرا في أوساط المتعاملین الإقتصادیین في  ذین یتع ال

ة وی ي فیما بینھم على أساس الثقة المتبادل ون ف اترغب ي تسویة منازع ق السرعة ف ة العوائ ھم وإزال

.التي قد تعترض علاقاتھم

ود الموجودة  ن القی ان م در الإمك لذلك یعمل المتعاملون في الأسواق الدولیة جاھدین للتحرر ق

اتھم د تسویة نزاع وانین عن ازع الق ذا نظرا ،في النظم القانونیة الوطنیة والھروب من مشكلة تن وھ

ة  وانینھم الوطنی ي ق ا ف وص علیھ ة المنص الإجراءات القانونی اة ب د القض ات لتقی ي المنازع ى ف حت

ة ارة الدولی ة بالتج ا المتعلق ھ ، كم ات أن ذه العلاق ن ھ ئة ع ات الناش اع المنازع با إخض د مناس م یع ل

.1خصوصیة نزاعات التجارة الدولیةمراعاتھا لعدم للقضاء الوطني نظرا 

ذا ام وأمام ھ ى نظ ة للأطراف اللجوء إل ة المقارن ف التشریعات الوطنی ازت مختل الوضع أج

ریة امن للس ریع وض كل س نھم بش ة بی ات القائم ض النزاع ویة بع وطني لتس اء ال ن القض دیل ع ،ب

اتھم  ى عرض نزاع اق عل م بالإتف ویتمثل ھذا النظام في التحكیم التجاري الدولي، وذلك بالسماح لھ

.على محكمة تحكیم یثقون فیھا للفصل فیما نشأ بینھم من منازعات

ض  ي بع ل ف لطة الفص المحكمین بس دعون ب ادیین ی خاص ع دول لأش ف ال ر مختل ث تق حی

وانین ا ددھا الق ي تح ات الت ةالمنازع نھم ،لداخلی راف بتمكی الح الأط ى مص ا عل ك حرص وذل

د  ة قص راف المتنازع ع الأط ي جمی اتھم یرض ادل لمنازع ریع وع ل س ى ح ول عل ن الحص م

.2ة على العلاقات القائمة بینھم بما یضمن إستمرارھا مستقبلاظالمحاف

بل ما ولید العصر الحدیث والتحكیم بوصفھ نظاما خاصا للتقاضي وتسویة النزاعات لیس نظا

بغیة تصفیة ،بین الأفراد والجماعات والدولأوسیلة عرفھا الإنسان لتسویة النزاعات التي تنشأقدم

ن  دلا م انون ب یادة الق ق س دوء وتحقی تقرار والھ ى الإس ة والوصول إل ة ودی مواطن الخلاف بطریق

.سیادة القوة

. 12، ص 1997، دار النھضة العربیة، القاھرة، دراسة في قانون التجارة الدولیة–محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي-1
.17، ص 2009رضوان الجغبیر، بطلان حكم المحكم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، إبراھیم -2
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ل  ن قب نظم م مي الم اء الرس د القض ل أن یوج د قب یم وج ة أن التحك ات التاریخی د الدراس وتؤك

ام ،الدول ة نظ ا والغربی ة الشرقیة منھ ارات القدیم ف الحض ي مختل م ف حیث عرفت الشعوب والأم

ى ،التحكیم كوسیلة لفض النزاعات بین الأفراد والدول ن حضارة إل ت م الیبھ وتباین وقد تنوعت أس

.1حسب الظروف والمعتقدات السائدة في كل منھا أخرى 

ر مسبوق ھي الحضارة الإسلامیة یم بشكل غی ام التحك ت نظ ى ،ولعل أھم حضارة عرف فعل

یم الحضارة الرغم من قدم نشأة نظام التحكیم في الحضارات السابقة إلا أن  الإسلامیة نظمت التحك

ا،  بقا منھجی ون س ھ لیك ن نوع دا م ا فری مون تنظیم كل ومض یم بش ام التحك ذ بنظ ددت الأخ ث ج حی

م ن الأم رھم م ل الإسلام وغی ام ،مختلف عما كان سائدا عند العرب قب د وأحك ك بإضافة قواع وذل

. 2الشریعة الإسلامیةجدیدة تتناسب مع مبادئ 

یم  ام التحك التطوروقد إستمر نظ یم ب ام التحك ھ نظ ذي شھد فی دیث ال ى العصر الح وصولا إل

دولي ة ،تطورا وتنظیما على الصعید ال ورة صناعیة وتكنولوجی ن ث الم م ا شھده الع ذا راجع لم وھ

.ضخمة ساھمت بشكل كبیر في زیادة حجم المبادلات التجاریة بین الدول

ل  ال ونق ھولة الإتص ة وس ارات العولم یوع تی ة لش ة نتیج ارة الدولی ام بالتج د زاد الإھتم ولق

ا المتطورة  اج التكنولوجی البضائع بین الدول وظھور التكتلات الإقتصادیة وإحتكار بعض الدول إنت

ي حین  تسعى والتقنیة الحدیثة في الصناعات المختلفة، وسعیھا إلى تصدیرھا للدول التي تحتاجھا ف

.3الدول المحتاجة إلى إستیراد ما یلزمھا لتلبیة إحتیاجات شعوبھا

في القانون الخاص، كلیة علوم بلباقي بومدین، التحكیم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، رسالة دكتوراه -1
.10، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 

. 16، ص 2007محمود علي السرطاوي، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاھرة، -2
عمران علي السائح، التحكیم والقانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة الدولیة، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، -3

.36-35ص ص ، 2005/2006، 1ركلیة الحقوق، جامعة الجزائ
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ارة  ال التج ي مج لة ف ورات الحاص تھا التط ة فرض دولي حتمی اري ال یم التج بح التحك فأص

ة اري ،الدولی ل التج ات التعام ن متطلب زء م ار ج ة ص ا لدرج ا وثیق ا إرتباط بط بھ ث إرت حی

دولي ر ال، ال ا ذالأم ا وقوانینھ ر مواقفھ ى تغیی ا إل ة منھ ة النامی الم خاص ف دول الع ع مختل ي دف

ي سیا اد وتبن ة الإقتص ر عولم ا عص ب فیھ ورة تواك دولي بص اري ال یم التج اه التحك ة سإتج

.السوق المفتوح

ة  تثمارات الأجنبی م الإس ادة حج ن خلال زی دفقھا وھذا بھدف دفع عجلة النمو الإقتصادي م وت

ات            ى لتسویة النزاع یلة المثل اره الوس ذلك باعتب ا ل یم تبع ام التحك ى نظ على إقلیمھا، لتزید الحاجة إل

.1الناجمة عن العقود الدولیة

یم كقضاء  ام التحك فلا یكاد یخلو عقد من عقود التجارة الدولیة من شرط یتم  بموجبھ إتباع نظ

ود لتسویة أي نزاع متعلق بھذا العقد،خاص من صنع أطراف النزاع ذه العق واء ھ وھذا نظرا لإحت

.  2على عنصر أجنبي فإن التحكیم یمثل الوسیلة الأمثل لفض المنازعات الناجمة عنھا

ن  ةوتكم ي أھمی ة ف ارة الدولی ود التج ن عق ة ع ات الناجم ویة المنازع ي تس یم ف ام التحك نظ

ارة  املي التج دفع متع ي ت وطني والت ة بالقضاء ال ام مقارن ذا النظ ا ھ ز بھ مجموعة المزایا التي یتمی

ي  ة وسرعة ف ن مرون وفره م ا ی ى القضاء، لم ن اللجوء إل دلا م ھ ب ى تفضیل اللجوء إلی ة إل الدولی

ي ظل الإجراءات وال زاع ف ا أطراف الن سریة والتخصص، ویضاف إلى ذلك الحریة التي یتمتع بھ

.التحكیم والتي لا یوفرھا القضاء الوطني

ذین  حیث یستند نظام التحكیم في الأساس إلى إرادة الأطراف فھم الذین یختارون الأشخاص ال

ي اءة والتخصص ف ن یتصفون بالكف ات یتولون مھمة الفصل في النزاع، مم ن النزاع وع م ذا الن ھ

ھ  ري فی ذي یج ان ال ار المك ة إختی ا حری راف أیض تقلالیتھم، وللأط ادھم وإس ون بحی ذین یعرف وال

ور  ذه الأم ل ھ زاعھم، ك التحكیم والقواعد القانونیة الإجرائیة والموضوعیة واجبة التطبیق لتسویة ن

.3عادل وقانونيتجعل أطراف النزاع على ثقة من أن نزاعھم سوف تتم تسویتھ بشكل 

بن حاجة أحمد، التحكیم وحل المنازعات في العقود الإقتصادیة، مذكرة ماجستیر في قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة -1
.28ص ، 2005/2006، 1الجزائر

، دار النھضة العربیة، 1994لسنة 27ناریمان عبد القادر، إتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم-2
.15، ص 2016القاھرة، 

.   4، ص 1998سامیة راشد، التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، دار النھضة العربیة ، القاھرة، -3
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ى  ا عل ة، وإنم وبذلك فإن نظام التحكیم یعتبر أداة لا تقوم على تسویة النزاع بقوة السلطة العام

ى النتیجة  ى الوصول إل ل عل إمتثال أطراف النزاع لرأي المحكم الذي یحوز ثقتھم، فھي عدالة تعم

ي المتوخاة عن طریق وسائل أقل شدة من تلك المعروفة في القضاء ال املین ف وطني، حیث أن المتع

اء  ي قض ودة ف وعیة الموج ة والموض ود الإجرائی ن القی تخلص م ا لل عون دائم ة یس ارة الدولی التج

أنھ  ن ش ا م و م ر وھ ة والنش ن العلانی در م ل ق اتھم بأق ل منازع تم ح ى أن ی رص عل ة، والح الدول

.المحافظة على إستمراریة العلاقات بین الأطراف مستقبلا 

م  ادیة ول ات الإقتص ال العلاق ي مج لة ف ورات الحاص ذه التط ن ھ أى ع ر بمن ن الجزائ تك

ة ث ،الدولی تحی دما أدخل ة بع ا القانونی ى منظومتھ لاحات عل ض الإص ذببع ا متذب ان موقفھ اك

ذر ناوح تقلالالم د الإس یم بع ون ،تحك دولي لك یم ال ن التحك ذه م ذر ھ اھرة الح ع ظ وترج

ت ال ر كان تقلالجزائ ة الإس ة حدیث س ب،دول ھ یم ى أن ر عل ة الأم ي بدای ام ف ذا النظ م ھ م فھ ث ت حی

.1فكانت تنظر للتحكیم الدولي على أنھ طریقة للإفلات من قبضة القضاء الوطنيبالسیادة الوطنیة

ادیة  ة الإقتص ق التنمی بیل تحقی ي س المي، وف اد الع د للإقتص ع الجدی ع الوض ى م ى تتماش وحت

ة أنشأت الجزائر محیطا ومنظومة قانونیة أكثر تشجیعا للتحكیم التجاري الدولي،  وادر بدای ت ب وكان

.19582تقبل نظام التحكیم الإنظمام والمصادقة على إتفاقیة نیویورك لسنة 

م اللتتبنى 09-93جزائر رسمیا نظام التحكیم التجاري الدولي بموجب المرسوم التشریعي رق

نة  ة لس راءات المدنی انون الإج تمم لق دل والم ة ،19663المع رع حری ھ المش ن خلال د م ث جس حی

ا، 4اللجوء إلى التحكیم في مجال التجارة الدولیة بصفة صریحة انون ؤلیتم إلغ د وإصدار ق ا بع ه فیم

.23، ص 2004علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
اریخ -2 ورك بت ي نیوی 10الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة ف

اریخ 28ر عدد .، ج1988جوان سنة 12المؤرخ في 18-88، والمصادق علیھا بموجب القانون رقم  1958جوان سنة  صادر بت
ر عدد .، ج1988نوفمبر سنة 05المؤرخ في 233-88نظم إلیھا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الم1988جویلیة سنة 13
.1988نوفمبر سنة 23صادر بتاریخ 48

یونیو 08المؤرخ في 154- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم  1993أبریل سنة 25مؤرخ في 09- 93مرسوم تشریعي رقم -3
).ملغى(1993أبریل سنة 27صادر بتاریخ 27ر عدد .جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة،

4 - ISSAD MOHAND, (Le décret législative algérien du 25 avril 1993 relatif à l’arbitrage
international), Revue de l’arbitrage, N° 3, 1993, p 378.
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ول 25/02/20081بتاریخ 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  د تألالساري المفع ر ك الجزائ

.في ھذا النظامتھاثق

ي طرأ على موقف الجزائر من التحكیم إلى حجم الإستثمارات الأجنبیة ذالویرجع ھذا التحول 

ي تكتس،في الجزائر في قطاع المحروقات ریع الإقتصادیة ایھا بعض المشوالأھمیة الإقتصادیة الت

. وھو ما فرض على الجزائر الإنخراط في النظام التجاري العالمي الحدیث،مع الدول الغربیة

دف  ي تھ ة الت ات الثنائی ن الإتفاقی ة م ر مجموع ت الجزائ د أبرم دولي فق توى ال ى المس وعل

ددة  ات المتع ن الإتفاقی د م ى العدی ادقت عل ا ص تثمارات، كم ة الإس ویر وحمای ة وتط ى ترقی إل

.19652وأھمھا إتفاقیة واشنطن لسنة الأطراف 

ت  اط الضعف فمازال ن نق ال م ر خ ذا الأخی ي أن ھ یم لا یعن إن النجاح الذي عرفھ نظام التحك

یم حكم التحكیم لعل أھمھا ،جوانبھ تطرح العدید من الإشكالات القانونیة ة التحك الذي تصدره محكم

زاع  تمر الن ن أن یس ھ یمك ر أن ین الأطراف، غی ائي ب الذي من المفترض أن یحسم النزاع بشكل نھ

د دوره لتب د ص راف بع ین الأط ة أب زاع مرحل ن الن دة م وطنيجدی اء ال ام القض ین ،أم ى جبھت وعل

ذبحكم التحكیم والتنفیذلطلب الإعتراف متوازیتین وذلك أثناء السعي  ة التنفی اء ،لدى قضاء دول وأثن

.3لدى قضاء دولة مقر التحكیمفي حكم التحكیمالطعن بالبطلانممارسة 

صادر بتاریخ 21ر عدد .الإجراءات المدنیة والإداریة، ج، یتضمن قانون 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1
.2008فبرایر سنة 25

م إتفاقیة -2 ر رق ا بموجب الأم ق علیھ رى، المواف دول الأخ ا ال دول ورعای ین ال 04-95تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات ب
، والمصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي 1995فیفري سنة 15صادر بتاریخ 7ر عدد .، ج1995جانفي سنة 21المؤرخ في 

.1995نوفمبر سنة 5صادر بتاریخ 66ر عدد .، ج1995أكتوبر سنة 30المؤرخ في 346-95رقم 
د -3 ة محم ال وعكاش طفى الجم د مص ة، عب ة والداخلی ة الدولی ات الخاص ي العلاق یم ف ال، التحك ة، الع ي الحقوقی ورات الحلب منش

.134ص ، 1998بیروت، 
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یم  م تحك ى حك ول عل ي الحص یم ف ام التحك ى نظ وء إل ن اللج ع م دف المتوق ل الھ فیتمث

ذ بشكل ل للتنفی زاع وقاب ت أن ،راديإتجاري دولي نھائي فاصل في الن ي یثب ع العمل ر أن الواق غی

راف ع الأط ي جمی یم لا یرض م التحك دا لل،حك ده جاھ وم ض عى المحك ھ یس ة موعلی ة والعرقل ماطل

م مون الحك ذ الإرادي لمض زام بالتنفی ي الإلت م ،ف ذ الحك عى لتنفی ھ یس وم ل رف المحك ل الط ا یجع م

.1القضائیةتنفیذا جبریا من خلال الإستعانة بالسلطة 

وطني فھي تصدر تملك محكمة التحكیم لاما أن وب ا القاضي ال ع بھ ي یتمت ار الت سلطة الإجب

م  ى حك ة عل وة التنفیذی فاء الق وطني لإض اء ال دخل القض ط، فیت ة فق القوة الإلزامی ع ب ام تتمت أحك

.التحكیم الدولي

ر لللصفة الأجنبیة ونظرا إن الأم ة القضائیةحكم التحكیم ف یستدعي ضرورة إخضاعھ للرقاب

ل ل ذ، وبالمقاب راف والتنفی ر الإعت قاضي الدولة قبل إدخالھ في النظام القانوني لدولة التنفیذ بمنحھ أم

ق  یم عن طری م التحك ة حك ي مراجع ھ ف یم فیستعمل حق م التحك فإن المحكوم ضده یسعى لإلغاء حك

.2لة مقر التحكیمالطعن بالبطلان في حكم التحكیم لدى قاضي دو

وع  ر موض یمویثی ام التحك ى أحك ائیة عل ة القض ارین الرقاب ین إعتب ق ب كالیة التوفی إش

ین ارمتعارض راف ، الإعتب ى إرادة الأط وم عل اص یق اء خ یم كقض ة التحك ق بطبیع الأول ویتعل

وطني اء ال ى القض وء إل تبعدت اللج ي إس ا ،الت ار أم ي الإعتب ل ف اني فیتمث س الث ى الأس اظ عل الحف

ن واجب  ام م ام الع ذا النظ ة ھ ث أن حمای ة، حی ي الدول ام ف ام الع ة بالنظ والمفاھیم الأساسیة المتعلق

ن فوعلیھ،القضاء الوطني ام صادرة م ة لأحك أداة تنفیذی وطني ك من غیر المقبول تطویع القضاء ال

.3جھة أخرى دون التثبت من صحة ومشروعیة تلك الأحكام

.11، ص2007بلیغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1
، رسالة )على ضوء الإتفاقیات الدولیة للجزائر(عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر -2

. 195، ص 2012في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، علوم دكتوراه 
في القانون العام، كلیة علوم باسود عبد المالك، حمایة الإستثمارات الأجنبیة على ضوء التحكیم المؤسسي، رسالة دكتوراه -3

.399، ص 2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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ر فعل ون أكث مي لیك اء الرس ن القض ة ع تقلالیة الكامل ى الإس یم إل عي التحك ن س رغم م ى ال

ة اء ،نجاع ذا القض ى ھ ة إل ة ماس ي حاج ھ ف د أن إن المؤك وطني ف یم ال ام التحك ة أحك ق فاعلی لتحقی

ى ، بالنظر لإحتكاره لسلطة الإجبارالتجاري الدولي ة عل ع التشریعات الوطنی د نصت جمی ولھذا فق

یم  ام التحك ى أحك ة عل ي الرقاب وطني ف اء ال دوليدور القض اري ال م ،التج ي حج تلاف ف ع الإخ م

.التي یمارسھا القاضي الوطنيالرقابةهونوعیة ھذ

ذي یوضحوت ابي ال دور الرق یم ال ام التحك ى أحك ة القضائیة عل ھھذه الرقاب ة قاضي الدولؤدی

ھ ام ،لضمان حمایة النظام القانوني لدولت ة للنظ یم مخالف ام تحك ھ أحك ك ولا تتسرب إلی ى لا ینتھ حت

ة أخرى، بشرط أن لا یتسع حجم  ن جھ دفاع للأطراف م وق ال العام من جھة ولضمان إحترام حق

.إلى الدرجة التي یفقد فیھا نظام التحكیم نجاعتھ في ضمان عدالة سریعة ه الرقابة ھذ

ل وت یم عم ام التحك ى أحك ائیة عل ة القض ق الرقاب ى تحقی دف أول عل یین ھ دفین أساس ھ

ة  د القانونی لیم للقواع التطبیق الس زام ب ة والإلت ري الدق ى تح م عل ث المحك ي ح ى ف ائي یتجل وق

رام  ى سلامة الإجراءات وإحت ى الحرص عل الإجرائیة والموضوعیة، فضلا عن تنبیھ الأطراف إل

اني علاجي ضم ھ، وھدف ث یم أو بطلان انات التقاضي الأساسیة وھذا تجنبا لرفض تنفیذ حكم التحك

اءیتمثل في إ دلغ یم عن م التحك ون مشوب بخطأحك ة ما یك ي حال ذه ف ھ وتنفی راف ب أو رفض الإعت

.مخالفتھ لقواعد النظام العام

تثم جیع الإس ین تش ا ب ردد م یم والت ي التحك ائد ف ع الس ع إن الوض ة ودف ارات الأجنبی

ن ادیة م ة الإقتص ة التنمی ةعجل ز ،جھ وازن المراك ة وت یادة الدول ى س اظ عل ین الحف وب

راف ة للأط ك، القانونی ق ذل ي تحقی یم ف ام التحك ى أحك ائیة عل ة القض ة الرقاب ى وأھمی أدى إل

ذا الصدد ي ھ ذي ،إحتدام الخلاف الفقھي والقضائي ف ر ال نالأم د م م یع عأھ بابدواف البحثوأس

ن أجل ا،الموضوع بشكل معمقفي ھذا ذا م ة والعوھ اد النظری ى الأبع وف عل ة للضوابط ملوق لی

.التوازنھذا القانونیة التي وضعتھا الأنظمة لتحقیق 
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ذا  زت وھ د تمی ابقةق ات الس م الدراس ى حك ائیة عل ة القض وع الرقاب التطرق لموض یم ب التحك

اعد  دور المس ین ال ط ب ا یخل بعض منھ ان ال ث ك ة ومفصلة، بحی ر معمق دولي بصفة غی اري ال التج

.والرقابي للقضاء الوطني في مسمى واحد الرقابة القضائیة على حكم التحكیم

ة   ور الرقاب ن ص دة م ورة واح ى ص وء عل لیط الض ى تس ات عل ض الدراس رت بع ا إقتص كم

انوني لإستصدار   ام الق ن خلال توضیح النظ ذ م ة قاضي التنفی القضائیة، سواء بالتركیز على رقاب

ة   لال دراس ن خ بطلان م ي ال ة قاض ى رقاب ز عل یم أو التركی م التحك ذ لحك راف والتنفی ر الإعت أم

.لقانوني لدعوى البطلانالنظام ا

یم   م التحك ى حك ة القضائیة عل ى الرقاب لیط الضوء عل ى تس ت عل وتوجد دراسات أخرى عمل

د        یم، والجدی م التحك ھ حك ف عن ذي یختل ائي وال م القض ع الحك ة م ة مقارن لال دراس ن خ م

دة ك ة القضائیة كوح و التطرق لموضوع الرقاب ر مجزأة، المطلوب تحقیقھ في ھذا البحث ھ ة غی لی

ذه        ل لھ یم كمح م التحك ي حك ق ف بطلان، والتعم ي ال ة قاض ذ ورقاب ي التنفی ة قاض مل رقاب تش

ة           ق فعالی ي تحقی اھمتھا ف دى مس ة وم ذه الرقاب وابط ھ ة وض راز أنظم ائیة، وإب ة القض الرقاب

.  أحكام التحكیم التجاري الدولي

: في ھذا الموضوع فتتمثل فیما یلي لأھداف البحثوبالنسبة 

ك - ة ذل ذه الرقاب ور ھ ان ص ذلك بی یم وك م التحك ى حك اء عل ة القض دى رقاب یح م ة توض محاول

ة  وة التنفیذی یم للق م التحك تكمال حك ى إس دف إل یم یھ م التحك ى حك أن تدخل قضاء الدولة بالرقابة عل

ن طرف ا،لأن المحكمین لا یتمتعون بسلطة الأمر والجبر نقص م ذا ال د ھ ى س ذي دعى إل ر ال لأم

ن خلال  ك م یم وذل م التحك القاضي الوطني ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ضمان حق مراجعة حك

.إجازة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المشوب بخطأ أمام القاضي الوطني

اري بالإضافة إلى محاولة تحدید نطاق سلطة القاضي الوطني في الرقابة على أحكا- م التحكیم التج

اره ،الدولي یم باعتب ام التحك ن نظ دف م ى ضوء الھ ا عل ا وكیف ا كم دى ملائمتھ ومن ثمة تأصیل م

.قضاء خاصا موازیا لقضاء الدولة 
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از القضائي - ي الجھ تسلیط الضوء على أحد الموضوعات التي یستعصي على كثیر من العاملین ف

لیم ھ الس ى الوج ا عل ق أحكامھ دم و،تطبی ائیةلع ة القض وابط الرقاب ام وض وح أحك ة ض ن الناحی م

ة  العملیة، إذ في كثیر من الأحیان ما یكون ھناك إختلاف في الحلول القضائیة بشأن المسائل المتعلق

ا ي تطبیقھ وء ف دولي أو س اري ال یم التج ام التحك ن ،بأحك رورة الأم ھ بالض دم مع ذي یع ر ال الأم

.للتحكیمالقضائي المنشود من الأطراف بلجوئھم 

ري الصادر الصعوباتومن  اد القضائي الجزائ درة الإجتھ التي إعترضت موضوع البحث ن

دولي ري،في المسائل المتعلقة بالتحكیم التجاري ال ة دور القاضي الجزائ ذي صعب معرف ر ال الأم

دولي اري ال یم التج ام التحك ى أحك ة القضائیة عل رارات القضائیة ،في الرقاب ة الق النظر لقل ك ب وذل

وم  ل المرس ي ظ ادرة ف ائیة ص رارات قض ن ق ارة ع ا عب ي أغلبھ أن والت ذا الش ي ھ ورة ف المنش

.  الملغى 09-93التشریعي رقم 

ي الملا:التالیة وبناء علیھ نطرح الإشكالیة ة القضائیة ف دى تساھم الرقاب ةإلى أي م ین ئم ب
لنظامھا القانوني ؟حمایة الدولةضمان التنفیذ والصحة لأحكام التحكیم التجاري الدولي وبین 
:ویتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة 

وم - ة للطرف المحك ة التنفیذی وفیر الحمای ة لت لتحصیل لمصلحتھ كیف تظھر الرقابة القضائیة كألی

التحكیم التجاري الدولي ؟حقوقھ المقضي بھا في حكم

رورة - ي بالض زاعھم یعن ویة ن ة لتس یلة بدیل یم كوس ام التحك ى نظ وء إل راف اللج ار الأط ل إختی ھ

؟حتمیة قبول حكم التحكیم الذي تصدره محكمة التحكیم حتى ولو كان مشوب بخطأ

ا - ق مزای ة تحول دون تحقی ة مطلق وطني رقاب ھل تعتبر الرقابة القضائیة التي یقوم بھا القاضي ال

ق ،التحكیم یم وسعیھما لتحقی امي القضاء الرسمي والتحك أم أنھا رقابة نسبیة تجسد التكامل بین نظ

؟  في ظل تطور التجارة الدولیةالعدالة

جودة أحكام التحكیم التجاري الدولي من حیث الصحة ھل الرقابة القضائیة ألیة ضروریة لضمان-

والمشروعیة؟



مــــقــــدمـــــة

12

ام  ة أحك ق فعالی ة لتحقی ائیة كألی ة القض وع الرقاب ب موض ف جوان ام بمختل ة الإلم وبغی

نظرا لتشعب المسائل التي مناھج علمیةفإن الأمر یقتضي الجمع بین عدة ،التحكیم التجاري الدولي

ا موضوع بعضیثیرھ ل بعضھا ال ي تكم ة والت ي،الدراس رة ف ذه الأخی ل ھ نھج الوصفي وتتمث الم

ان ائیة وبی ة القض ا الرقاب وي علیھ ي تنط اھیم الت د المف م لتحدی وابطھا الملائ ا وض ان أحكامھ وبی

.موقف الفقھ منھا

وع  لة بالموض ة ذات الص وص القانونی ل النص ي لتحلی نھج التحلیل ا والم دى توفیقھ ري م وتح

وع  ذا الموض یم ھ ي تنظ ألةف ل مس ن ك ري م رع الجزائ ف المش راز موق ى ،وإب افة إل بالإض

ع بعض التشریعات  ري م ھ المشرع الجزائ اء ب ا ج ة م ن خلال مقارن الإستعانة بالمنھج المقارن م

ر بھا المشرع وإستوحى والتي تأث،الوطنیة المقارنة وأھم الإتفاقیات وأنظمة ولوائح التحكیم الدولیة

. النصوص القانونیة المنظمة للتحكیم التجاري الدوليبعض منھا 

ى  ة عل ل الإجاب ن أج ذه وم اد ھ م إعتم د ت كالیة فق یمالإش ائي الالتقس كلثن ي ش ث ف ابین بحی ب

یم التجاري إلىسیتم التطرق في الباب الأول م التحك اذ حك ى نف ذ عل ة التنفی رقابة قاضي دول
ى إلىالتعرض فیھ بخصوص الباب الثاني فسیتم و،الدولي یم عل ر التحك ة مق ة قاضي دول رقاب
.حكم التحكیم التجاري الدوليمشروعیةوصحة



الأولالباب

رقابة قاضي دولة التنفیذ 
على نفاذ حكم التحكیم 

التجاري الدولي
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تمارس محكمة التحكیم شكلا من أشكال العدالة مثلھا مثل محاكم الدولة لذا یجب إحترام 

الأحكام الصادرة عنھا طالما أنھا صدرت صحیحة وبناء على ما قدمھ الأطراف من أدلة، وفي 

لي لیست لھا ولایة اأجھزة سلطة القضاء في الدولة، وبالتنفس الوقت لا تعد محاكم التحكیم من 

م كالأحكام القضائیة مع قضائیة أصیلة ودائمة فولایتھا خاصة ومؤقتة تصدر بناء علیھا أحكا

عدم إمكانیة مباشرة ومن بینھا ،تمیزھا عن قضاء الدولةالتي ببعض الخصوصیات ظالإحتفا

.1فیذ الجبري بواسطتھا وھذا نظرا لعدم تمتعھا بالقوة التنفیذیةالتن

دون الأحكام الصادرة من قضاء الدولة     تحكیملتنفیذ تثور بالنسبة لأحكام الافمسألة رقابة 

ذلك أن ھذه الأخیرة صادرة عن قضاء تنظمھ الدولة وتسھر على تنفیذه حتى بالقوة الجبریة، أما 

إن كانت لھا طبیعة قضائیة إلا أنھا صادرة عن أفراد عھد إلیھم أطراف النزاع أحكام التحكیم و

.بتولي مھمة الفصل فیھ

وبالتالي فحكم التحكیم الصادر عن ھؤلاء الأفراد لا یقبل التنفیذ الجبري إلا بعد خضوعھ 

للرقابة من قبل قضاء الدولة والعلة في ذلك أن حكم التحكیم صادر ممن لا یملك سلطة الإجبار، 

ة فیجب أن یصدر بشأنھ أمر بالتنفیذ وھذا لا یكون إلا بعد خضوعھ للرقابة القضائیة لقاضي دول

). فصل أول(التنفیذ 

ورغم أن الأصل في التحكیم ترك الحریة للأطراف في ممارستھ إلا أن المشرع راعى أن 

محكمین لیست لھم التحكیم بما یشكلھ من إستثناء على ولایة قضاء الدولة یمكن أن یعھد بھ إلى 

مة الأحكام التي درایة ومعرفة قانونیة لھذا أحاطھ بمجموعة من القواعد، بحیث تتوقف سلا

إلا م علیھ أحكام التحكیم ھو إرادة الأطرافیصدرونھا على مراعاتھا فإذا كان الأساس الذي تقو

.أنھا لا تستطیع تزوید ھذه الأحكام بالقوة التنفیذیة التي تتیح التنفیذ الجبري للإلتزامات الواردة بھا

، ص 2005نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1
346.
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ریعات وھو عدم الإعتراف للإرادة الخاصة ویعود ذلك إلى المبدأ الذي تعتنقھ غالبیة التش

وحدھا بمكنة تكوین السندات التنفیذیة، فلابد من صدور أمر خاص من سلطة القضاء في دولة 

التحقق من مدى الغرض من ھذه الرقابة ھو على حكم التحكیم وقضائیةرقابةبعد ممارسة التنفیذ 

).فصل ثاني(للشروط القانونیة المتطلبة للتنفیذ وفقا لنظام قانوني معین ھذا الحكمإستیفاء 

الفصل الأول
التجاري الدوليحكم التحكیم تنفیذمضمون الرقابة القضائیة على

تنتھي الخصومة التحكیمیة بإصدار حكم التحكیم الحاسم للنزاع الذي إتفق الأطراف على 

، وبالتالي فإن نجاح نظام ھذا الحكم الثمرة الحقیقیة لعملیة التحكیمیعد إخضاعھ لنظام التحكیم، و

التحكیم یكمن في تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة بموجبھ لا سیما وأنھ الغایة الحقیقیة من اللجوء إلى 

، كما أن تنفیذ حكم التحكیم یعتبر محور نظام التحكیم ویتحدد بھ مدى فاعلیتھ لفض وتسویة التحكیم

.النزاعات في مجال التجارة الدولیة

ففي مرحلة التنفیذ وبالتحدید في حالة اللجوء إلى التنفیذ الجبري ترفع فیھا ید المحكمین عن 

الدعوى لتفسح المجال أمام القضاء الوطني حیث یمارس الرقابة على حكم التحكیم قبل الأمر 

.بتنفیذه في إقلیم الدولة

إذ تعتبر ھمزة وصل بین القضاء الوطني لة تنفیذ أحكام التحكیم أبعادا ھامة وعلیھ تمثل مسأ

ونظام التحكیم، والقاعدة العامة في التنفیذ الجبري أنھ لا یجوز تنفیذ حكم التحكیم إلا بعد أن تصدر 

.القضائیةلرقابة لخضوعھالسلطة القضائیة المختصة الأمر بالتنفیذ وذلك بعد 

المسألة تتمثل ھامتین، مسألتینم التجاري الدولي ة القضائیة على حكم التحكیوتثیر الرقاب

مبحث (حكم التحكیم التجاري الدولي كمحل لھذه الرقابة القضائیة ضرورة التعرض لفي الأولى 

الرقابة القضائیة ھترتكز علیالذيالأساستوضیح الحاجة إلى في الثانیة مسألةال، وتتمثل )أول

).مبحث ثاني(التجاري الدولي على أحكام التحكیم 
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الأول المبحث 
حكم التحكیم التجاري الدولي كمحل للرقابة القضائیة

تصدر محكمة التحكیم الحكم الفاصل في النزاع الذي طرح علیھا ویكون قابلا للتنفیذ       

بعد تفحص مجموعة من الوقائع والطلبات التي تتضمنھا الخصومة التحكیمیة والتي أثارھا 

الأطراف، سواء كانت طلبات أصلیة أو عارضة أو ما أبداه الأطراف من دفوع، فیكون على 

تحكیم التدقیق والتحقق من مشروعیة جمیع ھذه الطلبات والدفوع المثارة بھدف الوصول محكمة ال

. 1إلى حكم تحكیم عادل وسلیم

، حیث تنتھي ھذه یشكل حكم التحكیم أحد أھم المراحل التي تمر بھا الخصومة التحكیمیةو

تحكیم مكانة بارزة الخصومة بصفة عادیة بصدور حكم یفصل في موضوع النزاع، ویحتل حكم ال

الفعلي لعملیة التحكیم والغایة منھا، وذلك لكون الأطراف اتجفي نظام التحكیم كونھ یمثل الن

یسعون من وراء لجوئھم لنظام التحكیم إلى الحصول على حكم تحكیم ینھي النزاع القائم 

.2بینھم بشكل نھائي

بحكم تحكیم فاصل في النزاع وھو یمثل القرار فإذا كان التحكیم یبدأ بإتفاق فإنھ ینتھي

الصادر عن محكمة تحكیم التي لھا ولایة الفصل في النزاع بناء على إتفاق الأطراف على التحكیم، 

وبالنظر للأھمیة الكبیرة التي یحضى بھا حكم التحكیم فإن الأمر یستدعي تحدید مفھوم حكم التحكیم 

).مطلب أول(التجاري الدولي 

كما أن مسألة النفاذ الدولي لأحكام التحكیم مھمة جدا كون الثقة في ھذه الأحكام والإطمئنان 

إلى نفاذھا یؤثر على التجارة الدولیة، بحیث أن إنعدام الثقة یعني تزاید المخاطر مما یؤثر سلبا 

دولیة، على مصداقیة التحكیم كوسیلة فعالة لتسویة النزاعات الناجمة عن تعاملات التجارة ال

فإن الأمر یتطلب توفر بعض المقومات التجاري الدولي لتحقیق ھذا النفاذ الدولي لأحكام التحكیم و

).  مطلب ثاني(لیكون محلا للرقابة القضائیة ساسیة في حكم التحكیم الأ

.279نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص-1
.237، ص 2008كولا محمد، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر، -2
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المطلب الأول 
مفھوم حكم التحكیم التجاري الدولي

یتجسد حكم التحكیم في الحكم الذي یصدر سواء في التحكیم الحر أو المؤسسي، وبالنظر إلى 

المنشأ العقدي لسلطات المحكم من جھة والطبیعة القضائیة للعمل الذي یمارسھ بالفصل في النزاع 

حكیم من جھة أخرى وتأثیر ھذا الإختلاف بین أصل عملیة التحكیم ونھایتھا على مفھوم حكم الت

).فرع أول(تعریف حكم التحكیم التجاري الدولي نبغيالتجاري الدولي، فی

ویوجد ھناك شبھ إجماع على أھمیة التحكیم كوسیلة لتسویة النزاعات الناشئة بین متعاملي 

التجارة الدولیة، ولكن بالرغم من ذلك لا تزال مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للتحكیم التجاري 

في وسط الفقھ وھذا لأراء لوتجاذب بصفة عامة وحكم التحكیم بصفة خاصة مثار جدل الدولي

). فرع ثاني(الأمر یتطلب توضیح الطبیعة القانونیة لھذا الحكم 

الفرع الأول 
تعریف حكم التحكیم التجاري الدولي

تعد مسألة إعطاء تعریف جامع مانع لحكم التحكیم التجاري الدولي من الأمور العسیرة التي 

التي إعتنت أنظمة التحكیم الدولیةیمكن تحققھا وھذا بالرغم من أن العدید من القوانین الوطنیة ولا 

التشریعات خلو غالبیة شھدتفقد مسألة تعریف حكم التحكیمبإستثناءبتنظیم كافة مسائل التحكیم

الوطنیة المقارنة وكذلك أنظمة مراكز التحكیم والإتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم من نص یحدد 

.1تعریفا دقیقا لحكم التحكیم

ى تأیی-1 م تلق د وقد حاول المكلفون بتحضیر القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي إعطاء تعریف لحكم التحكیم، لكن الفكرة ل
یقصد بقرار التحكیم القرار النھائي الذي یفصل في كل القضایا التي : وبالتالي لم یدرج في القانون النموذجي وكان الإقتراح كالتالي 

تمت إحالتھا إلى محكمة التحكیم، وأي قرار أخر لمحكمة التحكیم یحسم بشكل نھائي أي مسألة جوھریة أو مسألة إختصاصھا أو أي 
. لإجراءات شرط أن تصف محكمة التحكیم في الحالة الأخیرة القرار الذي توصلت إلیھ بأنھ حكممسألة متعلقة با

ي موضوع الإختصاص  القرارات الصادرة للفصل ف ق ب ا یتعل كما كان ھذا التعریف محل إختلاف بین أعضاء اللجنة وخاصة فیم
ى  وما یتعلق بالقرارات الخاصة بالإجراءات، والتي أشترط إعطائھا إسم حكم التحكیم، الأمر الذي دفع واضعي القانون النموذجي إل

جانبا إلى حینھ، ترك مسألة وضع تعریف حكم التحكیم
FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Traité de l’arbitrage
commercial international, Litec, Paris, 1996, p 749.
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أشارت بصورة عرضیة للمقصود بأحكام التحكیم 1958وإن كانت إتفاقیة نیویورك لسنة 

التي نصت من ھذه الإتفاقیة 2/1وذلك من خلال المادة ،1دون التركیز على تعریفھا تعریفا دقیقا

ویقصد بأحكام المحكمین لیس فقط الأحكام الصادرة من محكمین معینین للفصل في (: على أنھ 
.2)حالات محددة بل أیضا الأحكام الصادرة من ھیئات تحكیم دائمة یحتكم إلیھا الأطراف

یات الدولیة وأنظمة مراكز التحكیم عن تعریف وفي ظل صمت التشریعات الوطنیة والإتفاق

حكم التحكیم، فتح الباب أمام الفقھ في محاولة لإیجاد تعریف واضح لحكم التحكیم التجاري الدولي 

وقد إنقسم الفقھ بخصوص ھذه المسألة إلى إتجاھین، إتجاه أعطى تعریف موسع لحكم التحكیم 

). ثانیا(وإتجاه أعطاه تعریف مضیق ) أولا(

التعریف الموسع لحكم التحكیم: أولا 

القرار الصادر (: والذي عرف حكم التحكیم بأنھ ) E.GAILLARD(یمثل ھذا الإتجاه الأستاذ

عن المحكم، والذي یفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة علیھ، 
ص أو بمسألة تتصل بالإجراءات سواء تعلق ھذا القرار بموضوع المنازعة ذاتھا أو بالإختصا

.3)أدت بالمحكم إلى الحكم بإنھاء الخصومة 

:وقد حدد ھذا الإتجاه بعض النتائج التي تترتب على ھذا التعریف وتتمثل فیما یلي 

لا تعتبر أحكام تحكیم القرارات التي تصدر عن مؤسسات التحكیم والتي یعمل المحكم تحت -

برفض CCIمظلتھا، وعلیھ لا یعتبر القرار الصادر عن محكمة التحكیم بغرفة التجارة الدولیة 

.4طلب رد المحكم من قبیل الأحكام التحكیمیة التي یمكن الطعن فیھا بالبطلان

. الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-1
ي الوھذه الإشارة لا تع-2 ال ف و الح ا ھ ط كم راد فق ن الأف یم تد تعریفا لحكم التحكیم وإنما تأكید على أن ھذا الأخیر لا یصدر م حك

ة  AD-HOCالحر  ارة الدولی ة التج یم كغرف ة للتحك ات الدائم ن المؤسس ز CCI، وإنما یصدر أیضا م اھرة CRDIومرك ز الق ومرك
عن مؤسسات التحكیم الدائمة ھي أحكام تحكیمیة مثلھا مثل الأحكام التي تصدر للتحكیم التجاري الدولي و تبین أن الأحكام الصادرة

.في التحكیم الحر 
، ص ، مرجع سابقالموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدوليحفیظة السید الحداد،ھذا التعریف مشار إلیھ لدى -3

294.
4 - JAQUET JEAN MICHEL et DELEBEQUE PHILIPPE et SABINE CORNELOUP, Droit du commerce
international, Dalloz, Paris, 2014, p 814.
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التي یتخذھا المحكم والتي لا تھدف إلى الفصل في المنازعة على نحو كلي  كما أن الإجراءات-

أو جزئي لا تعتبر من قبیل أحكام التحكیم التي یمكن الطعن فیھا بالبطلان ومثال ذلك إجراءات 

التحقیق في الدعوى، والتي لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات إداریة ذات طابع قضائي ولا یمكن 

طلان، أما القرارات الصادرة عن محكمة التحكیم والمتعلقة مثلا بالفصل في الطعن فیھا بالب

إختصاص المحكمة أو بصحة العقد أو تقریر مسؤولیة أحد الأطراف فإنھا تعد أحكام تحكیم 

.1حقیقیة

فوفقا لھذا الإتجاه یعد حكم التحكیم القرار الصادر عن محكم لھ الولایة بناء على إتفاق تحكیم، 

كون فاصلا في نزاع موضوعي أو إجرائي مما یدخل ضمن إختصاصھ بالشكل المحدد قانونا  وی

أو إتفاقا فھو إجراء یقوم بھ المحكم من خلال الخصومة أو في نھایتھا للإعلان عن إرادتھ ھو لا 

.2إرادة الأطراف

فقد عرفت محكمة وقد أید القضاء الفرنسي ھذا الإتجاه في التعریف الموسع لحكم التحكیم، 

إستئناف باریس حكم التحكیم في سبیل تحدیدھا للأحكام التي تصدر عن المحكمة وتكون قابلة 

: بأنھا25/03/1994بتاریخ SARDISUDللطعن فیھا، من خلال حكمھا الصادر في قضیة 

، أعمال المحكمین التي تفصل بشكل حاسم أو نھائي، كلیا أو جزئیا في النزاع المعروض علیھم(

سواء كان ھذا الحكم في موضوع النزاع أو في الإختصاص أو في مسألة إجرائیة تؤدي بھم إلى 

.)إنھاء الخصومة

فكررتھ حرفیا فیما 10/11/1995ثم أكدت ذات المحكمة ھذا التعریف بحكم أخر صدر بتاریخ 

یم في المسائل عدا العبارة الأخیرة من التعریف، وھي الخاصة بالأعمال الصادرة عن ھیئة التحك

.3الإجرائیة

حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیة، دار الفكر الجامعي، -1
.21، ص 1997الإسكندریة، 

أحكام التحكیم التجاري الأجنبیة في القانون اللیبي والأردني والإماراتي، دار النھضة غنیة الورفلي، تنفیذ إجمال عمران -2
.132، ص 2009العربیة، 

3 - Cour d’appel De Paris (1ch.C), 25 Mars 1994, Revue de l’arbitrage, 1994, P 391, Note Ch.
Jarrosson.

Cour d’appel De Paris (1ch.C), 10 Novembre 1995, Revue de l’arbitrage, 1997, P 596,
Obs.J.Pellerin.

.69ص ، 2007دار النھضة العربیة، القاھرة، نقلا عن عید محمد القصاص، حكم التحكیم،
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ویستنتج من التعریف الذي جاء بھ الإتجاه الموسع في تعریف حكم التحكیم أنھ من شأن ھذا 

التوسع أن یشكل رقابة فعالة على حكم التحكیم ویوسع من نطاقھا، ویجعل المحكم یجتھد دائما حتى 

ون قابلا للإعتراف بھ والأمر بتنفیذه وفي یكون الحكم الذي یصدره سلیما من الناحیة القانونیة ویك

.منأى عن الطعن فیھ بالبطلان

التعریف المضیق لحكم التحكیم: ثانیا 

(LALIVE PIERRE)ینادي بھذا الإتجاه جانب من الفقھ السویسري ممثلا في الأساتذة

(POUDRET JEAN FRANÇOIS) (REYMOND CLAUDE) بأنھ الذین یعرفون حكم التحكیم

ذلك القرار الذي یتصل بموضوع المنازعة والذي یفصل في طلب محدد وینھي المنازعة بشكل 

كلي أو جزئي، وبالتالي فالقرارات الصادرة عن محكمة التحكیم حتى المتصلة بموضوع المنازعة 

والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكام تحكیم إلا إذا أنھت بشكل كلي أو جزئي المنازعة 

.1تحكیمیةال

وبناء علیھ فإن القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بموضوع النزاع كصحة العقد 

الأصلي ومبدأ المسؤولیة، لا تعد أحكام تحكیم ولا تعدو أن تكون مجرد أحكام تحضیریة أو أولیة 

سوف یصدر ولا یمكن أن تكون محلا للطعن فیھا بالبطلان بشكل مستقل عن حكم التحكیم الذي 

.2عن محكمة التحكیم بناء على الطلبات المقدمة من الأطراف

وما یعاب على ھذا الإتجاه أن التضییق في نطاق حكم التحكیم یضع أطراف التحكیم أمام واقع 

لم یكن في الحسبان عند لجوئھم إلى نظام التحكیم، بحیث یجدون أنفسھم أمام قرارات تحكیم تعتبر 

لمعنى الفني الدقیق، وبالتالي عدم التمكن من الطعن بالبطلان في بعض الأحكام مما أحكام تحكیم با

.3یتنافى مع الغایة من نظام التحكیم ككل

1 - LALIVE PIERRE ET POUDRET JEAN FRANÇOIS et REYMOND CLAUDE, Le droit de l’arbitrage interne
et international en suisse, Payot S.A, Lausanne, 1989, p p 405- 406

، كلیة أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاصدریس كمال فتحي، القیود الواردة على نظام التحكیم التجاري الدولي، -2
.170، ص 2014/2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

.50ص ، 2010القاھرة،یة، خالد أحمد حسن، بطلان حكم التحكیم، دار النھضة العرب-3
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وإذا سلمنا بالمفھوم الضیق لحكم التحكیم فالحكم الصادر بشأن إختصاص محكمة التحكیم لا 

من الفصل النھائي في الموضوع، ثم بعد ذلك یجوز الطعن فیھ أمام القضاء مستقلا إلا بعد الإنتھاء

یطعن في الحكم برمتھ، وحینئذ یصدر القضاء الوطني حكمھ بشأن الإختصاص ففي ھذه الحالة 

نكون أمام إحتمالین الأول ھو المصادقة على الحكم الأول القاضي بالإختصاص وھنا تبقى الأمور 

.1على حالھا لا ضرر في ذلك

ا یصدر الحكم القضائي بإلغاء حكم التحكیم القاضي بإختصاص محكمة لكن المشكلة عندم

التحكیم فتعود القضیة إلى نقطة البدایة، والنتیجة ھي إضاعة مدة طویلة كان بالإمكان تفادیھا عن 

طریق الطعن في حكم التحكیم الأولي القاضي بالإختصاص مستقلا عن حكم التحكیم النھائي 

.2الفاصل في الموضوع

لذلك فإن إعتبارات الملائمة وإحترام نظام التحكیم تقتضي عدم الحیلولة بین أطراف التحكیم 

وبین الطعن المباشر بالبطلان في حكم التحكیم طالما كان ھذا الحكم قطعیا ولو كان جزئیا یحسم 

المسألة التي فصل فیھا، حتى ولو كانت ھذه المسألة التي فصل فیھا لا تتصل بشكل مباشر 

.  3بموضوع النزاع كتلك المتعلقة بالفصل في مسألة إختصاصھ

:4و یجب لإعتبار عمل معین حكم تحكیم أن تتوافر فیھ العناصر التالیة 

أن یصدر العمل من محكم أو محكمة تحكیم معینة ویفصل في النزاع المعروض علیھم فما -

.یصدر من غیرھم لا یعد حكما تحكیمیا 

أن یكون حكم التحكیم ملزما للأطراف ومعنى ذلك أن حكم التحكیم لیس إقتراحا أو رأیا -

.إستشاریا للأطراف بفض النزاع على نحو معین

، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاصالحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، سلیم بشیر، -1
.54، ص 2012لخضر، باتنة، 

2 - NAMMOUR FADY, Droit et pratique de l’arbitrage interne et international, BRUYLANT DELTA
L.G.D.J, Paris, 2006, p 464.

.   170دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -3
أطروحة دكتوراه علوم في القانون دراسة مقارنة، –جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة -4

.347، ص 2017/2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،الخاص 
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أن یكون الحكم قطعیا أي فاصلا في موضوع النزاع بصفة قطعیة لا رجعة فیھا، سواء أكان -

اء كان صادرا في موضوع النزاع  الحكم فاصلا في أصل النزاع أم في مسألة متفرعة عنھ وسو

.أو متعلقا بإجراءات الخصومة 

وبناء علیھ لا تعد أحكام تحكیم القرارات التي تصدر عن محكمة التحكیم في غیر الخصومة 

التحكیمیة كالقرارات التي تصدرھا فیما یتعلق بتحدید زمان ومكان إنعقاد جلسات التحكیم أو قرار 

وع للإطلاع على المستندات، وكذا القرارات التي تھدف إلى إعداد تأجیل الفصل في الموض

الخصومة للفصل فیھا مثل قرار ندب خبیر أو قرارمعاینة السلعة المتنازع علیھا، أو قرار سماع 

.  1إلخ، فكل ھذه القرارات لا تعد من قبیل أحكام التحكیم... الشھود 

لمضیق لحكم التحكیم أن النقطة الخلافیة بین ویتضح من خلال عرض التعریفین الموسع وا

الإتجاھین ھي مدى إعتبار القرارات الصادرة في المسائل الإجرائیة أحكاما تحكیمیة، إذ یعتبرھا 

الإتجاه الموسع أحكاما تحكیمیة بینما ینكر الإتجاه المضیق ھذه الصفة ویعتبرھا مجرد أحكام أولیة 

.2أو تحضیریة

ترجیحا ھو الرأي الذي یأخذ بالتعریف الموسع فتحقیق غایات التحكیم ولا والرأي الأكثر 

سیما السرعة في الفصل في المنازعة والتوصل إلى الحلول الملائمة والمضي قدما كلھا تدفع إلى 

، وتؤید الباحثة الإتجاه الذي یعرف حكم التحكیم تعریفا 3إعتماد التعریف الموسع لحكم التحكیم

لا یجب الإفراط في تعریف حكم التحكیم بتوسعة نطاقھ أكثر مما یجب حتى موسعا، غیر أنھ

. یتسنى إستبعاد ما قد یصدر من قبل محكمة التحكیم من قرارات لیست لھا صفة أحكام التحكیم 

، كلیة أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاصزروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولي، -1
.59ص، 2014/2015، 2الحقوق، جامعة سطیف 

.296سابق، ص ، مرجع الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدوليحفیظة السید الحداد،-2
.348الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص جارد محمد، -3
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من ھذه المسألة فقد إنتھج مثل معظم  التشریعات الوطنیة المشرع الجزائريوبالنسبة لموقف 

عدم تعریف حكم التحكیم التجاري الدولي بنص صریح، لكن بعد تسلیط الضوء على المقارنة 

الإتجاھین الفقھیین الموسع والمضیق في تعریف حكم التحكیم وإسقاطھا على المواد القانونیة 

.المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فإنھ یظھر أن المشرع الجزائري قد سلك الإتجاه الموسع لتعریف حكم التحكیم التجاري 

المتعلقة بحكم التحكیم الفاصل في الإختصاص إ م إمن ق 1044الدولي فعلى سبیل المثال المادة 

تفصل محكمة التحكیم في الإختصاص الخاص بھا، ویجب إثارة الدفع بعدم (: نصت على أنھ 
ل أي دفع في الموضوع، تفصل محكمة التحكیم في إختصاصھا بحكم أولي إلا إذا الإختصاص قب

.1)كان الدفع بعدم الإختصاص مرتبطا بموضوع النزاع

وعلیھ یتضح من ھذا النص أن حكم التحكیم الصادر بشأن الإختصاص ھو حكم أولي یمكن 

قبل الفصل النھائي في لمحكمة التحكیم أن تصدره لتفصل في مسألة إختصاصھا من عدمھ 

موضوع النزاع، وإذا أعتمد مفھوم التعریف الموسع فحكم التحكیم الأولي المتعلق بالإختصاص 

یعد من أحكام التحكیم الجزئیة الفاصلة في نقطة محددة بشكل قطعي وحاسم وھي مسألة 

.الإختصاص، ومن ثمة یمكن للمحكوم علیھ الطعن فیھ

لتعریف الضیق فإن الحكم الأولي لا یعد سوى إجراء عارض یدخل أما إذا أعتمد مفھوم ا

ولا یقبل الطعن فیھ مستقلا إلا مع حكم ،ضمن الإجراءات الأخرى اللازمة لسیر عملیة التحكیم

.2التحكیم الفاصل نھائیا وكلیا في موضوع النزاع

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.171دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -2
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السالفة الذكر التي قسمت موضوع ق إ م إمن 1044لكن الأمر واضح في المادة 

حالة الإختصاص إلى حالتین، الحالة الأولى إذا إنعدمت علاقة الإختصاص بموضوع النزاع وال

الثانیة وجود ھذه العلاقة، فمن خلال ذلك یمكن القول أن المشرع بالنسبة للحالة الأولى إعتبره حكم 

الحالة الثانیة إذا وجدت علاقة مع تحكیم قطعي جزئي یمكن الطعن فیھ بالبطلان، بینما في

موضوع النزاع إعتبره حكما غیر مستقل لابد أن یفصل فیھ مع الحكم النھائي الفاصل كلیا في 

.   1موضوع النزاع ویتم الطعن فیھما معا

الفرع الثاني
الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم التجاري الدولي

القانونیة لحكم التحكیم التجاري الدولي فإتجھ البعض إلى الأراء الفقھیة حول الطبیعة إختلفت 

في حین رجح البعض الأخر الطابع القضائي ) أولا(أن حكم التحكیم یغلب علیھ الطابع التعاقدي 

، وإتخذ البعض موقف وسط ما بین التعاقدي والقضائي وإعتبرو أن حكم التحكیم ذو )ثانیا(علیھ 

ب الإتجاه الأخیر فیرون أن حكم التحكیم ذو طبیعة مسقلة ، أما أصحا)ثالثا(طبیعة مختلطة 

).  رابعا(وخاصة 

نظریة الطبیعة العقدیة: أولا 
ھذه النظریة أن حكم التحكیم ھو نتاج تعاقدي ولیس قضائي ذلك أن نظام یرى أصحاب 

لتحكیم التحكیم یقوم على أساس إرادة الأطراف، فأطراف النزاع ھم من یقررون اللجوء إلى ا

كطریق بدیل عن القضاء الوطني لتسویة النزاعات القائمة بینھم بموجب إتفاق التحكیم الذي یتم 

إبرامھ بین أطراف النزاع بناء على إرادتھم الحرة، عن طریق إختیارھم لمحكم یحضى بثقتھم 

.2وتقدیرھم

.59سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -1
. 263، ص 2003محمد السید عمر التحیوي، الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
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فالمحكم حسب ھذه النظریة لیس بقاض بل ھو مجرد شخص عادي یستمد سلطتھ من إتفاق 

الذي یجعل عمل المحكم مجرد تنفیذ لعقد التحكیم المبرم بینھ وبین الأطراف، وھو ءالتحكیم الشي

ما ینعكس على الحكم الصادر عن المحكم بحیث یعتبر كأنھ من عمل المتعاقدین أنفسھم، وبالتالي 

فحكم التحكیم لا یعد حكما قضائیا وإنما یستمد قوتھ الإلزامیة من إرادة الأطراف الذین إختارو ھذا 

.1المحكم أو محكمة التحكیم للفصل في النزاع القائم بینھم

ویتم تنفیذ معظم أحكام التحكیم طواعیة دون اللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بتنفیذھا، 

وحتى لو تم اللجوء إلى القضاء فإن ذلك یعد مجرد تشابھ مع عقود الصلح التي تخضع لتصدیق 

.2بیعتھا العقدیةالقضاء والتي لا یشك أحد في ط

ویرتبط حكم التحكیم حسب النظریة العقدیة إرتباطا عضویا باتفاق التحكیم الذي ھو عبارة 

عن تنظیم دقیق یقوم من خلالھ المحكم بإصدار حكم التحكیم، وھو ما یجعل إتفاق التحكیم وحكم 

عدتھ إتفاق التحكیم وقمتھ التحكیم وحدة واحدة لا یمكن فصلھما، فعملیة التحكیم عبارة عن ھرم قا

.3من إتفاق التحكیمءلا یتجزءحكم التحكیم وبالتالي فإن حكم التحكیم جز

حیث أن حكم التحكیم لا یكتسب صفتھ التنفیذیة إلا من إتفاق التحكیم الذي أوجد عملیة 

حكم التحكیم الصفة التحكیم بحیث یعتبر حكم التحكیم إنعكاسا لھذا الإتفاق ومن ثمة فلابد أن یتخذ 

العقدیة، وإذا كان ثمة خلط أو تشابھ بین حكم التحكیم والحكم القضائي فإن ھذا الخلط ناتج عن 

.   4تطابق إجراءات التقاضي والتحكیم فقطتقارب أو

.27، ص  2010محمد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، قضاء التحكیم، دار أبو مجد للطباعة، القاھرة،-1
.353لدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات اجارد محمد، -2
، 2008علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -3

.33ص 
4 - BAPTISTE RACINE JEAN, L’arbitrage commercial international et l’ordre public, L.G.D.J, Paris,
1999, p p 2-3.
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أسانید النظریة العقدیة-1

أنصار النظریة العقدیة لحكم التحكیم لتدعیم نظریتھم ھذه إلى مجموعة من الأسانید إستند 

: تتمثل فیما یلي 

أساس نظام التحكیم ھو إرادة الأطراف وھو أساس نابع من رغبتھم وإتفاقھم على حل نزاعاتھم -

بناء على ھذه بعیدا عن القضاء الوطني، حیث تعد إجراءات التحكیم والحكم المنھي للنزاع الصادر

.1من ھذا الإتفاقءلا یتجزءالإجراءات جز

كما أن إتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم یتضمن تنازلا ضمنیا عن اللجوء إلى القضاء -

وھذا الإتفاق یخول المحكم سلطة الفصل في النزاع، یستمدھا من إتفاق الأطراف على التحكیم، 

تفاق التحكیم عكس مصدر سلطة القاضي الذي یستمد سلطتھ وعلیھ فإن مصدر سلطة المحكم ھو إ

من التشریع، ویتطلب ھذا الإتفاق إلتزام المحكم بشروط ومضمون إتفاق التحكیم عند إصداره لحكم 

التحكیم الفاصل في موضوع النزاع وقیام الأطراف بتنفیذ ھذا الحكم یعد تأكیدا على إلتزامھم بتنفیذ 

.2مضمون ھذا الإتفاق

ا أن المحكم لیس قاضیا فھو لا یعین من قبل السلطة العامة في الدولة وإنما یعین من قبل كم-

الأطراف بناء على إتفاق التحكیم، فوظیفة المحكم لا تعد وظیفة قضائیة لأنھا تختلف عنھا من 

.الناحیة المادیة والشكلیة، فالمحكم لا یملك سلطة الأمر أو توقیع الجزاءات على الخصوم

م التحكیم لا یتمتع بالقوة التنفیذیة التي تتمتع بھا أحكام القضاء بل یحتاج إلى أمر بالتنفیذ حك-

صادر عن قضاء الدولة حتى یتمكن الطرف الذي صدر لصالحھ من تنفیذه، كما أنھ یجوز الطعن 

م في أحكام المحكمین بدعوى البطلان وھذا ما یؤكد الطبیعة العقدیة لحكم التحكیم كون التحكی

.3یستمد قوتھ وینتج أثاره من إتفاق التحكیم

.58سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -1
، ص 1993، جامعة الكویت، 1العدد ،17المجلد ، مجلة الحقوق، »ھل التحكیم نوع من القضاء؟«وجدي راغب فھمي، -2

133 .
. 23، ص 2009أحمد محمد عبد البدیع شتا، شرح قانون التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -3
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النقد الموجھ للنظریة العقدیة -2

الذي عرفتھ نظریة الطبیعة العقدیة لحكم التحكیم خاصة في أوساط 1على الرغم من الرواج

: ، إلا أنھا تعرضت لإنتقادات عدیدة وھي كالتالي القضاء المقارن

أنصار ھذه النظریة في الأخذ بالمعیار العضوي بإعطاء الدور الأساسي لإرادة أطراف مبالغة-

النزاع في تحدید الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم، بحیث یؤخذ علیھا إعلاء دور إرادة الأطراف 

على طبیعة عمل المحكم وتجاھل المعیار الموضوعي والمتمثل في الوظیفة القضائیة التي یقوم بھا 

محكم، والتي تنتھي بصدور حكم التحكیم بحیث أن المحكم یقوم بذات الوظیفة التي یقوم بھا ال

.2القاضي وھو ینتھي إلى حكم مشابھ للحكم الذي یصدره القاضي

كما أن أطراف النزاع لا یطلبون من المحكم الكشف عن إرادتھم وإنما یطلبون منھ الكشف عن -

لقائم بینھم، فالمحكم وھو ینظر في النزاع یطبق إرادة القانون إرادة القانون في موضوع النزاع ا

.3ولا یولي أي إھتمام أو إعتبار لما تتجھ إلیھ إرادة الأطراف

إرادة الأطراف لا تصلح لإضفاء الحجیة على أحكام التحكیم فالواقع أن القوانین الوطنیة ھي -

.4كام المحكمینالتي تجیز سلوك طریق التحكیم، وتنظم إجراءات تنفیذ أح

لا یعتبر العقد جوھر التحكیم فقد توجد حالات من التحكیم لا یكون فیھا لإرادة الأطراف أي دور -

كما ھو الحال في التحكیم الإجباري، كما أن المحكمین لا یعینون دائما بموجب إتفاق الأطراف فقد 

.5م التي یلجؤون إلیھایتم ذلك بواسطة القضاء الوطني أو عن طریق مركز أو مؤسسة التحكی

اریخ -1 یة بت ھ 15/07/1812أول من تبنى النظریة العقدیة ھو القضاء الفرنسي فقد أصدرت محكمة النقض الفرنس دت فی رار أی ق
اق  الطبیعة العقدیة لنظام التحكیم وبأن المحكمین لیسو قضاة ولیست لدیھم ما للقضاة من سلطات عامة وإنما تحركھم الأطراف بالإتف

.86، ص 1998یة القضاء على التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة،بینھم، علي سالم إبراھیم، ولا
مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة في القانون الأردني، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، -2

. 39، ص 2010الأردن، 
.51، ص 2007المعارف، الإسكندریة، فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة-3
.46، ص 2002عاطف شھاب، إتفاق التحكیم التجاري الدولي والإختصاص التحكیمي، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
.62ص ، مرجع سابق، وال، الرقابة على أعمال المحكمینزروق ن-5
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ھذه النظریة عجزت عن تبریر جواز الطعن في أحكام التحكیم في القوانین التي تجیز ذلك -

فجواز رفع الدعوى الأصلیة لطلب بطلان حكم التحكیم لا یؤدي إلى إضفاء الطابع التعاقدي لحكم 

.           1التحكیم

نظریة الطبیعة القضائیة : ثانیا 
مستمد من أن الوظیفة التي یقوم بھا المحكم ھي ذاتھا التي یقوم ھذه النظریة على أساستقوم

بھا القاضي وعلیھ فإن عمل المحكم یكون عملا قضائیا، ویتم نظر النزاع أمامھ على ذات المراحل 

التي تتم أمام القضاء، وعلیھ فإن حكم التحكیم ھو حكم یتمیز بأغلب الخصائص التي تتمیز بھا 

الأحكام القضائیة ولیس جمیعھا قبل إكسائھ بالصیغة التنفیذیة، عندئذ یصبح لھ كامل الخصائص 

التي یتمیز بھا الحكم القضائي، ذلك أن حكم التحكیم لا یختلف عن الأحكام القضائیة إلا في كونھ لا 

.2یقبل التنفیذ إلا بموجب أمر من القضاء وھذا لا یغیر في طبیعتھ القضائیة

نید النظریة القضائیةأسا-1

نظریة إلى عدة أسانید تعتمد على قواعد مشتركة بین التحكیم والقضاء ھذه الیستند أنصار 

:تؤید إعتبار حكم التحكیم حكما قضائیا وھي كالأتي 

یعتبر أنصار ھذه النظریة أن مركز الثقل في نظام التحكیم ھو الحكم ولیس الإتفاق فھم لا -

، بل یفصلون الإجراء الأولي القائم على أساس إرادةءالتحكیم وحدة واحدة لا تتجزیعتبرون نظام

الأطراف وھو إتفاق التحكیم عن حكم التحكیم الذي یعتبر في نظرھم ذو طبیعة قضائیة، ذلك أن 

.3إجراءات الخصومة التحكیمیة ھي إجراءات ذات طبیعة قضائیة

الوضعیة في تحدید التنظیم الإجرائي لخصومة التحكیم، مكتبة الوفاء محمود السید عمر التحیوي، الإتجاھات النظریة والحلول -1
.36، ص 2011القانونیة، 

. 30، ص 2000عبد الحمید الشواربي، التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون، كلیة الحقوق، صبري أحمد محسن الذیابات، إجراءات التحكیم التجاري الدولي، رسالة-3

.11، ص 2004جامعة عین شمس، 
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كما یلاحظ أن الدعوى التحكیمیة والدعوى القضائیة یسیران في ركاب قواعد إجرائیة تكون -

واحدة ومتماثلة في جوھرھا وإن إختلفت أحیانا في مصدرھا، أما عن نھایة عملیة التحكیم فإنھا 

تكون بصدور حكم تحكیم یخضع في صدوره لذات القواعد القانونیة التي یخضع لھا الحكم 

. 1القضائي

توافق المصطلحات القانونیة التي یستخدمھا المشرع بشأن الخصومة التحكیمیة مع ما ھو -

النزاع، الخصوم، : مستخدم بالنسبة للخصومة القضائیة، ومن ذلك إستخدام المشرع لمصطلحات 

إلى غیر ذلك من المصطلحات التي توظف بشأن الأعمال ... الخصومة التحكیمیة، حكم التحكیم

.2ةالقضائی

وجود أوجھ تشابھ كثیرة بین أحكام التحكیم والأحكام القضائیة من الجانبین الشكل والموضوع، -

فمن حیث الشكل نجد أن حكم التحكیم یجب أن یكون مكتوبا ومسببا وموقعا علیھ من طرف 

وإلزامیة المداولة قبل إصدار الحكم ویشترط أن یتضمن بعض البیانات وذلك تحت ،المحكمین

ة البطلان وتكاد تكون نفس البیانات التي تشترط في أحكام القضاء، أما من حیث الموضوع طائل

فإن حكم التحكیم شأنھ شأن الحكم القضائي یفصل في إدعاءات الأطراف المتنازعة ویكون ھذا 

.3الحكم حاسما للنزاع

حسم النزاعات إن المھمة التي یباشرھا المحكم ھي ذات الوظیفة التي یباشرھا القاضي وھي -

التي یعرضھا علیھ الخصوم بعد فحصھا والتحقق من قوة الحجج التي یستند علیھا كل خصم، فكل 

من المحكم والقاضي یقوم بتطبیق قواعد القانون أو قواعد العدالة والإنصاف في سبیل الفصل في 

.4النزاع المعروض علیھ بحكم

؛53فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -1
LOQUIN ERIC , « Les obligations de confidentialité dans l’arbitrage », Revue de l’arbitrage, N° 2,
2006, p 399.

.22- 21، ص ص 2010لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -2
، ص ص 2008عزمي عبد الفتاح، تسبیب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -3

40 -41.
.34، ص 2002الجامعي، الإسكندریة، دار الفكر، مركز القواعد عبر الدولیةنادر محمد إبراھیم،-4



مضمون الرقابة القضائیة على تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي: الفصل الأول : الباب الأول

30

المقضي فیھ وھو ذات الأثر الذي یترتب ءشيویترتب على صدور حكم التحكیم تمتعھ بحجیة ال-

على صدور الحكم القضائي فحكم التحكیم یحوز الحجیة المانعة من إعادة النظر فیما قضي بھ، أما 

عن تدخل قضاء الدولة لمنح حكم التحكیم أمر التنفیذ فإن ذلك لا یؤثر على الطبیعة القضائیة لھذا 

ذ للحكم القضائي الأجنبي حینما یراد تنفیذه في دولة الحكم، شأنھ في ذلك شأن منح أمر التنفی

. 1التنفیذ

النقد الموجھ للنظریة القضائیة-2

على الرغم من التأیید الكبیر الذي عرفتھ نظریة الطبیعة القضائیة لحكم التحكیم في أوساط 

والعدید من التشریعات الوطنیة التي تأثرت بھا، إلا أنھا مع ذلك لم تسلم من 2الفقھ وأحكام القضاء

:النقد ومن أبرز الإنتقادات التي وجھت لھا ما یلي 

إن وحدة المصطلحات القانونیة المستخدمة بشأن التحكیم والقضاء لا تدل على الطبیعة القانونیة -

أحیانا بالدقة المطلوبة، كما أن إصطلاح الحكم لحكم التحكیم، لأن تلك المصطلحات قد لا تستخدم

على قرار المحكمین مقصور على اللغة العربیة في حین أن بعض التشریعات الأخرى تمیز بین 

)   (Arrètأو ) Jugement(المصطلحات المستخدمة في الحالتین ففي فرنسا یستخدم مصطلح 

، وفي ) (Sentence Arbitraleق علیھا  للدلالة على أحكام القضاء، أما قرارات المحكمین فیطل

.  Award3)(وعلى حكم التحكیم) (Judgementإنجلترا یطلق على الحكم القضائي 

الإستناد إلى أن العمل الذي یقوم بھ المحكم ھو ذات العمل الذي یقوم بھ القاضي لا یكفي للقول -

عن الأخرى فوظیفة القاضي وظیفة بالطبیعة القضائیة لحكم التحكیم، لأن وظیفة كل منھما تختلف 

قانونیة، أما وظیفة المحكم فھي وظیفة إجتماعیة إقتصادیة تتمثل في تسویة النزاع على نحو یضمن 

.4إستقرار وإستمرار العلاقات بین أطراف النزاع مستقبلا

.13ص ،1995دار النھضة العربیة، القاھرة، محمود مختار أحمد بریري، التحكیم التجاري الدولي، -1
یة سكك حدید الشمال، في قض17/03/1893بدأت ھذه النظریة في الإنتشار بعد القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في -2

حیث أعتبر الحكم الذي یصدر عن ھیئة التحكیم عملا قضائیا؛
Conseil d’état francais 17/03/1893, Série 1894, p 3;

.24، ص مرجع سابقأحمد محمد عبد البدیع شتا، : نقلا عن 
.80-79عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص ص -3
.  29، ص 2015وئام نجاح إبراھیم السید تعلیب، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
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تؤكد قواعد القانون الوضعي إختلاف القاضي عن المحكم بحیث یخضع كل منھما لنظام -

قانوني مغایر للأخر من حیث الصلاحیات والسلطات الممنوحة لكل منھما لإصدار الحكم ونظام 

.1المسؤولیة

تختلف حجیة حكم التحكیم عن حجیة الحكم القضائي لأن حجیة ھذا الأخیر تجیز الطعن فیھ وفقا -

ذا صدر منعدما للطرق والمواعید المحددة قانونا، ولا یجوز رفع دعوى بطلان ضد ھذا الحكم إلا إ

.2ومنتفیا للحجیة، بینما یجوز رفع دعوى بطلان ضد حكم التحكیم متى توافرت أسبابھ

نظریة الطبیعة المختلطة: ثالثا 
على وقع الإنتقادات الموجھة لكلتا النظریتین العقدیة والقضائیة بخصوص تحدید الطبیعة 

ر المنطقي والقانوني للنظریتین ظھرت نظریة ثالثة ونظرا لعدم كفایة التبریالقانونیة لحكم التحكیم، 

حاولت التوفیق بینھما من خلال تبني موقف وسط أكثر إعتدالا وواقعیة یوازن بین الطبیعة 

.3التعاقدیة والطبیعة القضائیة لحكم التحكیم

البحتة فیرى أنصار ھذه النظریة أن حكم التحكیم لا یمكن أن نسبغ علیھ الطبیعة التعاقدیة 

ولا الطبیعة القضائیة البحتة، ذلك أن نظام التحكیم یعد مزیجا بین ھاتین الطبیعتین نظرا للتأثیرات 

المزدوجة لفكرتي العقد والقضاء في ھذا النظام، فحكم التحكیم لیس إتفاقا محضا ولا قضاء محضا 

عا مختلفا فھو في أولھ إنما ھو نظام یمر بمراحل متعددة یلبس في كل منھا لباسا خاصا ویتخذ طاب

. 4إتفاق وفي وسطھ إجراء وآخره حكم

محمود السید عمر التحیوي، الإتجاھات النظریة والحلول الوضعیة في تحدید التنظیم الإجرائي لخصومة التحكیم، مرجع سابق، -1
.60ص 

.176-175ق، ص ص دریس كمال فتحي، مرجع ساب-2
أطلق على ھذه النظریة العدید من التسمیات فمنھم من أطلق علیھا النظریة المختلطة والبعض سماھا النظریة المركبة والبعض -3

. الأخر سماھا النظریة المزدوجة، في حین سماھا بعض الفقھ بالنظریة الھجینة
.335م التحكیم، مرجع سابق، ص محمود السید عمر التحیوي، الطبیعة القانونیة لنظا-4
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مختلطةأسانید النظریة ال-1

:یعتمد أنصار ھذه النظریة على مجموعة من الأسانید التي تبرر فكرتھم وھي كالتالي 

في جزء من الحقیقة على إعتبار أن نظام التحكیم في كلا النظریتین العقدیة والقضائیة أصابت -

حقیقتھ ذو طبیعة مختلطة ومركبة عقدیة وقضائیة في نفس الوقت، وھو ما یجعل الأخذ بإحدى 

.1النظریتین دون الأخرى یؤدي إلى صعوبات كثیرة

یتسم حكم التحكیم بالطبیعة المختلطة إستنادا إلى مصدر نظام التحكیم المتمثل في الإتفاق على -

.2ائیة المتمثلة في حسم النزاع بحكم لھ أثار الحكم القضائياللجوء إلى التحكیم، وإلى وظیفتھ القض

إن الأخذ بالنظریة المختلطة تقتضیھ مصلحة التجارة الدولیة التي تتطلب إطلاق حریة الأطراف -

في الإتفاق على التحكیم في بدایتھ ثم تحولھ في المرحلة الأخیرة إلى قضاء حتى یكتسب الحكم 

.3الذي یصدر فیھ حجیة بذاتھ

مختلطةالنقد الموجھ للنظریة ال-2

ما جاءت بھ نظریة الطبیعة المختلطة لحكم التحكیم من أفكار حاولت التوفیق معلى الرغم 

ما بین النظریتین العقدیة والقضائیة، إلا أنھا تعرضت لجملة من الإنتقادات أظھرت والتنسیق

:ضعف ھذه النظریة وھي 

إن الأخذ بالنظریة المختلطة یؤدي إلى عدة تناقضات حیث یصعب الجمع بین نظامین مختلفین، -

فقد تختلف القواعد المحددة للعناصر الخاصة بالعقود عن العناصر التي تحكمھا القواعد الخاصة 

.4بالقضاء

التعاقدي تكمن نقطة ضعف ھذه النظریة في محاولتھا إیجاد حد زمني فاصل بین كل من الطابع-

والطابع القضائي لنظام التحكیم بمعنى النقطة التي ینتھي عندھا الطابع التعاقدي ویبدأ فیھا الطابع 

.33، ص مرجع سابقإبراھیم أحمد إبراھیم، -1
.36، مرجع سابق، ص كیم في المواد المدنیة والتجاریةنبیل إسماعیل عمر، التح-2
. 23، ص 2008عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوني لإتفاق التحكیم، المكتب الجامعي الحدیث، -3
ماجستیر في مذكرة، )دراسة مقارنة(أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ -4

.49ص ، 2008، نابلسالقانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
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القضائي، خلافا للواقع الذي یبرز ھذان الطابعان معا منذ الإتفاق على التحكیم وحتى الإنتھاء بتنفیذ 

.1حكم التحكیم

لأحكام المحكمین التي لا یصدر بشأنھا أمر بالتنفیذ، كما أن ھذه النظریة تھدر القیمة القانونیة-

وھذا یتناقض مع ھدف المشرع من إقرار نظام التحكیم، بالإضافة إلى أن حكم التحكیم یكتسب 

.  2الحجیة بمجرد صدوره ولا یتوقف ھذا الأثر على صدور الأمر بالتنفیذ

نظریة الطبیعة المستقلة: رابعا 
فھو نظام لفض المنازعات یتمیز التحكیم حسب أنصار ھذه النظریة بطبیعة قانونیة مستقلة 

دون أن یكون عقدا ولا عملا قضائیا، ذلك أن المحكم لیس قاضیا وقراره یستمد إلزامیتھ من إرادة 

الأطراف في عقد التحكیم وھذا الأخیر یختلف عن باقي التصرفات العقدیة من حیث أن أطرافھ 

ولیس لإرادتھم، وبالتالي تكون ھذه الطبیعة مستقلة عن -المحكم- عون من خلالھ لإرادة الغیر یخض

القضاء والعقد، فنظام التحكیم لیس نظاما تعاقدیا ولا نظاما قضائیا ولا مختلطا فھو یختلف في 

.3وظیفتھ وطبیعتھ وغایتھ وبنائھ الداخلي عن القضاء والعقد وھو ما ینسحب على حكم التحكیم

كما أن وجود التحكیم قبل القضاء في المجتمعات البدائیة یؤكد إستقلالیتھ عنھ فقد نشأ التحكیم 

مستقلا وإستمر وجوده حتى بعد ظھور القضاء، كون التحكیم یحتفظ بمرونتھ وملائمتھ ویحقق 

.4دة غایات إجتماعیة بعیدا عن نظام القضاء الذي یتسم بإجراءاتھ الشكلیة وقواعده الجام

فحسب ھذا الإتجاه من الصعب توحید نظامین مختلفین وإدماجھما في نظام واحد من الناحیة 

العملیة، فالتحكیم نظام خاص وأصیل لفض منازعات التجارة الدولیة یھدف إلى تحقیق عدالة 

. 5تناسب طبیعة ھذه التجارة لأنھ الوسیلة الأمثل التي تتلائم مع معطیاتھا

.27أحمد محمد عبد البدیع شتا، مرجع سابق، ص -1
.166ص ،1999ت في حكم التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمد بدران، مذكرامحمد -2
، جامعة الكویت، 2007، سبتمبر 3العدد ،31السنة ، مجلة الحقوق، »حكم التحكیم المرسل «محسن حسین بشایرة، -3

.292ص 
.49- 48، ص ص 2006القانونیة، القاھرة، أحمد، مفھوم التحكیم وفقا لقانون المرافعات، دار الكتب سید أحمد محمود-4
.28، ص 2008ناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحكیم في العقود التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -5
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ید النظریة المستقلةأسان-1

:یستند أنصار ھذه النظریة في تبریر نظریتھم إلى عدة مبررات أھمھا 

یختلف نظام التحكیم عن القضاء في بنائھ الداخلي، إذ یتولى قانون المرافعات تنظیم القضاء -

رة عن عضویا وإجرائیا وذلك عن طریق قواعد قانونیة عامة ومجردة، أما نظام التحكیم فھو عبا

طریق خاص للفصل في النزاعات یعرض على ھیئة غیر قضائیة تتشكل خصیصا للفصل في ھذه 

النزاعات وحدھا، ولا تتقید ھذه الھیئة بالإجراءات المحددة سلفا بقواعد العمومیة والتجرید، وإنما 

.1یترك لأطراف النزاع أمر تحدید الإجراءات الملائمة لتطبق على النزاع

إعتراف القانون بالتحكیم لا یعني إضفاء الطبیعة القضائیة على حكم التحكیم بصورة ألیة، كما -

أن ذلك لا یعني أن القانون أصبح المصدر المباشر لسلطات المحكمین وإنما یظل إتفاق التحكیم ھو 

.2غیر مباشر لھالمصدر سلطاتھم، ویظل القانون ھو المصدر 

أحكام القضاء من حیث القوة التنفیذیة، فحكم التحكیم لا یكتسب القوة إختلاف أحكام التحكیم عن-

.3التنفیذیة إلا بعد صدور أمر بتنفیذه من القضاء الوطني

النقد الموجھ للنظریة المستقلة-2

:تعرضت نظریة الطبیعة المستقلة للعدید من الإنتقادات وھي كالتالي 

قلة لحكم التحكیم ھو قول غامض وعقیم لا فائدة من ورائھ فھو إن القول بالطبیعة الخاصة والمست-

لم یحدد ماھیة التطبیق، وإنما قرر أن ھذه الطبیعة خاصة دون تحدید لمضمونھا فھذا الإتجاه 

یوصف بالعجز، وكل ما أتى بھ ھو مجرد رفض للإتجاھات السابقة -النظریة المختلطة-كسابقھ 

.4بحیث جاء بطبیعة لا مفھوم لھا

.366الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص جارد محمد، -1
.  141وجدي راغب فھمي، مرجع سابق، ص -2
.35وئام نجاح إبراھیم السید تعلیب، مرجع سابق، ص -3
41بلیغ حمدي محمود، مرجع سابق، ص -4
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إستناد أنصار النظریة المستقلة على إختلاف التنظیم القانوني للقضاء على التنظیم القانوني لنظام -

التحكیم ھو إستناد شكلي، ولا یستند إلى أسانید موضوعیة تتمثل في المھمة التي یقوم بھا كل من 

.1القاضي والمحكم

طبیعة القانونیة لحكم التحكیم، بدایة وبعد إستعراض مختلف النظریات التي قیلت في تحدید ال

بالنظریة العقدیة ثم القضائیة ومرورا بالنظریة المختلطة ووصولا إلى النظریة المستقلة وذلك 

بالتحلیل الدقیق لمضامینھا، یستنتج أنھ لا یمكن التقلیل من شأن وقیمة تلك النظریات السابقة لأن 

، متفاوت في تأصیل الطبیعة القانونیة لحكم التحكیمكل منھا یحمل في طیاتھا أفكارا ساھمت بقدر 

للباحثة من خلال ھذه النظریات الإصرار الواضح من الفقھ على إلحاق حكم التحكیم وعلیھ یظھر 

بإحدى النظریات التقلیدیة، في حین أن حكم التحكیم یستحق أن تكون لھ طبیعتھ الخاصة والمتفردة 

. عن ھذه النظریات السابقة

في مقابل ذلك فقد حسمت التشریعات الوطنیة الجدل الفقھي القائم من خلال تأكیدھا على و

المقضي فیھ وإلزامیة صدوره بعد مداولة، وفي شكل مكتوب وإلزامیة ءتمتعھ بحجیة الشي

إلخ،  الأمر الذي أظھر الرغبة في التقریب المتوازي إلى أبعد الحدود مع أحكام قضاء ... التسبیب 

.الدولة

فحسب ھذه التشریعات الوطنیة حكم التحكیم لھ طابع قضائي خاص یختلف عن الحكم 

القضائي الوطني في نقطة أساسیة تتمثل في عدم إمكانیة تنفیذه جبرا إلا إذا أذنت السلطة القضائیة 

، ومن بین ھذه التشریعات نجد المشرع الجزائري حیثبالتنفیذلدولة التنفیذ بذلك بموجب أمر 

أخذه بالطابع ق إ م إیظھر من نصوص المواد القانونیة التي نظمت التحكیم التجاري الدولي في 

. 2القضائي الخاص لحكم التحكیم التجاري الدولي

.36، ص مرجع سابقعلي سالم إبراھیم، -1
.  ، مرجع سابق09-08، قانون رقم 1051–1043-1031-1025: المواد راجع-2
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المطلب الثاني
مقومات حكم التحكیم محل الرقابة القضائیة

یتمتع حكم التحكیم بالقوة الإلزامیة بین أطرافھ حیث یلتزمون بالحل الذي تضمنھ الحكم، 

تأدیة ضدهویكتسب صاحب الحق حقھ المقرر بمقتضى ھذا الحكم ویتحمل الطرف المحكوم 

الحق للمحكوم لھ صاحب الحق، وعلیھ لا یجوز لأحد الأطراف أن ینازع في ھذا الحق مرة أخرى 

1المقضي فیھءلقضاء أو محكمة تحكیم أخرى، وھذا لحیازة حكم التحكیم حجیة الشيسواء أمام ا

.)أولفرع (

عیة ھذه وشرصحة ومالمشرع القضاء جھة للرقابة على أحكام التحكیم للتأكد من یعتبر

نص الأعمال فلا یجوز التنفیذ بمقتضى حكم التحكیم إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفیذه ولقد 

.2القانون على ضرورة تدخل السلطة العامة في تكوین السند التنفیذي

وبالنظر لكون حكم التحكیم یصدر بعیدا عن ساحة القضاء والمحكم یفتقر لسلطة الأمر بالتنفیذ 

كان لابد من تدخل قضاء الدولة لتكملة عمل المحكمین من خلال رقابة ھذا العمل والتأكد من مدى 

.)ثانيفرع (تنفیذ حتى یمكن أن ینتج أثاره كما لو كان صادرا عن قضاء الدولة قابلیتھ لل

الأولالفرع 
المقضي فیھءحیازة حكم التحكیم لحجیة الشي

یتمتع حكم التحكیم بحجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد صدوره وقبل صدور الأمر بالتنفیذ 

، الأمر 3الحجیة قائمة ببقاء الحكم وتزول بزوالھحتى ولو كان قابلا للطعن فیھ بالبطلان وتبقى ھذه

) أولا(المقضي فیھ التي تقترن بالحكم بمجرد صدوره ءالذي یتطلب توضیح مفھوم حجیة الشي

).ثانیا(وتبیان نطاق ھذه الحجیة 

.208، ص 1998الإختیاري أو الفردي، دار النھضة العربیة، القاھرة، : ، التحكیم العادي أحمدمحمودسید أحمد -1
.365، ص 2011تنازع القوانین، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، –غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص -2

3 - TERKI NOUR-EDDINE, L’arbitrage commercial international en Algérie, O.P.U, Alger, 1999.
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لدى أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة على حیازة حكم التحكیم وإذا كان من المتفق علیھ 

الشيء المقضي فیھ بمجرد صدوره، فإن مسألة مدى تعلق ھذه الحجیة بالنظام العام لحجیة 

وإمكانیة إثارتھا تلقائیا من قبل المحكمة التي عرض علیھا النزاع الذي سبق الفصل فیھ شھدت 

).ثالثا(إختلافا واسعا 

المقضي فیھءالمقصود بحجیة الشي: أولا 
المقضي فیھ في كونھا وصف قانوني یلحق بمضمون حكم التحكیم ویدل يءتتمثل حجیة الش

على تقید أطراف الخصومة بھذا الحكم، والإلتزام بعدم عرض النزاع الذي صدر فیھ الحكم والذي 

محكمة تحكیم أخرى أو قضاء الدولة إكتسب الحجیة بالنسبة لمحكمة التحكیم التي أصدرتھ أو

وذلك لأن ھذا الحكم یحمل عنوان الحقیقة القطعیة بخصوص ما ،1لإعادة الفصل فیھ من جدید

ویشكل الحكم الحائز لحجیة الشيء المقضي فیھ فصل فیھ بالنسبة للأطراف وموضوع النزاع،

.2عقبة أمام تجدید عرض النزاع على التحكیم أو قضاء الدولة لسبق الفصل فیھ بحكم

نة قطعیة على حقیقة الوقائع التي تم معاینتھا المقضي فیھ ھي قریءوعلیھ فإن حجیة الشي

، كما أن 3وصحة القانون المطبق ولا یجوز للقاضي الوطني والمحكم إعادة النظر فیھ من جدید

الحجیة لا تعني صیرورة حكم التحكیم باتا فھذه الحجیة تسقط في حالة الحكم ببطلان حكم 

.4التحكیم

، كلیة أطروحة دكتوراه علوم في القانون العامأسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، -1
.210، ص 2014، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

2 - MEZIANI NAIMA, L’arbitrage commercial en Algérie la loi n° 08-09 portant code de procédure
civile et administrative, O.P.U, Alger, 2010, p 67.

.291، ص 2008السعید محمد الأزماري عبد الله، السند التنفیذي في قانون المرافعات، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -3
ن ءحجیة الشيتختلف -4 ھ معرض للطع ن كون الرغم م یم بمجرد صدوره ب م التحك المقضي فیھ التي تثبت للحكم القضائي أو حك

م  ة الحك بالطرق العادیة والغیر عادیة عن قوة الشيء المقضي فیھ التي تثبت للحكم بعد إستنفاد طرق الطعن العادیة وتختلف عن بتی
ةبحیث یصبح الحكم باتا وغیر قابل للطعن ف ر عادی ة والغی ن العادی ع طرق الطع تنفاذ جمی د إس ك بع دار،یھ وذل د دوی ، طلعت محم

.259ص ، 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التحكیمضمانات التقاضي في خصومة 
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قانوني إجرائي ینشأ عن عمل القضاء یؤدي إلى تقیید أطراف كما تعرف الحجیة بأنھا مركز 

الخصومة بمنطوق الحكم ویلتزم القاضي باحترام ھذا الحكم والإمتناع عن الفصل فیھ من جدید، 

المقضي فیھ بنوع من الحصانة تمنع مناقشة ما فصل ءبحیث یتمتع الحكم الحائز على حجیة الشي

.1ف ونفس الموضوع محلا وسببافیھ في دعوى جدیدة بین نفس الأطرا

وسواء كان ھذا الحكم صادرا عن القاضي الوطني أو عن المحكم فالحجیة تنسب للحكم 

الفاصل في الحقوق المتنازع علیھا وحكم التحكیم بوصفھ عملا قضائیا بالمفھوم الفني فإنھ یحوز 

.      2ھذه الحجیة بمجرد صدوره

حجیة الشيء المقضي فیھ یجب أن یكون من الأحكام القطعیة التي وحتى یكتسب حكم التحكیم

تحسم موضوع النزاع كلیا أو جزئیا، وتشمل الحجیة منطوق حكم التحكیم وما إرتبط بھ من 

الأسباب التي بني علیھا ھذا المنطوق، ویكتسب الحكم ھذه الحجیة بمجرد صدوره لكونھا تعتبر   

.3أثرا مباشرا لھذا الصدور

ویشترط للتمسك بحجیة حكم التحكیم وسبق الفصل في النزاع وحدة الموضوع والأطراف 

ویظھر ھذا في أحقیة الطرف الذي صدر الحكم لصالحھ في التمسك بحجیة ھذا الحكم إذا ما أراد 

محكمة تحكیم أخرى    الطرف الأخر إعادة طرح النزاع على محكمة التحكیم التي أصدرتھ، أو

أمام قضاء الدولة للنظر في النزاع الذي سبق الفصل فیھ بحكم التحكیم وكان النزاع أو رفع دعوى

.4متعلق بنفس الموضوع محلا وسببا ونفس الأطراف

.18، ص 1998إبراھیم أمین النفیاوي، القوة التنفیذیة للأحكام، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
؛256ص ،2013، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1994لسنة 27لقانون رقم لأحمد  السید صاوي، الوجیز في التحكیم طبقا -2

JAQUET JEAN MICHEL et DELBECQUE PHILIPPE et CORNELOUP SABINE, Op.Cit, p 818.
في القانون العام، كلیة علومائري، رسالة دكتوراهبوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجز-3

.117-116ص ص ،2007/2008الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
، كلیة في القانون الخاصمذكرة ماجستیردراسة مقارنة، -محمد سعد فالح العدواني، مدى الرقابة القضائیة على حكم التحكیم-4

.47، ص 2011، عمانالحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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تعتبر حیازة حكم التحكیم لحجیة الشيء المقضي فیھ إضفاء لنوع من الإلزامیة التي یمنع 

أو قضائیة جدیدة، ما یؤدي إلى إستقرار الحقوق بمقتضاھا مناقشة ما حكم بھ في خصومة تحكیمیة

والمراكز القانونیة التي أقرھا الحكم ووضع حد نھائي للنزاع تفادیا لتجدد الخصومات وصدور 

.1أحكام متناقضة

وما تجدر الإشارة إلیھ أن حیازة حكم التحكیم لحجیة الشيء المقضي فیھ لا تعني إكتسابھ 

مكن عده سندا تنفیذیا وتنفیذه جبرا إلا بعد إصدار أمر بتنفیذه من قاضي الدولة القوة التنفیذیة، ولا ی

وبالتالي فإن حكم التحكیم یحوز حجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد صدوره ولو لم یصدر أمر 

من قانون المرافعات المدنیة 185تي من خلال المادة ی، وھذا ما أكده المشرع الكو2بتنفیذه

لا یكون حكم المحكم قابلا للتنفیذ إلا بأمر یصدره رئیس (: نص على أنھ والتجاریة والتي ت
المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابھا بناء على طلب ذوي الشأن، وذلك بعد الإطلاع على الحكم 

.3)...وعلى إتفاق التحكیم وبعد التثبت من إنتفاء موانع تنفیذه 

المقضي فیھ أثرین أحدھما إیجابي والأخر ءویترتب على حیازة حكم التحكیم لحجیة الشي

سلبي بحیث تقتضي حجیة حكم التحكیم إحترام ما قضى بھ الحكم من جھة بحیث یكون ھذا الأخیر 

عنوانا لحقیقة ما فصل فیھ من موضوع بالنسبة لأطراف الدعوى، فیكون لمن صدر حكم التحكیم 

حتھ التمسك والدفع بھ دون حاجة لأن یثبت ھذا الحق من جدید، ومن جھة ثانیة فإن حجیة لمصل

حكم التحكیم تقتضي منع الطرف الذي صدر الحكم ضده من أن یرفع دعوى من جدید یطالب فیھا 

.4بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بما سبق رفضھ من طرف محكمة التحكیم 

.81أشجان فیصل شكري داود، مرجع سابق، ص -1
ل، -2 نوبرة خلی ابق، ص بوص ع س ة، 118مرج ة العربی یم، دار النھض م التحك ة لحك وة التنفیذی یش، الق د حش د أحم د محم ؛ أحم

. 34-33، ص ص 2013القاھرة، 
www.moj.gov.kw: ، متوفر على الموقع 1980لسنة 38قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم -3
، مجلة الشریعة »إلزامیة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في التحكیم المحلي والدولي «جورج حزبون ورضوان عبیدات، -4

؛483، ص 2006، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 26العدد والقانون،
CADIET LOIC et JEULAND EMMANUEL, Droit judiciaire privé, LexiSnexis, Paris, 2017, p 793 ;
WAUTELET PATRICK et VERMEERSCH RONY, « Questions particulières du droit de l’exécution des
sentences et plus généralement des décisions des arbitres », La sentence arbitrale, Actes du
colloque de CEPANI, Bruylant, Bruxelles, 30 novembre 2006, p 105.
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جابي والسلبي للحجیة یشكلان مضمونا مزدوجا ومتكاملا في نفس وعلیھ فإن الأثرین الإی

الوقت ذلك أن كلا منھما یؤدي إلى الأخر ویستند إلیھ، بحیث أن إحترام ما قضى بھ حكم التحكیم 

یحول حتما دون إعادة عرض النزاع على محكمة التحكیم التي ) الأثر الإیجابي(وإحترام مضمونھ 

، )الأثر السلبي(أخرى غیرھا والمنازعة فیھ بموجب دعوى جدیدة أصدرت الحكم أو على محكمة 

كما أن الإمتناع عن عرض النزاع مجددا للفصل فیھ ھو تأكید على إحترام ما قضى بھ حكم 

.1التحكیم وعلیھ فإن الحجیة لا تكتمل صورتھا ولا تؤدي وظیفتھا إلا بتحقق الأثرین معا

نطاق حجیة حكم التحكیم: ثانیا 
یتمتع حكم التحكیم بحجیة نسبیة ولیست مطلقة فھي تقتصر على موضوع النزاع الذي فصل 

.فیھ الحكم وعلى الأطراف، وعلیھ فإن حجیة الحكم محدودة بنطاق موضوعي  ونطاق شخصي

النطاق الموضوعي للحجیة-1

تفق على یرتبط تحدید النطاق الموضوعي لحجیة حكم التحكیم بتحدید موضوع النزاع الم

تسویتھ عن طریق التحكیم في إتفاقیة التحكیم، حیث یكون إختصاص محكمة التحكیم في نطاق 

موضوع النزاع الذي تم تحدیده فإذا أصدرت حكما فاصلا فیھ فإن ھذا الحكم یتمتع بالحجیة في 

ة ولا یحوز حكم التحكیم الحجیة في أیة مسألة لم یطلب من محكمحدود ما فصل فیھ من طلبات،

التحكیم الفصل فیھا ولم تتضمنھا إتفاقیة التحكیم فإن فعل ذلك یعد المحكم متجاوزا لحدود مھمتھ 

. 2التحكیمیة

وتقتصر الحجیة على المسائل والطلبات التي طرحت على محكمة التحكیم وكانت محل 

سائل والطلبات منازعة بین الأطراف وفصلت فیھا المحكمة بحكم فھذه تحوز الحجیة، دون تلك الم

التي كانت تندرج ضمن موضوع النزاع المتفق بشأنھ على التحكیم ولكن لم تطرح على محكمة 

، كلیة الحقوق، في الحقوقرسالة الدكتوراهعصام فوزي محمد الجنایني، تنفیذ أحكام التحكیم في القانون المصري والمقارن، -1
؛55، ص 2012جامعة الإسكندریة، 

FOUCHARD PHILIPPE, « Spécificités de l’arbitrage international, Ecrits : Droit de l’arbitrage – Droit
du commerce international », Revue internationale de droit comparé, Vol 59, N° 3, 2007, p 324.

.89، مرجع سابق، ص ...زروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین -2
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التحكیم وبالتالي لم تفصل فیھا، لأن العبرة في حیازة الحجیة ما طرح على محكمة التحكیم وكان 

. 1بین الأطراف وفصلت فیھمنازعةمحل مناقشة و

لحجیة حكم التحكیم، إذا كان النزاع الذي فصلت فیھ محكمة وتطبیقا للنطاق الموضوعي

التحكیم ھو نفس النزاع  محلا وسببا والذي تم إعادة طرحھ من أحد الأطراف على محكمة تحكیم 

أخرى أو قاضي الدولة بھدف الفصل فیھ من جدید، یمكن للطرف الأخر الذي صدر الحكم لصالحھ 

ق الفصل فیھ بمعنى التمسك بحجیة حكم التحكیم والدفع طلب رفض إعادة النظر في النزاع لسب

.2بسبق الفصل في النزاع

كما تقتصر  حجیة حكم التحكیم على المنطوق والأسباب بالقدر اللازم لحمل ھذه الأسباب 

على المنطوق ولا یكتسب حكم التحكیم الحجیة بالنسبة للطلبات التي أغفلھا المحكم، ویحق 

.ل فیھا عن طریق حكم تحكیم إضافي فتمتد الحجیة لتشملھللخصوم طلب الفص

ما أن كون حكم التحكیم قابلا أولا تزول الحجیة عن حكم التحكیم إلا إذا قضي ببطلانھ، 

المقضي فیھ فھو یحوزھا بمجرد ءلا یعني أنھ لا یحوز حجیة الشيفھذا للطعن فیھ بالبطلان 

.  3وتتأكد نھائیا بعد إنقضاء میعاد الطعنصدوره ولكنھا تكون حجیة غیر مستقرة،

وعلیھ لا یتعدى نطاق حجیة حكم التحكیم موضوع النزاع الذي فصل فیھ الحكم وھذا ما أكده 

والتي أكدت أن مرسوم التحكیم الفرنسيمن 1506/4المشرع الفرنسي من خلال إحالة المادة 

، على أحكام التحكیم التجاري الدولي كذلكالإحالة على ھذه المواد تتیح سریان نصوصھا على

نصھا أن لحكم التحكیم منذ صدوره حجیة الشيء المقضي فیھ أكدھذة المادة التي 1484/1المادة 

.4فیما یتعلق بالنزاع المفصول فیھ 

.208- 207سلیم بشیر، مرجع سابق، ص ص -1
.213أسعد عمر قاسم شجراوي، مرجع سابق، ص -2
.120بوصنوبرة خلیل، مرجع سابق، ص -3

4 - Art. 1506/4 ( 4° 1479, 1481, 1482, 1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à
l’ sentance arbitrale) ; Art. 1484/1 ( La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la
chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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النطاق الشخصي للحجیة-2

من كان طرفا القاعدة أن حجیة حكم التحكیم نسبیة من حیث الأشخاص فھي تقتصر على

أو ممثلا في الخصومة التحكیمیة التي صدر فیھا الحكم وشارك في الإجراءات، وبناء علیھ لا 

یحتج بحكم التحكیم في مواجھة الغیر حتى ولو كان طرفا في إتفاقیة التحكیم ولم یكن طرفا في 

.1الخصومة التحكیمیة

ھو الطرف في الخصومة فقد یتعدد حیث أن الطرف في إتفاقیة التحكیم لیس بالضرورة

أطراف الإتفاقیة ولكن عند مباشرة إجراءات التحكیم یتخلف أحدھم عن المشاركة فیھا، وعلیھ فإن 

الحكم الصادر فیھا لا یحتج بھ إلا في مواجھة أطراف الخصومة التحكیمیة، سواء شاركوا بأنفسھم 

.2أو بواسطة ممثلین قانونیین عنھم

قع العملي وضعیة الغیر الذي لیس طرفا في إتفاقیة التحكیم ولم یتمكن من المشاركة ویثیر الوا

في الخصومة التحكیمیة ویؤثر حكم التحكیم في مركزه القانوني نظرا لصلتھ القانونیة بأحد 

الأطراف، ففي ھذا الشأن یرى جانب من الفقھ بأن حجیة حكم التحكیم تمتد إلى الغیر إذا كان 

وني یعتمد على ما قرره الحكم، غیر أن ھذا الرأي أنتقد على أساس أن القول بامتداد مركزه القان

الحجیة إلى الغیر یعني أن للغیر حق الطعن في حكم التحكیم وھذا غیر متصور، لأنھ بالنظر 

لأسباب الطعن في حكم التحكیم یظھر أنھا تتطلب أن یكون مقدم الطعن بالبطلان طرفا في إتفاقیة 

.3أو الخصومة التحكیمیة التحكیم

وعلیھ فإن النطاق الشخصي لحجیة حكم التحكیم نسبي یقتصر على أطراف الخصومة 

التحكیمیة التي صدر فیھا الحكم دون أن تنصرف ھذه الحجیة إلى الغیر، وما ینصرف إلى الغیر 

ولیس كنتیجة مباشرة یعتبر أثر قانوني حسب طبیعة العلاقة القانونیة التي تربطھ بأحد الأطراف 

لحجیة الحكم، فالغیر لا یمكن أن یكون محكوما لھ أو ضده لأن محكمة التحكیم لم تعلم إدعاءاتھ 

.4ولم تعد الحكم وتصدره بناء علیھا

.  10، ص 1998أحمد السید صاوي، أثر الأحكام بالنسبة للغیر، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.168، ص 2009الأنصاري حسن النیداني، الأثر النسبي لإتفاق التحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2
، في القانون الخاصمذكرة ماجستیر، )دراسة مقارنة(لیث عبد الله محمد سعید زید الكیلاني، حجیة قرارات المحكمین المحلیة -3

.51-50، ص ص2012، نابلسكلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 
.499- 498، ص ص 2000علي سید قاسم، نسبیة إتفاق التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
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ویجب عدم الخلط بین القوة الملزمة لإتفاقیة التحكیم وحجیة الحكم الذي یصدر بناء على   

ھذه الإتفاقیة، فإتفاقیة التحكیم قد یتعدد أطرافھا فتمتد قوتھا الإلزامیة إلى الجمیع ومع ذلك لا تكون 

كمة التحكیم، فرغم لحكم التحكیم حجیة على الجمیع إذا لم یتم إعلانھم جمیعا بالحضور أمام مح

إلتزام الأطراف باتفاقیة التحكیم إلا أن حكم التحكیم الصادر لا یحتج بھ على الأطراف الذین لم یثر 

.1بینھم نزاع ولم یشاركو في خصومة التحكیم

وتكمن أھمیة تحدید النطاق  الشخصي للحجیة كذلك في معرفة الطرف الذي یحق لھ الطعن      

وھل أن إستئناف أمر الإعتراف والتنفیذ والطعن بالبطلان مقتصر على أطراف في حكم التحكیم

الخصومة التحكیمیة أم أنھ یمكن للغیر مباشرة ھذا الطعن، والمعمول بھ في التحكیم التجاري 

الدولي ھو أن حق الطعن في حكم التحكیم قاصر على أطراف الخصومة ولیس للغیر أن یمارس 

وتخلفھا عنھ في أأن توافر صفة الطرف في إتفاقیة التحكیم للشخص ھذا الحق، وعلیھ یظھر 

.     2الطعن في حكم التحكیمحق الخصومة لن تمكنھ من ممارسة 

فقد أكد على حجیة حكم التحكیم في التحكیم التجاري أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري

تحوز أحكام التحكیم حجیة (: التي نصت على أنھ ق إ م إمن 1031الداخلي من خلال المادة 

.3)الشيء المقضي فیھ بمجرد صدورھا فیما یخص النزاع المفصول فیھ

یتضح من نص المادة أن المشرع إعتبر حكم التحكیم حائز لحجیة الشيء المقضي فیھ بمجرد 

یمكن الإستنتاج أن صدوره وأن نطاق الحجیة لا یتعدى موضوع النزاع الذي فصل فیھ، كما 

الحجیة المنصوص علیھا تھدف إلى ضمان إلزامیة الحكم حفاظا على المصالح الخاصة للأطراف 

.ما یبین أن الحجیة المنصوص علیھا في القانون الجزائري لا تتعلق بالنظام العام

.266، مرجع سابق، ص محمود مختار أحمد بریري-1
.109-108بلیغ حمدي محمود، مرجع سابق، ص ص -2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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التي نصت على ق إ م إ1038أما بالنسبة للنطاق الشخصي للحجیة فیظھر من خلال المادة 

أن المشرع أقر الحجیة النسبیة لحكم التحكیم من ،1)لا یحتج بأحكام التحكیم تجاه الغیر(: أنھ 

خلال ثبوتھا لأطراف الخصومة التحكیمیة دون الغیر، أما فیما یخص التحكیم التجاري الدولي فلم 

الوضع یرجح أن تطبیق یتطرق لحجیة حكم التحكیم ولم یبین موقفھ من ھذه المسألة، وفي ظل ھذا

نص المادتین یمتد لیشمل أحكام التحكیم التجاري الدولي في ظل سكوت المشرع عن تنظیم حجیة 

. حكم التحكیم التجاري الدولي

النظام العامبحجیة حكم التحكیم مدى تعلق : ثالثا 
النزاع الذي   وإذا كان من المتفق علیھ أن حكم التحكیم یكتسب الحجیة وبالتالي موضوع 

صدر بشأنھ الحكم لا یقبل المناقشة من جدید لسبق الفصل فیھ، فإن السؤال الذي یطرح نفسھ في 

ھذا الشأن ھو مدى تعلق الحجیة التي یكتسبھا حكم التحكیم بالنظام العام، وھل یمكن لقاضي الدولة 

حجیة الشيء المقضي فیھ أو محكمة تحكیم إذا طرح علیھا النزاع الذي صدر بشأنھ الحكم الحائز ل

أن ترفض النظر فیھ لسبق الفصل فیھ تلقائیا ؟

یرى العدید من الفقھاء أن إعتبار حجیة حكم التحكیم من النظام العام یمنع إتفاق الأطراف 

على مخالفتھا وتخویل قاضي الدولة أو محكمة التحكیم المعروض علیھا النزاع أن تقضي من تلقاء 

.2ز نظر النزاع لسبق الفصل فیھنفسھا بعدم جوا

أما عدم إعتبارھا من النظام العام یجیز للأطراف في حالة رفضھم لحكم التحكیم اللجوء إلى 

قاضي الدولة أو الإتفاق على اللجوء إلى محكمة التحكیم نفسھا أو محكمة تحكیم أخرى بھدف 

إعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فیھ، ولا یمكن للقاضي أو محكمة التحكیم أن تقضي 

تلقائیا برفض النظر في النزاع المطروح علیھا لسبق الفصل فیھ إلا إذا تمسك أحد الأطراف بالدفع 

.3المقضي فیھ والتي یحوزھا الحكمءبحجیة الشي

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.177القصاص، مرجع سابق، ص عید محمد -2
.204- 202سلیم بشیر، مرجع سابق، ص ص -3
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وبناء علیھ فإن حجیة حكم التحكیم لا تتعلق بالنظام العام وإنما یجب على الطرف الذي صدر 

، والسبب في ذلك یرجع إلى أن حكم التحكیم منح حجیة الشيء الحكم لصالحھ التمسك بحجیة الحكم

المقضي فیھ حمایة للمصالح الخاصة للأطراف ولیس المصلحة العامة المرتبطة بحجیة الأحكام 

ولتوضیح مدى تعلق حجیة الشيء ، 1القضائیة الصادرة عن قضاء الدولة باعتباره سلطة عمومیة

ن عرض موقف بعض التشریعات الوطنیة بخصوص ھذا المقضي فیھ بالنظام العام كان لابد م

:الموضوع وھي كالتالي 

موقف المشرع الفرنسي -1

المقضي فیھ التي یحوزھا حكم التحكیم التجاري الدولي لا تتعلق بالنظام ءإن حجیة الشي

حكیم التي یتم العام بالنسبة للمشرع الفرنسي ولا یمكن إثارتھا تلقائیا من قبل القضاء أو محكمة الت

إعادة عرض نزاع مفصول فیھ بحكم حائز لحجیة الشيء المقضي فیھ علیھا، وإنما یجب التمسك 

، وھذا ما أكده 2بالدفع بھذه الحجیة وسبق الفصل في النزاع من الطرف الذي لھ مصلحة في ذلك

النظام العام الفقھ والقضاء الفرنسیین بأنھ لا خلاف في كون حجیة أحكام التحكیم غیر متعلقة ب

.3مقررة للمصلحة الخاصة ولیست من النظام العامبالنظر لكونھا 

موقف المشرع المصري  -2

أكد المشرع المصري على تمتع أحكام التحكیم بحجیة الأمر المقضي بمجرد صدورھا وأنھا 

تحوز أحكام (: من قانون التحكیم المصري التي نصت على أنھ 55من خلال المادة واجبة النفاذ 

المحكمین الصادرة طبقا لھذا القانون حجیة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام 
.4)المنصوص علیھا في ھذا القانون

.465-464مرجع سابق، ص ص ،في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -1
، 1كلیة الحقوق، الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاصقریقر فتیحة، النظام العام والتحكیم التجاري الدولي، -2

.490ص ، 2016/2017
3 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 1020.

، 1994أفریل سنة 18، المؤرخ في 1994لسنة 27قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم -4
www.crcica.org: ، متوفر على الموقع 1997ماي سنة 13المؤرخ في 1997لسنة 9ن رقم المعدل بموجب قانو
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ویتبین من ھذا النص أن حجیة حكم التحكیم في قانون التحكیم المصري لا تتعلق بالنظام العام 

، و ھذا الأمر أقره غالبیة الفقھ المصري بأن حجیة أحكام 1كما ھو الشأن بالنسبة للأحكام القضائیة

م یقوم على أساس إرادة التحكیم التجاري الدولي لا تتعلق بالنظام العام إستنادا إلى أن نظام التحكی

الأطراف، بحیث لا وجود لمرفق من المرافق العامة للدولة في ھذا النظام فھو نظام تعاقدي ینتھي 

. 2بصدور حكم تحكیم حائز لحجیة الأمر المقضي وذلك حمایة للمصالح الخاصة للأطراف

موقف المشرع الجزائري-3

المقضي فیھ مباشرة بعد صدوره ءلحجیة الشيأقر المشرع الجزائري حیازة حكم التحكیم 

ونص على النطاق الموضوعي للحجیة المتعلق بموضوع النزاع الذي فصل فیھ حكم التحكیم، كما 

متدبین النطاق الشخصي لھذه الحجیة بأنھا نسبیة تسري على أطراف الخصومة التحكیمیة ولا ت

.السالفة الذكرق إ م إمن قانون 1038و1031الغیر، وھذا من خلال المادتین إلى

لكن یلاحظ من إستقراء نصا المادتین أن المشرع الجزائري لم یوضح مسألة تعلق حجیة 

الشيء المقضي فیھ التي یحوزھا حكم التحكیم فور صدوره بالنظام العام، وفي مقابل ذلك فقد حسم 

ة لحجیة الأحكام القضائیة وبین أنھا لا تتعلق بالنظام العام ولا تثیرھا الجھة القضائیة موقفھ بالنسب

التي یعرض علیھا النزاع من تلقاء نفسھا، وانما یجب على صاحب المصلحة الدفع بھا والتمسك 

.3من القانون المدني338بسبق الفصل في النزاع من خلال المادة 

الأحكام التي حازت (: من قانون الإثبات المصري التي نصت على أنھ 101تستمد الأحكام القضائیة حجیتھا من  نص المادة -1
حجة فیما فصلت فیھ من الحقوق، ولا یجوز قبول دلیل ینقض ھذه الحجیة، ولكن لا تكون لتلك قوة الأمر المقضي بھ تكون 

الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي 
ر قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، معدلا بإصدا1968لسنة 25، قانون رقم )المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا

. .              1968مایو 30، صادر بتاریخ 22عدد ر.ج، 1999لسنة 18والقانون 1992لسنة 23بالقانون 
.258محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص -2
من الحقوق ولا یجوز مقضي فیھ تكون حجة بما فصلت بھالءالأحكام التي حازت قوة الشي(: على أنھ 338نصت المادة -3

قبول أي دلیل ینقض ھذه القرینة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم أنفسھم ودون أن تتغیر 
مؤرخ في 58- 75مر رقم ، أ)صفاتھم، وتتعلق بحقوق لھا نفس المحل والسبب ولا یجوز للمحكمة أن تأخذ بھذه القرینة تلقائیا

).معدل ومتمم(1975سبتمبر سنة 30صادر بتاریخ 78عدد ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة 26
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كن إستنتاج موقف المشرع الجزائري والذي یتمثل في أنھ لم یجعل وبناء على ما سبق یم

حجیة الشيء المقضي فیھ والتي یحوزھا حكم التحكیم فور صدوره متعلقة بالنظام العام، وھذا 

لإعتبارات عدیدة من بینھا أن حكم التحكیم یصدر لحمایة المصالح الخاصة للأطراف ولیس لحمایة 

یتصور إتفاق الأطراف من جدید على عرض نزاع صدر فیھ حكم المصلحة العامة، كما أنھ لا

المقضي فیھ على القضاء الوطني أو محكمة تحكیم أخرى، ولو حدث وفعل ءحائز لحجیة الشي

أحد الأطراف ذلك فإن الطرف الذي صدر حكم التحكیم لمصلحتھ حتما سیدفع بسبق الفصل في 

المركز القانوني الذي أقره لمصلحتھ حكم التحكیم النزاع ویتمسك بحجیة حكم التحكیم لأنھ سیفقد

.الحائز لحجیة الشيء المقضي فیھ

ثانيالالفرع 
قابلیة حكم التحكیم التجاري الدولي للتنفیذ

تقوم محكمة التحكیم أثناء تأدیة مھمتھا التحكیمیة وعبر مختلف مراحلھا بعدة أعمال فھل تعد 

تخضع لرقابة القاضي الوطني أثناء تنفیذھا ؟ أم أن حكم التحكیم وبالتاليقطعیة كلھا أحكام تحكیم 

الذي یكون محلا للرقابة القضائیة یقتصر على البعض منھا فقط، ومنھ تظھر ضرورة تحدید أنواع 

وتتمثل ، الأحكام التي تصدرھا محكمة التحكیم والتي یمكن وصفھا بأنھا أحكام تحكیم قابلة للتنفیذ

وحكم التحكیم ) أولا(تتمتع بالقابلیة لتكون محلا للتنفیذ في حكم التحكیم الجزئي أحكام التحكیم التي

وحكم التحكیم ) رابعا(وحكم التحكیم التفسیري ) ثالثا(وحكم التحكیم الإتفاقي ) ثانیا(النھائي 

. ) سادسا(وحكم التحكیم الإضافي ) خامسا(التصحیحي 

حكم التحكیم الجزئي: أولا 
م التحكیم الجزئي ذلك الحكم الذي یصدر عن محكمة التحكیم بخصوص بعض یقصد بحك

المسائل الجزئیة من النزاع الأصلي المعروض على محكمة التحكیم، فقد تعرض على ھذه الأخیرة 

بعض المسائل التي تتطلب الفصل فیھا بحكم تحكیم جزئي وذلك قبل إصدار الحكم الذي یفصل في 

.1الخصومة التحكیمیة كلیا

ماھر محمد صالح عبد الفتاح، إتفاق وحكم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، -1
.311، ص 2004
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وتصدر محكمة التحكیم الأحكام الجزئیة وفقا لطبیعة النزاع وظروفھ حتى ولو لم یخولھا 

أطراف النزاع صراحة ھذه السلطة، بحیث یرجع مدى تقدیر الحاجة إلى إصدار حكم تحكیم جزئي 

في النزاع لمحكمة التحكیم وفقا لظروف وطبیعة النزاع ومراكز وأوضاع أطراف النزاع، وذلك 

ل أن تحسم النزاع كلیة بحكم منھي للخصومة التحكیمیة، وقد یتفق الأطراف صراحة على عدم قب

جواز إصدار محكمة التحكیم لأحكام جزئیة في النزاع، وفي ھذه الحالة على محكمة التحكیم 

.1الإلتزام بما إتجھت إلیھ إرادة الأطراف

ي النزاع حكما موضوعیا لأن محكمة یعتبر الحكم الجزئي الذي تصدره محكمة التحكیم ف

التحكیم تفصل في أحد أو بعض الطلبات الموضوعیة في الدعوى، سواء كان ذلك من تلقاء نفسھا 

أو بناء على طلب أحد الأطراف، ویعتبر حكم التحكیم الجزئي حكما فاصلا في الموضوع بصورة 

.س وقتينھائیة بالنسبة لبعض الطلبات الموضوعیة، فھو حكم موضوعي ولی

بحیث یحسم النزاع بشأن المسائل التي فصل فیھا وتنتھي ولایة محكمة التحكیم بالنسبة لھا، 

، فحكم الحكم التحكیمعلى أن تبقى ھذه الولایة قائمة بالنسبة لباقي المسائل التي لم یفصل فیھا 

التحكیم الجزئي ھنا یقابل حكم التحكیم النھائي الكلي الذي یستنفذ ولایة محكمة التحكیم وینھي 

.2الخصومة التحكیمیة بالفصل في جمیع المسائل كلیا 

ویصدر حكم التحكیم الجزئي في بعض المسائل الأولیة في النزاع الأصلي المعروض على 

في إختصاص محكمة التحكیم، كما یكون حكما یفصل الذي محكمة التحكیم، ومن ذلك الحكم

جزئیا الحكم الذي یفصل في شق من موضوع النزاع كتقریر ثبوت الخطأ أو تحقق المسؤولیة 

.3والذي على أساسھ یمكن المطالبة بالتعویض

؛112، ص مرجع سابقبوصنوبرة خلیل، -1
JAQUET JEAN MICHEL et DELBECQUE PHILIPPE et CORNELOUP SABINE, Op.Cit, p 805.

حوت فیروز، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي في ضوء القانون الجزائري والإتفاقیات الدولیة، مذكرة -2
.38، ص 2016حند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي مماجستیر في قانون العقود، 

، 1العدد ،17المجلد ، مجلة الحقوق، »قواعد وإجراءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیة «إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، -3
.75، ص 1993جامعة الكویت، 
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وتؤدي أحكام التحكیم الجزئیة دورا ھاما في تسویة النزاعات التجاریة الدولیة المترتبة على 

العقود المركبة والمعقدة، والتي من طبیعتھا أن یتفرع عنھا العدید من المسائل الجزئیة التي تتطلب 

تحكیمیة، إلا أنھا الفصل فیھا من قبل محكمة التحكیم قبل إصدار حكم التحكیم المنھي للخصومة ال

لا تخلو من بعض العیوب وھذا لكون حكم التحكیم الجزئي یترتب علیھ وقف فحص النزاع وھو ما 

.1یؤدي إلى التأخیر في الفصل النھائي في النزاع المعروض على محكمة التحكیم

د منحت وبالنظر للدور الھام الذي تؤدیھ أحكام التحكیم الجزئیة في تسھیل حل النزاعات فق

القوانین الوطنیة والدولیة لمحكمة التحكیم صلاحیة إصدار أحكام تحكیم جزئیة، وھذا ما أكده 

یجوز (: من قانون التحكیم المصري التي نصت على أنھ 42المشرع المصري من خلال المادة 

أن تصدر ھیئة التحكیم أحكاما وقتیة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنھي
.2)للخصومة كلھا

ن  ة م ام جزئی یم لأحك ة التحك دار محكم ة  إص د جوازی د أك ري فق رع الجزائ بة للمش ا بالنس أم

ھ ق إ م إمن 1049خلال المادة  اق (: التي نصت على أن دارأحكام إتف یم إص ة التحك یجوز لمحكم

ك لاف ذل ى خ راف عل ق الأط م یتف ا ل ة، م ام جزئی راف أو أحك ص3)أط ن ن ح م ادة ، ویتض الم

ي  ة ف لطة التقدیری یم الس ة التحك یم فالأصل أن لمحكم أن المشرع أخذ بمبدأ الجوازیة لمحكمة التحك

. إصدار أحكام تحكیم جزئیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

حكم التحكیم النھائي:  ثانیا 
الذي یصدره المحكم في نھایة الحكم الرئیسي والقرار النھائي یقصد بحكم التحكیم النھائي 

الإجراءات بعد إقفال باب المرافعة، فینھي مھمة المحكم ویؤدي إلى إستنفاذ ولایتھ وإنھاء العلاقة 

.4بینھ وبین الأطراف ویفصل في جمیع المسائل المتنازع علیھا

1 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 754.
.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم المصريقانون التحكیم -2
. ، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
؛66ص مرجع سابق، إبراھیم رضوان الجغبیر، -4

FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p p 753-754 .
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ضوع ویعتبر الأصل في التحكیم أن تصدر محكمة التحكیم حكم تحكیم نھائي و كلي في مو

النزاع منھیا للخصومة كلھا، وذلك بموجب حكم واحد یفصل في جمیع الطلبات الموضوعیة بحیث 

.1یعتبر ھذا الحكم حلا نھائیا للنزاع المطروح على محكمة التحكیم ویكون ملزما للأطراف

ا وتستعمل عبارة نھائي على الحكم الذي یفصل في المنازعة ككل أو في جزء منھا، ووفقا لھذ

المعنى فإنھ یخرج عن نطاقھ حكم التحكیم التمھیدي أو التحضیري الذي لا یفصل في طلب یتعلق 

.2بالموضوع

وعلیھ یوجد من یعتمد على مصطلح حكم التحكیم القطعي الذي یعد فاصلا في موضوع 

زاع لا كلھ النزاع كلیا أو جزئیا، أما الحكم غیر القطعي فھو ذلك الحكم الذي لا یحسم موضوع الن

غیر قطعي عكس القطعي لا تستنفذ بھ الولا جزء منھ ولا یحسم مسألة متفرعة عنھ، فحكم التحكیم 

محكمة التحكیم ولایتھا بصدده ولھا أن تعدل عنھ لأنھ یتعلق عادة بسیر الخصومة قصد تسھیل 

.3الفصل في الموضوع

المستعملة في الأحكام القضائیة وتلك )نھائي(وتجدر الإشارة إلى ضرورة التفرقة بین عبارة 

المستعملة في أحكام التحكیم، فإذا كان المقصود بھا في الأحكام القضائیة لھ دلالة تتمثل في كون 

لدى أحكام التحكیم ) نھائي(الحكم القضائي أصبح غیر قابل للطعن فیھ بالطرق العادیة، فإن عبارة 

بالفصل في جمیع المسائل التي طرحت على محكمة لا علاقة لھا بالطعن، وإنما لھا معنى خاص

التحكیم أو جزء منھا، وأنھ لا یجوز إعادة النظر في المسألة أو المسائل التي سبق طرحھا وتم 

.4الفصل فیھا بحكم تحكیم نھائي

.77، مرجع سابق، ص سلیم بشیر-1
.80، ص مرجع سابق،حشیش، طبیعة المھمة التحكیمیةأحمد أحمد محمد -2
.71ص ، 2001الإسكندریة، أحمد محمد حسني، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار الفكر الجامعي، -3
؛  76زروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین، مرجع سابق، ص -4

JAQUET JEAN MICHEL et DELBECQUE PHILIPPE et CORNELOUP SABINE, Op.Cit, p 814.
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وقد إعتمد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي مصطلح حكم التحكیم النھائي باعتباره 

تنھى (: التي نصت على أنھ 32/1ذلك الحكم الذي یكون منھیا لإجراءات التحكیم من خلال المادة 

.1...)إجراءات التحكیم بقرار التحكیم النھائي 

2السالفة الذكرق إ م إمن 1035/1أما بالنسبة للمشرع الجزائري فیظھر من خلال المادة 

أنھ حدد أنواع أحكام التحكیم القابلة للتنفیذ دون أن یعطي مدلول أو مقصود محدد لكل واحد منھا 

.ولم یحدد المقصود من مصطلح حكم التحكیم النھائي

والتي عددت أحكام ق إ م إ 1035/1ه باستقراء نص المادة ولكن ھذا لا یمنع من تحدید

التحكیم القابلة للتنفیذ وھي النھائي والجزئي والتحضیري بمعنى أن حكم التحكیم النھائي یختلف 

عن حكم التحكیم الجزئي الذي فصل في جزء من موضوع النزاع، بعكس مفھوم النھائي لدى 

حكیم الذي فصل في جمیع الطلبات وأستنفذت من خلالھ المشرع الجزائري الذي یقصد بھ حكم الت

.3ولایة التحكیم، فالحكم الجزئي ھو مقابل للحكم الكلي ولیس النھائي 

ویتضح للباحثة أن مصطلح حكم التحكیم النھائي فیھ لبس فھو یشمل حكم التحكیم الكلي الذي 

لذي یفصل في مسألة معینة من یفصل بشكل نھائي في جمیع الطلبات وحكم التحكیم الجزئي ا

موضوع النزاع كذلك بشكل نھائي لا یمكن الرجوع فیھ، وعلیھ كان من الأدق والأكثر وضوحا  

لو إعتمد المشرع الجزائري مصطلح حكم التحكیم الكلي للتعبیر عن الحكم الذي یفصل موضوع 

. النزاع كلھ وینھي الخصومة التحكیمیة بشكل نھائي

، لجنة الأمم 2006عام مع التعدیلات التي أعتمدت في 1985قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي  لعام -1
.www.uncitral.org: ، متوفر على الموقع 2008المتحدة للقانون التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة 

قانون رقم ، ...)یكون حكم التحكیم النھائي  أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر (: على أنھ 1035/1نصت المادة -2
.، مرجع سابق09- 08

3 - HOCINE FARIDA, L’influence de l’accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur
l’efficacité de l’arbitrage commercial international, Thèse de doctorat en droit, Faculté de droit et
sciences politiques, Université mouloud mammeri de Tizi-Ouzou, 2012, p 110.
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التحكیم الإتفاقيحكم : ثالثا 
مبدأ الذي یقوم علیھ نظام التحكیم وھو إحترام سلطان إرادة الأطراف فإنھ الإنطلاقا من 

النزاع أثناء سیر إجراءات التحكیم أن یتفقوا على تسویة النزاع القائم بینھم بطریقة یجوز لأطراف 

:حالتین وھي ، ویتجسد ھذا الإتفاق بین أطراف النزاع في 1التسویة الودیة

توصل الأطراف إلى إتفاق على حل النزاع بشروط معینة فیما بینھم بالرغم من :الحالة الأولى -

أن التحكیم جار وصیاغتھا في شكل عقد بینھم، وبعدھا مباشرة یخطران محكمة التحكیم التي 

.2مباشرة تأمر بإنھاء الإجراءات

حل بشروط معینة، والتحكیم لا یزال قائما ویعرضانھ یتوصل فیھا الطرفان إلى :الحالة الثانیة -

المقضي بھ و حتى تكون لھم ءعلى محكمة التحكیم لإفراغھ في حكم تحكیم إتفاقي لھ حجیة الشي

، ولا شك أنھ من مصلحة أطراف النزاع أن یتفقوا على تسویة ودیة 3ضمانات أكثر في تنفیذه

ن محكمة التحكیم، لما لھ ضمانات الإعتراف بھ للنزاع القائم بینھم وتثبیتھ في حكم صادر م

.4والقابلیة للتنفیذ الجبري

وقد حرصت العدید من التشریعات الوطنیة وأنظمة التحكیم الدولیة على صلاحیة محكمة 

التحكیم في إصدار أحكام تحكیم إتفاقیة، وھذا ما أكده القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

إذا إتفق الطرفان خلال التحكیم على تسویة النزاع (: التي نصت على أنھ 30دة من خلال الما

بینھما أنھت ھیئة التحكیم الإجراءات، وإذا طلب منھا الطرفان تسجیل التسویة ولم یكن لھا 
.5)إعتراض على ذلك سجلتھا في شكل قرار تحكیم بشروط متفق علیھا

1 - BEGUIN JACQUES et MENJUCQ MICHEL, Droit du commerce international, LexisNexis, Paris,
2011, p 1073.

.85سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -2
؛184دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -3

GAILLARD EMMANUEL, « Arbitrage commercial international : Sentence arbitrale », Juris-classeur
procédure civile, Fasc.1070-2, 1991,Paris, p 3.

.375ص الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق،جارد محمد، -4
.، مرجع سابقلنموذجي للتحكیم التجاري الدوليقانون الأونسیترال ا-5
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في 1)ملغى(09- 93أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أغفل في المرسوم التشریعي رقم 

من ق إ م إنصوص المواد التي إحتواھا الإشارة إلى ھذا النوع من الأحكام ولكنھ تدارك الأمر في 

یجوز لمحكمة التحكیم إصدار أحكام إتفاق أطراف ( : التي نصت على أنھ 1049خلال المادة 

.2)أو أحكام جزئیة، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ویتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري قد أجاز صراحة لمحكمة التحكیم إصدار أحكام 

إتفاقیة غیر أن ھذا الأمر یبقى جوازیا بالنسبة لمحكمة التحكیم، بمعنى أنھ یمكن لھا رفض إصدار 

ر غیر منطقي ولا یتماشى مع نظام التحكیم الذي یقوم على مبدأ أحكام تحكیم إتفاقیة وھذا الأم

.إحترام  سلطان الإرادة

بجعل الأخذ ق إ م إمن 1049ولتفعیل ھذا المبدأ فإن الأمر یستدعي تعدیل نص المادة 

بالتسویة الإتفاقیة للأطراف لحل النزاع مطلقا وملزما لمحكمة التحكیم، وذلك بإلزام محكمة التحكیم 

بإصدار حكم تحكیم إتفاقي متى إتجھت إرادة أطراف النزاع لذلك بأن تنھي إجراءات التحكیم 

.ي وتثبت التسویة الودیة التي توصل إلیھا أطراف النزاع في حكم تحكیم إتفاق

حكم التحكیم التفسیري: رابعا 
قد یصدر حكم التحكیم غامضا ومبھما ما یجعلھ قابلا للعدید من التأویلات والتفسیرات 

المختلفة في مضمونھا والتي یمكن أن تؤثر في معناه ونطاقھ، خاصة تلك الأحكام التي تتضمن 

بعض المعطیات ذات الطابع التقني أو المحاسبي وغیرھا من المسائل التي قد تتطلب التوضیح، 

لتالي یحق للطرف صاحب المصلحة تقدیم طلب إلى محكمة التحكیم بھدف تفسیر حكم التحكیم وبا

.3النھائي الذي أصدرتھ كلھ أو جزء منھ

.، مرجع سابق)ملغى(09- 93مرسوم تشریعي رقم -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
قبایلي طیب، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، -3

. 185، ص 2003ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مذكرة 
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یشوب الحكم من غموض وإظھار الحقیقة المبھمة فیھ الأمر قد ویقصد بالتفسیر توضیح ما 

لحكم الغامض وتبیان حقیقة الذي یجعل دور محكمة التحكیم یقتصر على توضیح مضمون ا

المقصود منھ، ولا یجوز لھا أن تتخذ من التفسیر وسیلة لإعادة النظر في النزاع الذي صدر فیھ 

الحكم بھدف إلغائھ أو تعدیلھ، وإلا كان حكمھا قابلا للطعن فیھ بالبطلان إستنادا إلى أن محكمة 

.1التحكیم تجاوزت حدود مھمة التفسیر

یشترط لقبول طلب التفسیر أن یكون الحكم المراد تفسیره قطعیا فلا مبرر لطلب تفسیر حكم و

غیر قطعي لأنھ یمكن إعادة النظر فیھ، ویجب أن یكون الغموض في منطوق الحكم وأن یكون 

.2لطالب التفسیر مصلحة، ویعد الحكم التفسیري متمما لحكم التحكیم الذي فسره 

تحكیم بناء على طلب یتقدم بھ أحد الأطراف خلال مدة یعینھا القانون الواجب یجوز لمحكمة ال

التطبیق من تاریخ تسلمھ حكم التحكیم وبشرط إعلان الطرف الأخر تفسیر جزئیة معینة وردت 

غامضة في حكم التحكیم، وإذا إقتنعت محكمة التحكیم بطلب التفسیر تصدر حكمھا خلال مدة معینة 

من قانون الأونسیترال النموذجي 33كدتھ المادة ا أن تاریخ تسلم الطلب، وھذا میحددھا القانون م

.3للتحكیم التجاري الدولي 

حكم التحكیم التصحیحي: خامسا 
یقصد بالخطأ المادي الخطأ الذي لا یتعلق بفھم المحكم أو بتقدیره إنما خطأ في إثبات حقیقة 

لكتابي الشكلي المتعلق بتحریر الحكم ولا یشمل الطریقة ، أو ھو الخطأ ا4ما أراده من قضاء

التحلیلیة الموضوعیة التي إتبعھا المحكم في تقدیره لوقائع النزاع وصولا إلى حكمھ النھائي، 

.5وتصحیح ھذا الخطأ المادي لا یؤثر في تعدیل ما قضى بھ في موضوع النزاع

؛ 202- 201، ص ص أسعد عمر قاسم شجراوي، مرجع سابق-1
GROSSI ISABELLE et MERLAND LAURE  et MESTRE JACQUES  et  PANCRAZI MARIE-ÈVE et
TAGLIARIMO-VIGNAL NANCY, Droit commercial, L.G.D.J, Paris, 2006, p p 168-169.

.185سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -2
.مرجع سابقلتحكیم التجاري الدولي، قانون الأونسیترال النموذجي لمن 33راجع المادة -3
.318ظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفی-4
، ص 2008دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، –وفاء فاروق محمد حسني، مسؤولیة المحكم -5

178.
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یقتصر والأخطاء التي وقعت فیھا أثناء تحریر حكمھاوعلیھ تستطیع محكمة التحكیم تصحیح 

ویجب لتصحیح الحكم ،1دورھا على تصحیح الخطأ المادي المتعلق بالتحریر والتعبیر لا بالتقدیر

أن یكون للخطأ المادي أساس یدل على الواقع الصحیح في محضر الجلسة أو في أوراق الدعوى 

.2بحیث یبرز ھذا الخطأ واضحا بالمقارنة بھا

ولا یجوز أن تتخذ محكمة التحكیم التصحیح وسیلة لإعادة النظر في موضوع النزاع بھدف 

تغییر أو تعدیل ما حكمت بھ وإلا عدت متجاوزة لحدود سلطتھا في التصحیح تجاوزا یعرض 

الحكم الصادر بالتصحیح للطعن بالبطلان، ولا یجوز لمحكمة التحكیم رفض طلب التصحیح إلا إذا 

ن لھا أن ھذا الطلب غیر مبرر لعدم وجود أي خطأ في الحكم الذي أصدرتھ، والحكم الصادر تبی

برفض طلب التصحیح لا یمكن الطعن فیھ بطلب مستقل عن الطعن في الحكم الأصلي الذي ورد 

.3فیھ الخطأ المادي

تقوم من تلقاء وخلافا لما ورد بشأن طلب تفسیر حكم التحكیم فإنھ یجوز لمحكمة التحكیم أن

نفسھا بتصحیح ما ورد في حكمھا من أخطاء مادیة دون إنتظار طلب ذلك من الأطراف، وعلى 

محكمة التحكیم إصدار حكم بالتصحیح خلال مدة معینة حسب القانون من تاریخ صدور الحكم إذا 

ري كان التصحیح من تلقاء نفسھا، وخلال مدة من تاریخ طلب التصحیح من أحد الأطراف ویس

33، وھذا ما أكدتھ المادة 4على الحكم التصحیحي ما یسري على حكم التحكیم النھائي من أحكام

.5من إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري الدولي 

1 - MENTALECHETA MOHAMED, L’arbitrage commercial en droit algérien, O.P.U, Alger, 1983, p 86.
.71أشجان فیصل شكري داود، مرجع سابق، ص -2
. 382الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص محمد، جارد -3
.205أسعد عمر قاسم شجراوي، مرجع سابق، ص -4
المؤرخ 80إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري التي وافق علیھا مجلس وزراء العدل العرب بقرار رقم من 33راجع المادة -5

، متوفرة على 27/6/1992، النافذة إبتداءا من تاریخ 22/4/1992المؤرخ في 162، والمعدلة بموجب قرار رقم 14/4/1987في 
www.arablegalnet.org: الموقع 
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حكم التحكیم الإضافي: سادسا 
تتحقق ھذه الحالة عندما تغفل محكمة التحكیم الفصل في مسائل عرضت علیھا أثناء نظر 

النزاع الأمر الذي یتطلب أن یكون لھا سلطة إصدار حكم تحكیم إضافي أو تكمیلي یفصل في 

المسائل التي أغفلھا حكم التحكیم النھائي، لأن ھذا الحكم یعد في ھذه الحالة حكما ناقصا لا یحقق

.1الغرض منھ وھو حسم النزاع بالفصل في جمیع الطلبات المتعلقة بھ 

وبالرغم من الإغفال لا یمكن إعتبار حكم التحكیم النھائي باطلا إنما یظل حكما صحیحا ینتج 

أثاره بالنسبة للمسائل والطلبات التي فصل فیھا، ویمكن قیاسھ في ھذه الحالة على الحكم الجزئي 

،     2جزء من النزاع، ویجب أن یكون ھذا الإغفال عن سھو وخطأ ولیس عن عمدالذي یفصل في

كما أن الفصل في جمیع الطلبات لا یعني أن تقضي محكمة التحكیم بالقبول أو بالرفض في كل 

.3طلب قدم إلیھا إنما یكفي أن تكون صیغة منطوق الحكم دالة على ذلك

صدار حكم تحكیم إضافي تلقائیا إذا تبین لھا أنھا قد ولا یجوز لمحكمة التحكیم التصدي لإ

أغفلت الفصل في إحدى الطلبات عندما أصدرت الحكم ومن ثمة فإن إصدار حكم تحكیم إضافي 

وتقتصر سلطة محكمة التحكیم بإصدار حكم تحكیم إضافي ،4یقتضي أن یطلبھ أحد الأطراف

صل في طلب جدید لم یكن معروضا علیھا وإلا بالنسبة لما أغفلت الفصل فیھ، فلا یجوز لھا أن تف

عدت متجاوزة لحدود سلطتھا تجاوزا یعرض حكم التحكیم الإضافي الذي تصدره للطعن 

.5بالبطلان

ویشترط في الطلبات المغفلة لتكون محلا لحكم التحكیم الإضافي أن تكون طلبات موضوعیة 

یم أثناء نظرھا النزاع، وألا تكون قد تتعلق بموضوع النزاع سبق طرحھا على محكمة التحك

.6تطرقت لھذه الطلبات بالقبول أو الرفض

.267، ص مرجع سابق، طلعت محمد دویدار-1
.75-74ص ص مرجع سابق،أشجان فیصل شكري داود، -2
.206محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص -3
.396الدول الأخرى، مرجع سابق، ص قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا -4
.207- 206أسعد عمر قاسم شجراوي، مرجع سابق، ص ص -5
.192سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -6
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ویصدر حكم التحكیم الإضافي خلال مدة معینة من تاریخ تقدیم الطلب إلى محكمة التحكیم 

وتسري على الحكم الإضافي الأحكام الساریة على حكم التحكیم النھائي، وھذا ما أكدتھ المادة 

.1من قواعد الأونسیترال للتحكیم2و39/1

الحكم التصحیحي أو الحكم الإضافي وتعتبر ھذه الأحكام التحكیمیة بمعنى الحكم التفسیري أو

إمتدادا لحكم التحكیم النھائي وتخضع لنفس الأحكام التي یخضع لھا ھذا الحكم النھائي المنھي 

للخصومة التحكیمیة، وتسلم نسخة من ھذه الأحكام مع حكم التحكیم النھائي لكل طرف من أطراف 

. النزاع

لھذا النوع من أحكام التحكیم التي تصدر بعد    أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد تطرق 

الفصل في موضوع النزاع في شكل إستثناءات ترد على إستنفاذ محكمة التحكیم لولایتھا 

ترد في حكم التحكیم الذي قد التحكیمیة، حیث أجاز لھا تفسیر وتصحیح الأخطاء المادیة التي 

التي نصت ق إ م إمن 1030/2لال المادة أصدرتھ والفصل في الطلبات التي أغفلتھا، وذلك من خ

غیر أنھ یمكن للمحكم تفسیر الحكم أو تصحیح الأخطاء المادیة والإغفالات التي (: على أنھ 

.2)تشوبھ طبقا للأحكام الواردة في ھذا القانون

ویتضح من نص المادة أن المشرع الجزائري لم یبین إجراءات التصحیح والتفسیر والفصل 

لطلبات المغفلة وكیفیة تقدیم الطلب والمدة التي یجب أن یقدم فیھا، وإنما إكتفى بالإحالة إلى في ا

المتعلقة بتصحیح وتفسیر والفصل في الطلبات المغفلة الخاصة ق إ م إالأحكام الواردة في 

.بالأحكام القضائیة

-286-285نظمتھا المواد وعلیھ یلتزم الأطراف ومحكمة التحكیم باتباع ھذه الأحكام التي 

ھذا في إطار التحكیم التجاري الداخلي، أما فیما یخص التحكیم التجاري الدولي ق إ م إمن 287

فإن المشرع لم ینظم ھذه المسألة ویرجح أنھ تركھا لینظمھا القانون الواجب التطبیق على 

.الإجراءات الذي یتفق علیھ الأطراف أو تحدده محكمة التحكیم

، الصادرة عن الجمعیة العامة بالقرار 2010قواعد الأونسیترال للتحكیم بصیغتھا المنقحة في عام من 2و 39/1راجع المادة -1
:، متوفرة على الموقع 2011المتحدة للقانون التجاري الدولي، منشورات الأمم المتحدة ، لجنة الأمم 65/22رقم 

www.uncitral.org.
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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الثانيالمبحث 
الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدوليأساس

یرتب إتفاق التحكیم أثر إیجابي مفاده إنعقاد الإختصاص بالفصل في النزاع للمحكم وإحترام 

الأطراف للحكم الصادر عنھ وأثر سلبي كذلك مفاده عدم إختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع  

عدة الذي أتفق بشأنھ على التحكیم، إلا أن ھذا الأثر السلبي لیس مطلق فقضاء الدولة یتدخل في 

.1مناسبات وبأدوار متباینة في مراحل التحكیم

غیر أن الدور الذي یھم ھو تدخل قضاء الدولة في مرحلة تنفیذ حكم التحكیم كون ھذا التدخل 

في ھذه المرحلة یتسم بالطابع الرقابي، بالرغم من أن الأصل ھو إستقلال نظام التحكیم عن قضاء 

تنفیذ على الرقابة القضائیة ضرورة فرضدلا واسعا حول مدى الدولة، لھذا شھدت ھذه المسألة ج

).مطلب أول(حكم التحكیم 

تھدف الرقابة القضائیة على حكم التحكیم إلى التحقق من صحتھ وحث المحكم على العنایة و

حرص المحكم الغایة منھ وقائي ویتمثل في دور ،بعملھ فھذه الرقابة القضائیة تؤدي دورا مزدوجا

فضلا عن حرص الأطراف أنفسھم على سلامة ،على تحري الدقة والتطبیق السلیم للقانون

الإجراءات تجنبا لرفض تنفیذ الحكم الصادر في النزاع أو إبطالھ أو إنھاء الإجراءات قبل إصدار 

.الحكم

ض یتمثل في إلغاء الحكم أو رفض تنفیذه عند تحقق أحد أوجھ الإلغاء أو رفودور علاجي 

حكم التحكیم، والحفاظ على الجوھر القضائي السلیم ومشروعیة التنفیذ وھذا بھدف ضمان صحة 

على حكم القضائیة، الأمر الذي یستدعي تبیان ألیات تفعیل ھذه الرقابة2للخصومة التحكیمیة

) .مطلب ثاني(التحكیم التجاري الدولي 

، مجلة دراسات، »جابیة لإتفاق التحكیم التجاري الدولي وفق أحكام القانون الأردني والمقارن یالأثار الإ«رضوان عبیدات، -1
.650، ص 2011الأردنیة، ، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 2العدد ،38المجلد 

.  481-480ص ص ،مرجع سابقالحسین السالمي، -2
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المطلب الأول
على حكم التحكیممدى ضرورة فرض الرقابة القضائیة 

تظھر ضرورة الرقابة القضائیة في مرحلة التنفیذ بالنسبة لأحكام التحكیم دون الأحكام 

القضائیة في كون ھذه الأخیرة صادرة عن قضاء تنظمھ الدولة وتسھر على تنفیذه حتى بالقوة 

أفراد عادیین عھد الجبریة، أما أحكام التحكیم وإن كانت لھا طبیعة قضائیة إلا أنھا صادرة عن 

إلیھم أطراف النزاع مھمة الفصل فیھ وبالتالي فإن حكم التحكیم الصادر عن ھؤلاء الأفراد لا یقبل 

، وقد أثارت مسألة فرض الرقابة 1دولة التنفیذالتنفیذ الجبري إلا إذا خضع للرقابة من قبل قضاء 

.)لفرع أو(القضائیة على تنفیذ حكم التحكیم جدلا في أوساط الفقھ 

وبالرغم من الجھود المبذولة في مجال تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي خاصة على 

الدولي فإن الواقع یبین عجز ھذا التنظیم على إیجاد قواعد مشتركة بین الإتفاقي صعید التنظیم 

ھذه المسألة الدول لتنفیذ أحكام التحكیم على المستوى الدولي، وھذا ما جعل كل دولة تتكفل بتنظیم

ممارسة في المتبعة القضائیة في الأنظمة إختلافوجودفي قوانینھا الوطنیة الأمر الذي أدى إلى 

وجود تباین واضح في النطاق الذي تشملھ ھذه الرقابة علىى، بالإضافة إل)ثانيفرع (ھذه الرقابة 

.)فرع ثالث(حكم التحكیم

الأولالفرع 
القضائیةموقف الفقھ من فرض الرقابة 
على حكم من قبل قاضي دولة التنفیذ شھدت مسألة مدى ضرورة فرض الرقابة القضائیة 

لفكرة فرض الرقابة القضائیة على معارض إتجاهبین جدلا وسط الفقھالتجاري الدوليالتحكیم

. ولكل فریق حججھ التي یستند علیھا) ثانیا(مؤید لفرض ھذه الرقابة إتجاهو) أولا(حكم التحكیم 

المعارض لفرض الرقابة القضائیة تجاهالإ:أولا 
یتجھ جانب من الفقھ إلى رفض تسلیط أیة رقابة على التحكیم عموما وحكم التحكیم خاصة، 

:مدافعین عن إستقلالیة نظام التحكیم في مواجھة قضاء الدولة، وذلك إستنادا للحجج التالیة 

.356، ص 1998محمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
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فرض ھذه الرقابة یتعارض مع أساس نظام التحكیم ذاتھ ومبررات وجوده، فھو یھدف إلى -

.1إستبعاد دور القاضي وإحلال المحكم مكانھ طلبا للسرعة والفاعلیة 

إن فرض ھذه الرقابة لا یتسق مع السلطات الواسعة التي یتمتع بھا المحكم وبصفة خاصة عندما -

.2تطبیق القانونیكون مفوضا بالصلح ویعفى من 

عدم إلمام القاضي الوطني بالقانون الأجنبي المطبق على النزاع، فضلا عن إختلاف المفاھیم -

.3القانونیة لدى القاضي الوطني مما یتعذر معھ أیة رقابة على تطبیق ھذا القانون

وبالتالي إتفاق الخصوم على التحكیم یعني إستعدادھم لقبول الحكم الذي تصدره محكمة التحكیم-

ما یعني أنھ لا ضرورة لوجود ھذه الرقابة والتي تعد أكثر خطورة على نظام التحكیم وھذه ،تنفیذه

.4الرقابة تعد مضعیة للوقت والتكالیف وتفسد نظام التحكیم كلیة 

وقد تعرض ھذا الرأي الفقھي المعارض للرقابة القضائیة على حكم التحكیم لمجموعة من 

:5تتمثل فیما یلي الإنتقادات 

إن وجود ھذه الرقابة القضائیة لا یفسد نظام التحكیم وإنما یدعم وجوده ویضمن فاعلیتھ -

وإستبعاده ینطوي على مخاطرة بحقوق الأطراف وبصفة خاصة عندما یقعون ضحیة لتدلیس 

.المحكم أو إھمال القائمین على مراكز التحكیم

ي الوطني بأحكام القانون الأجنبي المطبق على النزاع لا یجوز الإحتجاج بعدم إلمام القاض-

وإختلاف المفاھیم لدى القاضي الوطني عن المفاھیم التي طبقھا المحكم، فتصدي القاضي الوطني 

فمسایرة ھذا بالبطلان لحكم التحكیم في كافة الدول أمر وارد إما بمناسبة طلب تنفیذه أو عند الطعن 

مكنتھ رفض تنفیذ حكم التحكیم أو إلغائھ لإختلاف المفاھیم الرأي تعني أن القضاء لیس في

.المطبقة

الدولیة، رسالة دكتوراه، قسم عبد المجید سلیمان محمد أبو شنب، الرقابة على أعمال المحكمین في منازعات عقود التجارة-1
. 11، ص 2007القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

، ص 1997ھدى محمد مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2
324.

.11مرجع سابق، ص عبد المجید سلیمان محمد أبو شنب،-3
.229ص مرجع سابق، عید محمد القصاص، -4
.213-212، ص ص مرجع سابقدریس كمال فتحي، -5
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إمكانیة صدور حكم مشوب بالخطأ أو عدم العدالة تجعل ھذه الرقابة أمرا ضروریا وھذه -

.الضرورة تنبع من خصوصیة التحكیم التي تخول أشخاصا عادیین مھمة القضاء وإقامة العدالة

المؤید لفرض الرقابة القضائیةلإتجاها:ثانیا 
یستند أصحاب الإتجاه المؤید للرقابة القضائیة على حكم التحكیم في مرحلة التنفیذ إلى حجج 

:مختلفة تتمثل فیما یلي 

ھمیة وھا نظرا لأیعتبر فرض الرقابة القضائیة تحقیقا للعدالة وضمانة ھامة لصحة حكم التحكیم -

.1وإستبداد المحكمینأإھمالوفعالیة ھذه الرقابة وأثرھا في حمایة الأطراف من 

یعد تشجیع التحكیم بمنح الأطراف حریة مطلقة في إستبعاد أیة رقابة تحججا بالسرعة دعایة -

مضللة یستشعر المتعاملون خطورتھا عندما یواجھون بحالات غش أو تدلیس، فاستبعاد الرقابة 

كلیة ھو أمر غیر مقبول ولو كان بصدد المنازعات التجاریة الدولیة الضخمة، حیث أن الرغبة في 

.2ب الإستثمارات تعد سببا لإھدار النظام القانوني الوطنيجذ

یعد التحكیم من المواضیع التي ینظمھا قانون المرافعات في غالبیة الدول أو في قوانین مستقلة -

وذلك قصد ضمان الجوھر القضائي لخصومة التحكیم ولا یتحقق ذلك إلا بمنح ،خاصة بالتحكیم

.3القضاء دورا رقابیا فعالا

تساعد الرقابة القضائیة في مرحلة التنفیذ على تأكید التماسك والوحدة بین قضاء الدولة وقضاء -

.      4التحكیم وذلك بتوحید المفاھیم بینھما

في فرض الرقابة القضائیة تكالیف إضافیة إدعاء منتقد على أساس أن نفقات التحكیم ھالإدعاء بأن-

ن والرسوم المستحقة لمراكز التحكیم مقارنة بالمصاریف باھظة لا سیما مصاریف تنقل المحكمی

.5القضائیة

.216، ص 2008دار الثقافة، عمان، دراسة مقارنة،-عامر فتحي البطاینة، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي-1
، ص 2012دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، –أمال یدر، الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي -2

15.
.10، ص 1998دراسة تحلیلیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، -مبروك عاشورالسید، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم-3
كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،-عزت محمد علي البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة-4

.  301، ص 1996
.10، ص 1998دراسة تحلیلیة، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، -مبروك عاشورالسید، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم-5
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تعتبر أحكام التحكیم مجردة في ذاتھا من القوة التنفیذیة ولابد من صدور أمر خاص بھا من -

وذلك لتحقیق رقابة على یسمى أمر التنفیذ وھذا عندما یراد تنفیذھا جبرا القضاء العام في الدولة 

راد تنفیذه فیھا، وھذه الرقابة تجعل حكم التحكیم صالحا قبل قضاء الدولة المحكم التحكیم من 

، والغرض من ھذه الرقابة ھو تثبت القضاء من خلو حكم التحكیم من 1للشروع في تنفیذه جبرا

.2العیوب الجوھریة التي قد تشوبھ وإنتفاء ما یمنع تنفیذه

أحكام تنفیذ الرقابة القضائیة على فكرةتأصیلفي للرقابةالمؤیدھذا الإتجاهیختلف أصحاب و

إلى أن حكم التحكیم یعد عملا قضائیا غیر كامل تأسیسا على ) VIZIOZ(التحكیم، حیث ذھب الفقیھ 

أنھ یتطلب لتنفیذه صدور الأمر بالتنفیذ من قاضي الدولة المختص وھذا القاضي لا یقتصر دوره 

على مجرد إتمام شكل معین وإنما یمارس سلطة رقابیة فقاضي الدولة الأمر بالتنفیذ وھو یمارس 

لا ومس بالطابع القضائي للتحكیم لكونھ یمارس رقابة لاحقة وخارجیةلا یحكم التحكیمرقابتھ على 

كما أنھ لا یقصد من وراء ذلك التحقق من عدالة المحكم لأن صدور الأمر ،یعد ھیئة إستئنافیة

.3بتنفیذ حكم التحكیم لا یعد دلیلا قاطعا على سلامة حكم التحكیم

ھذه الرقابة على عمل المحكم ترجع في الأساس إلى فیرى أن ) بو الوفاأأحمد (أما الدكتور 

كون المحكم لا یستمد سلطتھ من القضاء وإنما یستمدھا من إتفاق الخصوم على التحكیم باعتباره 

وسیلة إتفاقیة للتقاضي، وبالتالي لابد أن یخضع حكم التحكیم لرقابة وإشراف قاضي التنفیذ كإجراء 

یة وذلك للتحقق من أن المحكم قد راعى الشكل الذي یتطلبھ تمھیدي یسبق مھره بالصیغة التنفیذ

.4القانون تنفیذا لإتفاق التحكیم

.49-48ص ص مرجع سابق،محمد سعد فالح العدواني، -1
دراسة تأصیلیة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -فاعلیة التحكیمأمال أحمد الفزایري، دور قضاء الدولة في تحقیق -2

.116ص ،1993
.132- 131ص ، صفي نفس المرجعمشار إلیھ ) VIZIOZ(رأي الفقیھ-3
دولي، ) أحمد أبو الوفا(رأي الفقیھ -4 اري ال یم التج ذكرة مشار إلیھ لدى كراش لیلى، مبدأ سلطان الإرادة في التحك تیرم ي ماجس ف
.     128، ص 2001/2002، 1مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر العقود وال
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ستنتج أن الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عن طریق الأمر بالتنفیذ یباستقراء ما تقدم و

،على التحكیمتجد أساسھا لدى غالبیة الفقھ في كون التحكیم قضاء خاص یستمد وجوده من الإتفاق 

ولا یستمد أیة قوة من السلطة العامة وبما أن المحكم ھو فرد خاص فھو لا یتمتع بسلطة الأمر التي 

.یتمتع بھا قاضي الدولة

ومن ثمة یجب أن یكون الحكم الذي یصدره محلا للأمر بتنفیذه من قبل السلطة القضائیة 

ضائھا الوطني بسلطة الرقابة على أحكام المختصة، لھذا حرصت التشریعات على الإحتفاظ لق

.1التحكیم من خلال الأمر بتنفیذه وذلك تحقیقا للأھداف المتوخاة من وراء اللجوء إلى نظام التحكیم

ثانيالفرع ال
ممارسة الرقابة القضائیةالأنظمة المتبعة في 

تسعى مختلف القوانین الوطنیة عند معالجتھا لمسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة إلى الموازنة بین 

تعلق الأول بمصالح الأطراف في الدعوى التي صدر فیھا الحكم الأجنبي یینمتعارضینإعتبار

ومراعاة للإعتبارعلق الثاني بسیادة الدولة التي یراد تنفیذ الحكم على إقلیمھا، یتالمراد تنفیذه، و

یعد إھدار كل الأول یكون الإعتراف الكامل بالحكم الأجنبي ھو الحل المنشود وخضوعا للثاني

.2قیمة للحكم الأجنبي ھو الحل الأنسب

وفي الواقع فقد إتخذت مختلف التشریعات حلا وسطا بین الوضعین وذلك بالموازنة بین 

ملات الدولیة لحمایة مصالح الأفراد الخاصة بتسھیل تنفیذ الإعتبارین، الأول مراعاة حاجة المعا

الأحكام في إقلیم دولة التنفیذ، والثاني ضمان إحترام سیادة الدولة من خلال إقرار حقھا في رفض 

.3التنفیذ عندما لا تراعي ھذه الأحكام القیم والأسس التي تقوم علیھا ھذه الدولة

دولي -1 اري ال یم التج ي التحك د، دور الإرادة ف ارد محم ة –ج اص، كلی دولي الخ انون ال ي الق تیر ف ذكرة ماجس ة، م ة مقارن دراس
.124، ص 2009/2010الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 

، ص 2001ھشام علي صادق و حفیظة السید الحداد، مبادئ القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -2
168 .

، مداخلة ألقیت في ملتقى وطني »الأسالیب المعتمدة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة وموقف المشرع الجزائري منھا «بلمامي عمر،-3
أفریل 22و21یومي جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،نظمتھ تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر واقع متطور، تحت عنوان

.4، ص 2010
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ورغم إتفاق مختلف التشریعات حول ضرورة التوفیق بین مبدأ السیادة من جھة وحاجة 

المعاملات الدولیة من جھة أخرى، إلا أنھا إختلفت حول وسیلة ھذا التوفیق فإزاء تنوع   

الإعتبارات المحیطة بمسألة تنفیذ أحكام التحكیم تغیرت النظرة إلى الحكم من دولة إلى أخرى 

.رجحھ ھذه الدولة أو تلك من إعتبارات تحیط بالمسألةحسبما ت

ھذه الإعتبارات ھناك نظامین أعتمد علیھما في ھذا الشأن، وسعیا لإحداث ھذا التوازن بین 

أحدھما یستلزم ممن صدر حكم التحكیم الأجنبي لصالحھ أن یرفع دعوى جدیدة أمام قاضي دولة 

ن صدر حكم التحكیم الأجنبي لصالحھ إستصدار أمر بالتنفیذ والثاني یفرض على م) أولا(التنفیذ 

).ثانیا(من قبل قاضي دولة التنفیذ 

نظام الدعوى الجدیدة:أولا 
یسود ھذا النظام في الدول الأنجلوأمریكیة والبلاد الإسكندنافیة وللوقوف على مضمون ھذا 

النظام ینبغي تحدید المقصود بنظام رفع الدعوى الجدیدة بالإضافة لشروط رفع ھذه الدعوى 

.الجدیدة

المقصود بنظام الدعوى الجدیدة -1

م التحكیم مباشرة على الإقلیم الوطني وإنما یجب على ھذا النظام أنھ لا یجوز تنفیذ حكمؤدى

صاحب الحق المكتسب في حكم التحكیم أن یرفع دعوى جدیدة أمام القضاء الوطني للدولة المراد 

تنفیذ حكم التحكیم في إقلیمھا، وذلك إنطلاقا من فكرة التمسك بمبدأ السیادة الإقلیمیة للدولة معتبرا 

، وعلیھ یجب على 1حجیة وإنما یعد وسیلة إثبات تخضع لتقدیر القاضيأنھ لیس لحكم التحكیم أیة 

صاحب المصلحة في حكم التحكیم إعادة التقاضي أمام القضاء الوطني حسب القواعد الإجرائیة 

.2والموضوعیة المنصوص علیھا في تلك الدولة المراد تنفیذ حكم التحكیم فیھا

. 100، ص 2013، بغدادي، الجزائربربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة والجزائیة، منشورات -1
، جامعة 1عدد ،22، مجلة الحقوق، مجلد »تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة وفقا للقانون الكویتي «أحمد ضاعن السمدان، -2

.25- 24، ص ص 1998الكویت، 
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كان ینظر 18وقد مر ھذا النظام بتطور ملحوظ في ھذا الشأن ففي النصف الأول من القرن 

للحكم القضائي الأجنبي المقدم كدلیل في الدعوى الجدیدة مجرد قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس 

HAULDITCH V.DONEGAفي قضیة 1834في سنة )BROUGHAM(وھو ما أقره اللورد

.1القضائي الأجنبي سببا للدعوىمعتبرا الحكم

ویترتب على ھذا أن للقاضي الوطني كل الصلاحیات في إعادة النظر في الموضوع وبما أن 

الحكم الأجنبي یعتبر دلیل ظاھري یقبل إثبات العكس فإنھ یجوز للمدعى علیھ الطعن في صحة 

.2ونالوقائع المبني علیھا الحكم أو الطعن بالخطأ في تطبیق القان

وقد تعرض ھذا النظام للنقد لتجاھلھ واقع المعاملات الدولیة الخاصة وھدره مصالح الأفراد 

وإنحیازه المفرط للقانون الوطني وسیادة الدولة وتعارضھ مع الإتجاه القانوني الدولي الحدیث 

أصبح ینظر 1870، وسنة 3لذلك تم ھجرهالمؤید للتعاون الدولي في مجال تنفیذ الأحكام الأجنبیة

للحكم القضائي الأجنبي بوصفھ دلیلا حاسما وقاطعا على صحة ما قضى بھ وھذا ما نادى بھ 

في أمریكا بأن الأساس الذي یقوم علیھ الإعتراف بالحكم ) BEALE(في إنجلترا و)DICEY(الفقیھان

.4القضائي الأجنبي یدخل في دائرة الإحترام الدولي للحقوق المكتسبة في الخارج

وھذا النظام لا یقر لحكم التحكیم الأجنبي أي أثر في إنجلترا أي أن الحق الذي ولده حكم 

التحكیم الأجنبي ھو الذي یعترف بھ في إنجلترا تطبیقا لقاعدة الإحترام الدولي للحقوق المكتسبة، 

ا علیھ رفع أي أن الحكم الأجنبي یعطي لصاحبھ حق مكتسبا وإذا أراد صاحبھ تنفیذه في إنجلتر

دعوى جدیدة أمام المحاكم الإنجلیزیة المختصة للمطالبة بالحق موضوع حكم التحكیم الأجنبي، 

مؤسسا دعواه على ھذا الحكم الذي یعتبر دلیل قاطع وحاسم على ثبوت الحق المطالب بھ لا یقبل 

.إثبات العكس

دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق –عبد النور أحمد، إشكالیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة -1
.45، ص 2009/2010والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 

.469، ص ص 2006أشرف عبد العلیم الرفاعي، الإختصاص القضائي الدولي، دار الكتب القانونیة، القاھرة، -2
.246، ص 2010لدولي الخاص الجزائري علما وعملا، دون دار نشر، زروتي الطیب، القانون ا-3
. 358، ص 2011محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، -4
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بمعنى أنھ لا یجوز للمدعى علیھ أن یطعن في صحة الحكم المقدم كدلیل سواء من حیث 

تطبیق القانون أو من حیث صحة الوقائع على أساس أن المحاكم الوطنیة التي تنظر في الدعوى 

الجدیدة لیست محاكم إستئناف لمحاكم التحكیم الصادر عنھا حكم التحكیم، فالقاضي الوطني ملزم 

خذ بحكم التحكیم الأجنبي المقدم كدلیل قاطع بعد التأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة بالأ

.1لتنفیذه

ویترتب على الأخذ بحكم التحكیم كدلیل قاطع نتیجة ھامة وھي أن القاضي الوطني سیضطر 

ط الشكلیة للحكم لصالح من یرفع دعوى جدیدة مبنیة على حكم التحكیم الأجنبي بمجرد توافر الشرو

ودون أن یتفحص صحة حكم التحكیم من حیث الموضوع بحیث لا یستطیع مراقبة سلامة حكم 

وبذلك یكون ھذا الأسلوب قد حافظ على مبدأ السیادة من حیث ،2التحكیم من الناحیة الموضوعیة

الشكل فقط بحیث سیتم تنفیذ الحكم القضائي الوطني الصادر في ھذه الدعوى الجدیدة ولكن في

الواقع ھذا الأسلوب یعترف بطریقة غیر مباشرة بأثار حكم التحكیم الأجنبي بشكل كامل لأنھ یستند 

.3علیھ كدلیل قاطع

وبناء علیھ فإن الحكم القضائي الصادر عن المحاكم الإنجلیزیة ینتھي إلى الحكم بذات 

اللازمة لصحة حكم المنطوق الوارد في حكم التحكیم أو برفض الدعوى لعدم توافر الشروط

التحكیم الأجنبي، كما أن الحكم الذي سینفذ ھو الحكم القضائي الوطني الصادر عن المحاكم 

.4الوطنیة ولیس حكم التحكیم الأجنبي

شروط قبول الدعوى الجدیدة –2

ذا الإنجلیزي لا یقبل بالحكم الأجنبي كدلیل قاطع في ثبوت الحق المطالب بھ إلا إإن القاضي 

: 5توافرت فیھ شروط لازمة لصحتھ وھي تتمثل فیما یلي 

، 1لیة الحقوق، جامعة الجزائرمسؤولیة، كالعقود والغربي حوریة، تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في -1
.  22، ص 2013/2014

–عمار غالب مصطفى تركمان، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في ضوء التشریع الفلسطیني وإتفاقیتي الریاض ونیویورك -2
.55ص ، 2013، الضفة الغربیةماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، مذكرة دراسة مقارنة، 

.244، ص 2005ھشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -3
.51، ص 1995عادل محمد خیر، حجیة نفاذ أحكام المحكمین وإشكالاتھا محلیا ودولیا، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في تنفیذ الأحكام –مخلوف ھشام، إختصاص القضاء الوطني في تنفیذ الأحكام الأجنبیة -5

.34، ص 2015/2016، 1القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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.صدور حكم التحكیم من محكمة تحكیم مختصة -

أن یكون حكم التحكیم نھائیا وفقا للقانون الإنجلیزي، وھذا بأن یكون فاصلا في النزاع بصفة -

قطعیة لذلك لا یعتد بحكم التحكیم الأجنبي في إنجلترا إلا إذا كان حائزا لقوة الشيء المقضي فیھ في 

.بلد صدوره

ذاتھا ولا على أحد ألا یكون حكم التحكیم قد توصل إلیھ بطریق الغش نحو محكمة التحكیم-

.الخصوم

.ألا یتضمن حكم التحكیم ما یخالف النظام العام الإنجلیزي -

وبناء علیھ إذا توافرت ھذه الشروط كان ممكنا لصاحب المصلحة في حكم التحكیم السعي 

لتنفیذ ما جاء بھ ھذا الأخیر من خلال اللجوء للقضاء ورفع دعوى جدیدة أساسھا حكم التحكیم، 

طالب فیھا بحقھ المثبت مسبقا في ھذا الحكم فیفصل القاضي الوطني في الدعوى بناء على ما جاء ی

في حكم التحكیم باعتباره دلیلا قاطعا ویحكم بثبوت الحق المطالب بھ لتباشر عملیة التنفیذ الجبري

.   الغیر مباشر لحكم التحكیم عن طریق تنفیذ الحكم القضائي 

بالتنفیذ  نظام الأمر : انیثا
التي إنتھجت نظام الأمر بالتنفیذ حول المقصود بھذا النظام، غیر أنھا إختلفت  الدولتفقتإ

في كیفیة تطبیقھ إلى صور مختلفة عن بعضھا فھناك بعض الدول وسعت من صلاحیات قاضي 

وحددتھا بشروط مراقبتھ حكم التحكیم الأجنبي وھناك دول قیدت سلطات قاضي التنفیذ عندالتنفیذ

.محددة

المقصود بنظام الأمر بالتنفیذ-1

د ھذا النظام في الدول اللاتینیة وعلى رأسھا فرنسا ویعتبر أكثر شیوعا من نظام رفع یسو

الدعوى الجدیدة فھو لا یستوجب رفع دعوى جدیدة من قبل طالب التنفیذ، وإنما یكتفي بإستصدار 

الأجنبي بعد التحقق من توفر بعض الشروط الشكلیة لیرقى إلى مصاف أمر بتنفیذ حكم التحكیم 

.1الأحكام القضائیة الوطنیة وینفذ بعدھا بذات الإجراءات التي ینفذ بھا الحكم القضائي الوطني

قانون الأعمال، كلیة الحقوق فيدراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر–جارو نعیمة، تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في الجزائر -1
. 24، ص 2013/2014، 2والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 
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وعلیھ فإن حكم التحكیم الأجنبي بمقتضى ھذا النظام لا یتمتع بالقوة التنفیذیة إلا بعد شمولھ 

، ولا یكون 1فیذ وبصدوره یستوي حكم التحكیم مع الحكم القضائي الوطني في التنفیذبالأمر بالتن

عندئذ أمام قاضي التنفیذ إلا الحكم بأحد الخیارین إما قبول طلب التنفیذ إذا توافرت الشروط وحینئذ 

ا یتسنى التنفیذ الجبري لحكم التحكیم، أو رفض طلب التنفیذ عند عدم توافر كل الشروط أو إحداھ

.2حكم التحكیم في إقلیم دولة التنفیذتنفیذ وبالتالي یرفض 

صور نظام الأمر بالتنفیذ-2

نظام الأمر بالتنفیذ فیما بینھا حول مدى السلطة الممنوحة للقاضي الدول التي تبنت تتفاوت

تطبیق ھذا الوطني في فحص حكم التحكیم الأجنبي عند النظر في طلب التنفیذ، بحیث تتعدد صور 

:النظام لثلاث صور وھي كالتالي

نظام المراجعة2-1

فبموجب ھذا النظام لقاضي التنفیذ سلطة 1819إنتھج القضاء الفرنسي ھذا النظام في سنة 

واسعة في فحص حكم التحكیم الأجنبي فلا یقف عند حد مراقبة مدى إستیفاءه للشروط اللازمة 

یذیة بل یكون لھ التعرض لموضوع حكم التحكیم ولھ سلطة النظر لصحتھ لیمنح لھ الصیغة التنف

.3فیما إذا كان قد أصاب في تطبیق القانون وتقدیر الوقائع

ویقوم تطبیق ھذا النظام على مراجعة الدعوى من بدایتھا لنھایتھا بمعنى أن قاضي التنفیذ 

لتحقق من توافر الشروط اللازمة المطروح علیھ طلب تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي لا یكتفي با

لتنفیذه، بل لھ أن یراجع الوقائع من جدید وتفسیرھا وفقا لمنھجھ الذي یتبعھ فكانت القضیة تطرح 

أمامھ بمثابة دعوى جدیدة ویتعین علیھ الأخذ بعین الإعتبار كل عناصر النزاع، وعلیھ كانت 

بات الجدیدة المدلى بھا من قبل الأطراف دعوى الأمر بالتنفیذ دعوى عادیة یقبل القاضي فیھا الطل

.  4ویكون لمن صدر حكم التحكیم الأجنبي ضده أن یناقش الموضوع

صالح جاد المنزلاوي، الإختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولیة والإعتراف والتنفیذ الدولي للأحكام الأجنبیة، دار -1
.194، ص 2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

مسؤولیة، كلیة العقود وفي الیذ القرارات التحكیمیة المترتبة عن المنازعات التجاریة الدولیة، مذكرة ماجستیرخواثرة سامیة، تنف-2
.14ص ، 2003، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

، 2007عبده جمیل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، -3
.513ص 

.25أحمد ضاعن السمدان، مرجع سابق، ص -4
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بالنظر للسلطة الممنوحة لقاضي التنفیذ بموجب ھذا النظام فإن الحكم الذي سیمنح لھ و

لتحكیم الذي الصیغة التنفیذیة لیس ھو الحكم الأجنبي بل حكم ذو مضمون مختلف تماما عن حكم ا

، وھكذا فإن ھذا النظام ینكر كل قیمة لحكم التحكیم الأجنبي حیث أن 1قدم في دعوى الأمر بالتنفیذ

قاضي التنفیذ یتجاھل عمل المحكم وینظر النزاع مجددا، وھذه السلطة كانت تجعل دعوى الأمر 

.2بالتنفیذ شبیھة بنظام رفع دعوى جدیدة

لصلاحیات الواسعة الممنوحة لقاضي التنفیذ بمقتضى ھذا النظام وعلیھ یمكن القول أن ھذه ا

تفرغ حكم التحكیم من محتواه كون ھذا النظام یسعى لتجنیب المحكوم لھ في حكم التحكیم الأجنبي 

رفع دعوى جدیدة أمام القضاء الوطني لدولة التنفیذ، وبفحصھ لموضوع حكم التحكیم الأجنبي فإن 

.3ول إلى دعوى عادیة ترفع لأول مرة أمام القضاءدعوى الأمر بالتنفیذ تتح

وقد تلقى ھذا النظام معارضة شدیدة من قبل الفقھ والقضاء الفرنسیین حیث أخذت محكمة 

الإستئناف في باریس موقفا معادیا لنظام المراجعة في الموضوع مؤكدة أن شروط الصیغة 

.النظر في الموضوع غیر مجدیةالتنفیذیة تؤمن الضمانات الكافیة وتجعل إعادة 

كما بینت أن قاضي التنفیذ معرض للوقوع في صعوبات غیر قابلة للحل لأنھا تستلزم التطرق 

لظروف مرتبطة بأماكن بعیدة عنھ وذات أجواء غریبة عنھ، وتوالت قرارات متعددة قررت فیھا 

جنبي ومنھا رفض قبول الطلبات المحاكم تقلیص سلطات قاضي التنفیذ في مراجعة حكم التحكیم الأ

.4الجدیدة الفرعیة في الوقائع والأوجھ الجدیدة

كما أن ھذا النظام یتعارض مع مقتضیات التجارة الدولیة ولم یعد یتلائم مع التعاون القضائي 

الدولي بین الدول لأنھ لا یوفر الحمایة الكافیة لعلاقات الأفراد الخاصة الدولیة ولا یساعد على 

عاون إستقرار المعاملات، فھو یقوم على النزعة الوطنیة الأمر الذي یقضي على كل بادرة للت

.246، ص 2008القاھرة، أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة،-1
.359محمد ولید المصري، مرجع سابق، ص -2
.58عمار غالب مصطفى تركمان، مرجع سابق، ص -3
قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود الفيالأجنبیة في دول المغرب العربي، رسالة دكتوراه علومولد شیخ شریفة، تنفیذ الأحكام -4

.73، ص 2015معمري، تیزي وزو، 
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إجراءات ھ، فقد أدى نظام المراجعة إلى خرق الحقوق المكتسبة وأثار تطبیق1القانوني الدولي

.2مماثلة في الدول التي تأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل ضد الأحكام الفرنسیة

النقض لھذه الأسباب إضطر القضاء الفرنسي إلى التخلي عن نظام المراجعة وإنتھت محكمة 

فحددت شروط 07/01/19643نظام المراقبة وذلك بموجب قرار قضائي صادر بتاریخ إلى تبني 

منح الصیغة التنفیذیة بدون الحاجة لمراجعة حكم التحكیم الأجنبي في الموضوع، وبھذا ظھرت 

ملامح جدیدة أكثر إعتدالا من الأول في معاملة حكم التحكیم الأجنبي في بلد غیر البلد الذي صدر 

.4فیھ

وبالرغم من ھذه الإنتقادات الموجھة إلا أن بعض الدول أبقت علیھ صراحة مثل القانون 

، 5اللبناني فقد أبقى على جوازیة مراجعة حكم التحكیم الأجنبي في الموضوع في حالات إستثنائیة

على أن ھذه المراجعة تؤدي إما إلى رفض تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي أو تنفیذه كاملا أو جزئیا 

. 6دون التعدیل في حكم التحكیم الأجنبي

نظام المراقبة2-2

یتیح ھذا الأسلوب للمحكوم لھ في حكم التحكیم رفع دعوى أمام القضاء المختص في دولة 

التنفیذ من أجل منحھ الأمر بالتنفیذ من خلال مراقبة حكم التحكیم الأجنبي من الناحیة الخارجیة، 

التحكیم الأجنبي لشروط شكلیة دون المساس بالحكم من حیث الموضوع، بمعنى مدى إستیفاء حكم 

ویقوم ھذا النظام على أساس التأكد من توافر بعض الشروط فھي بمثابة رقابة من حیث الشكل 

.7للتأكد من مدى صحة حكم التحكیم الأجنبي

.28جارو نعیمة، مرجع سابق، ص -1
بب إنتھ-2 ث تس ي، حی ھ الفرنس ل الفق ن قب ة م ام المراجع ت لنظ ي وجھ دیدة الت ادات الش ین الإنتق ن ب اد م ذا الإنتق ان ھ ام ك اج نظ

ا  ل، مم ة بالمث المراجعة في إتخاذ تدابیر معاكسة ضد الأحكام الفرنسیة من طرف الھیئات القضائیة الألمانیة التي تطبق نظام المعامل
. أدى إلى عرقلة تنفیذ الأحكام الصادرة في فرنسا في الإقلیم الألماني

3 - Cass.Civ.1er.7 janvier 1964, Munzer, RCDIP 1964, Revue critique de droit international
privé,1964, p 344؛

.39نقلا عن ھشام مخلوف، مرجع سابق، ص 
4 - AUDIT BERNARD et D’AVOUT LOUIS, Droit international privé, Economica, Paris, 2013, p 371.

المتضمن قانون أصول المحاكمات المدنیة، ، 16/09/1983مؤرخ في 90شتراعي رقم الإمرسوم المن 1015راجع المادة -5
.06/10/1983صادر بتاریخ 40ر عدد .ج
222-221، ص ص 2009مشیمش جعفر، التحكیم في العقود الإداریة والمدنیة والتجاریة، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، -6

؛25غربي حوریة، مرجع سابق، ص -7
DUSAN KITIC, Droit international prive, Ellipses, Paris, 2003, p p 121-122.
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لمتمثل في حكم التحكیم كما أن الحكم الذي سینفذ ھو ذلك الحكم الممھور بالصیغة التنفیذیة وا

الأجنبي باعتباره محتویا على الحق المكتسب، بحیث أن نظام المراقبة لا یمس حكم التحكیم 

الأجنبي من حیث المضمون فتكون النتیجة ھي تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي ولیس الحكم الوطني كما 

.1ھو الأمر بالنسبة لنظام المراجعة

رقابة قاضي التنفیذ لتوافر مجموعة من الشروط في حكم التحكیم فقوام نظام المراقبة ھو 

الأجنبي ولیس بفحصھ من حیث الوقائع والموضوع، وتختلف الشروط الشكلیة من دولة إلى أخرى 

وفقا لما نصت علیھ القوانین الوطنیة فبعضھا نص على شروط میسرة والبعض الأخر كان 

ھا مختلف القوانین تتمثل في التأكد من أن حكم ولكن ھناك بعض الشروط تتقاطع فی،متشددا

التحكیم صدر من محكمة مختصة وإحترام حقوق الدفاع وعدم مخالفة النظام العام في دولة قاضي 

.2التنفیذ وأن یكون حكما نھائیا

وبالرجوع للتطبیقات القضائیة العملیة لھذا النظام نجد القرار الشھیر للقضاء الفرنسي في 

الذي أكد على أنھ یتعین على القاضي الفرنسي 07/01/1964الصادر بتاریخ MUNZERقضیة 

:3لإعطاء الأمر بالتنفیذ أن یتحقق من توافر خمسة شروط وھي 

.إختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرت الحكم-

.سلامة إجراءات المرافعات التي أتبعت لدى ھذه المحكمة-

.تطبیق القانون واجب التطبیق طبقا لقواعد تنازع القوانین الفرنسیة-

.76، ص 2005ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش، القانون الدولي الخاص، دار الثقافة، عمان، -1
.58، ص 2008، ار ھومة، الجزائرأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، د-2
ریكیتین الأول )MUNZER(وتتلخص وقائع ھذا القرار في أن السیدة -3 ین أم كان بحوزتھا حكمین قضائیین صادرین عن محكمت

ا، 1958والثاني سنة 1926سنة  ة زوجھ ى ذم ة عل ة غذائی ر بنفق ا ویق ین زوجھ ا وب التفریق الجسماني بینھ ا ب یتضمن الأول حكم
وطن ز ا م ا باعتبارھ ي فرنس ذھما ف یدة تنفی ذه الس أخرة، أرادت ھ ة المت م والأخر حكما بدفع النفق تئناف الحك زوج باس ام ال ا، فق وجھ

حكمھا بتأیید الحكم الخاص بالتفرقة الجسمانیة aixیطلب فیھ إعادة النظر في الحكم على أساس أن النفقة مرتفعة، فأصدرت محكمة 
ام المراجع د ورفضت الحكم الثاني المتعلق بالنفقة، وكان تأسیسھا یجب الحصول على الأمر بالتنفیذ فضلا عن خضوعة لنظ ة وعن

اریخ  رارا بت یة ق ب 07/01/1964الطعن بالنقض في ھذا القرار أقرت محكمة النقض الفرنس راحة أن القاضي یراق ھ ص دة فی مؤك
.     40-39الحكم ولا یستطیع مراجعتھ وذلك وفق شروط معینة، نقلا عن مخلوف ھشام، مرجع سابق، ص ص 
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التوافق مع النظام العام الدولي، وعدم وجود أي غش نحو القانون فمثل ھذا التحقق وھو -

لحمایة النظام القانوني الفرنسي والمصالح الفرنسیة، وھو یعبر يموضوع نظام الأمر بالتنفیذ یكف

ن سلطة الرقابة التي بید القاضي المطلوب إلیھ الأمر بتنفیذ حكم أجنبي في في كافة المواد ع

.فرنسا، دون أن یكون لھ مراجعة ھذا الحكم من حیث الموضوع

فقلص الشروط السابقة 04/10/1967بتاریخ BACHIRوبعدھا صدر قرار ثاني في قضیة 

عام ضمن شرط صحة الإجراءات إلى أربعة شروط من خلال دمج شرط عدم مخالفة النظام ال

المتبعة، لیستقر القضاء الفرنسي في الأخیر على تقلیصھ لشرط أخر وھو كون القاضي قد طبق 

20/02/2007الصادر بتاریخ cornelissinفي الحكم القانون المختص وذلك من خلال قرار

.1مكتفیا بثلاثة شروط 

الأجنبي لا یمكن تنفیذه مباشرة إلا بعد منحھ الصیغة وبموجب ھذا النظام فإن حكم التحكیم 

التنفیذیة من المحكمة المختصة، ولیس لقاضي التنفیذ أن یتعرض من جدید لموضوع النزاع الذي 

فصل فیھ حكم التحكیم الأجنبي، لذلك فإن دور قاضي التنفیذ یقف عند حد التحقق من توافر 

ضعھا قانونھ الوطني، وعلیھ فالقاضي لا یملك إلا الشروط اللازمة لصحة حكم التحكیم والتي و

منح الصیغة التنفیذیة متى تأكد من توافر الشروط المطلوبة فیھ وإلا فإنھ یمتنع عن منحھا ورفض 

.2الطلب

كما یظھر إتباع المشرع الفرنسي لنظام الأمر بالتنفیذ وبالضبط في صورتھ الثانیة نظام 

تحكیم التجاري الدولي عن طریق تأكیده على إلزامیة إستصدار الأمر المراقبة في تنفیذ أحكام ال

، والمادة 3من مرسوم التحكیم الفرنسي1516/1بالتنفیذ لتنفیذ حكم التحكیم جبرا من خلال المادة 

1 - FULCHIRON HUGGUES et NOURISSAT CYRIL et TREPPOZ EDOUARD et DEVERS ALAIN, Travaux
dirigés de droit international privé, LexisNexis, Paris, 2009, p 193.

. 59عمار غالب مصطفى تركمان، مرجع سابق، ص -2
3  - Art.1516/1 (La sentence arbitrale n’est suuceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une
ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été
rendue ou du tribunal de grande nstance de paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger), Décret N°
2011- 48 du 13 Janvier 2011 Portant réforme de l’arbitrage, JORF N° 0011 du 14 Janvier 2011,
Disponible sur le site : www.legifrance.gouv.fr.
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أن الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم في فرنسا یكون بإثبات أكدتمن نفس المرسوم التي 1514

.1مخالفتھ للنظام العام الدولي وجود حكم التحكیم وعدم 

نظام المراقبة الغیر محدودة2-3

المراجعة والمراقبة وھناك من یطلق –یعد ھذا النظام إتجاھا وسطا بین النظامین السابقین 

غیر محدودة وفي ھذا الأسلوب لا یمنح للقضاء الوطني سلطة وإمكانیة البت العلیھ تسمیة المراقبة 

التحكیم الأجنبي بالزیادة أو الإنقاص من الناحیة الموضوعیة مثل نظام المراجعة، بل لھ في حكم 

القول بعدم أحقیتھ للصیغة التنفیذیة وبالتالي رفض تنفیذه فھو لا یعطي للقاضي الوطني سلطة 

لى مراقبة مدى توافر الشروط الأساسیة لحكم التحكیم فقط مثل نظام المراقبة، بل لھ أیضا القدرة ع

.2التمعن بالحكم بصفة عامة وبنظرة متكاملة من حیث توافر شروط تطبیق حكم التحكیم الأجنبي

وقد كانت محكمة النقض الفرنسیة أول من إعتمده، كما أن أسلوب المراقبة الغیر محدودة 

والمراجعة العامة المحدودة بمثابة موقف وسط بین النظامین السابقین فیكون لقاضي التنفیذ    

لكنھ لا یعطیھ   ) وھنا یشبھ نظام المراجعة(سلطة النظر بشمولیة في حكم التحكیم الأجنبي 

، فھو یعتمد سلطة منح الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیم )وھنا یشبھ نظام المراقبة(ة التعدیل صلاحی

قانون وقد أخذ بھذا النظام العدید من التشریعات العربیة من بینھا 3الأجنبي أو رفض تنفیذه 

تنظر المحكمة المختصة في طلب(: أ التي نصت على أنھ /54من خلال المادة الأردنيالتحكیم 

. 4...)التنفیذ تدقیقا وتأمر بتنفیذه 

1 - Art. 1514 (Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en france si leur existence est
établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’est pas
manifestement contraire à l’ordre public international).

.23مرجع سابق، الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
.325، ص 2005بیروت، حفیظة السید الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، -3
، والمعدل 2001جویلیة 16صادر في 4496ر عدد .، المتضمن قانون التحكیم الأردني، ج2001لسنة ) 31(قانون رقم -4

.2018ماي 02صادر بتاریخ 5513ر عدد .، ج2018لسنة ) 16(بموجب قانون رقم 
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یلتقي نظام الدعوى الجدیدة ونظام الأمر بالتنفیذ في كونھما یسعیان لتحقیق نفس الھدف وھو 

الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، ویختلفان إختلاف بسیط عن بعضھما ویكمن ھذا الإختلاف في أن 

یكون محلا للتنفیذ فالتنفیذ ھنا غیر مباشر بخلاف أمر الحكم الصادر في الدعوى الجدیدة ھو الذي

التنفیذ الذي ینصب على حكم التحكیم ذاتھ فیكون التنفیذ مباشرا، غیر أن ھذه التفرفة في التنفیذ لا 

جدوى منھا كون الحكم القضائي الصادر من القاضي سینتھي إلى ذات المنطوق الوارد في حكم 

.1التحكیم الأجنبي

لمفاضلة بین نظام الدعوى الجدیدة ونظام الأمر بالتنفیذ فیمكن القول أن نظام الأمر لنسبةبالو

بالتنفیذ یتفوق على نظام الدعوى الجدیدة من حیث أن ھذا الأخیر یعید طرح الخصومة من جدید 

بحیث یكون حكم التحكیم مجرد دلیل على ثبوت الحق المقضي بھ مما یستغرق ،على قضاء الدولة

تا طویلا، كما یبدو أكثر تعقیدا وإضرارا بمصالح الأطراف وھو ما لا یتحقق بشأن نظام الأمر وق

.2بالتنفیذ

وبالإضافة لنظام الدعوى الجدیدة ونظام الأمر بالتنفیذ یوجد ھناك نظامین لتنفیذ حكم التحكیم 

:أقل شیوعا وھما كالتالي 

إدماج قرار التحكیم في حكم قضائي -أ
وتأخذ بھذا النظام الدول التي تغلب الطبیعة القضائیة للتحكیم كما ھو الحال في إسبانیا 

والبرتغال وبعض دول أمریكا الجنوبیة، فالدول التي تأخذ بھذا النظام تنطلق من فلسفة تقضي بأن 

یم لا حكم سوى ذلك الحكم الذي ینطق بھ القاضي، وبالتالي توجب ھذه الدول إدماج قرار التحك

.3في حكم قضائي في الدولة التي صدر فیھا حكم التحكیم

تنفیذ حكم التحكیم كعقد-ب 
تأخذ بھذا النظام الدول التي تتبنى نمط التحكیم المعروف بالتحكیم العقدي وبعض الدول تطلق 

غیر رسمي كما ھو الحال في إیطالیا، حیث تقتصر مھمة المحكم على تفسیر إرادة العلیھ التحكیم 

.44، ص 1999ة، دار المناھج، عمان، دراسة مقارن-رائد حمود الجزازي، تنفیذ الأحكام الأجنبیة-1
.197صالح جاد المنزلاوي، مرجع سابق، ص -2
ماجستیر في الحقوق، كلیة مذكرة عبیدات مثقال عوني محمود، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في التحكیم التجاري الدولي، -3

.47، ص 1999الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، عمان، 
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الطرفین وفقا لما ورد في العقد، وتنحصر مھمة قاضي التنفیذ بالمصادقة على العقد ولا یملك 

. 1القاضي النظر في موضوع النزاع وإنما یملك مراقبة حكم التحكیم من الناحیة الشكلیة

یتم الإعتراف بأحكام (: التي نصت على أنھ ق إ م إمن 1051ص المادة وباستقراء ن

التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا وكان ھذا الإعتراف غیر مخالف 
للنظام العام الدولي، وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس 

.2)المحكمة

یظھر أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الأمر بالتنفیذ فجعل مسألة تنفیذ أحكام التحكیم 

خاضعة للقاضي الجزائري عن طریق إصداره لأمر قضائي یتعلق بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي ولم 

یشترط أن ترفع دعوى جدیدة، وھو بھذا إنتھج نھج المشرع الفرنسي وغالبیة التشریعات الحدیثة 

.لتي أخذت بنظام الأمر بالتنفیذا

كما یظھر أنھ أخذ بنظام الأمر بالتنفیذ في صورتھ الثانیة وھي نظام المراقبة بحیث یقتصر 

دور القاضي الجزائري المختص بإصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم على التأكد من وجود حكم التحكیم 

قابتھ شكلیة وعلیھ فقد أخذ بنظام المراقبة دون محل التنفیذ، وعدم مخالفتھ للنظام العام الدولي فر

.  الخوض في الموضوع

كما أن المشرع الجزائري إنتھج نظام المراقبة كذلك بالنسبة للأحكام القضائیة الأجنبیة 

وبالتالي فقد سوى بین أحكام التحكیم التجاري الدولي والأحكام القضائیة الأجنبیة من حیث 

على تبني نظام المراقبة ق إ م إمن 605اضي التنفیذ، وھذا ما أكدتھ المادة لقالسلطات الممنوحة

لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام (: في تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة والتي نصت على أنھ 
والقرارات الصادرة من جھات قضائیة أجنبیة في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحھا الصیغة 

.3...)ى الجھات القضائیة الجزائریة متى إستوفت الشروط التنفیذیة من إحد

.62ب مصطفى تركمان، مرجع سابق، ص عمار غال-1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.نفس المرجع-3
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وھذا مسلك حمید یبین الإنفتاح الفعلي على التحكیم وتعزیز مكانتھ إلى جانب القضاء وذلك 

من خلال الإعتراف بالقیمة القانونیة للحكم الصادر عن التحكیم ومعاملتھ بذات المعاملة التي 

. یتلقاھا الحكم الصادر عن القضاء الأجنبي

الفرع الثالث
لتحكیمنطاق الرقابة القضائیة على حكم ا

تعتبر رقابة القاضي الوطني على أحكام التحكیم التجاري الدولي لدى بعض التشریعات 

الأخرى فھي الوطنیة ، أما بعض التشریعات )أولا(رقابة شكلیة تتم دون مواجھة الأطراف الوطنیة 

من رع الجزائريش، وعلیھ ماھو موقف الم1)ثانیا(رقابة موضوعیة تتم في مواجھة الأطراف 

).ثالثا(نطاق الرقابة القضائیة؟ 

الرقابة القضائیة الشكلیة : أولا 
ھذه الرقابة ذات طابع شكلي وھي صورة من النمط الإداري والغرض من ھذه الرقابة تعد

ھو تثبت القضاء العام في الدولة من خلو حكم التحكیم من العیوب الجوھریة التي قد تشوبھ وإنتفاء 

.2ن تنفیذه ما یمنع م

وھي لا تعد رقابة موضوعیة لأن القاضي لا یبحث وقائع النزاع أو سلامة تطبیق القانون 

علیھا ولا ینظر في موضوع حكم التحكیم وتحدید صحتھ أو بطلانھ أو ملائمة ما إنتھى إلیھ المحكم 

.3سلامة أو صحة تفسیر المحكم للقانون أو الوقائع

یعد ھیئة إستئنافیة یقع علیھا مراجعة قضاء المحكمین في موضوع وقاضي التنفیذ لا 

الدعوى، ولا یعد صدور الأمر بتنفیذ حكم التحكیم في ذاتھ دلیلا على سلامة ھذا القضاء والقول 

بغیر ذلك یؤدي إلى مصادرة الأساس الذي یقوم علیھ نظام التحكیم ویجرده من الحكمة والبواعث 

.4التي أوجبت ضرورة تقریره

.313ص ،مرجع سابقمحسن شفیق، -1
. 367محمد نور عبد الھادي شحاتة، مرجع سابق، ص -2
.125، مرجع سابق، ص رادة في التحكیم التجاري الدوليجارد محمد، دور الإ-3
محمود السید التحیوي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في منازعات العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، -4

. 305، ص 1999الإسكندریة، 
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إذن فرقابة القضاء ھي رقابة شكلیة على العیوب الإجرائیة وتقتصر على مجرد التحقق من 

أن حكم التحكیم قد إستجمع شروطھ القانونیة وغیر مشوب بأي عیب من العیوب المبطلة لھ، 

.1ةمثل التأكد من صحة عقد التحكیم وسلامة إجراءاتھ فھذه الرقابة تنحصر في الصحة الإجرائی

ویضع ھذا النوع من الرقابة على عاتق قاضي التنفیذ فحص حكم التحكیم لیتحقق من أن 

المحكم لم یخرج عن حدود إتفاق التحكیم وأنھ أصدر حكم التحكیم وفقا للشكل المقرر مستوفیا 

لجمیع الشروط الضروریة وأنھ لم یبنى على إجراء باطل، فإذا خلى حكم التحكیم من العیوب 

جوھریة التي قد تشوبھ وإنتفى ما یمنع تنفیذه وجب إصدار الأمر بتنفیذه، وبصدوره یعد حكم ال

التحكیم صالحا لتوضع علیھ الصیغة التنفیذیة لیصبح سندا تنفیذیا یتم التنفیذ الجبري بمقتضاه 

وإكتشاف تخلف ھذه الشروط ووجود عیب من العیوب یؤدي إلى إمتناع القضاء العام في الدولة 

.   2ن إصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیمع

یجب أن تكون رقابة القاضي مقتصرة على الرقابة الشكلیة لأن كل توسع في الرقابة وبالتالي

وتتفق التشریعات في أغلبھا على ،یؤدي إلى نوع من الإنزلاق الإجرائي نحو رقابة صحة الحكم

تجنب الرقابة الموضوعیة عند تنفیذ حكم التحكیم حتى لا یثور الخلط بین إجراءات التنفیذ 

ویضیق ھذا الإتجاه من سلطات قاضي الأمر بالتنفیذ مستندا إلى ، 3وإجراءات الطعن بالبطلان

ر دعوى بطلان حكم التحكیم أن الرقابة على حكم التحكیم ھي من إختصاص القاضي الذي ینظ

.أو إستئناف الأمر المتعلق بتنفیذه

أن الطریقة التي تأخذ بنظام خاص لتنفیذ أحكام التحكیم ھي )RENE DAVID(ویرى الفقیھ 

التي تكون الأنسب لنظام التحكیم وھي التي تقوم على أساس أن الرقابة الشكلیة تكفي للتأكد من أننا 

وأن ھذا الأخیر لا یتعارض مع النظام العام، كما یجب أن یكون من الممكن بصدد حكم التحكیم

ممارسة ھذه الرقابة بشكل سریع من قبل سلطة یسھل الوصول إلى تحدیدھا، فلا داعي لتعقید 

.4قواعد الإختصاص القضائي في ھذه النقطة 

.125جارد محمد، مرجع سابق، ص -1
.309مرجع سابق، ص ،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریةمحمود السید التحیوي، -2
.83-82ص خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص-3

4 - RENE DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, Paris, 1982, p 505.
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تقوم برقابة شكلیة بحتة من خلال فالسلطة القضائیة المكلفة بمنح القوة التنفیذیة لحكم التحكیم

التأكد من وجود إتفاق التحكیم وأنھ قد تم تعیین محكمین وفقا لھ وأن حكم التحكیم قد صدر في 

المیعاد المتفق علیھ أو المحدد قانونا وأن حكم التحكیم لا یخالف القانون من حیث الشكل المطلوب، 

لحكم التحكیم فلا یفحص العیوب التي قد یتم فقاضي الأمر بالتنفیذ لا یمارس إلا رقابة شكلیة

طرحھا لتبیان عدم صحة الحكم إلا إذا كانت ظاھرة، فقاضي التنفیذ لا یستدعي ولا یستجوب 

.1الأطراف فالإجراءات في ھذه المرحلة غیر وجاھیة 

:موقفھم بالحجج التالیة ویؤكد أنصار ھذا الإتجاه

.عمل قاضي الأمر بالتنفیذ عمل ولائي فأمر التنفیذ یصدر دون مواجھة الخصوم-

.طلب التنفیذ لا یتم إرفاقھ إلا باتفاق التحكیم وحكم التحكیم-

یقوم القاضي المختص بفحص الوثائق المقدمة إلیھ من خلال مظھرھا الخارجي لیتأكد من أن -

موضوعي للحكم یفرض وجود مناقشات یحضرھا كما أن أي فحص ،المسألة تتعلق بحكم تحكیم

.2الخصوم وإجراءات التنفیذ ھنا لیست حضوریة

وعلیھ فإن قاضي التنفیذ لا یمارس رقابة قضائیة على موضوع النزاع لمراقبة صحة ما 

قضي بھ من حیث القانون أو العدالة، فمھمتھ تقتصر على بحث الشروط الشكلیة والتصدي للدفوع 

رھا الأطراف فیما یتعلق باتفاق التحكیم ومدى صحة تمثیل الخصوم وقابلیة النزاع للتحكیم التي یثی

.3وإحترام حقوق الدفاع

فعلى قاضي التنفیذ إذن التقید بأوجھ الرقابة التي ینص علیھا المشرع والتي یمكن القول أن 

بحیث لا یحق للقاضي لھا طابعا محدودا، فتفسیر القضاء لھا یجب أن یكون دقیقا وصارما

. 4المراجعة الموضوعیة لحكم التحكیم

1 - RENE DAVID, Op.Cit, p 509.
2 - JEAN ROBERT, L’arbitrage droit interne droit international privé, Dalloz, Paris, 1993, p 190.

.377محمد نور عبد الھادي شحاتة، مرجع سابق، ص-3
4 - BEGUIN JACQUES et MENJUCQ MICHEL, Op.Cit, p 1076.
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ویبدو أن غالبیة التشریعات تتجھ نحو عدم مراجعة حكم التحكیم الأجنبي مراجعة موضوعیة 

وإن إختلفت التفصیلات من تشریع إلى أخر وحتى یمكننا الوصول إلى ما یمكن تسمیتھ بالنظام 

لك عن طریق النظام الإتفاقي الغالب، وھو بلا شك یتمثل في إتفاقیة السائد في ھذا المجال فیكون ذ

نیویورك للإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، ھذه الإتفاقیة تعد القانون المطبق في مجال 

.1الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في أغلب دول العالم

فالرقابة وفقا لھذا الإتجاه تنحصر في التحقق من وجود حكم التحكیم وعدم وجود تعارض 

بمعنى أن یكون تعارضا جلیا یظھر بمجرد قراءة الحكم وبھذه ،ظاھر مع النظام العام الدولي

.2الشروط فإن حالات رفض منح الأمر بالتنفیذ تعد قلیلة جدا

وعیةالرقابة القضائیة الموض:  ثانیا 
تقوم ھذه الرقابة على فكرة مراجعة القاضي الأمر بالتنفیذ لحكم التحكیم فھناك بعض القوانین 

لا یتم إصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم إلا وفقا لإجراءات حضوریة بعد إعلان الأطراف وحضور 

یھ المنفذ فیستمع القاضي لكلا الطرفین ویفحص كل ما یبد،كل من طالب التنفیذ والمنفذ ضده

ضده من دفوع ضد حكم التحكیم التي تعرضھ للبطلان، ویجب الفصل في ھذه العیوب قبل إعتماد 

.3ھذا الحكم وإصدار الأمر بالتنفیذ

وھذا النظام معمول بھ في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، السوید، فنلندا، ألمانیا، 

حیث یحق للطرف المحكوم لھ بمقتضى Statutory Arbitrationإنجلترا، وھو یعرف بنظام 

إصدار أمر بتنفیذه، ویبلغ خصمھ The Mastreحكم التحكیم أن یطلب من المعاون القضائي 

بنسخة من طلبھ لیقدم إعتراضھ فإذا لم یكن لدیھ إعتراض تعطى صیغة التنفیذ بمجرد تقدیم حكم 

. 4وإتفاق التحكیم

قانون المنازعات، كلیة الحقوق والعلوم في فرعون محمد، الرقابة القضائیة على القرارات التحكیمیة، أطروحة دكتوراه علوم-1
.    150، ص 2017/2018السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

2 - BAPTISTE RACINE JEAN et FABRICE SIIRIAINEN, Droit du commerce international, Dalloz, Paris,
2018, p 417.
3 - CREPIN SOPHIE, Les sentences arbitrales devant le juge francais, L.G.D.J, Paris, 1995, p 120.

. 126مرجع سابق، ص ، رادة في التحكیم التجاري الدوليدور الإجارد محمد، -4
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أما إذا إعترض فعلى المعاون القضائي فحص مدى صحة ھذه الدفوع فإذا بدى لھ جدیتھا 

رفض طلب التنفیذ ولا یكون أمام طالب التنفیذ إلا الطعن في قرار المعاون القضائي الصادر 

برفض التنفیذ أمام محكمة أول درجة، ویكون حكم ھذه الأخیرة قابلا للإستئناف وبالتالي یتوقف 

.1یر طلب التنفیذ على قبول الإعتراض أو رفضھ مص

وتماثل ھذه الرقابة القضائیة الموضوعیة إلى حد بعید تلك الرقابة الممارسة من قبل محكمة 

الإستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة، وھذه الرقابة غیر متصورة بالنسبة لأحكام 

:لھذا النوع من الرقابة الموضوعیة على النحو التالي عدة إنتقادات التحكیم ولھذا وجھت

إن الأخذ بالرقابة الموضوعیة ینكر على حكم التحكیم قیمتھ لأنھ یجبر المحكوم لھ على بدء -

خصومة جدیدة ناھیك عما قد یتعرض لھ من إحتمالات خسارتھ لدعواه وھذا یؤكد الإھدار الكامل 

.2لحكم التحكیم

ذه الرقابة تضع قاضي التنفیذ أمام صعوبات یكون من الصعب تخطیھا لأنھ بالإضافة إلى أن ھ-

.3للوقائع لظروف بعیدة فیتعذر علیھ تكوین عقیدتھ من أدلة تمت في غیابھدیرهیتعرض عند تق

كما أن ھذه الرقابة لا تتماشى مع مقتضیات التجارة الدولیة لأنھا لا توفر الحمایة الكافیة -

الدولیة الخاصة للأفراد، وتمس بالحقوق المكتسبة في الخارج وھي تثیر حافظة للعلاقات التجاریة

الدول الأخرى في مواجھة الأحكام الصادرة من الدولة التي تعتنقھا عندما یراد تنفیذه في الخارج 

.4كأساس لتنفیذ حكم التحكیم الأجنبيالمعاملة بالمثلوعلى الأخص الدول التي تطالب شرط 

لال ھذا النقد یظھر أن الرقابة الموضوعیة غیر مرغوب فیھا في مجال التحكیم ومن خ

التجاري الدولي لأنھا تتنافى وطبیعة التحكیم، وممارسة ھذا النوع من الرقابة من شأنھ عدم 

.5التشجیع على اللجوء للتحكیم كوسیلة لتسویة النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولیة

.214محسن شفیق، مرجع سابق، ص -1
.   84خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -2
.84نفس المرجع ، ص -3
.350، ص مرجع سابقنبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، -4
.380محمد نور عبد الھادي شحاتة، مرجع سابق، ص -5
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اضي الدولة أن یعاون المحكم من أجل إزدھار العدالة التحكیمیة فیمارس كما یجب على ق

فیتأكد من أن المحكم لم یخالف المبادئ الأساسیة ،الرقابة كقاضي تحكیم لا كقاضي موضوع

للتقاضي ومن الخطأ الإعتقاد بوجود إمكانیة إلغاء كل أنواع الرقابة لأن ھناك إعتبارات تفرض في 

الرقابة القضائیة لا یجوز التنازل عنھ، وعلیھ یجب على القاضي وھو بصدد الواقع حد أدنى من 

:الرقابة على حكم التحكیم التحقق مما یلي 

لھ وعلى وجھ الخصوص أنھ لم طرافالتأكد من إحترام المحكم لحدود مھمتھ التي عھد بھا الأ-

.مصدرھا إتفاقي فھي عدالة إتفاقیة، ذلك أن العدالة التحكیمیة لأطرافیستأثر بسلطة لم یخولھا لھ ا

التأكد من إحترام المحكم لحقوق الدفاع فالقاضي لا یمكنھ الأمر بتنفیذ قرار التحكیم إذا كان -

صادرا بالمخالفة للقواعد الأساسیة فیجب أن لا ینطوي على أي مساس بقواعد النظام العام لأنھ 

. 1على القاضي ضمان عدم جحودھا 

الإتجاه الذي یتبنى الرقابة القضائیة الموضوعیة على توسیع سلطة قاضي الأمر ویعتمد ھذا

حتى تشمل كل العناصر المتعلقة بالحكم باعتباره حامي النظام العام في دولة محل التنفیذ بالتنفیذ 

، مستندا إلى خطورة ما عدا صحة مضمون حكم التحكیمالتي من شأنھا المساس بالنظام العام

أن قاضي الأمر بالتنفیذ یمكنھ رفض ى، ویر2ن مخالفات في الحكم المطلوب تنفیذهالتغاضي ع

:إلى قسمین والتي تم تقسیمھاالتنفیذ إذا ما توافرت عیوب معینة 

عیوب لا تحتاج فحص وقائع الدعوى وھي تتعلق أساسا بوجود إتفاق التحكیم :القسم الأول 

.ق على التحكیموصحة تشكیل محكمة التحكیم، وأھلیة الإتفا

عیوب تؤدي إلى فحص وقائع وموضوع الدعوى وھي تتعلق بمبدأ المواجھة :القسم الثاني 

.3وباحترام المھمة الموكلة للمحكمین، وبعدم قابلیة النزاع للتحكیم وبالنظام العام

.85خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -1
، 2005، لإسكندریةكلیة الحقوق، جامعة اعماد مصطفى قمیناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفیذیة للأحكام، رسالة دكتوراه،-2

؛ 292ص 
BERTIN PHILIPPE, « Le rôle du juge dans l’exécution de la sentence arbitrale », Revue de l’arbitrage,
N° 2, 1983, p 285.
3 - THIEFFRY JEAN, « l’exécution des sentences arbitrales », Revue de l’arbitrage, N° 4, 1983,pp 431-
439.
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حیث تمتد مھمة قاضي الأمر بالتنفیذ لرقابة كافة أسباب البطلان فیمنع علیھ إصدار أمر 

التنفیذ إذا تثبت من وجود أیة مخالفة تؤدي إلى بطلان حكم التحكیم ولو لم تتعلق بالنظام العام لأن 

زمة مراعاة حق الخصم الغائب تتطلب التحقق من توافر كافة الشروط الشكلیة والموضوعیة اللا

.1لإصدار الحكم

ویبرر تأكد القاضي من عدم توفر حالة من حالات البطلان في حكم التحكیم بأن فیھ توفیر 

لوقت الخصوم وتخفیف لتكدس القضایا أمام المحاكم وتحقیق لفاعلیة التحكیم من خلال إعمال مبدأ 

.2الإقتصاد في الإجراءات

الذي یتبنى الرقابة القضائیة الموضوعیة على حكم التحكیم وعلیھ یتبین أن موقف ھذا الإتجاه 

ویوسع من سلطات القاضي الأمر بالتنفیذ منطقي جدا من حیث تعذر إصدار أمر بتنفیذ حكم باطل، 

فضلا عن أن القاضي سیمتنع عن إصدار أمر التنفیذ إذا قدم أمامھ ما یثبت بطلان حكم التحكیم 

فض التنفیذ إذا لاحظ وجود خرق للنظام العام سواء كان المعروض علیھ، كما یحق للقاضي ر

.3ذلك في العقد الأصلي أو في إتفاق التحكیم أو في حكم التحكیم ذاتھ

موقف المشرع الجزائري : ثالثا 

یكون حكم (: على أنھ ق إ م إمن 1035/1بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 

التحكیم النھائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة التي صدر 
في دائرة إختصاصھا، ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي یھمھ 

.4)التعجیل

كیم الدولي في یتم الإعتراف بأحكام التح(: على أنھ ق إ م إمن 1051كما نصت المادة 

الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا وكان ھذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي 
وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت 

1 - BEGUIN JACQUES et MENJUCQ MICHEL, Op.Cit, p 1077.
2 - PEYER JEAN CLAUDE, « Le Juge de l’exequatur : Fantome ou réalite ? », Revue de l’arbitrage,
N° 3, 1985, p 321.

.47، ص مرجع سابق،زروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین-3
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
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م موجودا أحكام التحكیم في دائرة إختصاصھا أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكی
.1)خارج الإقلیم الوطني

وعلیھ فإن المشرع یشترط لإثبات حكم التحكیم أن یتم تقدیم أصل الحكم مرفقا باتفاقیة 

التحكیم أو بنسخ عنھا تستوفي شروط صحتھا لدى أمانة ضبط الجھة القضائیة المختصة من 

19582من إتفاقیة نیویورك 4/1قبل الطرف الذي یھمھ الأمر، وھذا ما أكدت علیھ نص المادة 

یجب على الطرف الذي یطلب الإعتماد والتنفیذ المذكورین في المادة (: والتي نصت على أنھ 
: السابقة قصد الحصول علیھما أن یرفق طلبھ بما یأتي 

لقرار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فیھا الشروط النسخة الأصلیة المصدقة قانونا من ا. أ
.المطلوبة لتصدیقھا

أو نسخة منھ تتوفر فیھا الشروط المطلوبة 2النص الأصلي للإتفاقیة المذكورة في المادة . ب

.  )لتصدیقھا 

الفقیھ تراري ثاني مصطفى أنھ من المنطقي ألا یتم تنفیذ أحكام التحكیم التجاري حیث یرى 

دولي في الجزائر دون أن تخضع إلى حد أدنى من الرقابة تكون بناء على رقابة أولیة على ال

.الحكم، تھدف إلى فحص مدى إحترام حكم التحكیم محل التنفیذ للنظام العام

في 1958ویثیر الفقیھ مسألة إختلاف العبارة المستعملة في كل من إتفاقیة نیویورك لسنة 

أن إعتماد القرار أو تنفیذه قد یخالف النظام العام في (: على أنھ التي نصتالبند ب5/2المادة 

الذي المتعلق بالتحكیم التجاري الدولي) ملغى(09-93، والمرسوم التشریعي رقم 3)ھذا البلد

، وھي ذات العبارة المستعملة من طرف 4ینص على عدم التعارض مع النظام العام الدولي

.ق إ م إالمشرع الجزائري في 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.، مرجع سابقالإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا-2
..نفس المرجع-3
.، مرجع سابق)ملغى(09- 93مرسوم تشریعي رقم -4
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ویرى الفقیھ أن الأمر لا یتعلق بالمعنى الدقیق للنظام العام الدولي بالمفھوم الوطني البحت 

وإنما یتعلق الأمر بمفھوم منظور إلیھ بشكل نظام عام دولي، وبما أن ھذا النظام العام الدولي في 

.1الوطنيختصاص القاضيالقانون الجزائري لیس محددا بدقة فإن مسألة تحدید نطاقھ یكون من إ

إذن المسألة متروكة للقاضي لیحدد ما فیھ مساس بالنظام العام إلا أن سلطة القاضي ھنا لا 

فقاضي الأمر بالتنفیذ علیھ التأكد من توافر الشروط اللازمة ،یجب أن تمس بمضمون حكم التحكیم

لرقابة الشكلیة وعلیھ فقاضي أمر باسم افي مضمون حكم التحكیم لإصدار أمر التنفیذ دون الدخول 

:التنفیذ لا یكون أمامھ إلا أحد الإحتمالین 

.منح أمر التنفیذ لحكم التحكیم إذا ما تأكد من توافر الشروط القانونیة اللازمة -

رفض منح أمر التنفیذ إذا ما تبین للقاضي من خلال الرقابة الشكلیة للحكم عدم توافر الشروط -

.2قانون للتنفیذالتي یتطلبھا ال

المطلب الثاني
ألیات تفعیل الرقابة القضائیة على تنفیذ حكم التحكیم

تنفیذ حكم التحكیم وإلتزام الأطراف بھذا التنفیذ الأثر الرئیس لحكم التحكیم وعلیھ فإن یعد 

التجاریة الطرف الذي یصدر حكم التحكیم لصالحھ یتوقع تنفیذا سریعا یتفق وطبیعة المعاملات 

الدولیة، ولأن ھذا یتماشى مع الغایة التي وافق من أجلھا على اللجوء للتحكیم باعتبار سرعة 

مختلفة في التنفیذ طرقإتباع یمكن ، وفي سبیل تنفیذ حكم التحكیم 3الإجراءات ھي من أھم سماتھ

).أولفرع (تكون حسب الحاجة إلیھا 

بعد صدور حكم التحكیم یسعى الطرف صاحب المصلحة المحكوم لھ لتنفیذ ھذا الحكم وقد ف

لتنفیذه إرادیا وقد یمتنع عن ذلك فیضطر المحكوم لھ إلى اللجوء إلى التنفیذ ضدهیستجیب المحكوم 

).فرع ثاني(وذلك بعد تحصیل القوة التنفیذیة لحكم التحكیم ،الجبري

1 - TRARI-TANI MOSTEFA, Droit algérien de l’arbitrage commercial international, Berti Editions,
Alger, 2007, p 164.
2 - BAPTISTE RACINE JEAN, Op.Cit, p 417.
3 - AUDIT BERNARD, Op.Cit, p 369.
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ولالفرع الأ
حكم التحكیم التجاري الدوليتنفیذ طرق 

حكم التحكیم ثمرة عملیة التحكیم التي لا تتحقق فعلیا إلا إذا تم تنفیذ الحكم على أرض یعتبر 

الواقع من طرف الخصم الذي صدر حكم التحكیم ضده، وتعتبر إرادة الطرفین ھي أساس التحكیم    

لأن الأصل والقاعدة العامة أن یكون التنفیذ والتي یتم وفقھا تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

وإستثناء یكون التنفیذ جبري وذلك عند رفض الطرف المحكوم ضده الإلتزام بتنفیذ )أولا(إرادي 

) .ثانیا(حكم التحكیم سواء مماطلة منھ أو لسوء نیتھ 

التنفیذ الإرادي لحكم التحكیم التجاري الدولي : أولا 
یذ حكم التحكیم إرادیا من جانب المحكوم ضده وذلك بإقدامھ على أداء أن یتم تنفالأصل 

إلتزاماتھ وإذا إمتنع المحكوم ضده عن التنفیذ إرادیا كان للمحكوم لھ أن یجبره عن طریق التنفیذ 

.الجبري، وللتنفیذ الإرادي مزایا عدیدة وكذا كیفیة یتم وفقا لھا

مزایا التنفیذ الإرادي-1

ینفذ الأطراف حكم التحكیم طواعیة فغالبا ما یحدد الأطراف صراحة الإلتزام صل أنالأ

بتنفیذ الحكم بعد صدوره في إتفاق التحكیم، حیث یذكر في إتفاقیة التحكیم أن حكم التحكیم یعتبر 

ملزما، ویستمد ھذا التنفیذ الإرادي لحكم التحكیم أساسھ من إتفاق الأطراف على التحكیم، وھذا ما 

أن للتصور العقدي ومكوناتھ مزایاه العملیة التي لا تحصى سواء من ناحیة تحقیق الأھداف یظھر

المرجوة من نظام التحكیم في مجملھ وتحریره من التبعیة للقضاء الرسمي أو ما یؤدي إلیھ ھذا 

.  1التصور من تسھیل لمھمة تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي من ناحیة أخرى

الروح الودیة أسلوب التنفیذ الإرادي ویرجع ذلك لسعي الأطراف لتسویة نزاعاتھم وتسود 

والتي تدفعھم للحفاظ على إستمرار أعمالھم المستقبلیة، ذلك أن الطبیعة الدائمة التي ودیةبطریقة

تمتاز بھا المعاملات التجاریة الدولیة تجعل أطراف النزاع رغم الخصومة القائمة بینھم وحتى 

ا في أغلب الأحیان یواصلون العمل فیما بینھم عن طریق إبرامھم لصفقات تجاریة بعدھ

مختلفة، وذلك خدمة لمصالحھم الأمر الذي یدفعھم للحفاظ على علاقات حسنة فیما بینھم فیتفادون 

ذكرة -1 ري، م ي ظل التشریع الجزائ دولي ف اري ال ي التج رار التحكیم ذ الق راف وتنفی علال المزدادة إبن تركیة لیندة أدیبة، الإعت
.44، ص 1999/2000ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 
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المشاكل التي قد تنجر عن عدم تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة بشأن النزاعات القائمة بینھم خشیة 

.  1أن یؤثر ذلك على مستقبل أعمالھم التجاریة التي تجمعھم

ولأن المتعامل في حقل التجارة الدولیة علیھ الإلتزام بعاداتھا وعلیھ تنفیذ حكم التحكیم 

التجاري الدولي الصادر ضده، فإن خوف المحكوم ضده من التعرض إلى ضغوطات تمارس علیھ 

لأخرین تدفعة للتنفیذ الإرادي لحكم التحكیم، ومن بین ھذه من قبل المتعاملین الإقتصادیین ا

الضغوطات رفض التعامل معھ أو إساءة سمعتھ المھنیة والتجاریة التي ھي ركیزة التجار وھذا قد 

.2یؤثر على نشاطھ التجاري القائم والمستقبلي وتجعلھ یخاطر بسمعتھ في الوسط المھني

م ضده لحكم التحكیم إرادیا ھو علمھ بمدى ضعف مقاومتھ وقد یكون الدافع لتنفیذ المحكو

وتصدیھ لحكم التحكیم بالنظر لإمكانیة خصمھ في الحصول على التنفیذ الجبري من قضاء الدولة، 

كما قد یكون الدافع للنفیذ الإرادي لحكم التحكیم ھو حسن نیة الطرف الذي صدر حكم التحكیم ضده 

. 3اھم أكثر من تخوفھ من عقوبات عدم التنفیذوذلك سعیا منھ لخلق الثقة والتف

یجسد التنفیذ الإرادي لحكم التحكیم التجاري الدولي الصورة المثلى التي یجب أن یظھر علیھا 

التحكیم فھو یتلائم تماما والغایة المرجوة منھ، والمتمثلة في تسویة النزاعات القائمة بین متعاملي 

، وذلك لكونھ یحقق مزایا عدیدة 4ة وبعیدا عن تدخل القضاء الوطنيالتجارة الدولیة بطریقة سلمی

:وھي كالتالي 

السرعة وربح الوقت لأن أطراف النزاع لا ینتظرون صدور الأمر بالتنفیذ من قبل السلطة -

القضائیة المختصة، ولا ینتظرون إستیفاء أجال الطعون المقدمة سواء ضد حكم التحكیم ذاتھ 

حكم التحكیم مباشرة بمجرد صدوره وھذا ما یعجل في تسویة الأو ضد الأمر بتنفیذه بل ینفذ 

.   5الخلاف

وزیادة على ذلك فإن التنفیذ الإرادي أقل تكلفة من التنفیذ الجبري خاصة وأن التحكیم مكلف في -

لوثائق الدالة على حد ذاتھ لأنھ في ظل ھذا الأسلوب من التنفیذ لا توجد نفقات إیداع الأطراف ل

د مذكرة إبن النصیب عبد الرحمن، الدعوى التحكیمیة، -1 ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقی
.97، ص 2005الحاج لخضر، باتنة، 

.4، ص 1993لقصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، عصام الدین ا-2
3 - BEGUIN JACQUES et MENJUCQ MICHEL, Op.Cit, p 1065 .

.178، ص 2004نبیل إسماعیل عمر، التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -4
.47أدیبة، مرجع سابق، ص علال المزدادة إبن تركیة لیندة -5



القضائیة على تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليمضمون الرقابة : الفصل الأول : الباب الأول

87

وجود حكم التحكیم من أجل الإعتراف بھ وتنفیذه، ولا وجود لنفقات إصدار الحكم مذیلا بالصیغة 

التنفیذیة ولا حتى المصاریف القضائیة التي یتطلبھا الطعن أمام الجھات القضائیة كما تنعدم 

.1مصاریف التنفیذ أیضا 

على العلاقات الإقتصادیة التي تربطھم بخصومھم یفضل المتعاملون الإقتصادیون غالبا الحفاظ-

في النزاع وحتى تستمر ھذه العلاقات في المستقبل یقوم الطرف المحكوم ضده في حكم التحكیم 

.بتنفیذه إرادیا، دلالة على حسن نیتھ 

كیم إن الممارسة العملیة للتحكیم التجاري الدولي تدل على أنھ في أغلب الأحیان ینفذ حكم التح

التجاري الدولي إرادیا وعن حسن نیة، وذلك لأن أنظمة وقوانین التحكیم التجاري الدولي تحث 

عبر نصوصھا على ضرورة إحترام أحكام التحكیم التجاري الدولي وتنفیذھا مباشرة دون أیة 

حیث ) ملغى(09-93، وقد تجسد الحث على التنفیذ الإرادي في المرسوم التشریعي 2عراقیل

یؤمر بالتنفیذ الجبري حسب الشروط المنصوص (: على أنھ 16/2مكرر 458مادة نصت ال

الأمر الذي 3)وذلك في غیاب التنفیذ الطوعي للقرار التحكیمي17/2مكرر 458علیھا في المادة 

.ق إ م إلم یؤكده صراحة المشرع الجزائري في 

كما أكدت على ھذا الأسلوب من التنفیذ قواعد التحكیم والتسویة الودیة للنزاعات لغرفة 

یكون كل حكم تحكیم ملزما للأطراف ( : على أنھ 34/6حیث نصت المادة ) CCI(التجارة الدولیة 

دون ویتعھد الأطراف لدى إحالتھم النزاع إلى التحكیم بموجب ھذه القواعد بتنفیذ أي حكم تحكیم
تأخیر، ویعتبرون قد تنازلوا عن أي طریق للطعن وذلك في الحدود التي یجوز أن یكون فیھا ھذا 

.4)التنازل صحیحا 

على ضرورة التنفیذ الإرادي لحكم التحكیم 2010كما حثت قواعد الأونسیترال للتحكیم لسنة 

تحكیم كتابة، وتكون نھائیة تصدر كل قرارات ال( : التي نصت على أنھ 34/2من خلال المادة 

.   5)وملزمة للأطراف، وینفذ الأطراف كل قرارات التحكیم دون إبطاء 

. 42خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -1
2 - GUYON YVES, L’arbitrage, Economica, Paris, 1995, p 21

.، مرجع سابق)ملغى(09- 93مرسوم تشریعي رقم -3
، الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة بباریس، )CCI(قواعد التحكیم والتسویة الودیة للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولیة -4

www.iccwbo.org: ، متوفرة على الموقع 2012جانفي 1النافذة إعتبارا من 
.، مرجع سابققواعد الأونسیترال للتحكیم-5
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وما یلاحظ أن التنفیذ الإرادي لحكم التحكیم التجاري الدولي یعبر عن إعطاء الأولویة لإرادة 

التحكیم الذي الأطراف وھي الأساس في نظام التحكیم ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن حكم

ینفذ إرادیا من المحكوم ضده یثیر إشكالیة الإفلات من الرقابة القضائیة لدولة محل التنفیذ والتي 

من بین شروطھا إحترام حكم التحكیم التجاري الدولي للنظام العام، وبالتالي فقد یكون حكم التحكیم 

. اعیة من المحكوم ضدهمخالف للنظام العام لدولة محل التنفیذ وبالرغم من ذلك ینفذ طو

الكیفیة التي یتم بھا التنفیذ الإرادي -2

الطریقة التي یتم لىسكتت معظم الأنظمة والقوانین الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي علقد 

بھا تنفیذ حكم التحكیم إرادیا حیث ترك ذلك لتراضي أطراف النزاع، وعموما یمكن القول أن تنفیذ 

رادیا یخضع لموافقة أطراف النزاع حیث تكون ھذه الموافقة إما صریحة في شكل حكم التحكیم إ

رسالة مثلا یرسلھا أحد الأطراف وھو في الغالب المحكوم ضده یصرح فیھا عن نیتھ في تنفیذ 

حكم التحكیم، كما قد تكون ھذه الموافقة ضمنیة تظھر من تصرفات المحكوم ضده والتي تبین 

.1في التنفیذ الإرادي لحكم التحكیمبدون شك أو لبس رغبتھ

والجدیر بالذكر أن التنفیذ الإرادي لأحكام التحكیم لا یكون بصورة تلقائیة مطلقة بل نسبیة 

حیث یكمن وراء ھذا التنفیذ سلطة قھر تجعل الطرف المحكوم ضده مكرھا بطریقة غیر مباشرة 

القھر والإجبار التي یمارسھا القضاء على التنفیذ، وھي سلطة قھر إقتصادي تختلف عن سلطة

الرسمي، حیث أنھ في مجال التجارة الدولیة فالإكراه یكون ذو طبیعة إقتصادیة ویظھر ذلك من 

.2خلال العقوبات التي تطبق عند تخلف تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي 

یعتبر التحكیم التجاري الدولي عدالة ھادئة وھذا ما یظھر بوضوح في مرحلة تنفیذ حكم 

التحكیم، حیث تبین الممارسة العملیة للتحكیم أن التنفیذ الإرادي ھو الأكثر إتباعا وھو ما یتفق مع 

كیم إجراءات طبیعة التحكیم ذلك أن نظام التحكیم یفقد قیمتھ وسبب وجوده إذا أعقب إجراءات التح

. 3لاحقة تتم أمام قضاء الدولة

. 28مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
.     46-45علال المزدادة إبن تركیة لیندة أدیبة، مرجع سابق، ص ص -2
، مجلة المحقق »النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي«ح خدیر الجنابي،اإبراھیم إسماعیل الروبي وعلي صب-3

.160ص ،2015، جامعة بابل، العراق، یة القانون، كل2الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، السنة السابعة، العدد 
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وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد الطریقة التي یتم بھا التنفیذ الإرادي وكذا الغالبیة 

، بل ترك الأمر لإرادة الأطراف، ویعتبر التنفیذ الإرادي 1من القوانین والإتفاقیات الدولیة

عتباره عدالة إتفاقیة من نوع خاص یمنع فیھا اللجوء للقضاء للمطالبة نتیجة طبیعیة لنظام التحكیم با

بالحقوق المكتسبة وفقا لحكم التحكیم، وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على مبدأ ھام وھو 

.إستقلالیة التحكیم التجاري الدولي

التنفیذ الجبري لحكم التحكیم التجاري الدولي : ثانیا 
من غیر الممكن أن یتم تنفیذ حكم التحكیم جبرا بشكل مباشر عن طریق القوة بمجرد صدوره 

دون الحاجة إلى أیة إجراءات، لأن أحكام التحكیم وأحكام القضاء لیست بنفس القوة التنفیذیة، كما 

فلا یمكن تنفیذ أن تنفیذ حكم التحكیم مباشرة ومساواتھ بالأحكام القضائیة یتعارض مع مبدأ السیادة،

حكم التحكیم التجاري الدولي إلا بعد القیام بإجراءات معینة تمكنھ من أن ینفذ تنفیذا جبریا وفقا 

.لكیفیة معینة

طبیعة التنفیذ الجبري لحكم التحكیم -1

تعتبر سرعة الفصل في النزاع وربح الوقت الذي تتطلبھ التجارة الدولیة من أھم أھداف نظام 

یم وھذا لا یتحقق إلا عن طریق التنفیذ الطوعي والذي یمنع الأطراف من اللجوء إلى الجھات التحك

القضائیة لطلب التنفیذ، وعلیھ تعتبر مسألة عدم تنفیذ أحكام التحكیم إرادیا والمماطلة في تنفیذھا من 

یم ویضعف أكبر المشاكل التي تعیق رواج التحكیم، وھذا ما یترتب علیھ عدم اللجوء إلى التحك

الثقة في جدوى ھذا النظام لكون المحكم یفتقر إلى سلطة الأمر بالتنفیذ لأنھ بصدور حكم التحكیم 

.2تنتھي مھمة المحكم

مما یستلزم معھ تدخل القضاء الوطني لإتمام عمل المحكم عن طریق التنفیذ الجبري وذلك 

التحكیمي، ویرجع السبب في ذلك لكون أحكام التحكیم حكمبإضفاء الصیغة التنفیذیة على ھذا ال

والتي لم تحدد 1958لسنة من أھم الإتفاقیات الدولیة التي تطرقت لمسألة تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي إتفاقیة نیویورك -1
إجراءات التنفیذ الإرادي وتركت كل دولة صادقت علیھا حرة في تنظیمھا لھذه المسألة في قانونھا الوطني، بل أن مضمون ھذه 

.  الإتفاقیة یخص أساسا شروط الإعتراف والتنفیذ الجبري لأحكام التحكیم التجاري الدولي 
.45خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -2
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التي یصدرھا المحكم لیس لھا القوة التنفیذیة لكي تقوم السلطات العامة باستعمال سلطتھا لإجبار 

.1المحكوم علیھ بالتنفیذ

بتنفیذ حكم التحكیم إرادیا من تلقاء نفسھ وبناء على طلب ضدهوعلیھ إذا لم یقم المحكوم 

التنفیذ الجبري أو القضائي لأنھ یتم على كوم لھ، كان لھذا الأخیر أن یجبر المحكوم ضده المح

.بتدخل القضاء وتحت إشرافھ

فھذا الأسلوب في التنفیذ لا یعدو أن یكون صورة من صور الحمایة القضائیة لأنھ نشاط 

حة لتأكید الحقوق قضائي تقوم بھ المحاكم، إذ یتدخل القضاء بناء على طلب صاحب المصل

أو لإعادتھا إلى أصحابھا عند سلبھا، وھذه المھمة القضائیة یطلق والمراكز القانونیة الموجودة

.2باعتبارھا صورة من صور الحمایة القضائیة) الحمایة التنفیذیة(علیھا 

ومن المتفق علیھ أن حكم التحكیم یتمتع بحجیة الشيء المقضي بھ وھي قرینة قاطعة 

على الحقیقة التي یعلنھا الحكم الصادر بحل النزاع أي أن الوقائع المثبة للحقوق التي قررت لا 

من جدید على أیة جھة تحكیمیة فصول فیھ یمكن مناقضتھا من جدید، فیستحیل طرح النزاع الم

المقضي بھ إلا أنھ ءفحكم التحكیم على الرغم من أنھ یتمتع بحجیة الشي،أو قضائیة أخرى

لا یتمتع بالقوة التنفیذیة لھذا لابد أن یكون حكم التحكیم محلا للأمر بالتنفیذ من قبل السلطات 

.3التي تعطیھ القوة التنفیذیة المختصة

ولقد أتاحت العدید من الإتفاقیات والقوانین الوطنیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي للمحكوم 

لضمان تنفیذ حكم التحكیم في ظل عدم تنفیذ المحكوم ضده لحكم ،ھاج طریقة التنفیذ الجبريلھ إنت

.4التحكیم أو المماطلة في تنفیذه

1 - VINCENT JEAN et PREVAULT JACQUES, « Voies d’exécutions et procédures de distribution »,
RIDC, Vol 46, N° 1, 1994, p p 321-322.

.374، ص 1997، التحكیم التجاري الدولي، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، فوزي محمد سامي-2
.85-84كراش لیلى، مرجع سابق، ص ص -3

PERROT ROGER, « Les recours devant la cour d’appel empechent-ils l’arbitre de poursuivre sa
mission? », Revue de l’arbitrage, N° 2, 1987, p 62.

ة-4 ي الإجراءات تسمى مرحل دة ف ة جدی ھ مرحل وم علی ل المحك د (یفتح عدم تنفیذ حكم التحكیم أو المماطلة في تنفیذه من قب ا بع م
ذ ) تحكیمال ل التنفی ة مح وطني لدول ن القضاء ال ري م ذ الجب ب التنفی یم لمصلحتھ لطل یلجأ من خلالھا الطرف الذي صدر حكم التحك

.  وذلك بھدف إضفاء الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم
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التي جاءت خصیصا لھذا الغرض وھو التنفیذ الجبري 1958ومن أبرزھا إتفاقیة نیویورك 

نفیذ أحكام التحكیم من خلال المادة أو القضائي لحكم التحكیم حیث أكدت على إلزامیة الإعتراف وت

تقر كل الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحكیمي وتوافق على تنفیذ ھذا (: التي نصت على أنھ 3

، وھي بھذا لم 1...)القرار طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في التراب الذي یستھدف فیھ القرار 

وإنما إكتفت بوضع ،تنفیذ حكم التحكیمتتطرق إلى الإجراءات الواجب إتباعھا للحصول على 

. قاعدة إسناد موحدة وھي إتباع الإجراءات المنصوص علیھا في قانون الدولة المطلوب التنفیذ فیھا

كما أكدت إتفاقیة عمان العربیة للتحكیم على إمكانیة التنفیذ الجبري من قبل السلطات 

من الإتفاقیة        35القضائیة المختصة في حالة غیاب التنفیذ الإرادي وذلك من خلال المادة 

یھتختص المحكمة العلیا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصیغة التنفیذ(: التي نصت على أنھ 
، 2)على قرارات ھیئة التحكیم ولا یجوز رفض الأمر بالتنفیذ إلا إذا كان القرار مخالفا للنظام العام

ویظھر من نص ھذه المادة أن الإتفاقیة تركت تعیین السلطة القضائیة المختصة بمنح أمر التنفیذ 

الإجراءات لقانون   إلى كل دولة من الدول المتعاقدة وھذا الأمر یتماشى مع قاعدة خضوع 

.القاضي 

للقوانین الوطنیة فقد أخذ المشرع الفرنسي بالتنفیذ الجبري لحكم التحكیم التجاري   أما بالنسبة 

.3من مرسوم التحكیم الفرنسي1516/1الدولي في غیاب التنفیذ الإرادي، وھذا ما أكدتھ المادة 

في ) ملغى(09-93لمرسوم التشریعي رقم لمشرع الجزائري فقد صرح في اوفیما یخص ا

السالفة الذكر بصفة صریحة على إنتھاج أسلوب التنفیذ الجبري في غیاب 16مكرر 458المادة 

.ق إ م إفي حین لم یذكر إمكانیة اللجوء للتنفیذ الجبري بصورة صریحة في ، التنفیذ الطوعي

.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-1
.، مرجع سابقإتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري-2

3 - Art.1516/1 (La sentence arbitrale n’est suuceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une
ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été
rendue ou du tribunal de grande nstance de paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger), Décret N°
2011- 48, Op.Cit.
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ولكن بالرغم من ذلك یمكن إستنتاج تبنیھ لأسلوب التنفیذ الجبري بصورة ضمنیة من خلال 

وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط بأمر ( : التي نصت على أنھ 1051/2المادة 

صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة إختصاصھا أو محكمة محل 
.     1)ان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني التنفیذ إذا ك

الكیفیة التي یتم بھا التنفیذ الجبري-2

ینتھج أسلوب التنفیذ الجبري نتیجة لإمتناع أحد الأطراف عن تنفیذ حكم التحكیم إرادیا بحیث 

صول على التنفیذ، لا یكون أمام الطرف المحكوم لھ سوى اللجوء للسلطة القضائیة المختصة للح

فتقوم ھذه السلطة بإصدار أمرھا بتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وذلك عن طریق تزویده 

.2بالقوة التنفیذیة اللازمة لتنفیذه

ولا یمكن تحقیق التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم إلا بالرجوع إلى الإجراءات التي یتطلبھا 

التحكیم من قبیل الأعمال القضائیة التي تتطلب توافر الصیغة قانون دولة التنفیذ، وتعد أحكام

التنفیذیة حتى تنفذ جبرا، فھي إلى جانب الأحكام القضائیة الأجنبیة لا یمكن تنفیذھا جبرا بمجرد 

.صدورھا بل لابد من الحصول على أمر بتنفیذھا

بالإضافة إلى ذلك فإن طلب التنفیذ الجبري لحكم التحكیم التجاري الدولي لا یفتح المجال 

لنقاش وجاھي بین أطراف النزاع، فالطرف الذي حكم لصالحھ في النزاع یتوجھ للقضاء دون 

من 1516/2وھذا ما أكدتھ المادة 3إخطار الطرف الأخر الذي إمتنع عن التنفیذ أو تماطل في ذلك 

.4التحكیم الفرنسي مرسوم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.49علال المزدادة إبن تركیة لیندة أدیبة، مرجع سابق، ص -2
التحكیم تحت عنوان، مداخلة ألقیت في ملتقى دولي »یمیة الإعتراف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكعلیوش قربوع كمال،-3

كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، نظمتھ التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة، 
. 27، ص 2006جوان 15-14یومي 

4 - Art.1516/2 (La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire), Décret
N° 2011- 48, Op.Cit.
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ولكل دولة الحق في إحتكار إجراءات الإجبار والإكراه على إقلیمھا فیجب إذن الحصول  

على قبول القاضي الوطني للتمكن من تطبیق أي إجراء جبري لتنفیذ حكم التحكیم، ویضع القانون 

كم التحكیم أثاره على إقلیم المختص وھو قانون دولة التنفیذ الشروط الواجب توافرھا حتى یرتب ح

.ھذه الدولة

فالتنفیذ الجبري لحكم التحكیم یخضع بصورة مسبقة إلى أمر التنفیذ، وقد أخذ المشرع الجزائري 

بنظام الأمر بالتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وھو ما یتوافق والتطورات الشریعیة 

.1والإقتصادیة على الصعید الدولي

تحرص المؤسسات التحكیمیة الدائمة على ضرورة إلتزام أطراف النزاع بتنفیذ حكم التحكیم 

الفاصل في النزاع وفي سبیل تحقیق ذلك تستخدم جمیع الوسائل المتاحة لھا من أجل الضغط على 

الطرف المحكوم ضده لتنفیذ حكم التحكیم، بحیث یمكن لھا ممارسة سلطة قھر تجعل الأطراف 

ھین بطریقة غیر مباشرة على التنفیذ، ولا تكتفي مراكز التحكیم الدائمة بممارسة الضغوط مكر

المعنویة على الأطراف وإنما تسلط عقوبات نقابیة وإقتصادیة لتھدید الطرف الذي رفض تنفیذ حكم 

.2التحكیم ودفعھ للتنفیذ

ختلف إلا أن جمیعھا تتفق على وبالنظر لكثرة أنظمة ولوائح التحكیم فإن العقوبات تتنوع وت

وإقصاء للطرف الذي یرفض تنفیذ حكم التحكیم ویمكن تصنیف ھذه العقوبات أنھا أسالیب مقاطعة

:وھي كالتالي 3إلى ثلاثة أنواع

العقوبات الأدبیة 2-1

العقوبات الأدبیة بالسمعة التجاریة للطرف الرافض للتنفیذ لذا فإن غالبیة مؤسسات تمس ھذه

التحكیم الدائمة ترى أن العقوبة الأكثر ملائمة ضد الطرف الذي یرفض تنفیذ حكم التحكیم ھي 

إتخاذ ھذا الموقف ضده، عن طریق شھر إسمھ وتشویھ سیرتھ على نحو یجعل المتعاملین 

1 - BEGUIN JACQUES et MENJUCQ MICHEL, Op.Cit, p 1066 ; REDFERN ALAN et HUNTER MARTIN,
Droit et pratique de l’arbitrage commercial international, l.G.D.J, Paris, 1994, p 220.
2 - FOUCHARD PHILIPPE, Ecrits, Droit de l’arbitrage, Droit du commerce international, Comité
français de l’arbitrage, l.G.D.J, Paris, 2007, p 467.

.170كراش لیلى، مرجع سابق، ص -3
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ل التجارة الدولیة یتجنبون التعامل معھ مستقبلا وھذا ما یؤثر على مركزه الإقتصادیین في حق

:2وقد یأخذ أسلوب النشر صورتان ، 1الإقتصادي في وسط التجارة الدولیة

وھي النشر البسیط الذي یتم عن طریق إعلان عدم التنفیذ في أماكن الجمعیة :الصورة الأولى -

بعة للجمعیة أو غرفة التحكیم بحیث تكون في متناول أو غرفة التحكیم ویوضع في سجلات تا

.الجمیع في ھذه الأماكن

.وھي إعلان عدم التنفیذ عن طریق نشره في كشفھا أو جھازھا النقابي :الصورة الثانیة -

وقد عرف ھذا التدبیر التأدیبي نجاحا كبیرا في حقل التجارة الدولیة لأنھ یتكیف مع حاجیات 

ولي للتجار وكونھ یسعى لتدعیم وحدة ھذا المجتمع عن طریق النشر والإعلان عن المجتمع الد

.3الأعضاء غیر المرغوب فیھم في حقل التجارة الدولیة

وقد أنتھج ھذا النوع من العقوبات في العقود النموذجیة الخاصة بتجارة الحبوب التي وضعتھا 

یمكن للأطراف (: حیث نصت على أنھ 19/10اللجنة الإقتصادیة الأوروبیة من خلال المادة 

.4...)السماح لمحكمة التحكیم التي أصدرت القرار بنشر إسم الطرف الذي رفض تنفیذه 

ویتضح من طرق النشر أو الإعلان أنھا وسائل قاسیة للحث على التنفیذ وعدم رفضھ إذ أنھا 

، ضدهیذ حكم التحكیم الصادر یرفض تنف) طبیعي أو معنوي(تمس بشكل واضح بسمعة أي شخص 

خاصة إذا كان الطرف الذي رفض التنفیذ ھو دولة لأن ھذا الأمر قد یعرض مصداقیتھا في مجال 

. 5التجارة الدولیة للخطر

العقوبات المالیة 2-2

إضافة للجزاءات التأدیبیة ھناك الجزاءات المادیة التي تتجسد في العقوبات المالیة التي توقع 

على الطرف الذي یمتنع عن تنفیذ حكم التحكیم، وھذا ما ذھبت إلیھ بعض لوائح التحكیم الدولیة 

التي تشترط صراحة وجوب إیداع مبلغ مالي لدى خزانة المحكمة عند بدایة سیر الدعوى 

1 - FOUCHARD PHILIPPE, Ecrits, Droit de l’arbitrage, Droit du commerce international,  Op.Cit, p
374.
2 - Ibidem, p 374

.162مرجع سابق، ص دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي، جارد محمد، -3
. 62مرجع سابق، ص ، نقلا عن عبیدات مثقال عوني محمود-4
.62نفس المرجع، ص -5
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كیمیة والذي یمثل ضمانا وكفالة لتنفیذ حكم التحكیم، فالطرف الذي سیرفض ھذا الحكم سیخسر التح

.1حتما ھذا المبلغ جزاءا لھ عن عدم التنفیذ

كما أن بعض المؤسسات التحكیمیة تفرض على الطرف غیر الملتزم بتنفیذ حكم التحكیم دفع 

مثلما ھو معمول بھ في التحكیم التجاري الدولي على مستوى المنظمة العالمیة تعویض للمحكوم لھ

التي أنشأت جھاز تسویة النزاعات كلف بالسھر على تنفیذ أحكام التحكیم، بحیث (OMC)للتجارة 

.یمنح ھذا الجھاز مھلة معقولة للإمتثال لتنفیذ حكم التحكیم

ھ شریطة موافقة جھاز تسویة المنازعات أو إتفاقیا ویتم تحدیدھا من جانب الطرف المحكوم ل

من مذكرة تسویة 21/3بین طرفي النزاع أو عن طریق التحكیم الملزم وفقا لأحكام المادة 

المنازعات وإذا لم یتحقق التنفیذ ضمن المدة المحددة فإن الطرف المتخلف عن تنفیذ إلتزامھ یقدم 

.2عتعویضا وتعلیق الإمتیازات على محل النزا

العقوبات السالبة لحقوق الرافض للتنفیذ بصفتھ كعضو في الجمعیة2-3

یترتب على ھذه العقوبات حرمان الطرف الرافض للتنفیذ من صفتھ كعضو في الجمعیة     

أو النقابة وكل الحقوق والمزایا التي تمنحھا لھ ھذه الصفة، وإخراج الطرف الذي لم یحترم عاداتھا 

.3خارج ھذه الجمعیة وحرمانھ من التسھیلات التحكیمیة التي تقدمھا الجمعیة مستقبلا 

حیث تقوم بعض المؤسسات بتعلیق عضویة الممتنعین عن التنفیذ وبالتالي الحرمان من كافة 

الحقوق التي تقدمھا تلك المؤسسة، وقد تصل العقوبة في بعض المؤسسات إلى حرمان من یمتنع 

یذ أحكام التحكیم من دخول الأماكن التي تشرف علیھا مثل البورصة ومثل ھذا الجزاء عن تنف

. 4معمول بھ في العدید من المؤسسات التحكیمیة الإیطالیة

1 - MENTALECHETA MOHAMED, Op.Cit, 1983, p  102.
جدید رابح، خصوصیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -2

. 128- 127، ص ص 2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.162ح خدیر الجنابي، مرجع سابق، ص اإبراھیم إسماعیل الروبي وعلي صب-3

4- FOUCHARD PHILIPPE , Ecrits, Droit de l’arbitrage, Droit du commerce international,  Op.Cit, p 492.
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ن من كما أن بعض الأطراف قد یقدمون على تنفیذ أحكام التحكیم وذلك خوفا من الحرما

التي تقدم 1965ال الدولة الطرف في إتفاقیة واشنطن ، مثلما ھو حبعض المزایا التي یتمتع بھا

وذلك حتى تتمكن من الإقتراض من البنك (CIRDI)على تنفیذ أي حكم تحكیم صادر عن مركز 

. 1الدولي للإنشاء والتعمیر

وعلیھ إذا كان التحكیم ھو أحد الأھداف الأساسیة لھذه النقابات والجمعیات فإن التاجر الذي لا 

ھ یجب أن یعاقب لأنھ یضر بالھدف المشترك الذي یسعى النظام التحكیمي لإحترامھ، یخضع ل

وبناء علیھ یستنتج أنھ من شأن كل ھذه العقوبات السالفة الذكر أن تدفع الأطراف لتنفیذ أحكام 

التحكیم بصورة إرادیة وتحت وقع ھذه العقوبات مما یؤدي في نھایة المطاف إلى إذعان أطراف 

. 2عاملي التجارة الدولیة للتحكیم المؤسساتي وللقرارات الصادرة عنھالنزاع مت

الفرع الثاني
تحصیل القوة التنفیذیة لحكم التحكیم

من المقرر أن حكم التحكیم وحده لا یصلح سندا لإجراء التنفیذ الجبري حتى وإن كان یحوز 

المقضي فیھ بمجرد صدوره لأن حكم التحكیم التجاري الدولي لیس من الأعمال التي ءحجیة الشي

، وھذه القوة التنفیذیة لا تلحق حكم التحكیم إلا بصدور أمر )أولا(أعطاھا القانون القوة التنفیذیة 

).ثانیا(3بعد الإعتراف بھمن القاضي الوطني المختص لدولة التنفیذبالتنفیذ

ویوجد ھناك تلازم بین الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي فحكم التحكیم الذي 

یأمر بتنفیذه یتم الإعتراف بھ مسبقا من قبل القاضي الوطني، ولكن رغم ھذا التلازم بین الإعتراف 

ى والتنفیذ إلى أنھما یختلفان عن بعضھما بحیث توجد ھناك بعض أحكام التحكیم التي تحتاج إل

الإعتراف دون الأمر بالتنفیذ، ھذا الأمر یستدعي توضیح المقصود بكل من الإعتراف وتنفیذ حكم 

). ثالثا(التحكیم التجاري الدولي 

.62عبیدات مثقال عوني محمود، مرجع سابق، ص -1
بحق الطرف الذي یرفض التنفیذ وذلك لأن رفضھ ءوھناك من لا یؤید ھذه العقوبات بشكل مطلق ویرى أنھا قاسیة بعض الشي-2

الي  اق باطل وبالت ى إتف ا عل یم مؤسس ان التحك راءات أو إذا ك ي الإج ب ف ك عی ون ھنال أن یك ة، ك ة مقنع ى أدل ا عل ون مؤسس د یك ق
ى یستحسن الإنتظار حتى ینتھي الطرف المحكوم ضده من ممارسة كل طرق الطعن الممنوحة لھ، بحیث إذا لم یستطع الحص ول عل

.  قرار بإبطال حكم التحكیم ورفض التنفیذ عندھا فقط یجوز معاقبتھ بالجزاءات الخاصة التي تمت الإشارة إلیھا
، مجلة المحكمة 2، العدد »تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وطرق الطعن فیھا في القانون الجزائري «بكلي نور الدین، -3

.54ص ، 2013العلیا، 
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المقصود بالقوة التنفیذیة لحكم التحكیم: أولا 
یة من ضمن الأحكام التي تدخل في نطاق السندات التنفیذالمأمور بتنفیذھا تعد أحكام التحكیم 

التي تقبل التنفیذ الجبري، فحكم التحكیم لا یكون قابلا للتنفیذ الجبري إلا بعد صدور أمر بالتنفیذ من 

. 1القضاء الوطني 

السندات التنفیذیة القابلة للتنفیذ الجبري ق إ م إمن 600وفي ھذا الصدد عددت المادة 

وحصرتھا في ثلاثة عشر سندا ومن بین ھذه السندات أحكام المحاكم وأحكام التحكیم والتي نصت 

: والسندات التنفیذیة ھي . لا یجوز التنفیذ إلا بسند تنفیذي (: على أنھ 

...مشمولة بالنفاذ المعجل أحكام المحاكم التي إستنفذت طرق الطعن العادیة والأحكام ال-1

أحكام التحكیم المأمور بتنفیذھا من قبل رؤساء الجھات القضائیة والمودعة بأمانة -9

.2...)الضبط 

تعد القوة التنفیذیة مفترضة في كل حكم قضائي لأنھا مستلزمة في طبیعة الوظیفة القضائیة، 

ات بإنزال حكم القانون دون تأمین الجزاء المادي فلا یتصور منطقیا إسناد سلطة الحكم في النزاع

.  3لمخالفتھ وذلك من خلال التنفیذ الجبري للحكم القضائي 

الفرق بین الأحكام القضائیة وأحكام التحكیم في كون الأحكام القضائیة تحمل في ذاتھا ویكمن

دیة بینما أحكام التحكیم رغم القوة التنفیذیة مجرد أن تصیر نھائیة أي مستنفذة لطرق الطعن العا

.4حجیة الشيء المقضي فیھ المكتسبة بمجرد صدورھا إلا أنھا فاقدة للقوة التنفیذیة

ویظھر ھذا في كون الأحكام القضائیة قابلة للتنفیذ الجبري بمجرد إكسائھا بالصیغة التنفیذیة 

القاضي، وفي مقابل ذلك فإن أحكام من قبل رئیس أمناء الضبط دون الحاجة إلى أمر بالتنفیذ من 

التحكیم عكسھا بحیث لا یجوز إكسائھا بالصیغة التنفیذیة إلا بعد الأمر بالتنفیذ من القاضي الوطني 

.5المختص

. 42، ص 2006طرق التنفیذ، دار الھدى، الجزائر، -بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.355، ص مرجع سابقباسود عبد المالك، حمایة الإستثمارات الأجنبیة على ضوء التحكیم المؤسسي، -3
.266سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -4
. 98مرجع سابق، ص ،زروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین-5
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وعلیھ فإن القوة التنفیذیة لحكم التحكیم لا تتحقق ما لم یصدر بشأنھا أمر قضائي بتنفیذھا وھو 

یث یوجب القانون للإعتراف بالقوة التنفیذیة لحكم التحكیم صدور أمر ما یسمى بالأمر بالتنفیذ، بح

.1بتنفیذه من جانب القضاء العام في الدولة 

وبعد صدور الأمر بالتنفیذ لحكم التحكیم یقوم رئیس أمناء الضبط لدى المحكمة المختصة 

غة التنفیذیة، وعندئذ یرتقي حكم المودع فیھا حكم التحكیم المأمور بتنفیذه بإمھار حكم التحكیم بالصی

التحكیم إلى مصاف الحكم القضائي ویحتلان نفس المرتبة في المعاملة من طرف المحضر 

.2القضائي تحت عنوان السند التنفیذي

ویفتقر حكم التحكیم قبل الأمر بتنفیذه لأیة قوة تنفیذیة بالرغم من الإعتراف لھ بصفة الحكم 

عنى صلاحیتھ لتولید أثار مثلھ مثل الحكم القضائي، وھذه الأثار تكون نابعة من بمبالقوة الإلزامیة و

صفة الإلزام فیھ، غیر أنھ بعد صدور الأمر بالتنفیذ حكم التحكیم من القاضي الوطني ومھره 

. 3بالصیغة التنفیذیة یعد سندا تنفیذیا لھ القوة التنفیذیة

حكم التحكیم والأمر بتنفیذه، كما أن : من عنصرین ھما ویتكون ھذا السند التحكیمي التنفیذي 

شكلھا ومضمونھا أما الشكل یظھر في : قوتھ التنفیذیة ھي الأخرى مركبة من عنصرین ھما 

.4الصیغة التنفیذیة ووضعھا على حكم التحكیم أما مضمونھا یبرز في الحق في التنفیذ الجبري

ي یستمدھا حكم التحكیم من القضاء الوطني تكون في إطار وبناء علیھ فإن القوة التنفیذیة الت

الرقابة القضائیة على نفاذ أحكام التحكیم في دولة التنفیذ كون ھذه الأحكام أساسھا إرادة الأطراف 

ولیس السلطة العامة، ولا یعد التدخل القضائي لمنح الصیغة التنفیذیة حكرا على السند التحكیمي 

حكام القضائیة الأجنبیة، وھذا یبین الحیادیة والمساواة في المعاملة بین فقط بل یسري حتى على الأ

.5أحكام القضاء وأحكام التحكیم في مقدمات التنفیذ إذا ما تجاوز الحكم حدود دولة المنشأ

.65، ص 1995فتحي والي، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، مطبعة دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.266سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -2

3 - THERY PHILIPPE et JUDEX GLADII, Des juges et de la contrainte en territoire français, Dalloz, Paris,
1995, p 479.

.116ص أحمد محمد أحمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، مرجع سابق،-4
؛267سلیم بشیر، مرجع سابق، ص-5

GUINCHARD SERGE et TONY MOUSSA, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, Paris, 2018,
p 61.
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ویعد الھدف من إستصدار أمر التنفیذ ووضع الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم تحقیق أكثر 

التحكیم عن طریق تنفیذه جبرا وذلك في حالة عدم الإمتثال للتنفیذ الإرادي فعالیة لحكم 

، وبالتالي فإن حكم التحكیم قبل الأمر بتنفیذه لا یتمتع في حد ذاتھ بالقوة التنفیذیة التي 1أوالطوعي

.تخولة إمكانیة التنفیذ الجبري

إرتباط القوة التنفیذیة بأمر الإعتراف والتنفیذ: ثانیا 
لق القانون منح القوة التنفیذیة لحكم التحكیم على عمل شرطي لابد من صدوره من قضاء ع

الدولة، وصدور ھذا العمل یدل على ممارسة ھذا القضاء لرقابة شكلیة على حكم التحكیم وھذا 

. 2العمل الشرطي ھو أمر التنفیذ

ورھا شأنھا في ذلك شأن المقضي فیھ بمجرد صدءورغم حیازة أحكام التحكیم لحجیة الشي

الأحكام القضائیة إلا أنھا لا تتمتع بالقوة التنفیذیة، فھي غیر قابلة للتنفیذ الجبري بمجرد صدورھا 

.3بل لا بد من صدور أمر التنفیذ من القاضي الوطني المختص في دولة التنفیذ

تعني أن الحكم واجب وھذا لكون الحجیة والقوة التنفیذیة غیر مترابطین ببعضھما فالأولى

الإحترام ولا یجوز إعادة عرض النزاع الذي فصل فیھ على محكمة تحكیم أخرى أو قاضي دولة، 

ولا یجوز الطعن فیھ إلا بالطرق المحددة قانونا، أما القوة التنفیذیة فالمقصود منھا قابلیة حكم 

.4التحكیم للتنفیذ الجبري

ذ الخاص بحكم التحكیم یختلف عن باقي الأوامر القضائیة وتجدر الإشارة ھنا أن أمر التنفی

فنظام الأمر بالتنفیذ حكر على أحكام التحكیم وحدھا دون سواھا من الأحكام، وھذا لأن حكم 

التحكیم صادر عن قضاء خاص یفتقر عملھ إلى القوة الناجمة عن السلطة العامة مثل الأحكام 

.میة لمباشرة التنفیذ الجبريالقضائیة والتي تتیح تسخیر القوة العمو

1 - THERY PHILIPPE et GLADII JUDEX, Op.Cit, p 480.
.90، ص 2001نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2
الجامعي، الإسكندریة، ، دار الفكر في شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریةمحمود السید التحیوي، تنفیذ حكم المحكمین-3

.10، ص 2006
. 292عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص -4
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الأمر الذي یحتم اللجوء إلى القضاء الوطني وبالتالي لسیادة قانون الدولة لإستتصدار أمر 

قضائي بالتنفیذ یرفع حكم التحكیم بموجبھ من حیث قوة التنفیذ الجبري إلى قوة الأحكام القضائیة 

.      1الصادرة عن القضاء الوطني

وبناء علیھ یتضح الدور المھم لأمر التنفیذ في منح حكم التحكیم القوة التنفیذیة التي كان یفتقدھا 

وجعلھ سندا تنفیذیا یجوز التنفیذ الجبري بمقتضاه متى تم مھره بالصیغة التنفیذیة، ویجب على من 

للازمة لذلك، بعرضھ یرید وضع حكم التحكیم موضع التنفیذ الجبري إتباع الإجراءات القانونیة ا

على القاضي الوطني المختص في دولة التنفیذ لإستصدار أمر التنفیذ بعد التحقق من توافر شروط 

.2محددة في حكم التحكیم

المقصود بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم : ثالثا 
ول المقضي فیھ بمجرد صدورھا فیما یخص النزاع المفصءتحوز أحكام التحكیم حجیة الشي

في دولة 3فیھ في بلد مقر التحكیم، لكن ھذه الحجیة موقوفة مؤقتا بالنسبة لأحكام التحكیم الدولیة

حتى یتم الإعتراف بھا وتدخل في النظام القانوني لھذه الدولة، ولكي تصبح قابلة للتنفیذ یجب التنفیذ 

لإعتراف والتنفیذ لا یكون أن یصدر أمر بالتنفیذ من قاضي دولة التنفیذ بعد الإعتراف بھ، وبدون ا

. 4لحكم التحكیم التجاري الدولي أي أثر غیر كونھ سندا للإثبات

. 142، ص 2007حشیش، طبیعة المھمة التحكیمیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، أحمد أحمد محمد -1
الة دكتوراه، كلیة الحقوق، جمعة صالح حسین عمر، تنفیذ أحكام القضاء والتحكیم الدولیین وأثر ذلك على مبدأ السیادة، رس-2

.453ص ،1996جامعة القاھرة، 
ة -3 ر حجی ذا الأخی ث یكتسب ھ راف، حی ى الإعت ة إل ي حاج ون ف على خلاف حكم التحكیم الدولي فإن حكم التحكیم الداخلي لا یك

ن صدر  ن لم م لصالحھ أن یسعى الشيء المقضي فیھ بمجرد صدوره فیما یخص الوقائع والحقوق التي تم الفصل فیھا، إذ یمك الحك
.مباشرة لطلب تنفیذه إذا لم ینفذ طوعا من السلطة المختصة دون الحاجة إلى الإعتراف بھ

وق فيحدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماجستیر-4 قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحق
. 105، ص 2012ري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم
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المقصود بالإعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي-1

حكم التحكیم التجاري الدولي في إتفاقیة الإعتراف ببتحدید المقصودیوجد ھناك غیاب ل

ونفس والتي تعد المرجع الأساسي في الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الدولیة، 1958نیویورك 

ق إ م من 1051في أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة ومن بینھا القانون الجزائري فالمادة الأمر

.1لم تحدد المقصود بالإعتراف بحكم التحكیم وإنما حددت الشروط والإجراءات المتعلقة بھ فقطإ

قام بعض الفقھاء بتحدید المقصود بالإعتراف بأحكام التحكیم وھي ھذا الوضعفي ظل و

:كالتالي 

.2)الإعتراف یعني أن الحكم التحكیمي صدر بشكل صحیح وملزم للأطراف(-

طلب الإعتراف بالحكم التحكیمي إجراء دفاعي یلجأ إلیھ حین تتم مراجعة المحكمة في نزاع (-
التحكیم، فیثیر الطرف الذي صدر الحكم التحكیمي لصالحھ قوة القضیة سبق عرضھ على 

المقضیة، ولإثبات ذلك فإنھ یبلغ الحكم إلى المحكمة التي یطرح النزاع أمامھا من جدید ویطلب 
منھا الإعتراف بصحتھ وبطابعھ الإلزامي في النقاط التي حسمھا ویھدف الإعتراف إلى الحیلولة 

.3)في الموضوع الذي سبق حسمھ في التحكیم بموجب حكم تحكیميدون تقدیم دعوى جدیدة

الإعتراف إجراء غیر معرف في القانون الجزائري وھو یھدف إلى إعتماد حكم التحكیم سواء -

.4كان ذلك بصورة عرضیة أو بدعوى أصلیة

ى والإعتراف بحكم التحكیم یعني أن الحكم قد صدر بشكل صحیح وملزم للأطراف بمعن

إقرار القضاء الوطني لدولة التنفیذ بصحة ما صدر من حكم في الموضوع من قبل محكمة التحكیم 

في النزاع المعروض علیھا، ویدخل حینئذ في النظام القانوني لدولة القاضي مطابقا لقواعدھا 

:وفي مسألة الإعتراف بحكم التحكیم الدولي یضع الفقھ فرضیتین وتتمثل فیما یلي،5القانونیة

رعین -1 ام المش من مھ درج ض اھیم لا تن طلحات والمف ة للمص ة ومانع ات جامع ع تعریف ة وض دا لأن مھم دیھي ج ر ب ذا الأم وھ
.أو واضعي الإتفاقیات الدولیة وإنما تدخل في مھام الفقھ فھو الذي یتصدى لذلك

.23، ص 2003أحمد ھندي، تنفیذ أحكام المحكمین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -2
.502، ص 2008عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3

4 - TRARI-TANI MOSTEFA, Op.Cit, p 162.
ماجستیر في قانون مذكرة حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي الصادرة في المجال الإستثماري بالجزائر، -5

. 56، ص 2000والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق



القضائیة على تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليمضمون الرقابة : الفصل الأول : الباب الأول

102

الفرضیة الأولى-
ھي تلك التي یكون فیھا لأحد الأطراف مصلحة في إدخال حكم التحكیم في النظام القانوني 

لدولة التنفیذ، بمعنى أن صاحب المصلحة یلجـأ إلى الإعتراف في شكل طلب أصلي غیر مقترن 

بالفصل في دعوى أخرى، إما لأنھ قد لا یرید التنفیذ مباشرة أو أن حكم التحكیم كان كاشفا     

أو مقررا فیطلب الإعتراف بھذا الحكم للإطمئنان على حقوقھ بتحصیل دلیل على الفصل في 

. 1النزاع إذا أثیر من جدید أمام القضاء الوطني

الفرضیة الثانیة -
ھي عندما یكون لأحد الأطراف مصلحة بصفة فرعیة لدعوى مرفوعة أمام القضاء الوطني 

صدي للنزاع الذي فصل فیھ حكم التحكیم، فیدفع صاحب المصلحة في لأجل منع ھذا الأخیر من الت

حكم التحكیم بشكل فرعي بوجود حكم تحكیم دولي ویطلب وقف الفصل إلى حین الفصل في طلب 

الإعتراف، ولإثبات ذلك یتقدم بطلب الإعتراف بالحكم وصحتھ أمام المحكمة المختصة ثم بعد 

أنھ يما یعن، 2ي تنظر النزاع الأصلي للحكم بسبق الفصلتحصیل الإعتراف یقدمھ إلى الجھة الت

في الفرضین ینحصر الإعتراف في المراقبة القضائیة لحكم التحكیم بغرض التصریح لھ بحجیة 

.    3الشيء المقضي فیھ في النزاع الذي فصل فیھ في دولة التنفیذ

عادة عندما إجراء دفاعي ینشأوعلیھ فإن الإعتراف بحكم التحكیم الدولي أو الأجنبي ھو

یطلب الطرف الذي صدر لمصلحتھ من القضاء الوطني لدولة التنفیذ إقرار الحق الذي حكم بھ حكم 

التحكیم، بحیث تتخذ ھذه العملیة الدفاعیة صورة الإعتراف بحكم التحكیم بإعتبار ما قضى بھ حكم 

.4التحكیم صحیحا وملزما لأطرافھ

. 54، مرجع سابق، ص »تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وطرق الطعن فیھا في القانون الجزائري «بكلي نور الدین،-1
قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -2

، 2014/2015، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف ، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، )09-08(الجزائري الجدید 
.102ص 

تحت عنوان، مداخلة ألقیت بالملتقى الوطني »تكریس التحكیم التجاري الدولي كضمان للإستثمارات الأجنبیة «حسین نوارة، -3
.206، ص 2006جوان 15- 14ة، أیام كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایوالذي نظمتھ التحكیم الدولي في الجزائر

تیاب نادیة، التحكیم كألیة لتسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم -4
.171، ص 2006السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إلى أنھ قد یعترف بحكم التحكیم التجاري الدولي ولكنھ لا ینفذ، وفي مقابل وتجدر الإشارة 

ذلك فإنھ لو نفذ حكم التحكیم فإنھ من الضروري أن یكون قد تم الإعتراف بھ من قبل القاضي 

لأنھ إذا لم یتم منح الإعتراف لحكم التحكیم التجاري الدولي فإنھ ،الوطني الذي منحھ القوة التنفیذیة

ن إعلانھ حكما واجب النفاذ، فالإعتراف یشكل خطوة ھامة من أجل التوصل إلى تنفیذ حكم لا یمك

.1التحكیم

ویلاحظ غموض التفرقة بین الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لدى المشرع 

دولي في الإعتراف بأحكام التحكیم ال(، حیث ورد القسم الثالث تحت عنوان ق إ م إالجزائري في 
، فھذا العنوان یدل على تباین المفھومین لكن محتوى 2)وتنفیذھا الجبري وطرق الطعن فیھا

المواد التي إندرجت تحتھ لا تعكس ھذا الإختلاف فلا تخص الإعتراف بأي حكم قانوني مستقل بل 

.تضعھ دائما كمكمل للتنفیذ

یعني حتما الأمر بالتنفیذ غیر أن الأمر ویستنتج أن الإعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي لا 

بالتنفیذ حكم التحكیم یعني إلزامیة الإعتراف بھ مسبقا، وبالنتیجة فإن المقصود بالإعتراف یختلف 

. عن المقصود بالتنفیذ فماذا یعني التنفیذ؟

المقصود بتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي -2

المقضي فیھ فإن ھذا الحكم ءالدولي ویحوز حجیة الشيبعد أن یصدر حكم التحكیم التجاري 

بتنفیذه إختیارا بأن یعلن عن إرادتھ الواضحة لتنفیذ ھذا ضده، فقد یقوم المحكوم یكون قابلا للتنفیذ

الحكم بشكل طوعي وھنا لا یوجد إشكال، لكن قد یمتنع عن التنفیذ فیضطر المحكوم لھ إلى تنفیذه 

.ر بتنفیذه من القاضي الوطني لدولة التنفیذجبرا وذلك بالحصول على أم

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود تعریف قانوني لتنفیذ حكم التحكیم الدولي في التشریعات 

الوطنیة المقارنة والإتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم ومن بینھا المشرع الجزائري، وفي ظل ھذا 

:ریف تنفیذ حكم التحكیم الدولي وھي كالأتي الوضع توجد بعض المحاولات للفقھاء في تع

.10، ص 2011أحكام التحكیم، دار الفكر والقانون، المنصورة، عاشور مبروك، الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ -1
.، مرجع سابق09- 08قانون رقم -2



القضائیة على تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليمضمون الرقابة : الفصل الأول : الباب الأول

104

.1)الممتنع عن تنفیذه طواعیةضدهإصدار الأمر بالتنفیذ ضد المحكوم (-

.2)إجراء التنفیذ یسمح بحصول التنفیذ الجبري للحكم التحكیمي(-

بتنفیذ ما جاء بالحكم ضدهالتنفیذ ھو أن یطلب الخصم المحكوم لھ من القضاء إلزام المحكوم (-
.3)التحكیمي جبرا عنھ وذلك بموجب الإجراءات التنفیذیة قید التنفیذ

التنفیذ یعد إجراء ھجومي إذ لا یطلب من القاضي الإعتراف بوجود الحكم التحكیمي بل یطلب (-
أبعد من منھ إعطاء الحكم التحكیمي القوة المعطاة لحكم القاضي في تنفیذ الأحكام فالتنفیذ یذھب 

.4)الإعتراف

المقضي فیھ تماما كالأحكام ءوعلى الرغم من أن أحكام التحكیم تصدر متمتعة بحجیة الشي

القضائیة إلا أنھا لا تتمتع فور صدورھا بالقوة التنفیذیة، بمعنى أنھا لا تكون قابلة للتنفیذ الجبري 

وھو ما یمثل على حد لة بتنفیذھا،بمجرد صدورھا وإنما یلزم لذلك أن یصدر أمر من قضاء الدو

.5تعبیر بعض الفقھ نقطة الإلتقاء بین التحكیم كقضاء خاص والقضاء العام للدولة

وھذا لكون المحكمین الذین یصدرون حكم التحكیم بالرغم من كونھم یفصلون في خصومة 

لا یتمتعون ھمیم إلا أنحقیقیة بما لھم من ولایة قضائیة یستمدونھا من إتفاق الأطراف على التحك

القضاء الوطني فھو الوحید الذي یختص بسلطة إصدار الأمر بتنفیذ یحتكرھابسلطة الأمر، و التي 

.6حكم التحكیم، وھو الأمر الذي یمنح ھذا الحكم قوتھ التنفیذیة بمعنى قابلیتھ للتنفیذ الجبري

. 273، ص ، مرجع سابقالرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة في القانون الأردنيمصلح أحمد الطراونة، -1
2 - TRARI-TANI MOSTEFA, Op.Cit, p 162.

.124ص أحمد ھندي، مرجع سابق، -3
.19، ص 2012معتز عفیفي، نظام الطعن على حكم التحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -4
القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام التحكیم وإنفاذھا وتوجب الطعن فیھا في ظل خنفوسي عبد العزیز،-5

.  202، ص 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،14، مجلة المفكر، العدد »التشریعات المقارنة 
، ص 2003عمرو عیسى الفقي، الجدید في التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، -6

96.



النظام القانوني للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي: الفصل الثاني :الأولبابال

105

الفصل الثاني
النظام القانوني للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

یعتبر تنفیذ حكم التحكیم الھدف النھائي من اللجوء إلى نظام التحكیم التجاري الدولي والمعیار 

التحكیم، ذلك أن الغایة من عرض النزاع على التحكیم نجاعة نظام الأساسي الذي یقاس بھ مدى 

ة ما ھو التوصل إلى حكم یقرر حقوق الأطراف ومراكزھم القانونیة، وتنفیذ ھذا الحكم یعني إزال

دون تنفیذه تحصیل حكم التحكیموقع من تعدي على الحقوق التي ضمنھا ھذا الحكم، وبالتالي فإن 

.1تنتفي معھ الجدوى من اللجوء إلى نظام التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة نزاعات التجارة الدولیة

ة الدولیة على كما یتوقف نجاح نظام التحكیم والتسلیم بأفضلیتھ في تسویة منازعات التجار

تنفیذ أحكام التحكیم خارج الدولة التي صدر فیھا، والأصل أن یتم تنفیذ حكم التحكیم الدولي طوعا 

قد یرفض المحكوم ضده الإمتثال لحكم ھوفقا لمبدأ سلطان الإرادة الذي یسود نظام التحكیم، إلا أن

.2التحكیم وتنفیذه بمحض إرادتھ

إجباره على التنفیذ وذلك من خلال لجوء الطرف المحكوم لھ إلى وفي ھذه الحالة لابد من 

القضاء الوطني لدولة تنفیذ حكم التحكیم طالبا منھ إصدار أمر یقضي بالإعتراف بھ وتنفیذه، 

وبالتالي منحھ القوة التنفیذیة التي تجعلة في نفس مرتبة الحكم القضائي في دولة التنفیذ، الأمرالذي 

.    3رف المحكوم ضده وتنفیذه تنفیذا جبریایمكنھ من إلزام الط

وتختلف الأنظمة القانونیة فیما بینھا بشأن تنظیم الرقابة القضائیة على حكم التحكیم لأجل منح 

أمر الإعتراف والتنفیذ بین أنظمة متساھلة وأخرى متشددة، الأمر الذي ینعكس على كیفیة تقبل 

خلال تنظیمھا للأحكام القانونیة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم من ذلك الدولة لحكم التحكیم ویظھر 

في إمكانیة الطعن طراف، كما یظھر في مدى إتاحة المجال للأ)مبحث أول(التجاري الدولي 

بالإستئناف في الأمر الذي یصدره القضاء الوطني لدولة التنفیذ بخصوص الإعتراف والتنفیذ 

).   مبحث ثاني(والذي یكون إما بالقبول أو بالرفض 

.10، ص 2012ھشام إسماعیل، الحمایة الدولیة لأحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.14عاشور مبروك، مرجع سابق، ص -2
.422أحمد السید صاوي، مرجع سابق، ص -3
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المبحث الأول
الأحكام القانونیة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

یخضع تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لرقابة القاضي الوطني لدولة محل التنفیذ لیتحقق 

من مدى توافر الشروط التي یتطلبھا القانون الوطني الخاص بالتحكیم لھذه الدولة لإصدار الأمر 

یذ حكم بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، وھذا یعني أنھ یجب توافر شروط محددة للإعتراف وتنف

التحكیم حتى یدخل في النظام القانوني لدولة التنفیذ ویتمكن طالب التنفیذ من تنفیذ حكم التحكیم 

).مطلب أول(1جبرا

خضوع إجراءات التنفیذ لقانون دولة قاضي التنفیذ 1958كما أكدت إتفاقیة نیویورك لسنة 

التحكیم وتركھا المسألة للقواعد وھذا بعدم وضعھا لإجراءات محددة یجب إتباعھا لتنفیذ حكم

تقر كل من : (من الإتفاقیة والتي نصت على أنھ 3الإجرائیة لدولة التنفیذ، وھذا من خلال المادة 

الدول المتعاقدة سلطة أي قرار تحكیمي وتوافق على تنفیذ ھذا القرار طبقا للقواعد الإجرائیة 
.2...)ا  للشروط المقررة في المواد الأتیةالمتبعة في التراب الذي یستھدف فیھ القرار، ووفق

وبما أن خضوع إجراءات تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لقانون دولة التنفیذ مكرس 

بموجب الإتفاقیات الدولیة، فإن التساؤل الذي یثار في ھذا الشأن عن الكیفیة التي نظم بھا المشرع 

ل وھالتحكیم التجاري الدولي في ق إ م إالجزائري إجراءات إستصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم 

). مطلب ثاني(سایر ما جاءت بھ القوانین الوطنیة المقارنة في ھذا الأمر؟ 

- تنفیذ أحكام التحكیم الدولي بین البطلان والإكساء في الإتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة الحدیثة «فؤاد دیب، -1
.29، ص 2011، 4العدد ،27مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، المجلد ،»القسم الثاني 

.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-2
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المطلب الأول
الشروط اللازمة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم

بالنظر لكون حكم التحكیم التجاري الدولي ینتمي إلى دولة أجنبیة وصادرا عن قضاء خاص 

ة الدول على عدم إمكانیة التنفیذ المباشر لحكم التحكیم یتمثل في محكمة تحكیم فقد درجت غالبی

الأجنبي، بل لابد لإمكان إجراء ھذا الإعتراف والتنفیذ اللجوء إلى القضاء الوطني لدولة التنفیذ 

.1لطلب أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي وإضفاء الصیغة التنفیذیة علیھ

وحتى یتمكن القاضي الوطني لدولة التنفیذ من الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي 

والتشریعات الوطنیة ) فرع أول(لابد من توافر شروط معینة فرضتھا أغلب الإتفاقیات الدولیة 

فیذ حكم ، وعلقت إصدار أمر الإعتراف وتن) فرع ثاني(الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي المقارنة 

.التحكیم على إلزامیة توفرھا

الفرع الأول
الإتفاقیات الدولیةھملأاالإعتراف والتنفیذ وفقشروط 

یعد إختلاف القواعد القانونیة الوطنیة للدول في معاملة حكم التحكیم الأجنبي وصعوبة توحید 

إلى ضمان فعال لتنفیذ ھذه القواعد على النطاق الدولي من الأسباب الأساسیة في عدم الوصول 

أحكام التحكیم الأجنبیة، ومن ھنا ظھرت الحاجة في اللجوء للقانون الدولي الإتفاقي لتحقیق فعالیة 

أحكام التحكیم وإزالة العقبات التي تعترض النفاذ الدولي لأحكام التحكیم الأجنبیة أمام القضاء 

.2الوطني في مختلف الدول بما یتفق مع طبیعة ھذه المسألة

وفي سبیل تحقیق ذلك سارعت الدول إلى إبرام العدید من الإتفاقیات الدولیة بھدف توحید 

مة لإحدى ھذه ظالقواعد الخاصة بالإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، وھذا لكون الدولة المن

الأجنبیة على الإتفاقیات ستشترط لا محالة مراعاة أحكام الإتفاقیة مما یدعم تنفیذ أحكام التحكیم

أراضیھا، وعلیھ سیتم تسلیط الضوء على أھم الإتفاقیات الدولیة في مجال التحكیم وھما إتفاقیة 

).  ثانیا(1965وإتفاقیة واشنطن لسنة ) أولا(1958نیویورك لسنة 

.726ص ،2014فؤاد محمد أبو طالب، مدى حجیة حكم التحكیم الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -1
صلاح الدین جمال الدین ومحمود صلاح الدین مصیلحي، الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، دار الفكر -2

.38، ص 2007الجامعي، الإسكندریة، 
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1958لسنةالإعتراف والتنفیذ وفقا لإتفاقیة نیویورك: أولا 

نموذجا فریدا من نوعھ بشأن الإعتراف وتنفیذ أحكام 1958تعتبر إتفاقیة نیویورك لسنة 

، وھي نتیجة للتطور الإتفاقي الذي عرفھ المجتمع الدولي وأفضل ما تم التوصل1التحكیم الأجنبیة

.2إلیھ في مجال الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة لإعتمادھا لإجراءات وشروط بسیطة

إتفاقیة نیویورك بأحكام التحكیم التي تخضع لھا من حیث تنفیذھا یتحدد نطاق تطبیق و

من 1/1المادةوبالتالي تكون مشمولة بحمایتھا وقد حدد واضعو الإتفاقیة نطاق تطبیقھا من خلال

تطبق ھذه الإتفاقیة على إعتماد وتنفیذ القرارات التحكیمیة التي (: تفاقیة التي نصت على أنھ الإ
ة أخرى غیر الدولة التي یطلب فیھا إعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذھا، تصدر في تراب دول

والناشئة عن نزاعات بین أشخاص طبعیین أو معنویین، كما تطبق على القرارات التحكیمیة التي 
.3) لا تعد قرارات وطنیة في الدولة التي یطلب فیھا إعتمادھا وتنفیذھا

تطبق على أحكام التحكیم 1958اقیة نیویورك لسنة ویتضح من نص ھذه المادة أن إتف

الأجنبیة دون أحكام التحكیم الوطنیة، كما أنھا إعتمدت على ضابط أساسي للتفرقة بین أحكام 

حیث أخذت ھذه الإتفاقیة ،التحكیم الأجنبیة وأحكام التحكیم الوطنیة وھو مكان صدور حكم التحكیم

.4بھذا المعیار لمعرفة حكم التحكیم الأجنبي بالنسبة للدولة المراد تنفیذ حكم التحكیم في إقلیمھا

نة محل إتفاقیة جنیف ل1958حلت إتفاقیة نیویورك الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا لسنة -1 ي 1927س والت
نة  ف لس م 1923یرجع لھا الفضل في محاولة إیجاد الحلول المناسبة لمشكلة تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة وبرتوكول جنی ذي ل ا ال قبلھ

ول ،یتناول سوى موضوع الإعتراف الدولي بصحة شرط ومشارطة التحكیم بین الأطراف المنتمین إلى الدول الأعضاء في البروتك
.239ك، مرجع سابق، ص عاشور مبرو

من أھم إنجازات إتفاقیة نیویورك تقلیصھا لشكلیات كانت تحول دون تنفیذ حكم التحكیم منھا إشتراط حیازة حكم التحكیم للصیغة -2
ى ا التنفیذیة من سلطات الدولة التي صدر فیھا الحكم، حتى یتمكن طالب التنفیذ من الحصول علیھا في الدولة المراد التنفیذ عل إقلیمھ

م 1927الأمر الذي كان معمولا بھ في إتفاقیة جنیف لسنة  ورك حك ة نیوی ذا حررت إتفاقی ك، وبھ أما إتفاقیة نیویورك فلم تشترط ذل
نة  ف لس ة جنی ي إتفاقی ا ف ان مكرس ذي ك ذ وال ة التنفی ي دول رة ف یم وم ر التحك ة مق ي دول رة ف ، 1927التحكیم من التنفیذ المزدوج م

.134مرجع سابق، ص ابة على أعمال المحكمین، الرقزروق نوال، 
.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-3
.36فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -4



النظام القانوني للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي: الفصل الثاني :الأولبابال

109

لكن تطبیق ھذه الإتفاقیة لم یقتصر على أحكام التحكیم الأجنبیة الصادرة خارج إقلیم دولة 

تبر حكما تحكیمیا أجنبیا ولو كان صادرا في نفس محل التنفیذ، بل توسعت الإتفاقیة في دائرة ما یع

وغیر وطني وفقا لقانون ھذه الدولة، بحیث دولیاإقلیم دولة محل التنفیذ إذا كان حكم التحكیم یعتبر 

إذا كانت تعتبر حكم التحكیم الصادر على إقلیمھا أجنبي وغیر وطني فإنھ یمكن تطبیق أحكام 

.1أجنبي بالنسبة لدولة محل التنفیذالإتفاقیة على أساس أن حكم التحكیم

التي نصت على ق إ م إمن 1039ومثال ذلك ما جاء بھ المشرع الجزائري من خلال المادة 

یعد التحكیم دولیا بمفھوم ھذا القانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح (: أنھ 

1504ما أكده المشرع الفرنسي من خلال المادة ، بالإضافة إلى2) الإقتصادیة لدولتین على الأقل

.3أن التحكیم یكون دولیا إذا تعلق بمصالح التجارة الدولیةأكدتمن مرسوم التحكیم الفرنسي والتي 

المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي یأخذان بالمعیار كل من وبناء علیھ یظھر أن 

زاع ناجم عن علاقة إقتصادیة دولیة ومقره نتعلق بالإقتصادي، بحیث یعد التحكیم دولیا متى 

رغم صدوره في دولة 1958في الجزائر أو في فرنسا وتطبق علیھ إتفاقیة نیویورك لسنة 

.محل التنفیذ

كما تسري أحكام ھذه الإتفاقیة على تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في منازعات ناشئة عن 

جاءت عامة فإنھا ) أشخاص معنویة(یة أو معنویة ونظرا لكون عبارة علاقات بین أشخاص طبیع

تشمل جمیع الأشخاص المعنویة عامة كانت أم خاصة، وسواء أكان حكم التحكیم صادرا عن 

من الإتفاقیة التي 1/2المادة وھذا ما أكدتھ 4تحكیم حر أم تحكیم مؤسسي یتولاه مركز تحكیم دائم

لیست ھي القرارات التي یصدرھا حكام یعینون " قرارات التحكیمیةبال"المراد (: نصت على أنھ 
لحالات معینة فحسب، بل ھي القرارات التي تصدرھا أیضا أجھزة تحكیم دائمة یخضع لھا 

.5)أطراف النزاع

.243عاشور مبروك، مرجع سابق، ص -1
. ، مرجع سابق09-08قانون رقم -2

3 - Art.1504 (Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.

.336محسن شفیق، مرجع سابق، ص -4
.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-5
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لتطبیقھا أن یكون حكم التحكیم قد صدر في إقلیم 1958ولا تشترط إتفاقیة نیویورك لسنة 

مة إلى ضمة إلیھا، فیجوز أن یكون حكم التحكیم قد صدر في إقلیم دولة غیر منضإحدى الدول المن

مة للإتفاقیة، وھذا بشرط أن لا ضالإتفاقیة ولكن یراد الإعتراف وتنفیذ ھذا الحكم في إقلیم دولة من

تكون ھذه الدولة قد تحفظت عند إنضمامھا إلى إتفاقیة نیویورك بقصر إلتزامھا بتطبیق أحكام ھذه 

.1تفاقیة على الأحكام الصادرة في إقلیم إحدى الدول الأعضاء في الإتفاقیةالإ

من المادة الأولى من الإتفاقیة والتي أجازت للدول عند توقیعھا        3وھذا ما أكدتھ الفقرة 

مام إلیھا أن تبدي تحفظا تحصر بموجبھ تطبیق نصوص ضأو تصدیقھا على الإتفاقیة أو الإن

مة إلیھا وبشرط المعاملة بالمثل، كما ضعلى أحكام التحكیم التي تصدر في إقلیم دولة منالإتفاقیة 

أعطت ھذه الفقرة الحق بأن تصرح بأنھا سوف تقصر تطبیق نصوص الإتفاقیة على المنازعات 

. 2غیر عقدیة التي تعتبر تجاریة طبقا للقانون الوطني لتلك الدولةالالناشئة عن العلاقات العقدیة أو 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد إشترط لتنفیذ أحكام التحكیم الدولي شرط المعاملة 

بالمثل وھو یقضي بأنھ لا یجوز تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي إلا إذا كانت الدولة التي صدر فیھا حكم 

.3بنفس القدرالتحكیم تقبل تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ

تحفظوقد أخذ المشرع الجزائري  ن خلال الإنبشرط ال وركضم ة نیوی ى إتفاقی تحفظ إل مام ب

یم1958لسنة  ام التحك ذ أحك ، بحیث أبدت الجزائر تحفظھا بشأن عدم قبولھا سوى الإعتراف وتنفی

دأ  ى أساس مب ذا عل دة وھ ة أخرى متعاق راب دول ى ت إذا لأجنبیة التي تصدر عل ل، ف ة بالمث المعامل

تحفظ  ذا ال ري بموجب ھ إن القاضي الجزائ ة ف ى الإتفاقی صدر حكم تحكیم في دولة غیر منضمة إل

.    4سیرفض الإعتراف بھذا الحكم وتنفیذه على التراب الوطني

1 - GAILLARD EMMANUEL, « L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine », Journal
du droit  international, N° 3 ,1998, p 661.

ا، أو (: من المادة الأولى على أنھ 3نصت الفقرة -2 ام إلیھ ا أو الإنظم ة أو إعتمادھ ذه الإتفاقی د إمضاء ھ ن عن ة أن تعل ل دول لك
ا  داد مفعولھ غ بامت ادة التبلی ي الم ھ ف وص علی اد 10المنص ى إعتم ة إلا عل ق الإتفاقی ا لا تطب ل، أنھ ة بالمث اس المعامل ى أس ، عل

ى النزاعات الناشئة عن تالقرارات التي تصدر في تراب دولة أخرى م ة عل ق الإتفاقی عاقدة، كما یمكنھا أن تعلن بأنھا تقصر تطبی
ة یعتبرھ ر تعاقدی ت أم غی ة كان ة تعاقدی ات قانونی ةعلاق ات تجاری وطني علاق ا ال رارات )ا قانونھ اد الق ة باعتم ة الخاص ، الإتفاقی

.    التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق
ن التحفظ ھو تحدید منفرد للإلتزامات الواردة في-3 و إعلان م دة، فھ ذه المعاھ ى ھ د الإنضمام إل ة تری ھ دول وم ب ة تق معاھدة معین

انوني جانب واحد تصدره الدولة حین ر الق تبعاد الأث ھ إس دف من ا، والھ نظم إلیھ ا أو ت ا أو تقرھ دة أوتصادق علیھ ى المعاھ ع عل توق
ران،  لبعض أحكام المعاھدة من التطبیق في الدولة التي أبدت التحفظ، بوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، دار الغرب، وھ

.223، ص 2002
.71خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص 4
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كرست إتفاقیة نیویورك مبدأ المعاملة الوطنیة بشأن الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة،

بحیث تلزم الدول الأطراف بالإعتراف وتنفیذ ھذه الأحكام وفقا للقواعد الإجرائیة الساریة في 

تبین حیث ، 1السالفة الذكر1958من إتفاقیة نیویورك لسنة 3كل دولة دون تمییز من خلال المادة 

التنفیذ، كما یظھر أن الإتفاقیة قد أحالت تنفیذ حكم التحكیم الدولي إلى القواعد الإجرائیة في دولة

:أنھا تلزم الدول المتعاقدة بعدم إثارة العقبات في مواجھة تنفیذ أحكام التحكیم من ناحیتین 

إلزام الدولة المتعاقدة بالإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وعدم إمكانیة الإستناد إلى أجنبیة -

.الحكم للإمتناع عن الإعتراف بھ أو معارضة التنفیذ

.2التقریب بین أحكام التحكیم الوطنیة والأجنبیة لكنھا لم تذھب إلى درجة التسویة بینھما-

لا یتعارض تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة مع قانون دولة التنفیذ في ن كما أكدت الإتفاقیة على أ

إتفاقیة نیویورك مسائل الإجراءات، وھذا یفید بضرورة إتباع القانون الإجرائي لدولة التنفیذ كون 

لم تحدد إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة وإنما تركتھا لقانون دولة التنفیذ إعمالا لقاعدة 

.3الإسناد التي تقضي بخضوع الإجراءات لقانون القاضي

د (: على أنھ 3نصت المادة -1 ا للقواع رار طبق ذا الق ذ ھ ى تنفی ق عل ي وتواف رار تحكیم دة سلطة أي ق تقر كل من الدول المتعاق
رارات  اد الق ة، ولا تفرض لإعتم واد الأتی ي الم ررة ف الإجرائیة المتبعة في التراب الذي یستھدف فیھ القرار، ووفقا  للشروط المق

ا التحكیمیة التي تطبق علی ذھا شروط أشد صرامة بشكل محسوس، ولا مصاریف قضائیة أشد إرتفاع ة أو لتنفی ذه الإتفاقی ھا ھ
ذھا ة أولتنفی ة الوطنی اد )بشكل محسوس من الشروط والمصاریف المفروضة لإعتماد القرارات التحكیمی ة الخاصة باعتم ، الإتفاقی

.    القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق
نة 3/2وقد إنقسم الفقھ بشأن تفسیر الفقرة -2 ر 1958من إتفاقیة نیویورك لس ادة تعتب ذه الم أن ھ ول ب ى الق بعض إل ث ذھب ال بحی

ذ  نفس إجراءات تنفی ة ل یم الأجنبی ام التحك الي خضوع أحك ة وبالت ة والوطنی یم الأجنبی بمثابة إقرار للمساواة المطلقة بین أحكام التحك
ذلك یجوز أحكام التحكیم الوطنیة ا وب ز بینھم ي التمیی ة ف دم المبالغ ط ع ذلك فق ى أن المقصود ب ، وفي المقابل ذھب البعض الأخر إل

ة  ذه الرقاب ف ھ رط أن لا تختل ن بش وطني ولك یم ال م التحك ى حك ررة عل ك المق ن تل د م ة أش ى رقاب ي إل إخضاع حكم التحكیم الأجنب
ى، إختلافا جوھریا عن تلك المقررة على حكم التحكیم ال ر«وطني، بن حلیمة لیل ي الجزائ دولي ف اري ال یم التج م التحك ذ حك ، »تنفی

.     234، ص 2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 13العدد ،4مجلة أفاق للعلوم، المجلد 
. 67عصام الدین القصبي، مرجع سابق، ص -3



النظام القانوني للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي: الفصل الثاني :الأولبابال

112

للإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم 1958وبالنسبة للشروط المتطلبة في إتفاقیة نیویورك لسنة 

:1فیما یليمن ھذه الإتفاقیة 4الأجنبیة فقد حصرتھا المادة 

التحكیم الرسمي، أو صورة منھ تتوفر على الشروط القانونیة المتطلبة لرسمیةتقدیم أصل حكم-أ

.السند

.التحكیم، أو صورة منھ تتوفر على الشروط القانونیة اللازمة لرسمیة السندتقدیم أصل إتفاق - ب

تقدیم ترجمة لحكم التحكیم أو لإتفاق التحكیم إذا كانا غیر محررین باللغة الرسمیة للبلد -ج

.المطلوب إلیھ الإعتراف بحكم التحكیم الأجنبي

وضعت حجر الأساس لنظام 1958وبناء على ما تقدم یمكن القول أن إتفاقیة نیویورك لسنة 

دولي یدعم فعالیة أحكام التحكیم الأجنبیة وذلك بوضعھا شروطا أكثر مرونة للحصول على الأمر 

بتنفیذ حكم التحكیم، بحیث ضمنت من خلالھ عدم تطرق القضاء الوطني للدولة المطلوب فیھا 

، وأبعدت كل تعقیدات الإجراءات القضائیة المتعلقة بطرق الطعن العادیة ضمون الحكمملالتنفیذ

. 2والغیر عادیة

1965لسنةالإعتراف والتنفیذ وفقا لإتفاقیة واشنطن: ثانیا 

أعدت إتفاقیة واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمار بین الدول ورعایا الدول 

ودخلت 18/03/1965وقد تم إبرامھا بتاریخ 3نك الدولي للإنشاء والتعمیرالأخرى من قبل الب

وكان الھدف منھا تأمین وسیلة فعالة بعیدا عن القضاء الوطني ،14/10/1966حیز التنفیذ في 

.4للدول لتسویة المنازعات الناشئة عن الإستثمارات بطرق مختلفة تتمثل في التوفیق والتحكیم

ادة السابقة، قصد الحصول یجب على الطرف الذي یطلب الإعتماد -1(: على أنھ 4نصت المادة -1 ي الم ذكورین ف ذ الم والتنفی
:علیھما أن یرفق طلبھ بما یأتي 

.النسخة الأصلیة المصدقة قانونا من القرار أو نسخة من النص الأصلي تتوفر فیھا الشروط المطلوبة لتصدیقھا-أ
.وط المطلوبة لتصدیقھاأو نسخة منھ تتوفر فیھا الشر2النص الأصلي للإتفاقیة المذكورة في المادة -ب
ذي -2 ى الطرف ال ین عل ھ یتع ا، فإن القرار فیھ میة المستشھد ب إذا لم یكن القرار أو الإتفاقیة المذكوران محررین بلغة البلد الرس

ف أو  رجم محل مي أو مت رجم رس ة مت یطلب إعتماد القرار وتنفیذه أن یقدم ترجمة لتلك الوثیقتین بلغتھ، ویجب أن یصدق الترجم
.    الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق،)دبلوماسي أو قنصليعون

.223ص، ، مرجع سابقعیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر-2
.مرجع سابقتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، إتفاقیة -3
.709، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -4
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تشجیع الإستثمارات في الدول النامیة من جھة وتوفیر الأمان لأصحاب رؤوس بالإضافة إلى

الأموال في الدول المتقدمة من جھة ثانیة، حیث أن أصحاب رؤوس الأموال یحتاجون ضمانات 

لحمایة إستثماراتھم من الإجراءات التي تقوم بھا الدول النامیة في حالة نشوب نزاع بین الدول 

1.والمستثمر الأجنبيالمضیفة للإستثمار 

وھذا لكون المستثمر الأجنبي یخشى من عرض النزاع على المحاكم الوطنیة للدولة المضیفة 

أن یعرض النزاع الذي تكون بللإستثمار، وفي المقابل فإن الدولة المضیفة للإستثمار لا ترضى 

ن الحل باللجوء إلى التحكیم طرفا فیھ أمام محاكم دولة أخرى تعتبر بالنسبة لھا أجنبیة، لذا كا

.2لحل ھذه المنازعات

وجاءت إتفاقیة واشنطن لتنظم عملیة التحكیم في النزاعات الناشئة في ھذا الجانب ولتحقیق 

نوع من التوازن بین مصالح الدولة إحداثنوع من كسب الثقة في مجال التجارة الدولیة و

الكافیة للمستثمر الأجنبي وجعل كلا الطرفین في منزلة م الضمانات یوالمستثمر الأجنبي، وتقد

المستثمر الأجنبي شخصًا طبیعیًا كان أو معنویًا الحق والصفة في رفع الدعوى كما منحت، واحدة

مباشرة ضدّ الدولة المضیفة أو ضد مؤسساتھا العامة أو ھیئاتھا أمام المركز الدولي وذلك دون 

.3الحاجة إلى تدخل دولة جنسیتھ

وقد نصت إتفاقیة واشنطن على إنشاء مركز للتحكیم مقره في واشنطن ویطلق علیھ المركز 

(CIRDI)الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالإسثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى 

ویتولى ھذا المركز تسویة منازعات الإستثمار وفقا لإتفاقیة واشنطن، كما أن مجرد الإنظمام 

لا یكفي لتوفر إختصاص المركز للنظر في النزاع (CIRDI)تفاقیة واشنطن والعضویة في مركز لإ

بین الدولة المضیفة للإستثمار وأحد رعایا الدول الأخرى وھو المستثمر الأجنبي، وإنما ىءالناش

25لابد من توفر عدة شروط لإنعقاد الإختصاص بالفصل في النزاع للمركز، وھذا ما أكدتھ المادة 

.19654من إتفاقیة واشنطن لسنة 

.111، ص 2010عبد الله عبد الكریم، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،-1
. 114نفس المرجع، ص -2

3 - BEN HAMIDA WALID, « L’arbitrage Etat-investisseur étranger, Regard sur les traités et projets
récents », Annuaire français de droit international, Vol 51, 2005, p 680.

.المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقتسویة المنازعات من إتفاقیة 25راجع المادة -4
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(CIRDI)تحدید طبیعة حكم التحكیم الصادر عن مركز -1

حكم التحكیم الصادر عن المركز وفقا لأحكامھا حكما    1965إعتبرت إتفاقیة واشنطن لسنة 

ملزما ونھائیا بحیث لا یجوز الطعن فیھ أو إستئنافھ في غیر الأحوال التي نصت علیھا ھذه 

كالأحكام القضائیة الوطنیة النھائیة(CIRDI)الإتفاقیة، ویعامل حكم التحكیم الصادر عن المركز 

، وھذا ما أكدتھ المادتین 1ولا یخضع لنظام الأمر بالتنفیذ والذي تخضع لھ قرارات التحكیم الأجنبیة

.2تفاقیة الإمن 54/1و 53/1

وبناء علیھ یتضح من نص المادتین السالفتي االذكر أنھ یقع على عاتق الدول الأطراف في 

لحكم الصادر عن إحدى محاكم تحكیم مركز إتفاقیة واشنطن إلتزامین أساسیین ھما الإعتراف با

(CIRDI) باعتباره حكما ملزما، فضلا عن الإلتزام بتنفیذ ما یرتبھ الحكم من إلتزامات مالیة داخل

.3إقلیم إحدى الدول المتعاقدة باعتباره حكما نھائیا صادرا عن قضائھا الوطني ھذا من جھة

ومن جھة أخرى فإنھ عند تقدیم حكم التحكیم الصادر عن المركز قصد الحصول على 

نصت الإعتراف بھ وتنفیذه فلا یمكن فرض أیة رقابة علیھ سوى رقابة المركز وفقا للأحكام التي 

علیھا ھذه الإتفاقیة، ولا یجوز الإعتراض على الإعتراف بالحكم أو رفض تنفیذه حتى ولو كان 

.4س الدفع المتعلق بالنظام العامذلك على أسا

.78ھشام إسماعیل، مرجع سابق، ص -1
ھ 53/1نصت المادة -2 ن (: على أن ق من طرق الطع ة طری ون محلا لأی ھ، ولا یجوز أن یك ا بالنسبة لأطراف م ملزم ون الحك یك

ام  ا بمقتضى الأحك خلاف ما ورد في ھذه الإتفاقیة، ویتعین على كل طرف أن ینفذ الحكم بحسب منطوقھ، إلا إذا كان تنفیذه موقوف
ي نطاق ی(:أنھ ىعل54/1كما نصت المادة ، )المناسبة في ھذه الإتفاقیة تعین على كل دولة متعاقدة أن تعترف بأي حكم یصدر ف

ع بالنسبة  ھذه الإتفاقیة باعتباره حكما ملزما وتضمن داخل أراضیھا تنفیذ الإلتزامات المالیة التي یفرضھا الحكم، على نحو ما یتب
درالي دخل للأحكام الصادرة من محاكم ھذه الدولة، وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فی م عن طرق ت ذ الحك ا تضمن تنفی فإنھ

. تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة ، )محاكمھا الفیدرالیة
، 2002مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحمایة الإجرائیة للإستثمارات الأجنبیة الخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،-3

.203ص 
في قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، رسالة دكتوراه علوم-4

. 423-422، ص ص 2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المقضي فیھ مثل أي حكم ءحجیة الشي(CIRDI)یكتسب حكم التحكیم الصادر عن مركز 

قضائي نھائي صادر عن إحدى الجھات القضائیة الوطنیة ویكون حكم التحكیم قابلا للتنفیذ بعد 

وھذا لأن محكمة تحكیم المركز لا یمكن مھره بالصیغة التنفیذیة من القاضي الوطني لدولة التنفیذ،

لھا إعطاء الأمر لممثلي السلطة العامة بالتدخل لإجبار خاسر الدعوى على الوفاء بالإلتزامات التي 

مھره بالصیغة الإعتراف بھ یرتبھا حكم التحكیم، لذلك یجب الإستعانة بسلطة رسمیة لضمان 

.1التنفیذیة

على أن تنفیذ الحكم الصادر عن 1965من إتفاقیة واشنطن لسنة 54/3وقد أكدت المادة 

: المركز الدولي یكون وفقا للشروط والأوضاع المقررة في قانون دولة التنفیذ، فنصت على أنھ 

ویحكم تنفیذ ھذا الحكم التشریع الوطني المتعلق بتنفیذ الأحكام المعمول بھ في الدولة التي (
.  2)المحكوم لھ تنفیذ الحكم على أراضیھایسعى 

(CIRDI)النفاذ المباشر لحكم التحكیم الصادر عن مركز -2

ى الطرف ذيیتوجب عل ز ال ادر عن مرك یم الص م التحك ذ حك ي تنفی ي (CIRDI)یرغب ف ف

ز  ام للمرك كرتیر الع ن الس دة م یم معتم م التحك ورة لحك دم ص دة أن یق دول المتعاق دى ال یم إح إقل

.إلى الجھة القضائیة المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى تحددھا دولة التنفیذ لھذا الغرض

نة 54/2وھذا ما وضحتھ المادة  ھ 1965من إتفاقیة واشنطن لس ى أن ي نصت عل ن (: والت م

م  ى الخص ین عل دة یتع ة متعاق ي دول ى أراض ذه عل الحكم وتنفی راف ب ى الإعت ول عل ل الحص أج
ة  ة الوطنی ى المحكم ام إل كرتیر الع ن الس دة م م معتم ن الحك ورة م دم ص أن أن یق احب الش ص
ل  ى ك ب عل رض، ویج ذا الغ دة لھ ة المتعاق ا الدول رى تعینھ لطة أخ ة س ى أی ة أو إل المختص

دة ذا الغرض دولة متعاق ا لھ ة سلطات تعینھ ة المختصة أو أی ام بالمحكم ر السكرتیر الع أن تخط
.3)وبأیة تغییرات لاحقة في ھذا الأمر

.312محسن شفیق، مرجع سابق، ص -1
.تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة -2
.نفس المرجع-3
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وبالتالي تتمتع الدولة المتعاقدة بالحریة الكاملة في إختیار الجھة الرسمیة التي تقدم أمامھا 

عتراف بھا وتنفیذھا، وفي ھذا الصدد أحكام التحكیم الصادرة عن محاكم تحكیم المركز قصد الإ

قامت بعض الدول المتعاقدة بتعیین أجھزة في الإدارة المركزیة مثل بلجیكا والسوید اللتان عینتا 

.وزارة الخارجیة كما قامت مصر بتعیین وزارة العدل لھذا الغرض

في حین عین البعض الأخر من الدول إحدى الجھات القضائیة المحددة سواء تلك المتواجدة 

في قمة نظامھا القضائي مثل غانا وجامیكا وأندونیسیا وكینیا قامت بتعیین المحكمة العلیا أو تلك 

فیذ المتواجدة على مستوى الدرجة الثانیة، مثل إیطالیا التي عینت محكمة الإستئناف لمكان التن

والمغرب التي حددت المحكمة الجھویة لمكان التنفیذ، كما عینت بعص الدول مثل الكودیفوار 

المحكمة الإبتدائیة لأبیجان، والمحكمة الإبتدائیة لمكان التنفیذ بالنسبة لتونس والمحكمة الكلیة لمكان 

.1التنفیذ بالنسبة لفرنسا

تقم بأي إخطار للمركز الدولي بشأن تحدید الجھة بالنسبة للجزائر فتعتبر من الدول التي لمو

، وعلیھ یجب الرجوع إلى 1965من إتفاقیة واشنطن لسنة 54/1المختصة وفقا لما وضحتھ المادة 

الصادر عن لمعرفة الجھة التي تختص بالنظر في طلب الإعتراف بحكم التحكیم ق إ م إنصوص 

لى المواد المتعلقة بالأحكام الخاصة بالتحكیم المركز ومھره بالصیغة التنفیذیة، وبالرجوع إ

التجاري الدولي نجد أن نصوص ھذه المواد لم تستوعب خصوصیة المعاملة التي یحظى بھا حكم 

.(CIRDI)تحكیم الصادر عن مركز 

وإذا سلمنا بأن الجھة المختصة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر عن المركز باعتباره 

ھي رئاسة محكمة محل التنفیذ، في حین أن باقي 2ق إ م إمن 1051طبقا لنص المادة حكما دولیا 

النصوص القانونیة الأخرى لن تجد محلا للتطبیق بخصوص الإعتراف بحكم المركز ومھره 

.بالصیغة التنفیذیة

قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، مرجع سابق، ص ص -1
424-425.

.سابق، مرجع 09-08قانون رقم -2
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المتعاقدة كجھة وتكون مھمة المحكمة المختصة أو أي سلطة أخرى یتم تعیینھا من قبل الدولة 

مختصة بالتنفیذ مقصورة على التحقق من صحة توقیع السكرتیر العام للمركز على حكم التحكیم، 

بمعنى رقابة شكلیة الغرض منھا تفعیل تلك الأحكام فإذا إستوفى حكم التحكیم ھذه الشكلیة وأودع 

.1ا واجب النفاذملدى الجھة المختصة أصبح حك

الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم إلى الجھة المختصة بدولة التنفیذ ویتم تقدیم طلب وضع

مرفقا بصورة رسمیة للحكم معتمدة من السكرتیر العام للمركز ولا یلزم مقدم الطلب بتقدیم أیة 

وثائق أخرى، كما أن مصادقة السكرتیر العام للمركز تدل على أن إجراءات التحكیم قد تمت 

.ا في ذلك صحة حكم التحكیم الصادر عن المركزبصورة سلیمة وصحیحة بم

وعلیھ فإن الجھة المختصة بالتنفیذ لن تجري أي رقابة على حكم التحكیم وإنما یقتصر دورھا 

الأمر الأول رسمیة الحكم وذلك بالتحقق من صحة إعتماد الحكم من : على التأكد من أمرین 

الثاني تأكد الجھة المختصة بالتنفیذ من عدم توافر أحد ، والأمر (CIRDI)السكرتیر العام لمركز

.الشروط التي تحول دون تنفیذ حكم التحكیم

في ھذا الشأن، وبعد وضع 1965وذلك بمراعاة الأوضاع التي قررتھا إتفاقیة واشنطن لسنة 

الصیغة التنفیذیة على حكم التحكیم یصبح ھذا الأخیر سندا تنفیذیا یجوز تنفیذه جبرا شأنھ في ذلك 

.  2شأن أي سند تنفیذي أخر

على نھائیة حكم التحكیم مع وتجدر الإشارة أن إتفاقیة واشنطن قد تضمنت قواعد تؤكد

تمتعھ بالقوة الإلزامیة كما تم تقیید سلطات الجھة المختصة بالتنفیذ إلى أبعد الحدود بعدم 

.للرقابة القضائیة(CIRDI)خضوع حكم التحكیم الدولي الصادر عن مركز 

، ما یعني أنھا تفاقیةالإإلى الإلتزامات الواقعة على عاتق الدول المتعاقدة بموجب راجعوھذا 

قد ضمنت إكتفاء ذاتي في مسألة الإعتراف بالحكم وضمان تنفیذه على الرغم من الإمكانیة المتاحة 

.3للدول في التمسك بالحصانة التنفیذیة

.

.63وئام نجاح إبراھیم السید تعلیب، مرجع سابق، ص -1
ھل ھو خروج عن المألوف أم : حكم التحكیم الصادر وفقا للأكسید ومسألة حصانة الدولة «سنان عبد الحمزة البدیري، -2

..282-281، ص ص 2016ة، ، جامعة القادسی2العدد ،7، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد »رضوخ للواقع؟ 
.428قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، مرجع سابق، ص -3
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الحصانة التنفیذیة للدولة  -3

ولا یجوز (: نصت على أنھ والتي 55من خلال المادة 1965حرصت إتفاقیة واشنطن لسنة 

على أنھا تدخل إستثناء على القواعد القانونیة الساریة في أراضي ) 54(تفسیر عبارات المادة 

حیث أكدت ، ب)الدولة المتعاقدة فیما یتعلق بحصانة التنفیذ للدولة المذكورة أو لأیة دولة أجنبیة

بحصانتھا ضد التنفیذ سواء حق الدولة المراد تنفیذ حكم التحكیم فیھا في الإمتناع عن تنفیذه والدفع 

.1أمام محاكمھا أو محاكم أي دولة أجنبیة، وھو ما یعرف بحصانة الدولة ضد التنفیذ

ن عیة ذوقد أتخذ معیار طبیعة النشاط معیارا للتفرقة بین الأموال المشمولة بالحصانة التنفی

إطار الأنشطة العامة والسیادیة غیرھا من الأموال باعتبار أنھ لا مجال للدفع بالحصانة إلا في 

.2للدولة دون الأنشطة التجاریة الخاصة للدولة

ولمواجھة الأثار السلبیة التي قد تنجم عن الدفع بحصانة الدولة ضد التنفیذ فقد جرى العمل 

ھم بین أطراف النزاع عند قیامھم بإبرام إتفاقیة التحكیم التي تتضمن إحالة المنازعات التي تنشأ بین

صراحة على تنازل الدولة المتعاقدة عن النص ، أن یضمنوا ھذا الإتفاق CIRDIإلى تحكیم مركز 

مركز على أموالھا وممتلكاتھا، كما  یمكن أن یكون الحصانتھا ضد تنفیذ حكم التحكیم الصادر عن 

.3مركز الالتنازل ضمنیا فعدم التمسك بھا عند التنفیذ یعد قبولا لتنفیذ حكم التحكیم الصادر عن

ویترتب على إعمال الدفع بالحصانة التنفیذیة ضد تنفیذ حكم التحكیم الصادر عن مركز 

CIRDI القضاء على أیة قیمة قانونیة أو عملیة لھذا الحكم، الأمر الذي یجعل تنفیذه مرھونا

بعدم تعارضھ مع مبدأ حصانة الدولة ضد التنفیذ، وھو ما یشكل قصورا في إتفاقیة واشنطن 

.19654لسنة 

.تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة -1
القانون الخاص، كلیة فيالتحكیم ومساھمتھا  في حل منازعات الإستثمار، أطروحة دكتوراه علومقرطبي سھیلة، منظومة -2

.324، ص 2017/2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 
. 325، ص نفس المرجع-3
.82ھشام إسماعیل، مرجع سابق، ص -4
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ولتخفیف ھذا القصور یتفادى القضاء الوطني للدول قدر الإمكان رفض تنفیذ أحكام التحكیم 

وھذا كون الدولة التي صادقت على إتفاقیة واشنطن وقبلت بصورة CIRDIالصادرة عن مركز 

إختیاریة الخضوع لنظامھا التحكیمي، تحرص على أن لا تخالف إلتزاماتھا الدولیة بمخالفة 

نصوص الإتفاقیة فیما یتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم على إقلیمھا، وذلك حتى لا تفقد 

ھا مع المستثمرین الأجانب، وحتى لا تقع تحت طائلة المسؤولیة مصداقیتھا فیما یتعلق بالتزامات

. 1الدولیة

الفرع الثاني
القوانین الوطنیةبعض شروط الإعتراف والتنفیذ في 

الأصل أنھ لا ینفذ حكم التحكیم الأجنبي بقوة القانون في بلد غیر البلد الذي صدر فیھ لأنھ 

وسیادتھا، ولكن تشابك العلاقات الإقتصادیة الدولیة وتنوعھا یتعارض مع مظاھر إستقلال الدولة 

.أدت إلى ضرورة الإعتراف بحكم التحكیم الأجنبي وتنفیذه متى توافرت الشروط اللازمة لذلك

وشھدت مسألة تحدید الشروط اللازمة للإعتراف والتنفیذ تباین بین معظم التشریعات الوطنیة 

م توافرھا لإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ، ومن بین ھذه التشریعات للدول في ضبط الشروط اللاز

).ثالثا(والقانون الجزائري ) ثانیا(والقانون المصري ) أولا(الوطنیة القانون الفرنسي 

الإعتراف والتنفیذ في القانون الفرنسي : أولا 
لدولي من خلال المادة   نظم المشرع الفرنسي شروط الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري ا

التي أكدت على أنھ یعترف بأحكام التحكیم وتنفیذھا في 2من مرسوم التحكیم الفرنسي1514

فرنسا إذا أثبت الذي یدعي بھا وجودھا، وإذا لم یكن الإعتراف بھا وتنفیذھا مخالفا بصورة 

التحكیم التجاري واضحة للنظام العام الدولي، وعلیھ فقد أورد شرطین للإعتراف وتنفیذ حكم

:الدولي وھما 

، 1965لتسویة منازعات الإستثمارات الأجنبیة على ضوء إتفاقیة واشنطن الموقعة عام حسین أحمد الجندي، النظام القانوني-1
.319، ص 2005دار النھضة العربیة، القاھرة، 

2 - Art.1514 (les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutée en France si leur existence est
établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’ est pas
manifestement contraire à l’ordre public international), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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.إثبات وجود حكم التحكیم الدولي من قبل الطرف الذي یدعي وجوده-

. أن لا یخالف ھذا الإعتراف والتنفیذ النظام العام الدولي بصورة واضحة-

وقد إقتصر المشرع الفرنسي على عدم مخالفة النظام العام الدولي ولیس النظام العام الداخلي

وذلك تعبیرا منھ عن وجوب تقلیص فحص حكم التحكیم الدولي أمام القضاء الفرنسي إلى الحد 

حكم التحكیم وتنفیذالأدنى، بحیث یكون المطلوب من القاضي الفرنسي عند نظره طلب الإعتراف

الدولي التحقق مما إذا كان ھذا الحكم لا یتضمن خرقا ظاھر بشكل واضح لقواعد النظام العام 

في إلزام 1958یظھر أن المشرع الفرنسي قد ذھب أبعد من إتفاقیة نیویورك لسنة كما ، 1وليالد

لدوليللنظام العام االقاضي الفرنسي بعدم رفض الإعتراف والتنفیذ إلا في حالة خرق حكم التحكیم 

.2خرقا واضحا

التي بینت كیفیة إثبات وجود حكم 3من مرسوم التحكیم الفرنسي1515بالإضافة إلى المادة 

التحكیم الدولي والتي أكدت على أن إثبات الوجود یكون بتقدیم أصل حكم التحكیم مرفقا باتفاق 

إذا لم تتم كتابة تلك ، التحكیم أو صورة عن ھذین المستندین تستوفي الشروط المطلوبة لصحتھا

ما یجوز طلب تقدیم الترجمة من قبل مترجم المستندات باللغة الفرنسیة، یقدم مقدم الطلب ترجمة، ك

معتمد في قائمة الخبراء القضائیین أو من قبل مترجم لھ الحق في المثول أمام السلطات القضائیة 

أو الإداریة لدولة أخرى من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، دولة طرف في الإتفاق 

.  الإقتصادي الأوروبي أو الإتحاد السویسري

1 - ROBERT JEAN, Op.Cit, p 190.
.245- 144سلیم بشیر، مرجع سابق، ص ص -2

3- Art.1515 (L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original
accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises pour leur authenticité.
Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une
traduction.
Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste
d’experts judiciares ou par un traducteur habilité à intervenir auprés des autorités judiciaires ou
administratives d’un autre etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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:وعلیھ یتم إثبات وجود حكم التحكیم الدولي وفقا للمشرع الفرنسي بتقدیم المستندات التالیة 

.تقدیم أصل حكم التحكیم أو صورة عنھ تستوفي شروط صحتھا-

.تقدیم أصل إتفاق التحكیم أو صورة عنھ تستوفي شروط صحتھا-

.   نت محررة بغیر اللغة الفرنسیةتقدیم ترجمة رسمیة لحكم التحكیم وإتفاق التحكیم إذا كا-

الإعتراف والتنفیذ في القانون المصري: ثانیا 
یخضع تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في مصر لأكثر من نظام قانوني، فھو قد یخضع 

19582أو أحكام إتفاقیة نیویورك لسنة 19941لسنة 27لأحكام قانون التحكیم المصري رقم 

، وعلیھ یجب على 3أو أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الأجنبیة

القاضي المصري إذا قدم إلیھ طلب تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي أن یبدأ أولا في تحدید 

لب والشروط ما إذا كان مختصا بنظر الطإلى حتى یتوصل ،القانون واجب التطبیق على التنفیذ

.اللازمة لإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ وسلطتھ في ذلك إذا كان مختصا

ضوابط تحدید القانون واجب التطبیق على تنفیذ حكم التحكیم -1

تحكم عملیة تحدید القانون الذي سیتم تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي المطلوب تنفیذه وفقا 

:4لضوابط التالیةالأحكامھ 

إذا صدر حكم التحكیم في مصر سواء كان داخلیا أو دولیا فإن تنفیذ الحكم الصادر فیھ سوف -

باعتباره القانون المطبق بصفة عامة على كل تحكیم یجري داخل ،یخضع لقانون التحكیم المصري

.مصر فیتم الرجوع إلى أحكامھ لإصدار الأمر بالتنفیذ

.، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -1
.التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابقالإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات -2
7(ھـ 1388صفر سنة 9صدر في 1968لسنة ) 13(الصادر بالقانون رقم المصري قانون المرافعات المدنیة والتجاریة -3

www.alamiria.com: ، متوفر على الموقع )1968مایو سنة 
، ندوة مشتركة بین المجلس الأعلى ومحكمة النقض »دور القضاء في الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم «خالد أحمد عبد الحمید، -4

العمل القضائي والتحكیم التجاري، منشورة ضمن مجلة دفاتر المجلس الأعلى : تحت عنوان 2004مارس 5المصریة بتاریخ 
.  36-35ص ، ص 2005، 7للمملكة المغربیة ، العدد 
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ان موضوعھ نزاعا یتعلق بالتجارة الدولیة طبقت في شأن إذا صدر حكم التحكیم خارج مصر وك-

تفاقیة على حكم التحكیم الذي یصدر الإ، وتطبق أحكام 1958تنفیذه أحكام إتفاقیة نیویورك لسنة 

في مصر إذا تعلق بمصالح التجارة الدولیة وكان الحكم الصادر یوصف بأنھ حكم تحكیم أجنبي 

لب تنفیذه في مصر وتكون لإتفاقیة نیویورك الأولویة في باعتبار إذا ط،وفقا للقانون المصري

التطبیق في ھذه الحالة على قانون التحكیم المصري ویلتزم القاضي المصري بتطبیق أحكامھا من 

.تلقاء نفسھ لأنھا جزء من النظام القانوني المصري

إخضاعھ لقانون إذا صدر حكم التحكیم خارج مصر وتعلق بالتجارة الدولیة وإتفق أطرافھ على-

، فإن ھذا القانون ھو الذي تطبق أحكامھ بخصوص تنفیذ 1994لسنة 27التحكیم المصري رقم 

ھذا الحكم، وذلك لأن قانون التحكیم المصري تسري أحكامھ إذا كان التحكیم تجاریا دولیا یجري 

انون التحكیم من ق1/1في الخارج وإتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون طبقا للمادة 

إذا كان التحكیم یجري في مصر أو كان تحكیما تجاریا دولیا (...: المصري التي نصت على أنھ 
.1)یجري في الخارج وإتفق أطرافھ على إخضاعھ لأحكام ھذا القانون

إذا صدر حكم التحكیم خارج مصر ولم یكن متعلقا بمصالح التجارة الدولیة فلم یدخل في نطاق -

أو أستبعدت أحكامھا لأي سبب أخر ولم یتفق أطرافھ 1958إتفاقیة نیویورك لسنة تطبیق أحكام

الحكم الصادر على إخضاعھ لقانون التحكیم المصري فلم یدخل في نطاق تطبیق أحكامھ، فإن تنفیذ

فیھ سوف یخضع لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم 

. 2الأجنبیة

الشروط في قانون التحكیم المصري -2

1994لسنة 27شروط في قانون التحكیم رقم الإستلزم المشرع المصري توافر مجموعة من 

لمنح أمر الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم التجاري الدولي، ویمكن تصنیف ھذه الشروط إلى فئتین 

التنفیذ ھذه الوثائق مرفقة بطلب تنفیذ وإذا لم یقدم الطرف طالب،شروط شكلیة وشروط موضوعیة

.حكم التحكیم كان على قاضي التنفیذ المختص أن یقرر عدم قبول الطلب

.، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -1
من 300–296یخضع تنفیذ حكم التحكیم للفصل الرابع المعنون بتنفیذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمیة الأجنبیة، المواد -2

. جع سابق، مر1968لسنة ) 13(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 
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الشروط الشكلیة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم2-1

56تتمثل في وجوب إرفاق طلب تنفیذ حكم التحكیم بمجموعة من الوثائق نصت علیھا المادة 

:وھي كالتالي 1مصريمن قانون التحكیم ال

.أصل الحكم أو صورة منھ موقعة على أن تكون معتمدة تؤكد رسمیة الوثیقة-

.صورة من إتفاق التحكیم-

كان حكم التحكیم صادرا بغیر اللغة العربیة مصادق علیھا من إذاترجمة عربیة لحكم التحكیم-

.التحكیم إذا كان بغیر اللغة العربیةجھة معتمدة، ولم یستلزم القانون تقدیم ترجمة لإتفاق 

محضر إیداع الحكم بحیث تقدم صورة من المحضر الدال على إیداع حكم التحكیم قلم كتاب -

منھ على من صدر 47المحكمة المختصة، وھذا لأن قانون التحكیم المصري أوجب في المادة 

.2م كتاب المحكمة المختصةحكم التحكیم لصالحھ إیداع أصل الحكم أو صورة موقعة منھ في قل

الشروط الموضوعیة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم   2-2

الأصل أن القاضي المعروض علیھ طلب تنفیذ حكم التحكیم لا یملك مراجعة ھذا الحكم من 

الناحیة الموضوعیة وتقدیر صحتھ أو بطلانھ، إلا أنھ مع ذلك یملك رقابة خارجیة على الحكم 

صلاحیتھ للتنفیذ في مصر، بحیث أكد قانون التحكیم المصري على وجوب تحقق قاضي للتأكد من 

:وھي كالأتي 3التنفیذ من توافر ثلاث شروط حتى یأمر بتنفیذ حكم التحكیم

من ھذا القانون أو من یندبھ من قضاتھا ) 9(یختص رئیس المحكمة المشار إلیھا في المادة (: على أنھ 56نصت المادة -1
:بإصدار الأمر بتنفیذ حكم المحكمین، ویقدم طلب تنفیذ الحكم مرفقا بھ ما یلي 

.أصل الحكم أو صورة موقعة منھ-1
.صورة من إتفاق التحكیم-2
.ترجمة مصدق علیھا من جھة معتمدة إلى اللغة العربیة لحكم التحكیم إذا لم یكن صادرا بھا-3
، 1994لسنة 27، قانون التحكیم المصري رقم )من ھذا القانون) 47(صورة من المحضر الدال على إیداع الحكم وفقا للمادة -4

.  مرجع سابق
حكم التحكیم لصالحھ إیداع أصل الحكم أو صورة موقعة منھ باللغة التي یجب على من صدر (: على أنھ 47نصت المادة -2

صدر بھا، أو ترجمة باللغة العربیة مصدقا علیھا من جھة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبیة، وذلك في قلم كتاب المحكمة 
.من ھذا القانون) 9(المشار إلیھا في المادة 

نفس ، )ویجوز لكل من طرفي التحكیم طلب الحصول على صورة من ھذا المحضرویحرر كاتب المحكمة محضرا بھذا الإیداع
.المرجع

.لا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد إنقضى-1(: على أنھ 58نصت المادة -3
:ا یأتي لا یجوز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقا لھذا القانون إلا بعد التحقق مم-2
.أنھ لا یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع) أ(
.أنھ لا یتضمن ما یخالف النظام العام في جمھوریة مصر العربیة) ب(
.، مرجع سابق1994لسنة 27، قانون التحكیم المصري رقم ...)أنھ قد تم إعلانھ للمحكوم علیھ إعلانا صحیحا) ج(
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عدم تعارض حكم التحكیم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع، فإذا -

لمحاكم المصریة في موضوع النزاع تعین علیھ رفض تحقق القاضي من سبق صدور حكم من ا

طلب تنفیذ حكم التحكیم الذي یتعارض معھ، ویجب أن یكون الحكم القضائي قد صار نھائیا حائزا 

لقوة الشيء المقضي فیھ وأن تتوافر وحدة الموضوع في الدعویین متى كان الحكم القضائي 

.1ه حق أقرهمناقضا لحكم التحكیم بإقراره حق أنكره أو إنكار

لأمر بتنفیذ حكم التحكیم أن لا یتضمن ما یخالف النظام لعدم مخالفة النظام العام في مصر فیجب -

العام في مصر فالمقصود ھو المفھوم المصري للنظام العام والذي یعبر عن الأسس الإقتصادیة 

أن یرفض التنفیذ إذا ویتعین على القاضيوالإجتماعیة والسیاسیة التي یرتكز علیھا نظام الدولة، 

تبین لھ مخالفة حكم التحكیم للنظام العام في مصر من تلقاء نفسھ ودون الحاجة لتمسك أحد 

. 2الأطراف بذلك

زال متمسكا بالنظام العام موویظھر أن المشرع المصري قد إستبعد فكرة النظام العام الدولي 

على التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي، الأمر یمثل عرقلة حقیقیة لدفع فعالیة الداخلي الذي یطبق

. 3أحكام التحكیم من خلال تیسیر تنفیذھا

إعلان حكم التحكیم للمحكوم علیھ إعلانا صحیحا فیتعین على القاضي أن یتحقق من أن حكم -

م التحكیم لا یقبل إلا بعد إنقضاء التحكیم قد أعلن للمحكوم علیھ إعلانا صحیحا، وھذا لأن تنفیذ حك

میعاد رفع دعوى بطلان الحكم والذي یبدأ من تاریخ ھذا الإعلان ولمدة تسعین یوما التالیة لھ، 

ویتأكد القاضي من تحقق ھذا الشرط بالإطلاع على صورة ورقة إعلان حكم التحكیم والتي یلزم 

.إرفاقھا بالطلب المقدم منھ للتنفیذ

.43مد عبد الحمید، مرجع سابق، ص خالد أح-1
، ندوة مشتركة بین المجلس الأعلى »مفھوم النظام العام وأثره في تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة «رفعت محمد عبد المجید، -2

العمل القضائي والتحكیم التجاري، منشورة ضمن مجلة دفاتر : تحت عنوان 2004مارس 5ومحكمة النقض المصریة بتاریخ 
.18، ص 2005، 7المجلس الأعلى للمملكة المغربیة، العدد 

.69أحمد ھندي، مرجع سابق، ص -3
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وإذا تحقق القاضي من توافر حالة من الحالات السالفة الذكر تعین علیھ رفض طلب التنفیذ 

لكن لا یجوز لھ رفض الطلب لأي سبب أخر ولوكان من أسباب بطلان الحكم لأن حالات رفض 

طلب التنفیذ أوردھا المشرع المصري على سبیل الحصر ولأن قاضي التنفیذ لیس الجھة المختصة 

.1و بطلان الحكمبنظر صحة أ

وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن قانون التحكیم المصري من أعقد وأصعب القوانین 

الوطنیة في نظام الإعتراف بحكم التحكیم التجاري الدولي وتنفیذه، فتنفیذ حكم التحكیم تتجاذبھ عدة 

.  نصوص قانونیة مختلفة لكل منھا شروط معینة تتمیز بھا عن الأخرى

الإعتراف والتنفیذ في القانون الجزائري: ثالثا 

یتم الإعتراف بأحكام التحكیم الدولي في (:على أنھ ق إ م إمن 1051/1نصت المادة 

، 2)الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا، وكان ھذا الإعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي
وعلیھ یتبین من نص ھذه المادة أن المشرع الجزائري إشترط إثبات وجود حكم التحكیم التجاري 

. الدولي كشرط مادي، وعدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي كشرط قانوني

)الشرط المادي(إثبات وجود حكم التحكیم التجاري الدولي -1

التي نصت ق إ م إمن 1052لدولي بحسب نص الماة یثبت الوجود المادي لحكم التحكیم ا

یثبت حكم التحكیم بتقدیم الأصل مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھما تستوفي (: على أنھ 
وبالتالي على الطرف الذي یسعى للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري ،3)شروط صحتھا

أو بنسخ عنھما تستوفي 4رفقا باتفاقیة التحكیمالدولي أن یقدم للجھة المختصة أصل حكم التحكیم م

.  5شروط صحتھا

.44خالد أحمد عبد الحمید، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
. مرجعنفس ال-3
والحكمة من إشتراط إرفاق ھذه الإتفاقیة بحكم التحكیم ترجع إلى أنھ من بین حالات الطعن بالإستئناف في أمر التنفیذ أو الطعن -4

حالة إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم كما سیتم معالجتھ لاحقا، وبالتالي لا یمكن للقاضي 1056بالبطلان طبقا للمادة 
، مرجع 09-08من قانون رقم 1040ما لم یكن یكن الإتفاق مصحوبا بالحكم وكان مكتوبا طبقا لما تشترطھ المادة أن یتأكد من ذلك

.    سابق
. 221، ص 2009، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، »إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة «زودة عمر، -5
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وقد أكدت المحكمة العلیا على إلزامیة شرط الإثبات المادي لحكم التحكیم وإتفاقیة التحكیم من 

شركة رازنو (ضد ) شركة الدھن للغرب(في قضیة 29/12/2004خلال قرارھا الصادر بتاریخ 

، حیث قضت برفض أمر التنفیذ الذي أعطى الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي دونما أن )أنبورة

.1یتم تقدیم النسخة الأصلیة منھ وإتفاقیة التحكیم

بالتحكیم وتجدر الإشارة أنھ لا توجد صعوبة في تقدیم إتفاقیة التحكیم إذا تعلق الأمر 

ي بحیث تتبع القواعد المشار إلیھا في لائحة تحكیم المركز، إلا أن الأمر قد یثیر صعوبة اتالمؤسس

بالنسبة لتقدیم الإتفاقیة في التحكیم الحر فھنا إما تقدم الإتفاقیة الأصلیة للتحكیم أو نسخة منھا 

قدم نسخة من العقد الأصلي مصادق علیھا أمام الجھات الرسمیة وإذا تعلق الأمر بشرط تحكیمي فت

.2لشرطلالمتضمن 

التي تبین كیفیة ق إ م إمن 1052والظاھر أن المشرع الجزائري قد إستلھم نص المادة 

السالفة 1958الإثبات المادي لوجود حكم التحكیم من المادة الرابعة من إتفاقیة نیویورك لسنة 

الذكر، إلا أنھ أغفل ذكر شرط الترجمة وذلك بعدم النص على إلزامیة تقدیم ترجمة للحكم 

تطرق المشرع والإتفاقیة إلى اللغة العربیة، الأمر الذي یثیر التساؤل عن المغزى من عدم

:الجزائري إلى وجوب تقدیم الترجمة ویؤدي إلى إحتمالین وھما 

أن المشرع الجزائري قد ترك الأمر إلى السلطة التقدیریة للقاضي المختص :الإحتمال الأول -

بنظر طلب الإعتراف والتنفیذ، والذي بإمكانھ أن یفرض ترجمة الوثائق المحررة بغیر اللغة 

والتي 1958من إتفاقیة نیویورك لسنة 4/2العربیة إلى ھذه الأخیرة وذلك تطبیقا لنص المادة 

.3المقدمة إلى قاضي دولة الإعتراف والتنفیذ إلى اللغة الرسمیة لھذا البلدفرضت ترجمة الوثائق 

. 153، ص 2004، 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 29/12/2004الصادر بتاریخ 326706قرار المحكمة العلیا، ملف رقم -1
2 - ZERGUINE RAMDANE, « L’exequatur des sentences arbitrales etrangères en algérie –
Commentaire de l’arrêt de la cour suprême chambre civile, N° 311816 du 29/12/2004 »,  Revue de
la cour suprême, N° 1, 2006, p 143 .

ا ل-3 ادة وفق ن 150لم تور، م م الدس ي رق وم رئاس ي 442-20مرس ؤرخ ف نة 30م مبر س دیل 2020دیس دار التع ق بإص ، یتعل
. 2020دیسمبر سنة 30صادر بتاریخ 82ر عدد .، ج2020الدستوري، المصادق علیھ في إستفتاء أول نوفمبر سنة 
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أن المشرع الجزائري قد إعتمد على ق إ م إیحتمل من خلال الرجوع إلى :الإحتمال الثاني -

یجب أن (: من ھذا القانون التي نصت على أنھ 8/2المبادئ العامة لھذا القانون وبالضبط المادة 

ائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة إلى ھذه اللغة تحت طائلة عدم تقدم الوث
، وبالتالي تعتبر ھذه المادة كافیة لترجمة الوثائق والمستندات المحررة بغیر اللغة العربیة 1)القبول

.  2المقدمة للقاضي الجزائري عند طلب الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

بناء علیھ یكون لقاضي التنفیذ الجزائري السلطة التقدیریة الكاملة في الإعتماد على المبادئ و

من 4/2أو الإعتماد على النص الخاص بموجب المادة ق إ م إمن 8/2العامة بموجب المادة 

. 1958إتفاقیة نیویورك لسنة 

) الشرط القانوني(عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي -2

الأصل أنھ لا یوجد نظام قانوني لأي دولة خالي من الحد الأدنى للقواعد التي تحمي كیان 

المجتمع ونظامھ، ھذه القواعد التي لا یجوز المساس بھا أوتجاھلھا یطلق علیھا مصطلح النظام 

م العام تعد فكرة نسبیة ومرنة تختلف من دولة إلى أخرى فما یعتبر متعارضا العام، وفكرة النظا

مع النظام العام في دولة لا یعد كذلك في دولة أخرى، الأمر الذي صعب إیجاد قاعدة مطلقة تحكم 

.3مفھوم النظام العام

صور النظام العام2-1

قتصادیة والخلقیة ویرتبط بالمصلحة یتعلق النظام العام بالأسس الإجتماعیة والسیاسیة والإ

العلیا  للمجتمع لكل دولة من الدول، وبما أن ھذه الفكرة تختلف باختلاف النظم القانونیة للدول فإنھ 

،       یستحیل على أطراف التحكیم معرفة مختلف ما یعد من النظام العام وما لا یعد من ذلك

طنیة خالصة ھدفھا حمایة النظام الداخلي، فإن دور وبالرغم من كون فكرة النظام العام ھي فكرة و

. ، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
م غیر أن ھناك من یشكك في ھذا الإحتمال على أساس-2 انون رق ھ 09-08أن المادة الأولى من ق ى أن ي نصت عل ق (: والت تطب

ادة )أحكام ھذا القانون على الدعاوي المرفوعة أمام الجھات القضائیة العادیة والجھات القضائیة الإداریة ذه الم ین أن ھ ث یتب ، حی
ادي والإداري والتح اء الع مل القض انون یش ذا الق م أن ھ یم رغ ات التحك ذكر جھ م ت ان ل ان بإمك بس ك ع أي ل ى لا یق ا، وحت یم مع ك

یر، مرجع  لیم بش المشرع الجزائري أن یضیف فكرة الترجمة في الباب المتعلق بالتحكیم بحكم أنھ نظام خاص لتسویة النزاعات، س
. 252سابق، ص 

.468بلیغ حمدي محمود، مرجع سابق، ص -3
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النظام العام یختلف بحسب إذا كانت العلاقة محل النزاع وطنیة خالصة أم یتخللھا العنصر الأجنبي 

.1الذي أسبغ علیھا الطابع الدولي

النظام العام الداخلي 2-1-1

د الآمرة التي تحتویھا جمیع فروع یقترن إستخدام مصطلح النظام العام الداخلي بكافة القواع

القانون والتي لا یجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتھا فیعتبر النظام العام قیدا على مبدأ سلطان 

.2الإرادة، بحیث تعد كل مخالفة لقاعدة آمرة خرقا للنظام العام الداخلي

النظام العام الدولي2-1-2

بھا تحقیق مصلحة عامة تتعلق بنظام یتم العام الدولي تلك القواعد التي یقصد بقواعد النظام

المجتمع الأعلى وتعلو مصلحة الأفراد في میدان التجارة الدولیة، وتقوم فكرة النظام العام الدولي 

على أساس مجموعة من المبادئ التي تفرضھا القیم الإنسانیة العالمیة ویفرضھا التعایش بین 

یتمیز النظام العام الدولي بنظرتھ الشاملة وأحكامھ العامة فھو یقتصر على مجموعة و، 3المجتمعات

المبادئ التي تسعى إلى تحقیق العدالة والمفاھیم المشتركة المتعلقة بالأخلاق والمبادئ السامیة 

.4المتفق علیھا في العلاقات الدولیة

بحیث یوجد نظام عام دولي موضوعي في صورتینالدولي وتظھر قواعد النظام العام 

وتتمثل قواعده في تجریم بعض الأنشطة من أن تكون محلا لعقد دولي مثل تجارة الرقیق والبغاء 

وإستغلال النفوذ وتجارة المخدرات والعقد الذي ظاھره عمولة وباطنھ رشوة، والقواعد الخاصة 

فرضھا التعایش بین یلمبادئ العامة التيإلخ، بالإضافة إلى ا...بمكافحة الإتجار بالمواد الخطرة 

المجتمعات وھذه القیم تتسع لتشمل مبدأ حریة التعاقد والقوة الملزمة للعقد ومبدأ عدم جواز إساءة 

.5إستعمال الحق في تنفیذ العقود

.111قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
2 - JAQUET JEAN MICHEL et DELBECQUE PHILIPPE et CORNELOUP SABINE, Op.Cit, p 392.

عقود الدراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في –مقراني عائشة، مبدأ إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري -3
. 151، ص 2005مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الو
.603ص ، 2004إیاد محمود بردان، التحكیم والنظام العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -4
.470ص بلیغ حمدي محمود، مرجع سابق، -5
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أما فیما یخص صورة النظام العام الإجرائي فھو یتمثل في الأصول العامة أو المبادئ 

ي التقاضي التي لا یتصور تحقیق العدالة دون الإلتزام بھا مثل مبدأ المساواة بین الأساسیة ف

الأطراف وإحترام حقوق الدفاع بتمكین كل طرف من فرص كاملة ومتكافئة لعرض دفوعاتھ، كما 

.   1یعتبر مخالفا للنظام العام الدولي حكم التحكیم الصادر بناء على غش وتدلیس

ظام العام الداخلي والنظام العام الدوليالتفرقة بین الن2-1-3

ظھرت الحاجة إلى ضرورة التفرقة بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي وھذا بھدف 

، بحیث لا یجوز لقاضي التنفیذ رفض الإعتراف والتنفیذ والتنفیذالتقلیل من حالات عدم الإعتراف

م الوطني في دولتھ بل یجب أن یكون مخالفا للنظام العام لمجرد مخالفة حكم التحكیم للنظام العا

الدولي، وعلى العكس من ذلك یمكنھ رفض الإعتراف والتنفیذ متى خالف النظام العام الدولي حتى 

.2وإن كان غیر مخالف للنظام العام الداخلي

وخلافا لما یفھم من مصطلح النظام العام الدولي فإن قواعد ھذا الأخیر لیست قواعد دولیة من 

أي وجھ بل ھي قواعد نظام عام محلي خاص بدولة قاضي التنفیذ، ولكنھا قواعد أمرة من درجة 

ظام سامیة تعلو على مستوى جمھور القواعد الأمرة في قانون ذلك القاضي، وبالتالي یتكون الن

جمیع القواعد الأمرة ومستوى رفیع تحتلھ قواعد یمثل العام للدولة من مستویین مستوى عام أدنى 

.3النظام العام الدولي وحدھا

ك،-1 د المال ود عب دولي «باس اري ال یم التج ي التحك دولي ف ام ال ام الع ة النظ دد »ماھی ار، الع ة المعی امعي 9، مجل ز الج ، المرك
.279، ص 2014تسمسیلت، 

ادئ -2 ة والمب ة المختلف ة القانونی ین الأنظم كما یؤید بعض الفقھاء وجود نظام عام عبر دولي والذي یتكون من القواعد المشتركة ب
.541مرجع سابق، ص إیاد محمود بردان، المشتركة في قانون التجارة الدولیة من الإجتھاد التحكیمي والمعاھدات الدولیة، 

د «الخولي أكثم أمین، -3 ري الجدی وان »تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائ الیوم الدراسي تحت عن ت ب ة ألقی ، مداخل
وم  ر، ی ا، الجزائ ة العلی 16القضاء والمحاكمة التحكیمیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید والذي نظمتھ المحكم

.20، ص 2009مارس 
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النظام العام الداخلي في كونھ یھدف للحفاظ على المصلحة العلیا للدولة بینما یھدف تمیزی

كما یعد النظام العام الدولي ،1ا للمجتمعات الدولیةالنظام العام الدولي للحفاظ على المصلحة العلی

أضیق نطاقا من النظام العام الوطني وأعمق أثرا وأقوى إلزاما عملا بمبدأ سمو النظام العام الدولي 

على النظام العام الداخلي، بحیث یجمع الفقھ والقضاء على حصر مضمونھ في بعض القواعد 

.2المتفق علیھا من قبل الأمم

وفي المقابل ھناك إتجاه فقھي یرى أن التفرقة بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي 

في مجال معاملات التجارة الدولیة مصطنعة، كون النظام العام یصطبغ دائما بصبغة وطنیة لا 

إستنادا یمكن تجاھلھا تحت ستار فكرة غامضة تنتھجھا الدول المتقدمة لإھدار مصالح الدول النامیة

. 3إلى عدم تعلق نصوصھا الوطنیة الأمرة بالنظام العام الدولي الذي یعلو على النظام العام الداخلي

تأثیر مخالفة النظام العام على الإعتراف والتنفیذ2-2

أن المشرع الجزائري أكد 4السالفة الذكر09- 08من قانون رقم 1051ویفھم من نص المادة 

على عدم مخالفة حكم التحكیم المراد الإعتراف بھ وتنفیذه للنظام العام الدولي ولیس النظام العام 

الداخلي، ما یعني أنھ ضیق من مفھوم النظام العام وإكتفى بعدم مخالفة الإعتراف والتنفیذ بحكم 

.التحكیم للقواعد المتفق علیھا دولیا

لمخالفة قد یمس الإعتراف والتنفیذ ببعض القواعد الأمرة الداخلیة والتي تعد من وبمفھوم ا

النظام العام الداخلي ومع ھذا لا یمنع القاضي من الإعتراف بحكم التحكیم الدولي ما دام لم یمس 

.5النظام العام الدولي، والھدف من ھذا ھو تشجیع العلاقات التجاریة الدولیة والإستثمار الأجنبي

دولي «بلعید جمیلة،-1 ام ال ام الع داخلي والنظ ت »التحكیم التجاري الدولي بین النظام العام ال ة ألقی دولي، مداخل الملتقى ال تحت ب
ة،عنوان  ة التحكیمی ریس التشریعي والممارس ین التك دولي ب اري ال ھ التحكیم التج ذي نظمت ان وال د الرحم ة عب وق، جامع ة الحق كلی

.53ص،2006جوان 15-14ي یوم، بجایة، میرة
.152حسین السالمي، مرجع سابق، ص -2
تحت عنوان بالملتقى الدولي، مداخلة ألقیت »أثر النظام العام الدولي في الإعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة «مكي خالدیة، -3

، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةوالذي نظمتھ التحكیم التجاري الدولي بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة،
.157، ص2006جوان 15-14یومي ، بجایة

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
.113قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -5
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ویقصد المشرع الجزائري بالنظام العام الدولي تلك الصورة المخففة من النظام العام الوطني 

الجزائري والتي تتماشى مع مقتضیات المرونة التي تتسم بھا التجارة الدولیة، سواء تعلق الأمر 

.1بالقواعد الموضوعیة أو الإجرائیة 

ومن المھم الإشارة إلى أنھ ینظر قاضي التنفیذ لتحدید مفھوم النظام العام الدولي في تاریخ 

بحث القاضي لجواز الإعتراف بھ وتنفیذه ولیس تاریخ صدور حكم التحكیم الدولي وھو ما یعرف 

حكیم المطلوب بمبدأ الأنیة والمعاصرة، كما أن النظام العام لا یطبق إلا على ما إنتھى إلیھ حكم الت

.  2تنفیذه من منطوق ولیس على حیثیات الحكم

وجدیر بالذكر وجود تمییز نظري وظاھري بین النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي في 

لا یحل المسألة إلا ق إ م إ القانون الجزائري فالنص على عدم مخالفة النظام العام الدولي في 

لطریقة العملیة التي سیفسر بھا القاضي الوطني ھذا المصطلح عند فصلھ نظریا، فیتوجب إنتظار ا

.3في طلب الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

المطلب الثاني
في القانون الجزائريتنفیذ الالتنظیم الإجرائي للإعتراف و

یعتبر التحكیم قضاء خاص وبالتالي فإن الحكم الذي ینتج عنھ لا یعد بذاتھ سندا تنفیذیا كاملا، 

، وھذا لأن التنفیذفھو غیر قابل لمباشرة التنفیذ الجبري إلا بعد صدور أمر قضائي بالإعتراف و

وھو عنصر حكم التحكیم حتى یعتبر كسند تنفیذي فلا بد أن یكون مركب من شقین الشق الأول 

المقضى فیھ والشق الثاني وھو الأمر القضائي ءالإلزام ویتمثل في حیازة حكم التحكیم لحجیة الشي

.4بالإعتراف والتنفیذ، وباجتماع الشقین تكتمل عناصر القوة التنفیذیة في حكم التحكیم كسند تنفیذي

. 9حسین نوارة، مرجع سابق، ص -1
ادر-2 د الق وراس عب ر«،ب ي الجزائ یم ف رارات التحك ذ ق ى تنفی ا عل ام وأثرھ ام الع ة بالنظ دفوع المتعلق ة ال دى حجی ة -م دراس

ة،تحت عنوان بالملتقى الدولي، مداخلة ألقیت »مقارنة  ة التحكیمی ذي التحكیم التجاري الدولي بین التكریس التشریعي والممارس وال
.70، ص 2006جوان 15-14یومي ، بجایة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةنظمتھ 

3 - BEDJAOUI MOHAMMED et MEBROUKINE ALI, « Le nouveau droit de l’arbitrage en algérie »,
Journal du droit  international, N° 4, 1993, p 904.

.103مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -4
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ویتمكن الطرف المحكوم لھ من وحتى یتمتع حكم التحكیم التجاري الدولي بالقوة التنفیذیة 

مباشرة التنفیذ الجبري في إقلیم دولة محل التنفیذ لا بد من إستصدار أمر من القاضي الوطني لدولة 

حكم التحكیم وإمھاره بالصیغة التنفیذیة وكل ھذا وفقا لإجراءات ذالتنفیذ یقضي بالإعتراف وتنفی

، وإتباع ھذه الإجراءات من الطرف )فرع أول(معینة ینص علیھا القانون الإجرائي لدولة التنفیذ 

). فرع ثاني(طالب التنفیذ یضع قاضي التنفیذ أمام مرحلة الفصل في طلب الإعتراف والتنفیذ 

الفرع الأول
إجراءات إستصدار أمر الإعتراف والتنفیذ

من عدة نواحي، فمن حیث طبیعة المنازعة التي تعرض على القضائيیتحدد الإختصاص

القضاء وتلك التي تخرج عن ولایتھ فھو الإختصاص الولائي، أما من حیث نوع القضایا التي 

تنظرھا كل درجة من درجات التقاضي فھو الإختصاص النوعي، أما بالنظر إلى ما تختص بھ 

ختصاص المحلي، الأمر الذي یتطلب تحدید الجھة الجھة القضائیة من خلال مكان تواجدھا فھو الإ

).أولا(القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا بإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ 

حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر لصالحة تحصیلیقوم المحكوم لھ في إطار سعیھ لو

تعرف بمقدمات الفصل في بإجراءات أولیة،للقوة التنفیذیة وتحولھ لسند تنفیذي یمكن تنفیذه

).ثانیا(الإعتراف والتنفیذ 

تحدید الجھة القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا: أولا 
بین المشرع الجزائري الجھة القضائیة المختصة نوعیا بالفصل في طلب الإعتراف والتنفیذ 

نفیذ في الجزائر وتعتبر قابلة للت(:والتي نصت على أنھ ق إ م إ من 1051/2من خلال المادة 

وبنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة إختصاصھا 
وھو الأمر ، 1)أو محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

مكرر 458من خلال المادة ) ملغى(09- 93الذي كان مكرسا سابقا في المرسوم التشریعي رقم 

17/22.

. ، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
وبنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر، من لدن رئیس المحكمة التي (: على أنھ 17/2مكرر 458نصت المادة -2

صدرت ھذه القرارات في دائرة إختصاصھا أو من رئیس محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج تراب 
. ، مرجع سابق)ملغى(09-93، مرسوم تشریعي رقم )یةالجمھور
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الإختصاص النوعي-1

ینعقد الإختصاص لرئیس المحكمة وحده لإصدار أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري 

الدولي ومنح الصیغة التنفیذیة ویستوي في ذلك أن یكون حكما تحكیمیا دولیا صادرا في الجزائر 

.یا صادرا خارج الجزائرأو حكما تحكیمیا دول

وإذا قدم طلب التنفیذ إلى جھة قضائیة غیر مختصة فعلى ھذه الأخیرة أن تقضي بعدم 

العام تتم إثارتھ تلقائیا ولو لم یتمسك بھ ،إختصاصھا لأن الإختصاص النوعي من النظام

الأطراف وفي أیة حالة كانت علیھا الدعوى، وعلیھ إذا قدم طلب التنفیذ إلى قاضي أخر غیر 

معیب بعیب رئیس المحكمة فلھذا القاضي أن یدفع بعدم إختصاصھ وإلا كان الأمر الصادر عنھ 

.1عدم الإختصاص

في كون التحكیم والغایة من إسناد مھمة إصدار أمر الإعتراف والتنفیذ لرئیس المحكمة تتمثل 

كنظام بدیل یعمل على سرعة الفصل في منازعات التجارة الدولیة، فالمشرع الجزائري ربط فكرة 

سرعة الفصل برئیس المحكمة لكون ھذا الأخیر لن یأخذ وقتا طویلا في إصدار أمر الإعتراف 

.والتنفیذ

أوامر ولائیة وعمل ینقسم العمل الذي یمارسھ رئیس المحكمة إلى عمل ولائي ینتج عنھو

قضائي تنتج عنھ أوامر قضائیة ولكل من الأوامر الولائیة والقضائیة نظام إجرائي وأحكام طعن 

، وھذا التمییز ھو تقسیم للإختصاص الوظیفي ویلزم القانون على ق إ م إخاصة بھا نص علیھا 

في إطار الوظیفة رئیس المحكمة عدم الخلط في الممارسة بین العملین، بحیث یمارس كل عمل 

المخصصة لھ وطبقا للشكل القانوني الخاضع لھ، والخلط بینھما یجعل من الإجراء المتخذ من 

.       2رئیس المحكمة غیر سلیم من الناحیة القانونیة

عدم الإختصاص النوعي من النظام العام تقضي بھ الجھة القضائیة تلقائیا في أیة مرحلة كانت (: على أنھ 36نصت المادة -1
.، مرجع سابق 09- 08، قانون رقم )علیھا الدعوى

، مجلة الدراسات القانونیة »التحكیم التجاري الدولي في الجزائر إجراءات تنفیذ أحكام«معنصري مریم، ودمانة محمد-2
.158، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 4والسیاسیة، العدد 
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الجھات القضائیة نصیب ویقصد بالإختصاص الوظیفي الإختصاص الذي یحدد على أساسھ 

عتدا في ذلك بطبیعة الدعوى، وھو نوع خاص من الإختصاص المختلفة من ولایة القضاء م

. 1النوعي بمعناه العام ویأخذ حكمھ من حیث تعلقھ بالنظام العام

ماھي الوظیفة التي یقوم بھا رئیس المحكمة عند إصداره : وبناء علیھ یثور التساؤل التالي 

ظر رئیس المحكمة في طلب الإعتراف لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي، ھل ین

والتنفیذ ویفصل فیھ في إطار وظیفتھ الولائیة أم القضائیة؟

یتبین من الإجراءات المتبعة في إصدار أمر الإعتراف والتنفیذ أن ھذا الأمر یعتبر عمل 

یكون المقضي فیھ فإن الطعن فیھاءولائي، وبالنظر لكون الأوامر الولائیة لا تحوز حجیة الشي

القاضي الذي أصدرھا، بینما أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم  التجاري نفس بالرجوع إلى 

الدولي یتم الطعن فیھ بالإستئناف، فإن ھذا الأمر یعد عمل قضائي، وبالتالي یظھر أن أمر 

الإعتراف والتنفیذ یأخذ بعض خصائص الأمر الولائي من حیث الإجراءات ویأخذ بعض 

.2ر القضائي عند الطعن فیھخصائص الأم

وبالرغم من تقسیم المشرع الجزائري للإختصاص الوظیفي لرئیس المحكمة وتوضیحھ متى 

یكون العمل الذي یقوم بھا ولائیا أو قضائیا، فإنھ في الواقع العملي وعلى صعید قرارات المحكمة 

في طلب الإعتراف والتنفیذ العلیا، حدث بعض التداخل في إختصاص رئیس المحكمة بشأن فصلھ 

.3بین العمل الولائي و العمل القضائي

في قضیة 29/12/2004فتارة یصدر قضاة المحكمة العلیا قرار قضائي صادر بتاریخ 

یقضي بأن إختصاص رئیس المحكمة الناظر في ) شركة رازنو أنبورة(ضد ) شركة الدھن للغرب(

.117مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین،زروق نوال،-1
ة، -2 ایلي ربیع ق، قب ا بعم دقیق فیھ ل والت ھ التحلی ن خلال م م ذي ت ال ال ع المق ألة راج ذه المس ر «ولمزید من التفاصیل حول ھ أم

د 1، مجلة حولیات جامعة الجزائر »الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بین العمل الولائي والعمل القضائي ، 35، المجل
. 320-307، ص ص 2021، 1العدد 

وبالنظر لھذا التضارب في قرارات المحكمة العلیا بشأن إختصاص رئیس المحكمة بإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ بین العمل -3
،الولائي والعمل القضائي، وفي ظل صمت المشرع عن تحدید العمل الذي یصدر في إطاره رئیس المحكمة أمر الإعتراف والتنفیذ
.   ظھرت إشكالیة تحدید الطبیعة القانونیة لأمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بین الطبیعة الولائیة والطبیعة القضائیة
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الولائي وأن مخالفة ذلك فیھ خرق لقواعد الإختصاص أمر الإعتراف والتنفیذ یدخل ضمن عملھ

.1الولائي

شركة بلكانكار (في قضیة 07/05/2008وتارة أخرى یصدرون قرار قضائي بتاریخ 

یقضي بأن الإختصاص بالأمر بالإعتراف ) شركة عتاد التعویم والصیانة جیرمان(ضد ) یمباكس

. 2تالي عمل قضائيالختصاص القاضي الإستعجالي وبوتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي من إ

الإختصاص المحلي-2

بین المشرع الجزائري الجھة القضائیة المختصة محلیا بالفصل في طلب الإعتراف وتنفیذ 

، وقد میز في 3السالفة الذكرق إ م إمن 1051/2حكم التحكیم التجاري الدولي من خلال المادة 

ي -1 ا یل رار م ذا الق ي ھ ائیة (: ورد ف ة القض لا یجوز للجھ ھ، ف ي محل ھ ف ون فی رار المطع ى الق ة عل ھ الطاعن ا تعیب ث أن م حی
أ ة أن ت ادة المختص ا بالم وص علیھ روط المنص ا الش وافرت فیھ ة، إلا إذا ت ة الدولی رارات التحكیمی ذ الق رر 458مر بتنفی 18مك

ادة  لاه، والم ذكورة أع ا 4/2الم مت إلیھ ي إنض ذھا والت ة وتنفی ة الأجنبی رارات التحكیمی اد الق ة باعتم ورك الخاص ة نیوی ن إتفاقی م
ي ... 1988نوفمبر 5المؤرخ في233-88الجزائر بموجب مرسوم رقم  رار التحكیم ذ الق ر بتنفی وتبعا لذلك لا یجوز إصدار الأم

ر  ف، لأن الأم تئناف إذا تخل ة لإس ى مستوى جھ ذا الشرط عل تیفاء ھ ن إس الأجنبي إذا تخلف أحد الشروط المنوه بھا أعلاه ولا یمك
.لشروط فیترتب علیھ بطلانھبالتنفیذ باعتباره من الأوامر الولائیة إذا صدر ولم یكن مستوفیا لتلك ا

ر  ي تقری ولا یمكن تصحیح ھذا البطلان إلا بالرجوع إلى نفس القاضي الذي أصدر الأمر ذلك أن سلطات جھة الإستئناف تنحصر ف
ذ  و البطلان، ویترتب علیھ إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل صدور ھذا الأمر على إعتبار أن الأمر الصادر بالتنفی ھ

د  س القاضي ، بع ى نف لحة الرجوع إل ھ مص ن ل ل یحق لم ا، ب ا ولایتھ ة الصادرة عنھ من الأوامر الولائیة، وبالتالي لا تستنفذ الجھ
.إستیفاء الشروط المطلوبة قانونا لإصدار الأمر بالتنفیذ

،    )ي الدولي مما یعرض قضائھم للبطلانوحیث أن قضاة الموضوع لم یتقیدو بالشروط القانونیة لإصدار الأمر بتنفیذ القرار التحكیم
.153، مرجع سابق، ص 29/12/2004الصادر بتاریخ 326706ملف رقم الغرفة المدنیة، قرار المحكمة العلیا، 

ى : (ورد في ھذا القرار ما یلي -2 ا عل تعجالي نوعی دم إختصاص القاضي الإس ھ قضى بع ھ أن ون فی حیث یتبین من القرار المطع
ھ  ادة أساس أن ام الم تنادا لأحك ا 268إس ي قطعت فیھ ألة الت ي المس ة ف رار الإحال زم بق المجلس مل ة، ف انون الإجراءات المدنی ن ق م

ي  ة ف ارة الدولی ة التج دولي لغرف یم ال ة التحك ائي الصادر عن محكم ي النھ ارس 30المحكمة العلیا وبذلك فالقرار التحكیم 1998م
ي لم ات الإستلام الفعل ق بإثب دھا والمتعل دة المرجع ض رجعتین لفائ ھ الم ذي أنجزت ین سمارة ال ة بع ات الرافع صنع أو مركب العرب

ادة  ام الم ا لأحك الجزائر طبق رر 458وبرفع الید عن الضمانات البنكیة قابل للتنفیذ ب ة 17مك ون محكم ذلك تك انون، وب ن ذات الق م
.  الخروب مختصة محلیا خلافا لما أمرت بھ

ى حسب م ا تبق ادة حیث أنھ ى أساس الم ا عل ر مختصة نوعی س غی ھ قضاة المجل ى إلی ام 7ا إنتھ ذ أحك ة الخاصة بتنفی ن الإتفاقی م
المتعلقة 1958جوان 19المحكمین والتي تحیل إلى المادة الأولى من الإتفاقیة التي صادق علیھا مؤتمر الأمم المتحدة بنیویورك في 

ي وراقبة مدى توافر الشروط بتنفیذ قرارات التحكیم الدولیة فیما یتعلق بم ین الطرفین ف ة ب ة المبرم 13تتطلب الإطلاع على الإتفاقی
ھ 1995جانفي  ي مادت ة ف انون الإجراءات المدنی الف لق وأن ذلك یخرج عن إختصاص قاضي الإستعجال حیث أن ھذا التسبیب مخ

ي20و17مكرر458 ت ف واه للب ا ودون س ات الخاصة بإضفاء ، ذلك لأن رئیس محكمة الخروب مختص نوعی ذه المنازع ل ھ مث
ا ... يالصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي الدول دم إختصاصھم نوعی وعلیھ یكون قضاة المجلس مختصین محلیا ونوعیا، وبقضائھم بع

ا، ،)لم یلتزموا صحیح القانون وعرضوا قرارھم المنتقد للنقض والإبطال ة قرار المحكمة العلی ة التجاری ة،الغرف م والبحری ف رق مل
.   185، ص 2008، 1مجلة المحكمة العلیا، العدد ،07/05/2008الصادر بتاریخ 528940

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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القضائیة المختصة بالنسبة لحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر ھذا الشأن بین الجھة 

. 1وبین الجھة القضائیة المختصة بالنسبة لحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر بالخارج

الإختصاص بالنسبة لحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر بالجزائر2-1

السالفة الذكر فإن المحكمة المختصة محلیا بإصدار إق إ ممن 1051/2إستنادا لنص المادة 

أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر ھي محكمة مقر التحكیم 

تي صدر في دائرة إختصاصھا حكم التحكیم، وبالتالي فإن رئیس محكمة مقر لوھي المحكمة ا

عتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي للفصل في طلب الإمحلیاالتحكیم یكون مختص 

.الصادر في دائرة إختصاصھ 

وقد وفق المشرع الجزائري نوعا ما في إختیار محكمة مقر التحكیم بمنحھا الإختصاص 

بإصدار الأمر بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر، وذلك على إعتبار أن 

على علم مسبق بإجراءات الخصومة التحكیمیة عن طریق بعض الطلبات ھذه المحكمة قد تكون 

التي تكون قد قدمت إلیھا أثناء سیر الخصومة التحكیمیة كطلب تعیین المحكمین أو إتخاذ بعض 

.إلخ...الإجراءات المؤقتة أو التحفظیة 

الإختصاص بالنسبة لحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر بالخارج2-2

قد الإختصاص المحلي لرئیس محكمة محل تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي إذا كان ینع

السالفة الذكر، فما المقصود بمحل ق إ م إمن 1051/2صادرا خارج الجزائر ھذا ما أقرتھ المادة 

التنفیذ وكیف یتم تحدیده؟

نتیجة فصلھا في النزاع یعتبر منطوق حكم التحكیم جزءا جوھریا وفیھ تقرر محكمة التحكیم 

الحكم على التي یرتبھا تعویضات الوالمعروض علیھا ولمصلحة من صدر الحكم، والإلتزامات 

، وكیفیة توزیع مصاریف ونفقات التحكیم وأتعاب المحكمین، حیث یستمد عاتق ھذا الطرف أو ذاك

ى النتائج المتوصل إلیھا طلب التنفیذ، وعلیھ فإنھ بناء علوھو محلمن المنطوق قیمتھ حكم التحكیم 

ادة -1 م  1051تجدر الإشارة إلى أنھ یظھر من نص الم انون رق ن ق ة المختصة بنظر 09-08م ى المحكم ا نصت سوى عل أنھ
التعمق طلب التنفیذ ولیس طلب  الإعتراف الذي قد یقدم بشكل مستقل عن طلب التنفیذ، وھو ما یوحي أن ھناك فراغ قانوني، ولكن ب

یتضح أن الجھة القضائیة المختصة بالإعتراف ھي نفسھا المختصة بالتنفیذ، وھذا لكون نص المادة حدد نفس 1051في نص المادة 
ا الشروط  للإعتراف والتنفیذ وھذا لأن كل تنفیذ یتض وع إلیھ ة المرف الي المحكم ذا، وبالت یس تنفی راف ل ل إعت ا وك راف حتم من إعت

.طلب التنفیذ تكون بالضرورة مختصة بنظر الإعتراف المستغرق فیھ
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في منطوق حكم التحكیم یظھر كیف یتم تحدید محل التنفیذ، والذي یكون وفقا للضوابط التي 

.1ق إ م إمن 39-38-37وضعتھا المواد 

ویعتبر إختیار المشرع الجزائري لمعیار محل التنفیذ لتحدید المحكمة المختصة محلیا 

التحكیم التجاري الدولي الصادرة خارج الجزائر، إختیار موضوعي وسلیم للإعتراف وتنفیذ أحكام 

لأنھ سیوفر على صاحب المصلحة في الإعتراف والتنفیذ الجھد ،تفرد بھ المشرع الجزائري

والتكالیف، ویسھل الأمر على المحكمة المختصة المانحة لأمر الإعتراف والتنفیذ لإتخاذ أي إجراء 

.فیذلضمان تحقق عملیة التن

من مرسوم التحكیم الفرنسي أنھ  1516/1وبالنسبة للمشرع الفرنسي فیظھر من خلال المادة 

إعتمد معیار مقر التحكیم في تحدید المحكمة الإبتدائیة الكبرى المختصة محلیا لإصدار أمر تنفیذ 

لدولي الصادرة حكم التحكیم الصادر في نطاق إختصاصھا ھذا بالنسبة لأحكام التحكیم التجاري ا

في فرنسا، أما فیما یخص المحكمة المختصة محلیا بإصدار أمر تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي 

.    2الصادر في الخارج فقد أوكل الإختصاص للمحكمة الإبتدائیة الكبرى لباریس

الإعتراف والتنفیذطلب مقدمات الفصل في : ثانیا 
القانون على صاحب المصلحة في فرضالإجراءات الأولیة التي ییقصد بمقدمات الفصل 

إستصدار أمر الإعتراف والتنفیذ القیام بھا، والمتمثلة في إلزامیة إیداع حكم التحكیم التجاري 

. الدولي لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة وإلزامیة تقدیم طلب الإعتراف والتنفیذ لقاضي التنفیذ

التحكیم التجاري الدوليوإتفاقیةإیداع حكم -1

یعتبر الإیداع إجراء أولي لتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وتكمن أھمیتھ في وضعھ تحت 

تصرف القاضي المطلوب منھ التنفیذ، وھذا لیتمكن القاضي من ممارسة الرقابة القضائیة علیھ عن 

والتنفیذ وبالتالي منحھ الصیغة طریق تحققھ من توافر الشروط اللازمة لإصدار أمر الإعتراف 

.التنفیذیة لتنفیذه جبرا

. ، مرجع سابق09- 08من قانون رقم 39-38-37راجع المواد -1
2 - Art. 1516/1 (la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une
ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été
rendue ou du tribunal de grande instance de paris lorsqu’elle a été rendue à l’étranger), Décret N°
2011- 48, Op.Cit.
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تودع الوثائق المذكورة في المادة (: والتي نصت على أنھ ق إ م إمن 1053طبقا للمادة 

، یتضح أنھ 1)أعلاه بأمانة ضبط الجھة القضائیة المختصة من الطرف المعني بالتعجیل1052

الدولي أن یقوم بإیداع أصل حكم التحكیم مرفوقا بإتفاق التحكیم یجب على طالب تنفیذ حكم التحكیم 

أو بنسخ عنھما تستوفیان شروط صحتھما بأمانة ضبط المحكمة المختصة بإصدار أمر الإعتراف 

.والتنفیذ من الطرف المعني بتعجیل تنفیذ ھذا الحكم

الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم على إلزامیة قیام طالببتأكیدھا المحكمة العلیا قرتھ أوھذا ما

التجاري الدولي بإیداع حكم وإتفاقیة التحكیم لدى الجھة القضائیة المختصة وأن یتم تحریر محضر 

عن إیداع تلك الوثائق، كما یتعین تسلیم نسخة منھ لطالب أمر تنفیذ القرار التحكیمي من خلال 

) زائریة للصناعات الغذائیة سالیناالشركة الج(في قضیة 18/04/2007قرارھا الصادر بتاریخ 

.2)شركة ترادینغ أند سارفیس(ضد 

كما یتبین أن المشرع الجزائري لم یوضح الطریقة العملیة لممارسة ھذا الإیداع وترك الأمر 

للتسییر الإداري والإجتھادي لرئیس المحكمة، غیر أنھ من الناحیة العملیة الدارج العمل بھا في 

ري تتمثل في أن طالب الإیداع یتقدم إلى رئیس أمناء الضبط لدى المحكمة المختصة القضاء الجزائ

مرفقا بأصل حكم التحكیم وإتفاقیة التحكیم أو نسخة منھما تستوفي شروط صحتھا، ویطلب الإیداع 

.لھذا الحكم والإتفاقیة

.، مرجع سابق 09-08قانون رقم -1
ي -2 د : (ورد في ھذا القرار ما یل أن قضاة الموضوع ق ین ب ھ یتب ون فی رار المطع تندات القضیة والق ى مس الرجوع إل ھ ب ث أن حی

ائق  ن الوث ك م ر ذل ى غی دولي إل یم ال رار التحك خرقوا قاعدة جوھریة في الإجراءات لما قضوا على المطعون ضدھا بإیداع أصل ق
ائق بحیث كان على قضا ا یتضمن الوث دم ملف ون ضدھا أن تق ذ المطع ب التنفی وا طال ذ أن یلزم ر بالتنفی ل إصدار أم ة الموضوع قب

ادة  ا بالم وص علیھ ة والمنص رر 458اللازم ادة 18مك ذا الم ة 4/2وك رارات التحكیمی اد الق ة باعتم ورك الخاص ة نیوی ن إتفاقی م
.05/11/1988المؤرخ في 88/233ب المرسوم رقم الأجنبیة وتنفیذھا والتي إنضمت إلیھا الجزائر بموج

ة  دى المحكم وأن ھذه الشروط المنصوص علیھا بالمادة السالفة الذكر لأجل الحكم بالأمر بالتنفیذ یتمثل في إیداع لدى كتابة الضبط ل
ة ل یم ونسخة أصلیة أو نسخة مطابق رار التحك ا ق ا قانون ا نسخة أصلیة أو نسخة مطابقة للأصل مصادق علیھ لأصل مصادق علیھ

رار  ذ الق ر التنفی ب أم ھ لطال خة من لیم نس ین تس ا یتع ائق كم ك الوث داع تل ن إی ر ع ر محض تم تحری یم وأن ی ة التحك ن إتفاقی ا م قانون
.م وأن یتم تبلیغ القرار التحكیمي المراد التنفیذ علیھ.إ.ق19مكرر 458التحكیمي كما تنص علیھ المادة 

ك الشروط حیث أن ھذه الوثائق المنصو توفیة لتل ا مس ھ أنھ ین ل إن تب ذ ف ر بالتنفی ن طرف القاضي الأم ا م ا یجب مراقبتھ ص علیھ
.المنصوص علیھا قانونا یحق لھ أن یصدر أمر بالتنفیذ

ادة  وا الم د خرق إنھم ق ة الضبط ف دى كتاب ائق ل ك الوث داع تل ر بإی ى أم وا إل ا إنتھ رر 458حیث أن قضاة الموضوع لم 19و18مك
.م .إ.ق

461776ملف رقم الغرفة المدنیة،قرار المحكمة العلیا، ، )حیث أنھم لم قضوا كما فعلوا فإنھم قد عرضوا قرارھم للنقض والإبطال
.   208-207، ص ص 2007، 2مجلة المحكمة العلیا، العدد ،18/04/2007الصادر بتاریخ 



النظام القانوني للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي: الفصل الثاني :الأولبابال

139

یم في سجل مخصص لیقوم رئیس أمناء الضبط باستقبال الحكم والإتفاقیة وتسجیل ھذا التقد

لذلك ووضع رقم تسلسلي لھذا الإیداع مع تسجیل تاریخ التقدیم وأسماء أطراف حكم التحكیم ومحل 

إقامتھم، كما یشار إلى بیانات حكم التحكیم، لیقوم بعدھا بتحریر محضر إیداع یشھد من خلالھ 

ما حسب الحالة ویسلم رئیس أمناء الضبط بتلقیھ لأصل حكم التحكیم وإتفاقیة التحكیم أو نسخ منھ

.  نسخة من المحضر إلى الطرف المودع لیتخذ ما یراه مناسبا

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد أجلا معینا یجب أن یتم خلالھ إیداع حكم التحكیم 

المطلوب الإعتراف بھ وتنفیذه لدى المحكمة المختصة، على أنھ أجاز الإیداع من طرف 

یھمھ التعجیل ومن مصلحتھ الإیداع في أقرب الأجال الممكنة حتى یتمكن من الخصم الذي 

، وعملیا قد یسبق الإیداع تقدیم طلب الإعتراف والتنفیذ 1الأمر بالإعتراف والتنفیذعلى الحصول 

وقد یتزامن معھ ، لمودع بعملیة الإیداع ثم بعد الإنتھاء منھا یقدم طلب الإعتراف والتنفیذاأن یبدأب

. 2وكلاھما صحیح

ورغم ما للإیداع من أھمیة إلا أنھ إجراء غیر كاف لتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي، فھو 

مجرد عمل مادي حیث لا یمكن للمحكمة إصدار الحكم بمجرد الإیداع بل لابد من تقدیم طلب 

.       الإعتراف والتنفیذ وھذا إعمالا لمبدأ المطالبة القضائیة

وتجدر الإشارة إلى كیفیة تنظیم المشرع المصري لإجراء الإیداع بأكثر دقة ووضوح عن 

المشرع الجزائري الذي لم یفصل في المسألة وتركھا للتسییر الإداري للجھة القضائیة المختصة، 

من قانون التحكیم المصري 47حیث أكد المشرع المصري على إلزامیة الإیداع من خلال المادة 

.3لسالفة الذكرا

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 16مجلة الإجتھاد القضائي، العدد ، »دور القاضي في مجال التحكیم الدولي«ي أسماء، نتخنو-1
.136، ص 2018

ع -2 ذا لا یمن ر أن ھ ھ، غی وم ل ان الطرف المحك ب الأحی تكون المبادرة بالإیداع من الطرف المعني بالتعجیل والذي یكون في أغل
يالطرف المحكوم ضده بالإسراع  ادة ف ت الم د أعف ذا وق داع، ھ م 1053الإی انون رق ن ق ن مسؤولیة 09-08م یم م ة التحك محكم

ادة  ي الم ا ف ان مكرس رر 458الإیداع على عكس ما ك ھ 19مك ى أن ي نصت عل ادة (: والت ي الم ذكورة ف ائق الم ودع الوث 458ی
رر  ي بالتع18مك رف المعن ین أو الط د المحكم ة أح ائیة المختص ة القض دى الجھ لل م )جی ریعي رق وم تش ى(09-93، مرس ، )ملغ

.مرجع سابق
.، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -3
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وزیادة على ذلك قام بالتفصیل في تنظیم كیفیة إیداع أحكام التحكیم من خلال قرار وزاري 

مسؤولیة علیھبینت نصوصھا على من تقع،لوزیر العدل وإحتوى ھذا القرار على ستة مواد

الإیداع والمكلف باستلام حكم التحكیم وأجل الإیداع وكیفیة الفصل في قبول الإیداع أو رفضھ 

.1ومحضر الإیداع ومن یحق لھ الحصول علیھ 

تقدیم طلب الإعتراف والتنفیذ-2

بعد أن یستوفي طالب الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم إجراء الإیداع یتسلم نسخة من المحضر 

ثبت لذلك بعد دفع الرسوم القضائیة المستحقة قانونا لیقوم بعدھا برفع الطلب إلى السید رئیس الم

الإعتراف والتنفیذ، وبالإطلاع على المواد المنظمة للتحكیم التجاري بالمحكمة لإستصدار الأمر 

ولم یتضح أن المشرع الجزائري لم یذكر طلب إصدار أمر الإعتراف والتنفیذق إ م إالدولي في 

یبین مواصفاتھ وإكتفى بالقول أن الإعتراف والتنفیذ یتم بأمر من رئیس المحكمة دون بیان كیفیة 

.2رفع ھذا الطلب ولا بیاناتھ

غیر أنھ من الناحیة العملیة فإن الطلب المقدم أمام رئیس المحكمة بغرض إصدار أمر 

للأمر على العریضة، ولم یحدد المشرع الإعتراف والتنفیذ یجب أن تتوافر فیھ الشروط المطلوبة

بدقة البیانات والشكلیات الواجب توافرھا في الأمر على ذیل العریضة كما فعل بمناسبة بیانھ 

.3لشروط العریضة الإفتتاحیة للدعوى

وفي ظل غیاب ھذا التحدید للبیانات المستوجبة فإن رئیس المحكمة تكون لھ سلطة تقدیریة 

ر البیانات التي یرى ضرورة توافرھا بما یخدم التأسیس لطلب أمر الإعتراف كاملة في تقری

والتنفیذ وھذا كلھ في إطار النموذج العام الذي یحكم العرائض والطلبات المقدمة أمام رئیس 

.المحكمة

من قانون التحكیم فى ) 47(طبقًا لنص المادة نظم إجراءات إیداع أحكام التحكیم، ی2008لسنة 8310قرار وزیر العدل رقم -1
متوفر 2017لسنة 1096، المعدل بموجب قرار وزیر العدل رقم 1994لسنة 27ن رقم الصادر بالقانوالمواد المدنیة والتجاریة

www.alamiria.com: على الموقع 
ورك -2 ة نیوی ي إتفاقی ھ ف د علی م التأكی ذ ت راف والتنفی ر الإعت ى أم ي للحصول عل إجراء أول ب ك نة غیر أن إلزامیة تقدیم الطل لس

زام ظوبما أن الجزائر من4/1من خلال المادة 1958 ذ الإلت ي بالتنفی مة لھذه الإتفاقیة ومصادقة علیھا فإنھ یتعین على الطرف المعن
.بتقدیم طلب التنفیذ

، مرجع سابق 09-08من قانون رقم 312- 311-310و 15-14:راجع المواد التالیة -3
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وعلیھ فإن العریضة المتضمنة طلب الإعتراف والتنفیذ تقتضي أن تكون مقدمة من الطرف 

صاحب الصفة والمصلحة في التنفیذ، وأن تتوافر فیھا بیانات التعریف بھا، مع بیان المستعجل 

.إلتماس الطلب سواء الإعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

وبعد أن یتقدم صاحب الطلب أمام رئیس المحكمة بعریضة مرفقة بنسخة من محضر الإیداع 

یضة بسجل العرائض، بعدھا یعرض الملف على الرئیس لیتخذ یقوم أمین الضبط المكلف بقید العر

ما یراه مناسبا لیتم بعدھا تحریر الأمر القاضي بالإعتراف والتنفیذ أو الأمر القاضي برفض 

الإعتراف والتنفیذ، والذي یكون مستقلا عن العریضة ومرفقا بھا، ثم یقید في السجل الخاص 

مر على ثلاث نسخ النسخة الأصلیة یتم إیداعھا لدى أمانة یحرر الأ، و1بالأوامر والعقود المختلفة

ضبط المحكمة ، ونسخة تسلم لطالب التنفیذ بعد تسدید الرسوم المقررة قانونا، وأخرى تحفظ في 

.2حافظة الأوامر لدى أمانة الرئاسة

الفرع الثاني
الفصل في طلب الإعتراف والتنفیذ

إذا ما قدم طلب الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وفقا للإجراءات المنصوص 

علیھا قانونا، وتحقق رئیس المحكمة من توافر الشروط اللازمة للإعتراف والتنفیذ فإنھ یفصل في 

ر ھذا الطلب إما بالقبول فیصدر الأمر القاضي بالإعتراف والتنفیذ وإما بالرفض فیصدر الأم

).أولا(القاضي برفض الإعتراف والتنفیذ 

وبعد إصدار الأمر القاضي بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یمھر بالصیغة 

لیتحول إلى نسخة تنفیذیة یمكن مباشرة التنفیذ بھا ،التنفیذیة شأنھ شأن الأحكام القضائیة الوطنیة

).ثانیا(

ة الم-1 یم ما یلاحظ على مستوى غالبی ام التحك ذ سواء أحك ذ أو رفض التنفی ة بتنفی الأوامر المتعلق اب سجل خاص ب و غی اكم ھ ح
.أو الأحكام القضائیة الأجنبیة، بحیث تقید مع باقي الأوامر في سجل الأوامر والعقود المختلفة

ر الولا-2 ع الأوام ا وتعد ھذه الإجراءات المذكورة ھي الإجراءات الجاري العمل بھا في جمی ة بم یس المحكم ة الصادرة عن رئ ئی
دام نص  ذا راجع لإنع ة، وھ فیھا أمر الإعتراف والتنفیذ والذي لا یمیز رؤساء المحاكم بینھ وبین الأوامر الأخرى من الناحیة العملی

.  قانوني یبین الإجراءات الخاصة بھ فیعمل بالأحكام العامة
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المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیمإصدار الأمر : أولا 
بعد قیام الطرف المعني بالتعجیل بالإیداع وتقدیم طلب الإعتراف والتنفیذ لدى الجھة القضائیة 

المختصة وفقا للإجراءات والأوضاع المحددة قانونا، یتعین على القاضي المختص الفصل في 

.طلب الإعتراف والتنفیذ

تراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وسیلة لقضاء الدولة للتأكد من ویعد الأمر بالإع

مدى مراعاة الحكم للشروط التي یتطلبھا القانون الوطني من أجل الإعتراف بھ وتنفیذه، وذلك 

بالتحقق من وجوده وعدم مخالفتھ للنظام العام الدولي، بحیث یكفي لرئیس المحكمة وقوفھ على 

ر بالإعتراف والتنفیذ أو الرفض دون الإلتفات إلى أي سبب أخر، فلا یجب أن توافر الشرطین للأم

.1حكم لأن في ذلك مساس بحكم التحكیممضمون التشمل الرقابة القضائیة الفحص الموضوعي ل

تطبیق المحكم للقانون أو حتى تفسیره للنصوص صحة كما أنھ لیس للمحاكم الصفة في نظر 

للوقائع التي قدمھا لھ الأطراف، وتقتصر رقابة القضاء عند طلب إصدار الأمر التعاقدیة أو تقییمھ 

بتنفیذ حكم التحكیم على قبول تنفیذه جزئیا أو كلیا إذا كان یقبل ذلك أو رفضھ إذا ما تبین عدم 

.2صحتھ دون إلغاء القرار أو تصحیحھ أو تكملتھ

وبعد أن یتأكد رئیس المحكمة المختصة نوعیا ومحلیا بإصدار أمر الإعتراف والتنفیذ من 

حكم التحكیم التجاري لتنفیذ اللإعتراف وابمنحفإنھ یصدر الأمر القاضي القانونیةشروط التوافر 

الدولي، وإذا كان المشرع الجزائري قد أكد على أن یوضع الأمر بالإعتراف والتنفیذ على أصل 

09-93من المرسوم التشریعي 02مكرر 458كم التحكیم أو على ھامشھ بموجب المادة ح

بحیث لم یبین الشكل الذي یصدر فیھ أمر ق إ م إ، فإنھ قد سكت عن ھذا الأمر في 3)ملغى(

.4القاضي بالإعتراف والتنفیذ 

1 - MABROUKINE ALI, Droit applicable au marchées internationaux des opérateurs publics algériens
et l’arbitre, Thèse de doctorat en droit privé, Paris 2, 1988, p 500.
2 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 911.

المحكمین قابلة للتنفیذ بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة بذیل تكون قرارات (: على أنھ 20مكرر 458نصت المادة -3
، مرسوم تشریعي رقم )أصل القرار أو بھامشھ ویتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسلیم نسخة رسمیة منھ ممھورة بالصیغة التنفیذیة

.، مرجع سابق09- 93
إن الأمر القاضي بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري تجدر الإشارة أنھ من الناحیة العملیة على مستوى المحاكم الوطنیة ف-4

مع بعض الخصوصیة لھذا الأمر الذي یصدر في شكل أمر مستقل عن ،الدولي یصدر وفقا للقواعد العامة الخاصة بالأوامر الولائیة
.العریضة وملحق بحكم التحكیم 
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یقضي برفض الإعتراف وجدیر بالذكر أن الأمر القاضي بالإعتراف والتنفیذ أو الأمر الذي 

المقضي فیھ وھي حجیة مستقلة عن حجیة حكم التحكیم التجاري ءوالتنفیذ یحوز حجیة الشي

حجیة حكم التحكیم والذي یعتبر موضوع عن فھذه الحجیة یكتسبھا لذاتھ كإجراء مستقل ،الدولي

.1قبول أو رفض الإعتراف والتنفیذ الأمر ب

فھي ف والتنفیذ في نطاق النظام القانوني الذي صدر فیھ كما تنحصر حجیة أمر الإعترا

لزم بقیة الدول التي قد یطلب منھا الإعتراف والتنفیذ لعدم وجود محكمة دولة تولا حجیة محلیة، 

یجوز التقدم أمام قضائھا ضدهفكل دولة توجد بھا أموال للمحكوم ،محددة یجب طلب التنفیذ أمامھا

.2ذبطلب أمر الإعتراف والتنفی

ویمكن القول أن طالب التنفیذ لا یدعي أي إعتداء یكون قد وقع على حقھ أو مركزه القانوني 

لكن لا یمكن الإعتراف لھ بمركز ،وإنما یواجھ عدم فعالیة حكمھ فھو قد حصل على حكم التحكیم

المختصة، الدائن في دولة التنفیذ إلا بعد حصولھ على الأمر بالإعتراف والتنفیذ من طرف الجھة

وعلیھ فإن قاضي التنفیذ مدعو إلى إزالة العقبة القانونیة وذلك عن طریق منحھ الأمر بالإعتراف 

.  وھذا الأمر فیھ تحقیق لفعالیة أحكام التحكیم التجاري الدولي 3وتنفیذ حكم التحكیم

وجدیر بالذكر في ھذا الشأن أن قاضي التنفیذ لھ سلطة الأمر بالتنفیذ الجزئي لحكم التحكیم 

:التجاري الدولي أو التنفیذ المعجل على النحو التالي 

.15، ص 2006ي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، طرح البحور علي حسن، الإختصاص القضائي بحكم التحكیم الدول-1
ة -2 ارة الدولی ة بالتج ات المتعلق ویة النزاع ة لتس یلة بدیل دولي كوس اري ال یم التج ال التحك وفي ھذا الشأن تثور مسألة مھمة في مج

وھذا یؤدي للوقوعل المحكوم علیھ، وھي إشكالیة طلب الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في دول عدیدة یوجد بھا أموا
واحد؟ تحكیم تجاري دولي متعدد في دول مختلفة لحكم التنفیذ الفي مسألة 

مداخلة ألقیت بالمؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة ،»إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة «زودة عمر، -3
، 2016أكتوبر 25- 24والذي نظمھ المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة التابع لجامعة الدول العربیة، مسقط، عمان، أیام 

.12ص 
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التنفیذ الجزئي لحكم التحكیم إصدار أمر -1

عتراف والتنفیذ في جزء یقصد بالتنفیذ الجزئي أنھ في حالة ما إذا توافرت شروط الأمر بالإ

من حكم التحكیم التجاري الدولي ولم تتوافر في الأجزاء الأخرى، فإن قاضي التنفیذ یستطیع 

إصدار أمر بالتنفیذ بشأن الجزء الذي توافرت فیھ شروط الإعتراف والتنفیذ دون الأجزاء الأخرى 

.1التي لم تتوافر فیھا ھذه الشروط

:2ویتطلب صدور الأمر بالتنفیذ الجزئي لتحققھ شرطین ھما 

.غیر قابل للتنفیذالأن یكون ھناك فصل تام بین الجزء القابل للتنفیذ والجزء -

.أن لا یمس التنفیذ الجزئي بموضوع حكم التحكیم ولا یعدلھ في مضمونھ-

المحافظة على حكم التحكیم التجاري ویصدر قاضي التنفیذ الأمر بالتنفیذ الجزئي من أجل 

الدولي طالما كان سلیم في جزء منھ، والذي یكون مستقل عن الجزء الغیر قابل للتنفیذ بحیث یمكن 

. 3فصلھ عنھ دون أن یؤثر ذلك على توازن حكم التحكیم وعلى مضمونھ

لتي یكون فیھا حكم في الحالة ا(L’exequatur partiel)ومثال ذلك إشكالیة التنفیذ الجزئي 

التحكیم مخالفا للنظام العام في جزء منھ فقط، ففي ھذه المسألة إختلف الفقھاء بین فریق یرى أن 

القاضي لا یجب أن یصدر أمر بالإعتراف والتنفیذ الجزئي لأن ذلك یستوجب التطرق لمضمون 

والتنفیذ الجزئي الحكم والخوض في موضوع النزاع، وفریق أخر یرى إمكانیة الأمر بالإعتراف

.4بشرط أن لا یؤدي إلى المساس بتوازن حكم التحكیم

وبالرجوع لموقف المشرع الجزائري من التنفیذ الجزئي فیتضح من خلال الإطلاع على 

أنھ نص على ق إ م إنصوص المواد المنظمة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في 

أمر التنفیذ الكلي، بحیث أن الأمر بالتنفیذ أو رفضھ یشمل كامل أجزاء حكم التحكیم ولم ینص 

.صراحة على التنفیذ الجزئي

.74علال المزدادة إبن تركیة لیندة أدیبة، مرجع سابق، ص -1
.102صاثرة سامیة، مرجع سابق،خو-2
.102، ص نفس المرجع-3

4 - BERTIN PHILIPPE, « Le rôle du juge dans l’exécution de la sentence arbitrale », Revue de
l’arbitrage, N° 2, 1983, p 281.
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والتي تأخذ بفكرة التنفیذ الجزئي لحكم 1958غیر أنھ بالرجوع إلى إتفاقیة نیویورك لسنة 

، وبما أن الجزائر صادقت على ھذه 1البند ج1فقرة ال5التحكیم التجاري الدولي من خلال المادة 

الإتفاقیة وتعتبر من النظام القانوني للدولة فیمكن لرئیس المحكمة المختص إصدار الأمر بالتنفیذ 

بناء على ھذا النص من إتفاقیة نیویورك إذا رأى ذلك ،الجزئي لحكم التحكیم التجاري الدولي

.  ضروریا ودعت الحاجة إلیھ

التنفیذ المعجل لحكم التحكیم إصدار أمر -2

إعتمد المشرع الجزائري إمكانیة النفاذ المعجل لأحكام التحكیم التجاري الدولي وھذا من 

تطبق القواعد :(التي نصت على أنھ وق إ م إمن 1037إلى المادة1054المادةإحالة خلال 

.2)التحكیم المشمولة بالنفاذ المعجلالمتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام 

ت  دولي إذا كان اري ال ویتضح من ھذا النص أن المشرع الجزائري أخضع أحكام التحكیم التج

قد تنشأ ، غیر أنھمشمولة بالنفاذ المعجل لنفس القواعد المطبقة على النفاذ المعجل للأحكام القضائیة

الأطراف یمكن إعادة النظر فیھا لاحقا بواسطة الطعن عن التنفیذ المعجل لحكم التحكیم حقوق لأحد

اطر  ب المخ ن تجن ا یمك دید، كم ذر ش راء بح ذا الإج تعمال ھ ب إس ھ یج یم، وعلی م التحك ي حك ف

.3المحتملة التي قد تنتج عن التنفیذ المعجل بتقدیم ضمانات مالیة

نفیذ في حكم التحكیم فیجب على أما إذا لم تتوفر تلك الشروط القانونیة اللازمة للإعتراف والت

القاضي رفض الإعتراف والتنفیذ بإصدار الأمر القاضي برفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم 

التجاري الدولي، وتجدر الإشارة ھنا إلى إغفال المشرع الجزائري لإشتراط أن یكون الأمر 

.القاضي برفض الإعتراف والتنفیذ مسببا

بالقضایا المعروضة على التحكیم یمكن فصلھا غیر أنھ إذا كانت أحكام القرار التي لھا صلة (...: ج على أنھ /5/1نصت المادة -1
، الإتفاقیة الخاصة )عن الأحكام التي لھا صلة بالقضایا غیر المعروضة على التحكیم، فإن الأحكام الأولى یمكن أن تعتمد وتنفذ 

.باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.والتي تطرقت لأحكام النفاذ المعجل للأحكام القضائیةنفس القانونمن 326-325-324-323المواد راجع-3
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حیث أن تسبیب ھذا الأمر في ھذه الحالة من شأنھ أن یسھل على قاضي الإستئناف مراقبة 

أمر رفض الإعتراف والتنفیذ عن طریق وقوف قاضي الإستئناف على الأسباب التي جعلت قاضي 

. التنفیذ یرفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

نفیذیة إمھار حكم التحكیم بالصیغة الت: ثانیا 
یسلم رئیس ،حكم التحكیم التجاري الدوليلتنفیذ الالإعتراف ومنح بعد صدور الأمر القاضي ب

بناء على أمناء الضبط نسخة رسمیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة للطرف المستفید من التنفیذ وھذا 

رئیس أمناء یسلم(: التي نصت على أنھ وق إ م إمن 1036إلى المادة1054مادةإحالة ال

.1)الضبط نسخة رسمیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم لمن یطلبھا من الأطراف
بالصیغة التنفیذیة یكتمل العنصر الشكلي في حكم التحكیم التجاري الدولي وبمجرد مھره

لا (: التي نصت على أنھ ق إ م إأ من /601المأمور بتنفیذه كسند تنفیذي وھذا ما وضحتھ المادة 

نفیذي، تیجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند ال
:ممھورة بالصیغة التنفیذیة الأتیة 

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة باسم الشعب الجزائري  
: وتنتھي بالصیغة الأتیة 

:في المواد المدنیة -أ
ناء على ما تقدم فإن الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو وتأمر جمیع المحضرین وب

، وعلى النواب العامین ووكلاء ...وكذا كل الأعوان الذین طلب إلیھم ذلك تنفیذ ھذا الحكم، القرار 
ة الجمھوریة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذه، وعلى جمیع قادة وضباط القو
.العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الإقتضاء إذا طلب إلیھم ذلك بصفة قانونیة

.2)وبناء علیھ وقع ھذا الحكم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.نفس المرجع-2
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التنفیذ الجبري إلا بعد مباشرةومن الناحیة العملیة على مستوى القضاء الوطني لا یتم 

الإستئناف، وتبعا لذلك لا یستطیع رئیس أمناء الضبط مھر حكم بالبطلان أو الطعن میعادإنقضاء 

:1التحكیم التجاري الدولي المراد تنفیذه في الجزائر إلا إذا قدم الطرف المحكوم لھ الوثائق التالیة 

.أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي-

.محضر التبلیغ الرسمي لأمر الإعتراف والتنفیذ-

. 2الإستئنافالبطلان أو بعدم الطعن شھادة-

وتظھر أھمیة الصیغة التنفیذیة في أنھا السبب المباشر في المبادرة لتنفیذ حكم التحكیم 

، حتى وإن تطلب الأمر تدخل السلطات المختصة لإستعمال ضدهالتجاري الدولي من قبل المحكوم 

القوة الجبریة، وھذا راجع لكون حكم التحكیم لا یتضمن أمرا إلى الجھات المختصة لإجراء التنفیذ 

. 3بأداء ما علیھضدهوإنما یتضمن إلزام المحكوم 

كلیات التي نصت علیھا وبعد مھر حكم التحكیم التجاري الدولي بالصیغة التنفیذیة وفقا للش

یصبح نسخة تنفیذیة یمكن مباشرة التنفیذ الجبري لحكم التحكیم كسند تنفیذي ،603و602المادتین 

.5ق إ م إمن 604طبقا للمادة 4مثل باقي السندات التنفیذیة

ق إ م إوباعتباره سندا تنفیذیا فإنھ ینفذ بكافة طرق التنفیذ الجبري القانونیة والتي نص علیھا 

إلى 609المتضمن المواد من )أحكام مشتركة في التنفیذ الجبري(في الفصل الثالث المعنون بـ 

.630غایة 

.18زودة عمر، مرجع سابق، ص -1
نفسھا دولة مقر التحكیم التي صدر فیھا وتجدر الإشارة إلى أنھ في حالة كانت دولة محل تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي ھي -2

ى  ھ الحصول عل ن ل یم لا یمك م التحك ذ حك راف وتنفی ر الإعت ذي صدر لمصلحتھ أم إن الطرف ال ر ف ت الجزائ یم  وكان حكم التحك
.النسخة التنفیذیة إلا بعد تقدیم شھادة عدم الطعن بالبطلان

.110مرجع سابق، ص القوة التنفیذیة لحكم التحكیم،، أحمد محمد أحمد حشیش-3
، 7، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد »إجراءات تنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة الأجنبیة بالجزائر «مالكیة نبیل،-4

.  135، ص 2017جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
.الإقلیم الجزائريجمیع السندات التنفیذیة قابلة للتنفیذ في (: على أنھ 604نصت المادة -5

ولأجل التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة یجب على قضاة النیابة العامة تسخیر إستعمال القوة العمومیة في أجل أقصاه عشرة 
.أیام من تاریخ إیداع طلب التسخیرة) 10(

، 09- 08، قانون رقم )یسجل طلب التسخیرة في سجل خاص یمسك لھذا الغرض ویسلم وصل للطالب یثبت إیداع ھذا الطلب
. مرجع سابق
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نفیذیة إشكال من وإذا إعترض تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الممھور بالصیغة الت

في (بـ المعنونق إ م إیتم إتباع الإجراءات التي تضمنھا الفصل الرابع من ،إشكالات التنفیذ

.    635إلى غایة 631والمتضمن المواد من )إجراءات تسویة إشكالات التنفیذ

تجاري ومن خلال تسلیط الضوء على الأحكام القانونیة للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم ال

، ق إ م إمن 1054- 1053-1052- 1051الدولي في القانون الجزائري والتي تضمنتھا المواد 

والتي یمكن تصنیفھا إلى مواد موضحة للشروط الإعتراف والتنفیذ ومواد موضحة لإجراءات 

: والتي نصت على أنھ 1054ما یلفت الإنتباه ھو المادة فإنإستصدار أمر الإعتراف والتنفیذ، 

.)أعلاه، فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي1038إلى 1035طبق أحكام المواد من ت(

تبین أن أحكامھا تتعلق بالتحكیم 1038- 1037-1036- 1035وبعد الإطلاع على المواد 

تظھر إستحالة تكییف المادة،الداخلي وبتكییف نصوصھا على حكم التحكیم التجاري الدولي

.ق إ م إوما یلیھا من 1051والتي تثیر غموض وتناقض قانوني بینھا وبین المواد 10351

تنفیذ أحكام یمكن إدراج إتضح أنھ 1035ویكمن ھذا التناقض في أنھ بعد تكییف المادة 

التحكیم الدولیة الصادرة بالجزائر والتي یختص بالأمر بتنفیذھا رئیس المحكمة التي صدر الحكم 

صیاغة ، أما ما تعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولیة الصادرة بالخارج فإن فقطة إختصاصھا في دائر

.الا تشملھنص ھذه المادة 

أشارت لشروط وإجراءات تنفیذ كلا النوعین 1053-1052-1051وفي المقابل نجد المواد 

، الأمر الذي یثیر التساؤل من أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة بالجزائر والصادرة بالخارج

في الوقت 1035عن الغایة من إحالة المشرع الجزائري تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة إلى المادة 

وما یلیھا ووفت بالمطلوب؟1051الذي إستغرقت فیھ المواد 

یكون حكم التحكیم النھائي أو الجزئي أو التحضیري قابلا للتنفیذ بأمر من قبل رئیس المحكمة (: على أنھ 1035نصت المادة -1
.التي صدر في دائرة إختصاصھا، ویودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي یھمھ التعجیل

.نفقات إیداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیمیتحمل الأطراف 
، )یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي) 15(یمكن للخصوم إستئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر 

. ، مرجع سابق09- 08قانون رقم 
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في تنفیذ أحكام 1035وعلیھ یمكن القول أن الإحالة التي نص علیھا المشرع إلى المادة 

التحكیم التجاري الدولي في غیر محلھا تماما وبدون موضوع ولا تنطبق سوى على حكم التحكیم 

یجب على بین نصوص المواد القانونیة، وعلیھالداخلي، ووجودھا بھذا الشكل یخلق تناقض 

1038-1037- 1036على المواد 1054ھ بقصر الإحالة التي نص علیھا في المادة المشرع تفادی

.ق إ م إمن 1035فقط دون المادة 

والذي )في تنفیذ أحكام التحكیم الدولي(كما یجب التنویھ بشكل إجمالي إلى الفرع الثاني 

على أساس أن 1038إلى 1035والذي تمت الإحالة بموجبھ إلى المواد من 1054تضمن المادة 

ھذه المادة توضح كیفیة التنفیذ الجبري، غیر أن ھذه المواد لا تنظم طرق التنفیذ الجبري لحكم 

حكم بل تظمنت نصوص ھذه المواد كیفیة إكتمال العنصر الشكلي في ،التحكیم التجاري الدولي

.التحكیم كسند تنفیذي والذي یمنحھ القوة التنفیذیة

ق إ م إمن 1054وبالتالي یجب على المشرع الجزائري تدارك ھذا النقص بالنص في المادة 

على الإحالة في كیفیة التنفیذ الجبري لحكم التحكیم التجاري الدولي إلى الباب الرابع المعنون بـ 

.)لجبري للسندات التنفیذیة أحكام عامة في التنفیذ ا(
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الثاني المبحث 
قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليرفض أو إستئناف أمر 

وصدور حكم التحكیم الأصل أن ینتھي النزاع بین الأطراف بإنتھاء الخصومة التحكیمیة 

التجاري الدولي النھائي، لكن الإستثناء الذي یقع في معظم الأحیان أنھ قد یحدث أن یستمر النزاع 

بین الأطراف بشأن التنفیذ إلى ما بعد صدور حكم التحكیم، ویستمر النزاع إذا لم یبادر المحكوم 

.1بالتنفیذ الإرادي لحكم التحكیم التجاري الدولي ضده

حیث یتوجب في ھذه الحالة على الطرف الذي صدر لمصلحتھ حكم التحكیم اللجوء إلى 

لحكم وذلك لیتمكن من التنفیذ الجبري،القضاء الوطني لدولة التنفیذ لطلب الإعتراف والتنفیذ

التحكیم، وھذا الأخیر إما أن یستجیب للطلب فیصدر أمر قبول الإعتراف والتنفیذ أو یرفض الطلب 

.2مر رفض الإعتراف والتنفیذفیصدر أ

للطرف المتضرر من الأمر الذي أصدره قاضي التنفیذ السعي وفي كلا الفرضین یمكن 

لإلغائھ من خلال الطعن فیھ، والوسیلة القانونیة المتاحة للأطراف لإلغاء الأمر الصادر عن قاضي 

.تنفیذالتنفیذ ھي الطعن بالإستئناف في أمر قبول أو رفض الإعتراف وال

یحق للطرف المحكوم لھ المتضرر من صدور أمر رفض الإعتراف وتنفیذ حكم وعلیھ 

، )مطلب أول(التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر أو في الخارج الطعن فیھ بالإستئناف 

المتضرر من صدور أمر قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم ضدهكما یحق للطرف المحكوم 

).مطلب ثاني(التجاري الدولي الصادر في الخارج أن یطعن فیھ بالإستئناف

.240عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
.315سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -2
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المطلب الأول
الصادر في الجزائر وفي الخارجحكم التحكیمإستئناف أمر رفض الإعتراف وتنفیذ

الذي صدر لمصلحتھ حكم التحكیم التجاري الدولي إلى القاضي الوطني إن لجوء الطرف

لدولة محل التنفیذ لإستصدار أمر الإعتراف والتنفیذ لا یحظى دائما بالقبول، فقد یصدر قاضي 

التنفیذ أمر برفض الإعتراف والتنفیذ فلا یتمكن ھذا الطرف من مباشرة التنفیذ الجبري لحكم 

.التحكیم

ضدهیملك حق إستئناف أمر الرفض قصد إلغائھ، كما یحق بمقابل للطرف المحكوم غیر أنھ 

السعي 1والذي صدر أمر الرفض لمصلحتھ وعلى أساس توفر مبدأ المواجھة في درجة الإستئناف

رفض الإعتراف حالات 1958من إتفاقیة نیویورك لسنة 5وقد عددت المادة ،ید ھذا الرفضیلتأ

).فرع أول(وتنفیذ حكم التحكیم

ولممارسة ھذا الطعن بالإستئناف في أمر رفض الإعتراف والتنفیذ لابد من إتباع الإجراءات 

والجھة القضائیة التي ترفع ،التي حددھا القانون بخصوص الكیفیة التي یتم بھا ھذا الإستئناف

ئناف أمر رفض دعوى الإستئناف أمامھا، كل ھذا ینبغي تحدیده ضمن التنظیم الإجرائي لإست

). فرع ثاني(الإعتراف والتنفیذ 

الفرع الأول
الات رفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیمح

لقاضي التنفیذ الذي قدم لھ طلب الإعتراف وتنفیذ حكم 1958تجیز إتفاقیة نیویورك لسنة 

من الإتفاقیة على سبیل الحصر وتنقسم ھذه الحالات 5التحكیم أن یرفضھ في حالات حددتھا المادة 

متى أثبت ضدهإلى أسباب یجوز فیھا رفض الإعتراف والتنفیذ بناء على طلب الطرف المحكوم 

ققت فإنھ یجوز للمحكمة رفض الإعتراف والتنفیذ من تلقاء ، وأسباب أخرى إذا تح)أولا(تحققھا 

). ثانیا(نفسھا 

ث أن قاضي مختصین في التحكیمیرى بعض ال-1 أن إستئناف أمر رفض الإعتراف والتنفیذ لا یستلزم المواجھة بین الخصوم، حی
ر رفض  اء أم د أو إلغ راره بتأكی دولي فیصدر ق ام ال الإستئناف یكتفي بالتحقق من مدى صحة حكم التحكیم وعدم مخالفتھ للنظام الع

الإعتراف والتنفیذ؛ 
TERKI NOUR-EDDINE, Op.Cit, p 294.
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طلوب ضده التنفیذمیثیرھا الطرف اللأسبابرفض الإعتراف والتنفیذ: أولا 
، في خمسة تنحصر حالات الرفض التي یمكن إثارتھا من قبل الطرف المعارض للتنفیذ

أسباب ذكرتھا الإتفاقیة على سبیل الحصر، ویقع عبء إثبات تحققھا على عاتق الطرف المنفذ 

: ضده وھي كالتالي 

أھلیة أحد الأطراف وعدم صحة إتفاقیة التحكیمإنعدام-1

أن الأطراف في الإتفاقیة (: على أنھ 1958أ من إتفاقیة نیویورك لسنة /5/1نصت المادة 

كانت بموجب القانون المطبق علیھا محكوما علیھا بعدم الأھلیة أو أن 2في المادة المذكورة

الإتفاقیة المذكورة غیر صالحة بموجب القانون الذي أخضعھا الأطراف إلیھ، أو لم توجد الإشارة 
.1)إلى ھذا الصدد بموجب قانون البلد الذي صدر فیھ القرار

إنعدام أھلیة أحد الأطراف1-1

الأھلیة اللازمة لصحة الإلتجاء إلى الطبعیین أن تتوافر لدى الأطراف المحتكمین ینبغي

التحكیم للفصل في منازعاتھم عن طریق التحكیم، ویتعین لإبرام إتفاقیة التحكیم أن تتوافر أھلیة 

التصرف في الحق محل التنازع، وإشتراط أھلیة التصرف لدى أطراف النزاع یرجع لكون التحكیم 

. 2نطوي على إلتزامات متبادلة على أطرافھی

أ من إتفاقیة نیویورك السالفة الذكر إقتصر نصھا على /5/1وتجدر الإشارة أن نص المادة 

في حین أن الرفض یمكن أن كسبب لرفض الإعتراف والتنفیذ أھلیة أحد الأطرافذكر إنعدام 

أن نص المادة یقصد كل ما یتعلق بالأھلیة بوھذا ما فسره الفقھاء نقص الأھلیة، یؤسس على مجرد 

.3من عوارض سواء المعدمة أو المنقصة بصفة عامة

یؤدي إنعدام أھلیة أحد أطراف إتفاقیة التحكیم إلى بطلان الإتفاقیة بطلانا مطلقا فلا یمكن أن 

لمصلحة ناقص لإبطاللقابلیة الأما نقصانھا فیؤدي إلى ،یصدر القاضي أمر بتنفیذ حكم التحكیم

.الأھلیة، وقد تجنبت إتفاقیة نیویورك كل ھذه التفاصیل وأحالتھا إلى القانون واجب التطبیق

.    الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-1
. 223، ص 2014محمود السید عمر التحیوي، أركان الإتفاق على التحكیم وشروط صحتھ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -2

3 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 1000.
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وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد إشترط توافر أھلیة التصرف في أطراف التحكیم من خلال 

التحكیم في یمكن لكل شخص اللجوء إلى (: التي نصت على أنھ ق إ م إمن 1006/1المادة 

وعلیھ تثبت أھلیة التصرف في الحقوق المتعلقة بالنزاع ، 1)الحقوق التي لھ مطلق التصرف فیھا

إلا لمن بلغ سن الرشد ولم یتعرض للحجر أثناء إبرام إتفاقیة ،المراد حسمھ بواسطة التحكیم

.2التحكیم

لم تشر إلى 1958نیویورك لسنة أ من إتفاقیة /5/1فإن المادة وبالنسبة للشخص المعنوي 

أھلیة الأشخاص الإعتباریة سواء العامة أو الخاصة لإبرام إتفاقیة التحكیم وتركت المسألة للقانون 

واجب التطبیق، وھذا یتیح لكل دولة مصادقة على الإتفاقیة أن تأخذ في ھذا الموضوع بالقاعدة 

دون أي ویة العامة لإبرام إتفاقیة التحكیمالتي یقررھا قانونھا فیما یخص صلاحیة الأشخاص المعن

.3إلتزام دولي علیھا

وبخصوص تنظیم ھذه المسألة ھناك بعض القوانین التي تضع قیودا على أشخاص القانون 

لمشرع الجزائري وھذا من خلال اعلى غرار العام للقیام بإبرام إتفاقیة التحكیم في منازعاتھم، 

ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم ما (: التي نصت على أنھ 1006/3المادة 

.4)عدا في علاقاتھا الإقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة
ربطتھ إتفاقیة نیویورك لسنة فقد أھلیة أطراف إتفاقیة التحكیمالذي یحكمأما بالنسبة للقانون 

بالقانون واجب التطبیق، ومرد ذلك التخوف من الدخول في مسألة تنازع التكییفات 1958

وكون تحدید القانون واجب التطبیق على الأھلیة یستعصي ،وإختلاف ضوابط الإسناد من جھة

ون مسألة تحدید الإتفاقیة یتركوابطبیعتھ على التوحید من جھة أخرى، الأمر الذي جعل واضع

، وھنا یثور التساؤل عن المقصود بالقانون واجب 5على الأطرافالأھلیة وفقا للقانون المطبق 

؟ التطبیق

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة (: على أنھ 40نصت المادة -2

.، مرجع سابق58-75، أمر رقم...)حقوقھ المدنیة 
.241، ص 2005أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، باسمة لطفي دباس، شروط إتفاق التحكیم وأثاره، -3
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
.130عبد المجید سلیمان محمد أبو شنب، مرجع سابق، ص -5
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وتجدر الإشارة في ھذا الشأن أن أغلب الأنظمة القانونیة والإتفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم 

للقانون الشخصي، وھذا الأخیر یتحدد إستقرت على الأخذ بقاعدة إسناد مؤداھا خضوع الأھلیة

أو قانون المقر بالنسبة بموجب قانونین فقد یكون قانون البلد الذي یحمل الشخص جنسیتھ 

وقد یكون قانون الموطن كما ھو 1كما ھو معمول بھ في القانون الجزائريللأشخاص المعنویة 

وموطن الشخص ھو مركز مصالحھ ومقره معمول بھ في القانون الأمریكي والقانون الإنجلیزي

.2القانوني والمكان الذي یباشر فیھ حقوقھ ومصالحھ

عدم صحة إتفاقیة التحكیم1-2

بین إتفاق التحكیم ھو إتفاق المتعاقدین على إخضاع النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ

ضاء العادي في شكل شرط تحكیمالأطراف إلى نظام التحكیم، وبالتالي إستبعاد اللجوء إلى الق

.3أو مشارطة تحكیم

بند یرد ضمن بنود العقد الأساسي فیسبق بذلك Clause compromissoireفشرط التحكیم 

نشأة النزاع بین الأطراف ودوره وقائي تنظیمي یتنبأ فیھ المتعاقدون بإمكانیة قیام النزاع الذي سیتم 

فھي عقد لاحق على Compromis d’arbitrageحلھ عن طریق التحكیم، أما مشارطة التحكیم 

نزاع فیعلن فیھ الأطراف رغبتھم في إعتماد طریق العقد الأساسي منفصل عنھ ینشأ بعد نشوب ال

.4التحكیم لفض النزاع ویحددون من خلالھ القواعد الإجرائیة والموضوعیة الخاصة بھ

. ، مرجع سابق)معدل ومتمم(58-75من أمر رقم 22و10المادتین راجع-1
.374فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -2
ةدر الإشارة إلى وجود شكل ثالث لإتفاقیة التوتج-3 یم بالإحال ي التحك ل ف أن حكیم وتتمث ق ب ي وتتحق ة ف تم الإحال د ت ود العق د بن أح

ون  ائرات ویستوي أن تك فن والط أمین والشحن بالس ود الت الأصلي إلى وثیقة أو مستند یتضمن شرط التحكیم وھذا ما یحدث في عق
یم الوثیقة المحال إلیھا إتفاقا بی ز تحك ة مرك ا أو لائح دا نموذجی ون عق ن شخص أخر أو تك دھما أو م ن أح ن الطرفین أو صادرة م

ك   مؤسسي، ویجب أن تكون الوثیقة المحال إلیھا والتي تتضمن شرط التحكیم مكتوبة حتى لو وردت في وثائق منفصلة وأن تكون تل
ذ یم، الوثیقة سابقة في وجودھا على العقد الأصلي ومعلومة للطرف ال ھ بشرط التحك ي مواجھت ھ ف ارة ي یتمسك ب ال، التج ت أم حاب

ود  ة مول یة، جامع وم السیاس وق والعل ة الحق انون، كلی وم، تخصص ق ي العل وراه ف ھادة دكت ل ش الة لنی ر، رس الإلكترونیة في الجزائ
.441، ص 2015معمري، تیزي وزو، 

ھ 10/3ون التحكیم المصري من خلال المادة ومن بین القوانین التي نصت على التحكیم عن طریق الإحالة قان ى أن : التي نصت عل
ذا الشرط ( ار ھ ویعتبر إتفاقا على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن شرط تحكیم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتب

.    ، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم ،)جزءا من العقد
والقانون المقارن، 93/09دراسة على ضوء المرسوم التشریعي رقم –تعویلت كریم، إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي -4

.22-21، ص ص 2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فيمذكرة ماجستیر
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ویعتبر شرط التحكیم الأكثر شیوعا من الناحیة العملیة لأنھ یبرم في وقت تسوده المودة بین 

تجدر الإشارة إلى أن إتفاقیة نیویورك ، و1الأطراف بعكس المشارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع

التي 2/1إعتمدت إتفاقیة التحكیم بشكلیھا شرط ومشارطة التحكیم من خلال المادة 1958لسنة 

تعتمد كل دولة من الدول المتعاقدة الإتفاقیة المكتوبة التي یلتزم فیھا الأطراف (: نصت على أنھ 
التي قامت أو یمكن أن تقوم بینھا خلافات أو بعض البأن تعرض على التحكیم جمیع الخلافات 

بخصوص علاقة قانونیة معینة تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة تتضمن قضیة من شأنھا أن تسوى 
.2)عن طریق التحكیم

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد إعتمد إتفاقیة التحكیم بشكلیھا شرط ومشارطة التحكیم من 

تسري إتفاقیة التحكیم على النزاعات (:التي نصت على أنھ إق إ ممن 1040/1خلال المادة 

یشترط لصحة إتفاقیة التحكیم مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة ، و3)القائمة والمستقبلیة

:وھي كالأتي 

الشروط الشكلیة لإتفاقیة التحكیم1-2-1

بالشكل اللازم والمطلوب تكون إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الشكل إذا كانت مكتوبة

بالإتفاقیة "المراد (:التي نصت على أنھ 2/2وھذا ما أكدتھ إتفاقیة نیویورك من خلال المادة 

طراف الأھو الشرط التحكیمي المدرج في العقد أو في إتفاق التحكیم الموقع من " الكتابیة
رع الجزائري الكتابة كشرط كما إستلزم المش،4)أو المتضمن في رسائل أو برقیات متبادلة

. 5للصحة ولیس للإثبات فقط

.  43، ص مرجع سابقناریمان عبد القادر، -1
.    تفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابقالإ-2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-4
وتحت طائلة البطلان أن تبرم إتفاقیة التحكیم یجب من حیث الشكل(: على أنھ والتي نصت 1040/2وھذا من خلال المادة -5

.، مرجع سابق09- 08قانون رقم ، )كتابة أو بأیة وسیلة إتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة
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لإتفاقیة التحكیمالموضوعیةالشروط 1-2-2

یشترط لصحة إتفاقیة التحكیم من الناحیة الموضوعیة توافر الرضا الصحیح وأن یرد 

ھذا الرضا على محل ممكن ومشروع وأن یستند إلى سبب مشروع، وتعتبر ھذه الشروط 

الإتفاقیة لأحكامھ الأطراف أخضعصحیحة إذا إستجابت للشروط التي یضعھا إما القانون الذي 

عین على ت، وی1958أو قانون البلد الذي صدر فیھ حكم التحكیم حسب إتفاقیة نیویورك لسنة 

حكیم قد ما یثبت أن إتفاقیة التضدهقاضي التنفیذ رفض الإعتراف والتنفیذ إذا قدم الطرف المحكوم 

شابھا عیب یمس صحتھا وفقا لقانون الإرادة أو قانون البلد الذي صدر فیھ حكم التحكیم عند تخلف 

.1قانون الإرادة

أ أنھا ذكرت إتفاقیة التحكیم دون الإشارة إلى العقد الأصلي /5/1كما یلاحظ من نص المادة 

لمبدأ إستقلالیة إتفاقیة التحكیم عن العقد الذي أبرمت من أجلھ إتفاقیة التحكیم وفي ھذا تكریس 

، لكن بالرغم من ھذا تعرض ھذا النص للنقد وھو 2الأصلي الذي أخذت بھ معظم الأنظمة القانونیة

إعتماد قانون البلد الذي صدر فیھ الحكم والذي لا یعبر بالضرورة عن الإرادة الحقیقیة للأطراف، 

لا علاقة لھا بقانون ھذا البلد وبالمقابل تجاھل قانون كون مقر التحكیم قد یختار لأسباب خارجیة

.  3دولة التنفیذ فما الفائدة من حكم تحكیم لا سبیل إلى تنفیذه

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد وسع من دائرة القوانین التي یمكن أن تحكم صحة إتفاقیة 

لمؤشر إحتیاطي مد علیھ، وبالإضافة التحكیم إلى القانون الذي إختاره الأطراف كمؤشر أصلي یعت

.4القانون الذي یختاره المحكموألقانون واجب التطبیق على موضوع النزاع یتمثل في ا

.343، ص 2000منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
ماجستیر في القانون مذكرة دراسة مقارنة، –أسامة أحمد حسین أبو القمصان، مدى إستقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي -2

.26، ص 2010الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر، غزة، 
.245عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص -3
تكون إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع إذا إستجابت للشروط التي یضعھا إما (: على أنھ 1040/3نصت المادة -4

، قانون رقم )القانون الذي إتفق الأطراف على إختیاره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما
.، مرجع سابق09- 08
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بالرضا تطابق إرادتي المتعاقدین على إختیار التحكیم إختیارا حرا كوسیلة لفض ویقصد 

المنازعات التي قد تثور بشأن العلاقة الأصلیة، سواء بناء على شرط تحكیم باعتباره أحد شروط 

قیام النزاع فیكون التحكیم ھو محل بعدالعقد الأساسي أو حالة مشارطة التحكیم بإبرامھ الإتفاق 

.1تفاق، والغالب أن یقع التعبیر عن الإرادة صریحاھذا الإ

یجب أن یكون ھذا وھو موضوع النزاع إن المحل إتفاقیة التحكیم فوسبب وفیما یخص محل 

المحل غیر مخالف للنظام العام وأن یكون قابلا للتسویة عن طریق التحكیم وإلا كان الإتفاق 

طرفي العقد، وھو سبب إتفاقیة التحكیم فھو الرغبة في إیجاد الحل لأي نزاع یثور بین ، أما2باطلا

.3سبب مشروع

عدم إحترام مبدأ الوجاھیة وحقوق الدفاع-2

مانات  یم لض ة التحك اة محكم دى مراع ي م یم وھ ي التحك ة ف ألة مھم ة بمس ذه الحال رتبط ھ ت

یة ي الأساس م التقاض ا حك ادر فیھ ة الص ومة التحكیمی ي الخص ل ف ق التمثی راف ح ل للأط ي تكف الت

. ، ویرتب أي إخلال بھذه الحقوق رفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیموإبداء دفاعھم فیھاالتحكیم 

أن الطرف المستشھد بالقرار ضده لم (: ب التي نصت على أنھ /5/1إستنادا لنص المادة 

فإنھ ، 4)ن الحكم أو بإجراء التحكیم أو تعذر علیھ لسبب أخر أن یستخدم وسائلةیخبر قانونا بتعیی

بحكم تحكیم لم تراعى فیھ حقوق الدفاع أن یطلب رفض الإعتراف ضدهمحكوم یجوز للطرف ال

.تنفیذالو

تعتبر المبادئ الأساسیة للتقاضي واجبة الإحترام والإلتزام بھا من قبل محكمة التحكیم أثناء 

حجر عثرة ووھذا لأن عدم مراعاتھا یعد سببا كافیا لرفض تنفیذ حكم التحكیم ،إجراءات التحكیم

:فیما یلي ھذه المبادئ وتتمثل تحقق فعالیتھ مأما

.26ر أحمد بریري، مرجع سابق، ص محمود مختا-1
لا یجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص (: التي نصت على أنھ 1006/2نصت المادة -2

.، مرجع سابق09-08، قانون رقم )وأھلیتھم
ھ97للمادة إستنادا-3 ر مشروع أو (: التي نصت على أن د لسبب غی زم المتعاق ان إذا إلت لأداب ك ام أو ل ام الع الف للنظ لسبب مخ

.، مرجع سابق)معدل ومتمم(58-75أمر رقم  ،)العقد باطلا
.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-4
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مبدأ إحترام حقوق الدفاع 2-1

إعطاء الفرصة الكاملة لكل طرف من الأطراف أن یقدم كافة ما لدیھ من ویقصد بحق الدفاع 

أقوال وأدلة إثبات وتقدیم الشھود وطلب الخبراء وتبادل المذكرات، وتقدیم كل ما یمكن تقدیمھ من 

الأمور التي تجعل كل طرف في وضع یستطیع أن یدافع عن نفسھ بكافة الوسائل، وكذلك تمكین 

.1الأطراف من الوقت الكافي لتقدیم الدفوع والأدلة المثبة لحقوقھم

مبدأ المواجھة2-2

یفرض مبدأ المواجھة على محكمة التحكیم إحترام حق كل طرف في أن یعلم أو یمكن من 

العلم بما لدى الطرف الأخر من وسائل دفاع وحجج، وأن یكون ھذا العلم أو إمكانیة العلم بھ في 

.2وقت مناسب یمكنھ من الرد على ما قدمھ خصمھ

مبدأ المساواة 2-3

فرصة متكافئة لكل طرف في الخصومة التحكیمیة لعرض وجھة أ إعطاء ویقصد بھذا المبد

نظره في القضیة، بالإضافة إلى إعطاء كل طرف الوقت الكافي لتقدیم ما لھ من مستندات وأوراق 

.3ودفاع ودفوع في أجال مناسبة والإستماع إلى كل طلباتھ وما یعرضھ من دفاع

تحقق ھذه الحالة كسبب لرفض الإعتراف الذي یدعيوبخصوص ما یجب أن یثبتھ الطرف 

، منھا إثبات فقد ذكرت إتفاقیة نیویورك بعض الحالات ویرجح أنھا على سبیل المثالوالتنفیذ

بمعنى أن الطرف لم ،الطرف أنھ لم یعلن بشكل صحیح بتعیین المحكم أو بإجراءات التحكیم

الذي عینتھ سلطة التعیین أو المحكمة عند الإقتضاء، یبلغ باسم المحكم الذي عینھ الطرف الأخر أو

. 4أو أنھ لم یبلغ بإدعاءات الطرف الأخر وبمواعید الجلسات

.268ص ، مرجع سابق، طلعت محمد دویدار-1
، ص 2003التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة -2

197.
.252عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص -3
.376فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -4
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تجاوز محكمة التحكیم للمھمة المسندة إلیھا -3

محكمة التحكیم ولایتھا وسلطاتھا بالفصل في النزاع من إتفاقیة التحكیم وعلیھ یجب تستمد

، 1علیھا أن تتقید بھا وتلتزم بحدود ھذه الإتفاقیة وإلا كان حكمھا معرضا لرفض الإعتراف والتنفیذ

فإذا حدث أن فصلت محكمة التحكیم في مسألة لم یتفق الأطراف على تسویتھا عن طریق التحكیم  

.أو فصلت في النزاع بشكل تجاوزت فیھ حدود إتفاقیة التحكیم

فإنھ یمكن للمطلوب ضده التنفیذ أن یدفع برفض تنفیذ حكم التحكیم لتحقق حالة الرفض التي 

أن القرار یشمل خلافا غیر مذكور في إتفاق التحكیم (: ج التي نصت على أنھ /5/1ذكرتھا المادة 

د توقعات البند التحكیمي أو أنھ ینطوي على قرارات تتجاوز حدود إتفاق أو أنھ لا یدخل في عدا
.2...)التحكیم أو البند التحكیمي

ج من إتفاقیة نیویورك أنھا لا تغطي كل الحالات التي تدخل في /5/1ویظھر من نص المادة 

المحكم بأكثر مما ھو إطار فصل المحكم بما یخالف المھمة المسندة إلیھ، فھي تغطي حالة فصل 

لم یطلبھ في العرائض المقدمة لمحكمة التحكیم، لكنھا لا ءمطلوب كأن یحكم لأحد الأطراف بشي

طلبات الأطراف تغطي حالة فصل المحكم بأقل مما ھو مطلوب، بمعنى الفصل في جزء فقط من 

.3وعدم الفصل في جزء منھا

إتفاقیة التحكیم مسألة واقع تخضع للسلطة التقدیریة وتبقى مسألة تجاوز محكمة التحكیم لحدود 

لقاضي التنفیذ، حیث یقوم بممارسة الرقابة على حكم التحكیم والتأكد من كونھ قد صدر في إطار 

ونطاق إتفاقیة التحكیم، وقد أنتقدت ھذه المسألة على أساس أنھا تدفع قاضي التنفیذ إلى نظر 

ما یعید مھمة التحكیم إلى نقطة البدایة ویھدد فعالیة التحكیم المبنیة ،موضوع النزاع التحكیمي

.أصلا على إبعاد القضاء الوطني عن عملیة التحكیم قدر الإمكان

.44أحمد ھندي، مرجع سابق، ص -1
.القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابقالإتفاقیة الخاصة باعتماد-2

3 - GUYON YVES, Op.Cit, p 85.
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أن أغفلت محكمة التحكیم الفصل في إحدى المسائل التي تشملھا إتفاقیة التحكیم فإن وإذا حدث 

كیم، بحیث یمكن للطرف المتضرر من عدم الفصل في ذلك لا یقوم كسبب لرفض تنفیذ حكم التح

.1طلب أغفلتھ محكمة التحكیم طلب الفصل فیھ 

تنفیذ جزء من حكم التحكیم من 1958من إتفاقیة نیویورك لسنة ج /5/1كما أجازت المادة 

ضة على غیر أنھ إذا كانت أحكام القرار التي لھا صلة بالقضایا المعرو(...: خلال نصھا على أنھ 
التحكیم یمكن فصلھا عن الأحكام التي لھا صلة بالقضایا غیر المعروضة على التحكیم فإن 

.2)الأحكام الأولى یمكن أن تعتمد وتنفذ

وتتحقق ھذه الحالة عندما یكون حكم التحكیم قد قضى في مسائل تدخل في نطاق إتفاقیة 

في ھذا النطاق، التحكیم یمكن فصلھا عن المسائل الأخرى التي قضى فیھا دون أن تكون داخلة 

حیث أن القاضي المطلوب منھ التنفیذ یأمر بتنفیذ الجزء الداخل في نطاق إتفاقیة التحكیم ویرفض 

.3الذي تجاوز نطاق إتفاقیة التحكیمالجزء

وجدیر بالذكر أن قاضي التنفیذ یملك سلطة تقدیریة تخول لھ أن یقرر تنفیذ جزء من حكم 

التحكیم والذي یدخل في نطاق إتفاقیة التحكیم ولو لم یطلب منھ ذلك الطرف طالب التنفیذ صراحة، 

.4الجزء الخارج عن نطاق إتفاقیة التحكیمإذا قدر قاضي التنفیذ إمكانیة فصل ھذا الجزء عن

أمر بتنفیذ الجزء الصحیح منھ، ولا یفبدلا من رفض القاضي تنفیذ حكم التحكیم بأكملھ فإنھ 

یعتبر ذلك قضاء بما لم یطلبھ الطرف طالب التنفیذ لأن ھذا الأخیر قد إلتمس تنفیذ حكم التحكیم 

الطلب تنفیذ الجزء الصحیح من حكم التحكیم بدلا من رفض كلھ، وبالتالي فإنھ یدخل ضمن ھذا 

تنفیذه كلھ، وذلك حفاظا على حقوق الطرف الذي صدر حكم التحكیم لمصلحتھ، وتبقى مسألة 

تجزئة حكم التحكیم متوقفة على مدى إمكانیة فصل أجزاء الحكم عن بعضھا البعض وھي مسألة 

.5فیذموضوعیة متروكة للسلطة التقدیریة لقاضي التن

والتي كانت تعتبر حالة إغفال 1927مقارنة بإتفاقیة جنیف لسنة 1958تعد ھذه المسألة مما یحسب لإتفاقیة نیویورك لسنة -1
.محكمة التحكیم الفصل في بعض الطلبات سببا لرفض التنفیذ

.تفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابقالإ-2
وتجدر الإشارة أن إتفاقیة نیویورك جعلت من التنفیذ الجزئي حالة إستثنائیة على خلاف الأصل العام المقرر في نص المادة -3
لحدود سلطاتھا، إیمان یونس محمد الرفاعي، تنفیذ ج وھو الإمتناع عن التنفیذ إذا أثبت المنفذ ضده تجاوز محكمة التحكیم/5/1

.66، ص 2015أحكام التحكیم الأجنبیة وفقا للقانون الإماراتي والإتفاقیات الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
.91عصام الدین القصبي، مرجع سابق، ص -4
.509ص مرجع سابق، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،فتحي والي، -5
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تشكیل محكمة التحكیم أو إجراءات التحكیم سلامةعدم -4

فإنھ بإمكان الطرف الذي صدر حكم التحكیم ضده أن یعترض إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة 

على تنفیذه علیھ إذا أثبت لقاضي التنفیذ أن تشكیل محكمة التحكیم أو أن إجراءات التحكیم مخالفة 

، وھذا ما أكدتھ إتفاقیة 1الأطراف أو لقانون بلد مقر التحكیم في حالة عدم الإتفاقلما إتفق علیھ 

أن تشكیل المحكمة التحكیمیة (: د التي نصت على أنھ /5/1من خلال المادة 1958نیویورك لسنة 

أو إجراء التحكیم لم یكن مطابقا لإتفاقیة الأطراف، أو أنھ في حالة عدم وجود الإتفاقیة لم یكن 
.2)مطابقا لقانون البلد الذي وقع فیھ التحكیم

وعلیھ فإن المرجع في تحدید صحة تشكیل محكمة التحكیم أو صحة إجراءات التحكیم ھو 

، أما في حالة سكوت الأطراف 3القانون التي إتفق أطراف التحكیم على تطبیقھ صراحة أو ضمنا

صحة التشكیل والإجراءات بیق، فإن المرجع في أو عدم إتفاقھم على القانون الإجرائي واجب التط

یكون قانون دولة مقر التحكیم، بحیث یؤدي ھذا الأخیر دورا إحتیاطیا في حالة سكوت الأطراف 

.4صحة تشكیل محكمة التحكیم وإجراءات التحكیمهأو عدم إتفاقھم على القانون الذي تحكم قواعد

إعتماد قانون مقر التحكیم كضابط إحتیاطي لصحة تشكیل حوللوتجدر الإشارة أنھ ثار جد

محكمة التحكیم أو صحة إجراءات التحكیم في حالة عدم إتفاق الأطراف على قانون إجرائي معین، 

بحجة أنھ لا یمكن الإستنتاج القطعي من أن إختیار الأطراف لمكان التحكیم یعني إختیارھم لتطبیق 

ختیار لأسباب ظرفیة أو حتى خارجا عن إرادة الأطراف إذا كان قانون ذلك البلد، وقد یكون الإ

. 5التحكیم مؤسسي وجرى تحت مظلة أحد المراكز أو ھیئات التحكیم الدولیة

.یقع عبء إثبات عیب في تشكیل محكمة التحكیم أو في إجراءات التحكیم على عاتق الطرف المحتج بھا-1
.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-2
یرجع قاضي التنفیذ لإتفاقیة التحكیم لتحدید القانون الذي إتفق علیھ الأطراف ویعتمد علیھ للفصل في صحة تشكیل محكمة -3

.126، ص مرجع سابقالتحكیم أو صحة إجراءات التحكیم، صلاح الدین جمال الدین ومحمود مصیلحي، 
.274عاشور مبروك، مرجع سابق، ص -4

5 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 1006.
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هأو وقف تنفیذھئأو إلغاإلزامیة حكم التحكیمعدم -5

لقاضي التنفیذ أن یرفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بناء على یمكن

طلب الطرف صاحب المصلحة في عدم التنفیذ إذا أثبت أن حكم التحكیم غیر ملزم أو تم إلغائھ 

التي نصت على 1958ھـ من إتفاقیة نیویورك لسنة /5/1أو أوقف العمل بھ، إستنادا لنص المادة 

ن القرار لم یكتسب صفة الإجباریة للأطراف أو أنھ ألغتھ أو علقت العمل بھ سلطة أ(: أنھ 
.1)مختصة في البلد الذي صدر القرار فیھ أو صدر حسب قانونھ

إلزامیة حكم التحكیمعدم 5-1

طلب رفض تنفیذ حكم التحكیم بناء على تحقق حالة عدم 1958إتفاقیة نیویورك لسنة أجازت 

إلزامیة حكم التحكیم للأطراف ویقع عبء الإثبات على الطرف الذي صدر حكم التحكیم في غیر 

.2حتى یسھل تنفیذهنھائيمصلحتھ، وقد تفادت الإتفاقیة إستخدام عبارة 

الإتفاقیة حل مشكلة إزدواجیة التنفیذ التي كانت واردة في إتفاقیة جنیف لسنة ووقد أراد واضع

الملغاة والتي كانت تشترط ضرورة حصول حكم التحكیم على أمر التنفیذ في بلد المنشأ 1927

غیر أنھا لم تعطي مفھوما الإتفاقیة على عدم إلزامیة حكم التحكیم للأطراف نصت قد وبلد التنفیذ، و

.3)ملزم(لمصطلح 

.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-1
أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، النظام القانوني للتحكیم التجاري الدولي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -2

. 57، ص 1994، صنعاء
ى 1958من إتفاقیة نیویورك لسنة 5أثیر التساؤل عند صیاغة ھذا البند من المادة -3 ر عن معن زم تعب ة مل ت كلم ا إذا كان حول م

زم،  تخدام مصطلح مل ى إس ر إل ى الأم أخر لكلمة نھائي، بحیث دارت نقاشات عدیدة في مؤتمر نیویورك حول ھذا الموضوع وإنتھ
ى تفسره وكونھ غامضا یثیر الكثیر من الخلط واللبس فإن ھذا الغموض كان مقصودا من جانب واضعوعلى الرغم من  الإتفاقیة حت

ة  ة المتباین ة القانونی كل دولة التفسیر المناسب لھا، وقد أعتمدت ھذه الصیاغة باعتبارھا حلا توفیقیا قصد جذب أكبر عدد من الأنظم
.إلیھا

یم وقد إختلف الفقھ في تفسیر  ة التحك ام محكم ة أم ائل المطروح ل المس عبارة ملزم فذھب البعض إلى أنھا تعني أن الحكم قد حسم ك
تئناف،  وأنھ غیر قابل للطعن أو المراجعة، بینما ذھب البعض الأخر من الفقھ إلى أن معنى الإلزام أن حكم التحكیم لم یعد قابلا للإس

یجب أن یكون لھ مفھوم دولي وھو كون حكم التحكیم غیر قابل للطعن فیھ بطرق ورأي ثالث من الفقھ یذھب إلى أن مصطلح ملزم 
:الطعن العادیة بصرف النظر عن قابلیتھ للطعن فیھ بالبطلان من عدمھ، وللمزید من التفاصیل في الموضوع راجع 

.346محسن شفیق، مرجع سابق، ص -
.    73إیمان یونس محمد الرفاعي، مرجع سابق، ص -
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المقضي فیھ فور صدوره ولا یقبل الطعن فیھ ءولما كان حكم التحكیم یحوز حجیة الشي

العادیة فإنھ یعتبر حكما ملزما منذ صدوره حتى ولو كان قابلا للطعن فیھ الطعن مباشرة بطرق 

، وبالتالي یمكن للمحكوم لھ أن یطلب تنفیذ حكم التحكیم فور 1بالبطلان وفقا لأحكام الإتفاقیة

.2صدوره كونھ ملزم دون حاجة للإنتظار أن یصبح ھذا الحكم باتا أو نھائیا 

وتجدر الإشارة إلى أنھ في مسألة تحدید مدى إلزامیة حكم التحكیم من عدمھ یثور التساؤل 

بات عدم إلزامیة الحكم؟، وفي ھذا الصدد یرى جانب من انون الذي یمكن الإستناد إلیھ لإثقبشأن ال

الفقھ أن تترك المسألة للقانون الذي یخضع لھ أطراف الخصومة التحكیمیة أو قانون الدولة التي 

. 3صدر فیھا حكم التحكیم

حكم التحكیم في دولة صدوره أو حسب قانونھاوقف تنفیذ أو إلغاء 5-2

رفض تنفیذ حكم التحكیم إذا ألغتھ أو أوقفت تنفیذه السلطة 1958لسنة إتفاقیة نیویورك تجیز 

المختصة في البلد الذي صدر فیھا ھذا الحكم أو صدر بموجب قانونھا، وھذا یدل على الأھمیة 

القصوى التي أعطتھا الإتفاقیة لقانون مقر التحكیم و القانون الذي إختاره الأطراف للتطبیق على 

حیث إقتصرت إمكانیة إبطال حكم التحكیم على السلطة المختصة في دولة مقر إجراءات التحكیم، 

، والقصد من ذلك ھو حمایة حكم التحكیم من الدعاوي الكیدیة التحكیم أو الدولة التي طبق قانونھا

.4التي قد تقام في دول لا علاقة لھا بحكم التحكیم

فإنھ یكون قد فقد صفة الإلزام بالنسبة للأطراف وعلیھ إذا ألغي حكم التحكیم أو أوقف تنفیذه 

فإذا ،وبالتالي لا یمكن تنفیذه في دولة التنفیذ، فبطلان حكم التحكیم یمس حجیتھ ویفقده قوتھ

كان حكم التحكیم یتمتع بالحجیة بمجرد صدوره إلا أنھا حجیة موقوفة أي معلقة على نتیجة الطعن 

لى بطلان ھذا الأخیر زوال الحجیة وعدم القابلیة للتنفیذ في أي بالبطلان حكم التحكیم، ویترتب ع

.5مكان لأنھ لم یعد قائما

99صام الدین القصبي، مرجع سابق، ص ع-1
.315، ص 2004، ارات الدولیة، دار ھومة، الجزائرقادري عبد العزیز، الإستثم-2
.314نفس المرجع، ص -3
.312- 311عزت محمد علي البحیري، مرجع سابق، ص ص -4
.59أحمد ھندي، مرجع سابق، ص -5
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النیة بھدف ئيلرفض التنفیذ من قبل الأشخاص سیإستغلال تحقق ھذه الحالةومنعا لسوء

لا تعطیل تنفیذ أحكام التحكیم، فإن إتفاقیة نیویورك حرصت على التأكید على أن قاضي التنفیذ 

كیم حإلا إذا أقام الطرف طالب رفض التنفیذ الدلیل على أن حكم الت،یرفض تنفیذ حكم التحكیم

.1وقف تنفیذه من قبل السلطة المختصةأالمطلوب تنفیذه قد تم إبطالھ أو 

وإذا كانت دعوى بطلان حكم التحكیم قائمة في دولة مقر التحكیم أو الدولة التي صدر وفق 

وطلب الطرف المحكوم لھ من السلطة المختصة في دولة محل التنفیذ إصدار أمر بالتنفیذ، قانونھا 

فإن ھذه السلطة تستطیع أن تؤجل الفصل في طلب التنفیذ إذا رأت ضرورة إلى ذلك إلى غایة 

الفصل في دعوى البطلان مع إلزام الطرف الأخر بتقدیم تأمین ملائم  لكفالة ضمان حقوقھ خلال 

.2رة بناء على طلب من لھ مصلحة في الإعتراف والتنفیذتلك الفت

جاءت بحل وسط بین طرفي 1958وبناء على ما سبق یظھر أن إتفاقیة نیویورك لسنة 

الإتفاقیة أن یسمحوا للطرف الذي یرغب في عدم تنفیذ حكم التحكیم أن والتحكیم فلم یرد واضع

بمجرد تقدیم طعن بالبطلان في دولة صدور الحكم أو دولة القانون المطبق، ولم ،یوقف ھذا التنفیذ

یرغبو في فسح المجال لتنفیذ حكم التحكیم في دولة أخرى ودولة مقر التحكیم أو القانون المطبق لم 

.   3تفصل بعد في صحتھ

رفض الإعتراف والتنفیذ لأسباب تثیرھا المحكمة تلقائیا: ثانیا 
یمكن للقاضي الوطني في بلد التنفیذ أثناء مباشرة الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري 

تلقائیا إذا تبین لھ أن موضوع النزاع لا یجوز تسویتھ عن الدولي أن یرفض الإعتراف والتنفیذ 

ض مع النظام طریق التحكیم وفقا لقانون دولتھ أو تبین لھ أن الإعتراف بھذا الحكم وتنفیذه فیھ تعار

.العام لدولتھ

. 279عاشور مبروك، مرجع سابق، ص -1
إلغاء القرار أو تعلیق العمل بھ، ) ھـ(1الفقرة 5السلطة المختصة المذكورة في المادة إذا طلبت(: على أنھ 6ت المادة نص-2

كان للسلطة التي یستشھد بالقرار أمامھا أن ترجئ البت في تنفیذ القرار متى رأت ذالك مناسبا ولھا أیضا بناء على إلتماس من 
الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة ، )، أن تأمر الطرف الأخر بتقدیم ضمانات لائقة الطرف الذي یطلب تنفیذ القرار
.الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق

3 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 997.
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عدم قابلیة النزاع للتسویة عن طریق التحكیم-1

قاضي الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي إذا كان قانون دولة التنفیذ لا یجیز الیرفض 

.1التحكیمتسویة النزاع عن طریق

المقصود بالقابلیة للتحكیم1-1

المنازعات القابلة لأن تسوى بطریق التحكیم، وبالمقابل لفئةویقصد بالقابلیة للتحكیم تحدید 

، وھذا ما أكدتھ 2یكون غیر قابل للتسویة عن طریق التحكیمفئةفإن كل نزاع لا یدخل في ھذه ال

إن موضوع الخلاف(: أ التي نصت على أنھ /5/2من خلال المادة 1958إتفاقیة نیویورك لسنة 

.3)حسب قانون ھذا البلد لیس من شأنھ أن یسوى بطریق التحكیم

ویتضح من نص ھذه الفقرة أن الإتفاقیة أعطت لدولة التنفیذ سلطة رفض الإعتراف وتنفیذ 

حكم التحكیم الذي صدر في مسألة لا تقبل التسویة عن طریق التحكیم وفقا لقانونھا، وتستند 

سویة بعض المنازعات بواسطة التحكیم إلى أسباب جوھریة تتعلق المفاھیم الخاصة بشأن رفض ت

بالسیاسة التشریعیة في دولة التنفیذ، ومن الأمثلة الشائعة للمسائل التي لا یجوز فیھا التحكیم 

ضافة للنزاعات الجزائیة فلا یمكن أن تكون لإالمسائل المتعلقة بقانون الأسرة وحالة الأشخاص با

.4لمسؤولیة الجنائیة موضوع إتفاق تسویة عن طریق التحكیمالجرائم والعقوبات وا

ترتبط مسألة القابلیة للتحكیم بالنظام العام ویرجع ھذا الإرتباط إلى أن المسائل التي تنظمھا 

الدولة بقواعد آمرة تمس الكیان الأساسي للمجتمع والسیاسة العامة للدولة، لذلك یجب أن یتصدى 

لتوحید الأحكام وھو ما یصعب تحقیقھ من خلال إجراءات التحكیم التي قد لا تخضع ،القضاء لھا

.5لرقابة أو طعن

. 60، ص مرجع سابقأحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، -1
.    الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-2
.485ص مرجع سابق، بلیغ حمدي محمود، -3
.30، ص 1999حسام الدین فتحي ناصف، قابلیة محل النزاع للتحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
ضرورة إدراج الحالة الأولى والمتمثلة في عدم قابلیة تسویة النزاع عن طریق التحكیم ضمن الحالة الثانیة ویرى بعض الفقھاء-5

وھي مخالفة حكم التحكیم للنظام العام للدولة المطلوب فیھا التنفیذ، وھذا على أساس أن الحالة الأولى تمثل جزء من الحالة الثانیة 
. ومستغرقة فیھا
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وعلیھ لا یجوز أن یكون موضوع تحكیم مسائل تصطدم بنصوص آمرة والمسائل المتعلقة 

ة للقضاء الوطني، حیث أن إجازحصريبالمنفعة العامة والمنازعات التي تدخل في الإختصاص ال

التحكیم في ھذه المسائل یؤدي عملیا إلى عدم نفاذ القوانین التي وضعت لحمایة الحقوق العامة، 

.  1ویضار الأطراف من عدم تطبیق ھذه القوانین التي وضعت لحمایة حقوقھم 

معاییر تحدید القابلیة للتحكیم1-2

غیر مالیة وتلك المرتبطة بالنظام الیرتبط مفھوم عدم القابلیة للتحكیم أساسا بمفھوم الحقوق 

العام والإختصاص الحصري لقضاء الدولة، وقد إعتمدت القوانین وأنظمة التحكیم معاییر مختلفة 

:  لتحدید مدى قابلیة النزاع للتحكیم أھمھا 

معیار حریة التصرف في الحقوق1-2-1

كیم من بین أكثر المعاییر إستعمالا یعتبر معیار حریة التصرف في الحقوق لتقریر القابلیة للتح

في القانون المقارن، ویكون الحق قابل للتصرف فیھ إذا كان حائزه یستطیع التنازل عنھ، وتحتل 

وتتمثل خاصة في حالة ،غیر قابلة للتحكیم بطبیعتھاالغیر مالیة الصدارة ضمن الحقوق الالحقوق 

التحكیم التجاري الدولي وسیلة لتسویة وبما أن،الأشخاص وأھلیتھم وكذلك الحقوق المعنویة

التجارة الدولیة فإن المسائل التي تطرح أمامھ عادة ما تكون مالیة وبالتالي عن النزاعات الناجمة 

.2غیر مالیة یمكن تبریرهالفإن إستبعاد المسائل 

1006من خلال المادة وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد أخذ بمعیار حریة التصرف

السالفة الذكر والتي وضحت إمكانیة لجوء الشخص إلى التحكیم في الحقوق التي لھ مطلق 

، كما إعتمد المشرع المصري معیار حریة التصرف في الحقوق وأضاف علیھ 3التصرف فیھا

خلال منغیر قابلة للتسویة عن طریق التحكیمالمعیار أخر وھو معیار الصلح لتبیان المسائل 

.4من قانون التحكیم المصري 11المادة 

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، دراسة مقارنة-دور القاضي الأردني في التحكیم التجاري الدوليعامر فتحي البطاینة، -1
.228، ص 2004كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، الأردن، 

.266-265ص ص ،الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقفعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار عیساوي محمد، -2
، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
لا یجوز الإتفاق على التحكیم إلا للشخص الطبیعي أو الإعتباري الذي یملك التصرف في حقوقھ، (: على أنھ 11نصت المادة -4

.، مرجع سابق1994لسنة 27م المصري رقم قانون التحكی، )ولا یجوز التحكیم في المسائل التي لا یجوز فیھا الصلح
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معیار الطابع المالي1-2-2

یستند ھذا المعیار على الطابع المالي لأي نزاع، فكل ما یمكن تقویمھ بالمال یمكن أن یكون 

، وأبرز من تبنى ھذا المعیار المشرع السویسري في القانون الفدرالي 1موضوع إتفاق تحكیم

التي 177/1طرق لمسألة القابلیة للتحكیم من خلال المادة تالمتعلق بالقانون الدولي الخاص، حیث 

، ما یعني أن كل النزاعات ذات 2أكدت أن كل نزاع لھ طبیعة مالیة یمكن أن یحال على التحكیم

.مالیة مقصاة من التسویة عن طریق التحكیمغیر الالطبیعة 

وإلى جانب ھذان المعیاران ھناك معاییر أخرى لتقدیر مدى قابلیة النزاع للتحكیم، كمعیار 

الإختصاص الحصري لقضاء الدولة الذي تستبعد بمقتضاه المسائل التي تدخل في ھذا الإختصاص 

نقد والقرض والمنازعات الضریبیة وبعض مثل المنازعات المتعلقة بال،عن سلطة التحكیم

.3منازعات المنافسة، وھي تدخل في سیاق النظام العام للدولة

وبالخصوص المادة الخامسة منھا، 1958وقد وجھت إنتقادات عدیدة لإتفاقیة نیویورك لسنة 

عملیة التحكیم كیف یمكن الإعتراف من جھة لإتفاقیة التحكیم بتسطیر : حیث یثور الإشكال التالي 

بناء على إحترام سلطان الإرادة ثم الإعتماد على قانون البلد الذي ینفذ فیھ حكم التحكیم لتقدیر 

أي صلة االتنفیذ قد لا تربطھمحلالدولةقابلیة حل النزاع عن طریق التحكیم؟، مع العلم أن 

ده أو أموالھ في ھذة لا بموضوع النزاع باستثناء وجود موطن المحكوم ضبالعملیة التحكیمیة و

.الدولة

ومن أجل تجنب أي مفاجأة قد تعترض الطرف المحكوم لھ عندما یطلب التنفیذ في بلد معین 

، تتضمن 1958یقترح البعض وضع قائمة من طرف كل دولة مصادقة على إتفاقیة نیویورك لسنة 

غیر قابلة للتحكیم وتلحق ھذه القائمة بالإتفاقیة لتكون تحت تصرف جمیع الدول ورعایا الالمواد 

1 - LALIVE PIERRE et GAILLARD EMMANUEL, « Le nouveau droit de l’arbitrage international en
suisse », Journal du droit international, N° 4, 1989, p 922.
2 - Art .177/1 (Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage), Loi fédérale
sur le droit international privé (LDIP) du 18 décembre 1987, Disponible sur le site : www.admin.ch

.270، ص فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقعیساوي محمد، -3
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وأعطى دعما 1965من إتفاقیة واشنطن لسنة 25/4، وقد ورد ھذا المقترح في المادة 1الدول

.2كبیرا لفعالیة أحكام التحكیم في مجال الإستثمارات الدولیة

للتحكیم قدر الإمكان وقت إبرام إتفاقیة التحكیم بحیث یجب كما یفضل أن یتم فحص القابلیة

الإنتباه إلى ھذه المسألة خاصة عندما تنصب العلاقات بین الأطراف على مواضیع دقیقة وحساسة 

.3تطرح فیھا مسألة مدى قابلیتھا للتحكیم

بد أن ینصب وعلیھ إذا كان قانون دولة محل التنفیذ یعتمد قاعدة التصرف في الحقوق لا

الأمر بتنفیذ حكم التحكیم، غیر أن منح موضوع النزاع على حق قابل للتصرف فیھ وإلا تم رفض 

رفض التنفیذ في دولة معینة لا یمنع التنفیذ في دولة أخرى یعتمد قانونھا معیارا أخر للتحكیمیة 

.  كالمعیار المالي

فصلت في مسألة القانون واجب التطبیق على 1958وھذا راجع لكون إتفاقیة نیویورك لسنة 

القابلیة للتحكیم أمام قضاء الدولة المطلوب إلیھا التنفیذ وحصرتھ في قانون القاضي، لأن ھذه 

ة الرقابة القضائیة لدولة التنفیذ تھدف إلى إدخال حكم التحكیم في نظامھا القانوني ومنحھ الصیغ

.التنفیذیة فلا یتصور إخضاع ھذه الرقابة لقانون دولة أخرى 

مخالفة الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم للنظام العام في دولة التنفیذ-2

تؤدي فكرة النظام العام دورا جوھریا في نظام التحكیم التجاري الدولي، بحیث لا یجوز 

لا یكون في الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم أن فیجب التحكیم في المسائل التي تمس بالنظام العام، 

وإلا جاز للسلطة المختصة في دولة التنفیذ ،التجاري الدولي ما یخالف النظام العام في بلد التنفیذ

ب من إتفاقیة /5/2بحكم التحكیم أو تنفیذه من تلقاء نفسھا حسب المادة أن ترفض الإعتراف

1 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 1012.
ت لاحق (: على أنھ 25/4نصت المادة -2 ي أي وق ة أو ف ذه الإتفاقی ى ھ تستطیع كل دولة متعاقدة عند تصدیقھا أو إنضمامھا إل

یم، أن تبلغ المركز بنوع أو أنواع المنازعات التي تقدر أنھ  التوفیق أو التحك ز لتسویتھا ب ى المرك ا عل یمكنھا أو لا یمكنھا طرحھ
رى  دة الأخ دول المتعاق ع ال ى جمی غ إل ذا التبلی ورا ھ ل ف ام أن ینق كرتیر الع ى الس ة ...)وعل ة ، إتفاقی ات المتعلق ویة المنازع تس

.بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابق
، فعالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي في الأنظمة القانونیة العربیة، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الخاص، بكلي نور الدین-3

.422، ص 2007/2008، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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أن إعتماد القرار أو تنفیذه قد یخالف النظام العام (: والتي نصت على أنھ 1958نیویورك لسنة 

.1)في ھذا البلد

ونظرا لما تتسم بھ فكرة النظام العام من مرونة وصعوبة في التحدید فإن التوسع في تفسیر 

لتوسع نطاق النظام العام یشكل خطورة ومن شأنھ القضاء على فعالیة نظام التحكیم، كون ھذا ا

سیقف حاجز أمام الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم في دولة التنفیذ، بحیث إذا سمح لكل دولة أن 

ؤدي یتحتج بنظامھا العام الداخلي فسوف تتعدد الأنظمة العامة وتتعارض بین الدول، الأمر الذي 

ائیة من اللجوء إلى القضاء على التحكیم من خلال عرقلة تنفیذ حكم التحكیم والذي ھو الغایة النھ

.2لنظام التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولیة

على المستوى الدولي وحتى لا وعلیھ یجب تضییق مفھوم النظام العام لأقصى حد ممكن 

فإذا تھا، ضمانا لفاعلییكون النظام العام عقبة أمام الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي و

خالف حكم التحكیم التجاري الدولي النظام العام الداخلي ولم یخالف النظام العام الدولي لدولة 

.3التنفیذ فیجب الإعتراف بھ وتنفیذه

بتأكیدھا أن 27/05/2003وھذا ما أقرتھ محكمة إستئناف باریس في قرارھا الصادر بتاریخ 

لتحكیم الدولي لا یمكن أن یؤسس إلا على مخالفة النظام الطعن في حكم التحكیم صادر في إطار ا

.4العام الدولي ولیس على مخالفة النظام العام الداخلي

لكون النظام العام الداخلي لكل دولة یتمیز بالنسبیة بینما النظام العام الدولي یمثل نظراوھذا 

الأكید لتنفیذ أحكام الضامن ویبقى الدولمصالح فیھ ي تعلو ذالمصلحة العلیا للمجتمع الدولي ال

التحكیم، لذلك یجب تقیید مجال الدفع بالنظام العام بأن یتم إعمالھ إلا في حالات الإنتھاك الصارخ 

.5للمبادئ الأساسیة في دولة التنفیذ

.    الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-1
.110بي، مرجع سابق، ص عصام الدین القص-2
. 115حوت فیروز، مرجع سابق، ص -3

4 - Cour d’appel de paris (1er chambre civile), 27 mai 2003, Revue de l’arbitrage, N° 1, 2004,p 133 ;
.277ص ،فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقنقلا عن عیساوي محمد،  

.708، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -5
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لسنة وفي ھذا الشأن یلاحظ أن القانون الجزائري كان أكثر دقة وفعالیة من إتفاقیة نیویورك 

على أساس أن رفض الإعتراف والتنفیذ یكون في القانون الجزائري فقط في حالة مخالفة 1958

، 1الرفض في حالة مخالفة النظام العام في دولة التنفیذیكون تفاقیة في الإبینما،النظام العام الدولي

باعتبار أن النظام العام وبالتالي النص على تطبیق النظام العام الدولي یعني تنفیذ أحكام تحكیم أكثر

.الدولي أضیق نطاقا من النظام العام الداخلي

ة  وجدیر بالذكر أن إتفاقیة نیویورك حقیقة نصت على رفض الإعتراف والتنفیذ في حالة مخالف

ھ أن  م من ذي یفھ ر ال دولي، الأم داخلي وال ام ال ام الع ین النظ ز ب النظام العام لدولة التنفیذ دون التمیی

ھ أحالت الأمر 1958فاقیة نیویورك لسنة إت وب من ام المقصود للقاضي المطل ام الع د النظ في تحدی

دولي اري ال یم التج م التحك ذ حك ھ 2تنفی نص علی ذي ی ام ال ام الع ذ بالنظ وف یأخ ي س ذا القاض ، وھ

ل  ان مح داخلي إذا ك ام ال ام الع ون النظ د یك ذي ق ھ وال ي لدولت انون الإجرائ رالق ة مص ذ دول التنفی

یم المصري ب/58/2إستنادا للمادة  ذ ،3من قانون التحك ان محل التنفی دولي إذا ك ام ال ام الع أو النظ

.       4مرسوم التحكیم الفرنسيمن1514للمادة دولة فرنسا إستنادا 

ام،  ام الع ة للنظ دأ الملائم ف لمب وبناء على ما تقدم یستنتج أن إتفاقیة نیویورك لم تعط أي تعری

دأ ذا المب ق ھ د مضمون وشروط تطبی ة تحدی ن خلال 5بحیث تركت للدول المصادقة علیھا مھم ، م

انون الإحالة إلى قاضي دولة التنفیذ  الرقابة على حكم التحكیم من حیث مخالفتھ النظام العام حسب ق

.دولتھ

1 - HAROUN MAHDI, Le régime investissement en Algérie a la lumière des conventions Franco-
Algériennes, Thése de doctorat en droit privé, Université de Montpellier 1, 1998, p 697.
2 - MOHAMMED ZERRIFI, L’arbitrabilite des litiges - Selon le nouveau code de procédure civile et
administrative algérien,Mémoire de magister en droit privé, Faculté de droit, Université d’oran,
2009/2010, p p 68-69.

:ز الأمر بتنفیذ حكم التحكیم وفقا لھذا القانون إلا بعد التحقق مما یأتي لا یجو-2: (على أنھ ب/58/2نصت -3
، 1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم ،)أنھ لا یتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصریة في موضوع النزاع) أ(

.مرجع سابق
4 - Art.1514 (les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutée en France si leur existence est
établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n’ est pas
manifestement contraire à l’ordre public international), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.

.275ص ،یة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقفعالیة التحكیم في حماعیساوي محمد، -5
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كما أن قاضي التنفیذ یستند في مراقبة حكم التحكیم ویرفض الأمر بالإعتراف والتنفیذ إذا 

تعارض الحكم مع قواعد النظام العام الدولي لدولتھ دون أن یراعي النظام العام الدولي لدولة 

ما ینتج علیھ أنھ یمكن تنفیذ حكم التحكیم في دولة حتى وإن رفضت دولة أخرى تنفیذه أخرى، 

.1ى أساس تعارضھ مع النظام العام الدولي لھاعل

تعطي للمحكوم لھ الحق في الإستفادة من 1958إتفاقیة نیویورك لسنة أنوجدیر بالذكر 

من 7/1القانون الداخلي في دولة التنفیذ إذا كان أكثر یسرا من أحكام ھذه الإتفاقیة من خلال المادة 

.2الإتفاقیة

المادة فإذا كان قانون دولة التنفیذ أو معاھدة أبرمتھا دولة التنفیذ تجیز الأمر وتطبیقا لنص 

من إتفاقیة 5بتنفیذ حكم التحكیم الأجنبي رغم توافر أحد موانع التنفیذ التي نصت علیھا المادة 

، فإنھ یجوز لقاضي دولة التنفیذ أن یستند إلى نصوص قانون دولتھ أو نص 1958نیویورك 

، وھذا كون الغایة من إتفاقیة لتي أبرمتھا دولتھ لإصدار الأمر بالإعتراف والتنفیذالمعاھدة ا

نیویورك ھي تیسیر تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة فلا مانع من تطبیق نصوص أكثر یسرا من 

.نصوص ھذه الإتفاقیة

الفرع الثاني
أمر رفض الإعتراف والتنفیذستئنافلإالتنظیم الإجرائي 

ترفع دعوى الإستئناف ضد الأمر الصادر من رئیس المحكمة المتعلق برفض الإعتراف 

تنفیذ حكم التحكیم، كدرجة ثانیة للتقاضي تمنح الفرصة من خلالھا للأطراف وخاصة الطرف و

المتضرر من أمر الرفض الصادر عن قاضي التنفیذ لأول درجة لیقدم دفوعھ مرة أخرى وكذا 

مام الجھة وأ،)أولا(وھذا وفقا لكیفیة محددة لرفع دعوى الإستئناف لة والحجج مع تقدیم الأدتھ طلبا

).ثانیا(سلطة رقابیة أثناء الفصل في دعوى الإستئنافمنحھا القانون والتيالمختصةالقضائیة 

1 - SERAGLINI CHRISTOPHE, Lois de police et justice arbitrale internationale, Dalloz, Paris, 2001, p
151.

دول لا تطعن أحكام ھذه الإتفاقیة في صحة الإتفاقات المتعددة الأطراف (: على أنھ 7/1نصت المادة -2 ا ال ي تبرمھ ة الت أوالثنائی
رار  ي ق ھ ف تظھر ب د یس ذي ق ق ال ن الح ي م رف معن رم أي ط ذھا، ولا تح ة وتنفی رارات التحكیمی اد الق ال إعتم ي مج دة ف المتعاق

ر)تحكیمي بالكیفیة وبالقدر الذین یقبل بھما تشریع البلد الذي یستشھد بالقرار فیھ أو مواثیقھ اد الق ة الخاصة باعتم ارات ، الإتفاقی
.    التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق
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الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیمأمر رفض كیفیة إستئناف : أولا 
كیفیة رفع دعوى الإستئناف، وذلك على ق إ م إتطبق القواعد الإجرائیة العامة الموجودة في 

لأن المشرع الجزائري لم ینص على إجراءات خاصة بدعوى الإستئناف ضد الأمر المتعلق 

.1بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم

نفیذ حكم التحكیم التجاري فإذا تقدم طالب التنفیذ إلى رئیس المحكمة بطلب الإعتراف وت

الدولي سواء صدر في الجزائر أو في الخارج وتم رفض طلبھ بإصدار أمر رفض الإعتراف 

یكون الأمر القاضي برفض الإعتراف (: نصت على أنھ ق إ م إمن 1055والتنفیذ، فإن المادة 

، فھذا النص یمنح الحق لطالب الإعتراف والتنفیذ أن یستأنف 2)ستئنافأو برفض التنفیذ قابلا للإ

أمر رفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، كما یظھر من ھذا النص أن المشرع الجزائري لم یفرق 

في الخارج وأجاز إستئناف أمر رفض الإعتراف الصادر بین حكم التحكیم الصادر في الجزائر أو 

. مكان صدورھماوالتنفیذ لكلا الحكمین مھما كان

ترفع دعوى الإستئناف بموجب تقدیم عریضة على مستوى المجلس القضائي یرفق معھا أمر 

رفض الإعتراف والتنفیذ وكذا نسخة من حكم التحكیم وإتفاقیة التحكیم، قصد تمكین قاضي 

لحة في ، والطرف الذي لھ مص3الإستئناف من القیام بمھمتھ وبحوزتھ كل الوثائق والمستندات

إستئناف أمر رفض الإعتراف والتنفیذ ھو نفسھ الطرف الذي لجأ إلى قاضي التنفیذ لطلب 

.الإعتراف والتنفیذ ورفض طلبھ

وقد أعطى المشرع الجزائري للطرف المستأنف الحریة الكاملة في إستئناف أمر رفض 

ذ الذي حددت لھ أسباب الإعتراف والتنفیقبول الإعتراف والتنفیذ بعكس المستأنف في أمر 

ستئناف حصرا، حیث ترك المجال مفتوحا وواسعا للمستأنف لتقدیم ما یشاء من تبریرات لھذا الإ

1 - NAJJAR NATHALIE, L’arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce
international, L.G.D.J, Paris, 2004, p 405.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
ارج وتجدر الإشارة إلى أن الإ-3 ي الخ دولي الصادر ف اري ال یم التج ستئناف في الأمر القاضي بقبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحك

تأنف  یخضع لنفس الإجراءات وإلزامیة تقدیم نفس الوثائق والمستندات لقاضي الإستئناف، وزیادة على ذلك یجب على الطرف المس
ادة تعلیل وتأسیس إستئنافھ بأن یستند إلى تحقق حالة من الحا ن 1056لات المذكورة في الم تئناف ق إ م إ م ذا الإس ل ھ ن یقب وإلا فل

.    بحیث تكون العریضة معللة ومسببة 
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الإستئناف كلما كانت ھذه الأخیرة مؤسسة وقانونیة، وھذا یدل على حرص المشرع على تكریس 

.1تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وتأكید فعالیتھا

فالمستأنف یستطیع تأسیس طعنھ على عدة أسباب منھا تعدي رئیس المحكمة حدود 

خطأ عدم صحة حكم التحكیم، ولا تعتبر بالإختصاصھ بأن تصدى لموضوع النزاع، أو أنھ قرر 

ھذه الأسباب طلبات جدیدة وإنما ھي مشتقة مباشرة من الطلب الأصلي وھو طلب الإعتراف 

.2والتنفیذ

یجب أن تكون جمیع الأحكام ھ وفقا للقواعد العامة في القضاء الإشارة إلى أنوتجدر 

ترتكز أسباب الإستئناف في أمر رفض الإعتراف ، حیث3لھلعموالقرارات القضائیة مسببة و

والتنفیذ على التسبیب المعطى للرفض من رئیس المحكمة لإبداء وجھ الخطأ أو سوء التقدیر، غیر 

أغفل النص على إلزامیة التسبیب بالنسبة لأمر رفض الإعتراف والتنفیذ أن المشرع الجزائري

.الصادر عن رئیس المحكمة كأول درجة

وللتسبیب دور كبیر في تسھیل عملیة الرقابة الممارسة على الأمر من طرف قاضي 

لیھا رئیس فیدرك من خلال ھذا التسبیب الأسباب والدوافع التي إرتكز ع،الإستئناف كثاني درجة

المحكمة عند رفضھ الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، كما أنھ یشكل إحتراما لحق من صدر أمر 

.4رفض الإعتراف والتنفیذ ضده بأن یعلم سبب الرفض فیتمكن من إثبات العكس

من 1057فقد بینتھ المادة حكم التحكیم وبالنسبة لمیعاد إستئناف أمر رفض الإعتراف وتنفیذ 

) 1(یرفع الإستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شھر واحد (: نصت على أنھ والتيم إق إ

ذ -1 راف والتنفی ر رفض الإعت ي أم وفي ھذا الشأن یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یولي أھمیة لحالات الطعن بالإستئناف  ف
و بالمقارنة مع حصره لحالات الطعن بالإس ى أساس أن الأصل ھ ھ عل ر موقف ن تبری ذ، ویمك راف والتنفی ول الإعت تئناف في أمر قب

ة لقاضي  دودة المخول ذا راجع للصلاحیات المح رفض، وھ و ال تثناء ھ دولي والإس اري ال یم التج م التحك قبول الإعتراف وتنفیذ حك
.    112الإستثماري بالجزائر، مرجع سابق، ص التنفیذ؛ حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في المجال

. 112ص حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في المجال الإستثماري بالجزائر، مرجع سابق،-2
نصت والتي 169/1ویعتبر تسبیب الأحكام والأوامر القضائیة مبدأ دستوري أكده علیھ المؤسس الدستوري من خلال المادة -3

، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم ، )تعلل الأحكام والأوامر القضائیة(: على أنھ 
. 2020دیسمبر سنة 30صادر بتاریخ 82ر عدد .، ج2020التعدیل الدستوري، المصادق علیھ في إستفتاء أول نوفمبر سنة 

.142- 141قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص ص -4
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وحتى یكون التبلیغ صحیحا ومنتجا لأثاره ،)إبتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة

.1فإنھ یخضع للقواعد العامة للتبلیغ الرسمي

الطرف الأخر الأمر القاضي برفض من تاریخ تبلیغفمیعاد الإستئناف لا یبدأ في السریان إلى 

وبالتالي لا یعلم ،الإعتراف والتنفیذ، وذلك لكون أمر الرفض یصدر دون إجراءات وجاھیة

الطرف الأخر بصدور أمر رفض الإعتراف والتنفیذ حكم التحكیم الذي صدر ضده ما لم یتم 

لمستأنف ھنا ھو عادة الطرف الذي طلب الإعتراف والتنفیذ وتم رفض طلبھ فإذا لم یبلغ ، وا2تبلیغھ

.3خصمھ بأمر رفض الإعتراف والتنفیذ بقي الأجل مفتوحا أمامھ لیستأنف ھذا الأمر

غیر أن ھذا الإشكال نظري فالطرف الذي صدر في حقھ أمر رفض الإعتراف والتنفیذ من 

ھذا الأمر ومن الواجب إعلان خصمھ وتبلیغھ رسمیا بأمر الرفض ئنافالإسراع في إستمصلحتھ 

. 4لیحضر دعوى الإستئناف ویبدي دفوعھ 

الجھة القضائیة المختصة بنظر دعوى الإستئناف:ثانیا

السالفة الذكر والتي تبین أن الإستئناف یرفع أمام المجلس ق إ م إمن 1057للمادة إستنادا 

تتبعھ المحكمة مصدرة أمر رفض أو قبول الإعتراف والتنفیذ، یظھر أن المشرع القضائي الذي 

الجزائري ذكر الإختصاص المحلي للجھة القضائیة المختصة بنظر الإستئناف ولم یحدد 

. 5الإختصاص النوعي بمعنى أي غرفة من غرف المجلس القضائي التي یرفع أمامھا الإستئناف

فھذا الغموض في تحدید الجھة القضائیة المختصة نوعیا جعل النص یفسر تفسیرات عدیدة 

ومختلفة، فمنھا من یمنح الإختصاص إلى الغرفة التجاریة على إعتبار أن الأمر یتعلق بنزاع     

.ذو طابع تجاري

یخضغ تبلیغ الأمر المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي لقواعد التبلیغ الرسمي المنظمة بموجب المواد من -1
.09-08من قانون رقم 404-416

.180مرجع سابق، ص ،الرقابة على أعمال المحكمینزروق نوال، -2
3 - BELLET PIERRE et MEZGER ERNST, « L’arbitrage international dans le nouveau code de procédure
civile », Rev.crit.DIP, Vol 70,N° 4, 1981, p 650.
4 - BENCHEIKH NOUREDINE, L’arbitrage dans les relations commerciales de l’algérie, Thése de
doctorat en droit privé, université du Mans, 1992, p 278.

.123خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -5
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عملیة فیلاحظ ، ومن الناحیة ال1البعض الأخر إلى إختصاص الغرفة الإستعجالیةوذھب 

بالنسبة لقرارات المحكمة العلیا المذكورة سلفا أن إستئناف الأمر الصادر عن رئیس المحكمة 

المتعلق بالإعتراف والتنفیذ كان یرفع أمام الغرفة الإستعجالیة بالمجلس القضائي، ویتم الطعن فیھا 

.2یةبالنقض تارة أمام الغرفة المدنیة وتارة أمام الغرفة التجاریة والبحر

وبغض النظر عن سلامة ھذه الإجتھادات القضائیة من عدمھا فالباحثة تلاحظ إغفال المشرع 

الجزائري لتحدید الجھة القضائیة المختصة نوعیا بالإستئناف بشكل دقیق، وھذا التحدید یمكن من 

السالفة تفادي أي إختلاف أو إجتھاد في غیر محلھ خاصة وأن جمیع إجتھادات المحكمة العلیا

.الذكر منطقیة

فمن ناحیة إختصاص الغرفة التجاریة والبحریة فیرجع لكون الأمر یتعلق بنزاع ذو طابع 

تجاري، ومن ناحیة إختصاص الغرفة الإستعجالیة فلكون الأمر صادر عن رئیس المحكمة وھي 

صاحبة الولایة في صاحبة الإختصاص في الرقابة على أعمال رئیس المحكمة القضائیة، كما أنھا 

.جمیع النزاعات ذات الطابع القضائي الإستعجالي

وعلى خلاف ما سبق ذكره من إجتھادات قضائیة في تحدید صاحب الإختصاص النوعي 

أن الأمر الصادر عن ) زودة عمر(للفصل في دعوى الإستئناف یرى القاضي بالمحكمة العلیا 

عتراف والتنفیذ ھو من الأوامر الولائیة ویخضع لأحكام أو بقبول الإرئیس المحكمة سواء برفض

.3ما لم یرد نص خاص یقضي بخلاف ذلك ق إ م إمن 312المادة 

حیث وضح أن أمر رفض الإعتراف والتنفیذ یكون قابلا للإستئناف أمام رئیس المجلس 

قبول الإعتراف القضائي الذي یتبعھ رئیس المحكمة الذي أصدر أمر الرفض، كما وضح أن أمر

والتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر بالخارج یطعن فیھ عن طریق التظلم أمام نفس الجھة 

.4التي أصدرت الأمر للتراجع عنھ أو تعدیلھ

.148قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
.راجع قرارات المحكمة العلیا المذكورة في ھوامش ھذا البحث-2
في حالة الإستجابة إلى الطلب یمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر  للتراجع عنھ أو (: على أنھ 312نصت المادة -3

.تعدیلھ
.وفي حالة عدم الإستجابة إلى الطلب یكون الأمر بالرفض قابلا للإستئناف أمام رئیس المجلس القضائي

. ، مرجع سابق09-08، قانون رقم ...)یوما من تاریخ أمر الرفض) 15(یرفع الإستئناف خلال خمسة عشر 
.18-17زودة عمر، مرجع سابق، ص ص -4
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ویستدل في تفسیره لصاحب الإختصاص النوعي على مستوى المجلس القضائي بقرار صادر 

والذي قضى بأنھ یعد ) ك.ب(ضد ) ب.ج(في قضیة 17/02/2011عن المحكمة العلیا بتاریخ 

الأمر الصادر على ذیل العریضة من الأعمال الولائیة ویطعن فیھ بالإستئناف أمام رئیس المجلس 

.1القضائي

ترى الباحثة أن الأمر الذي تم إستئنافھ في ھذا القرار ھو أمر على ذیل عریضة بشأن بینما 

تسلیم نسخة تنفیذیة ثانیة، وھذا الأمر صحیح یخضع إصداره لأحكام الأوامر على العرائض وھذا 

مر ، غیر أنھ مختلف تماما عن الأ2ق إ م إمن 603ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة 

المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم والذي فیھ من الخصوصیة التي تجعلھ مزیجا بین الأمر 

.على العریضة من حیث الإجراءات والأمر القضائي من حیث طرق الطعن فیھ

وبالتالي لو حقا أراد المشرع إخضاع الإستئناف في أمر رفض أو قبول الإعتراف والتنفیذ 

، في نص 213في الأمر على ذیل عریضة لنص على ذلك صراحة بالإحالة للمادة لأحكام الطعن 

غیر أنھ لم یشر إلى ذلك، وتجدر الإشارة أن الجھة القضائیة المختصة بالفصل في 1057المادة 

إستئناف أمر قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الخارج تنطبق علیھا 

من 1057لتي سبق ذكرھا، وذلك على أساس أن المشرع لم یفرق بینھما في المادة نفس الأحكام ا

.  ق إ م إ

ي حیث: (ورد في ھذا القرار ما یلي -1 تئناف ف ن بالإس ك أن الطع ھ، ذل ي محل ھ ف ون فی رار المطع ى الق ة عل ھ الطاعن ا تعیب أن م
نص  ا ت ا لم الأمر الصادر على ذیل العریضة الذي صرح فیھ برفض الطلب یطعن فیھ بالإستئناف أمام رئیس المجلس القضائي طبق

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة312علیھ المادة 
ال حیث أن الأم ا لإجراءات الأعم س طبق یس المجل ھ رئ الي یفصل فی ة وبالت ال الولائی ن الأعم ر الصادر على ذیل العریضة یعد م

.الولائیة ومن ثمة یتحدد إختصاصھ بالنظر فیھ في إطار وظیفتھ الولائیة
ي ام القضائیة وحیث أن الفصل في ھذا الإستئناف من طرف الغرفة المدنیة طبقا لإجراءات الطعن بالإستئناف الت ا الأحك تخضع لھ

نقض ھ لل ون فی رار المطع ا یعرض الق ة ، )الفاصلة في نزاع بین خصمین ھو خرق لأحكام المادة المذكورة أعلاه، مم رار المحكم ق
اریخ652841ملف رقم الغرفة المدنیة،العلیا،  دد ،17/02/2011الصادر بت ا، الع ة العلی ة المحكم -123، ص ص 2011، 2مجل

124.
لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة لكل مستفید، وإذا فقدت ھذه النسخة ممن تسلمھا قبل التنفیذ (: على أنھ 603نصت المادة -2

.، مرجع سابق09-08، قانون رقم ...)یمكنھ الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى بأمر على عریضة 
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المطلب الثاني
الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر في الخارجقبول إستئناف أمر 

إن أحكام التحكیم الدولیة الصادرة خارج الجزائر لا تقبل أي طعن مباشر فیھا وإنما یقع 

طعن غیر مباشر فیھا، ویعتبر الطعن ھو بالإستئناف في أمر قبول الإعتراف والتنفیذ والطعن 

بالإستئناف الوسیلة الوحیدة للطرف الذي صدر ضده أمر قبول الإعتراف والتنفیذ للمطالبة بإلغاء 

ھذا الأمر وتفادي تنفیذ حكم التحكیم علیھ، وھذا لإنعدام ما یرخص لھ ممارسة حق الطعن 

.1التنفیذفي دولة بالبطلان

وتتمیز ممارسة الطعن بالإستئناف في أمر قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر في 

عن القواعد العامة لممارسة الطعن بالإستئناف في الأحكام القضائیةالخارج ببعض الخصوصیة

.)فرع أول(

وھذا الطعن بالإستئناف یستلزم المشرع الجزائري رفعھ أمام جھة قضائیة مختصة خول لھا 

كما أن الطعن بالإستئناف في ھذا الأمر یرتب أثار ، )فرع ثاني(القانون سلطة رقابیة محدودة 

).لثفرع ثا(معینة من عدة نواحي

الفرع الأول
لتنفیذالإعتراف واقبول الإستئناف في أمر الطعن بخصوصیة 

طریق طعن عادي یحق بمقتضاه للأطراف إستئناف أحكام المحاكم الإبتدائیة یعد الإستئناف 

درجة، ولم یحدد لھ المشرع أسبابا معینة فالمستأنف لھ الحریة في أن یؤسس إستئنافھ على ثانيك

ما یشاء من أسباب سواء كانت موضوعیة أو متعلقة بالإجراءات، سواء خطأ في القانون أو خطأ 

كما أن الأصل في الإستئناف أن یكون المستأنف علیھ طرفا في الخصومة التي صدر ، في الواقع

النزاع وإعادة الفصل فیھ من طرف قاضي عرض الحكم المستأنف فیھ، وھو یھدف إلى تجدید فیھا 

.2الإستئناف دون أن یحق للأطراف طرح طلبات موضوعیة جدیدة

.142قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
.391، ص 2011شرقاوي، التحكیم التجاري الداخلي والدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمود سمیر ال-2
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ووفقا لھذه القواعد العامة لإستئناف الأحكام القضائیة یتبین أن ممارسة الطعن بالإستئناف في 

حكم التحكیم الصادر في الخارج لھ خصوصیة معینة وتظھر ھذه الإعتراف وتنفیذ قبول أمر 

ومن حیث أسباب )ثانیا(والطلبات الممكن إبدائھا) أولا(الخصوصیة من حیث الطرف المستأنف

.)الثثا(الإستئناف 

الطرف المستأنفالخصوصیة من حیث :أولا 
أنھا كقاعدة عامة تكون بین نفس الخصوم السابق ظھورھم الأصل في خصومة الإستئناف

الذین سبق صدور الحكم المستأنف فیھ فیما بینھم، فلا یجوز أن یظھر أمام محكمة الدرجة الأولى

طرف جدید من غیر أطراف خصومة أول درجة، لأن ذلك یعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین 

ة، أما الأشخاص الذین لم یكونوا أطرافا في خصومة بالنسبة لھذا الطرف الجدید على الخصوم

.1الدرجة الأولى التي صدر فیھا الحكم المستأنف فیھ لا یمكنھم رفع الإستئناف

وعلیھ إذا كان المستأنف علیھ طرفا في خصومة الدرجة الأولى وھو الطرف الذي طلب 

لم یكن طرفا في دعوى الأمر المستأنفالإعتراف والتنفیذ بتقدیمھ طلب الإعتراف والتنفیذ، فإن 

وھذا لعدم وجاھیة ،بالرغم من صدور أمر قبول الإعتراف والتنفیذ ضدهبالإعتراف والتنفیذ 

الإجراءات، وتطبیقا للقواعد العامة في الإستئناف والمتعلقة بالشروط اللازمة في المستأنف لا یحق 

.2لھ ممارسة الإستئناف

الطعن بالإستئناف في أمر قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر وھنا تظھر خصوصیة 

في الخارج، بحیث یحق للشخص خارج عن خصومة أول درجة دعوى الإعتراف والتنفیذ 

.3الإستئناف كطرف في خصومة الدرجة الثانیة دعوى إستئناف أمر قبول الإعتراف والتنفیذ

.146مرجع سابق، ص ،الرقابة على أعمال المحكمینزروق نوال، -1
.147نفس المرجع، ص -2
.139قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -3



التجاري الدوليالنظام القانوني للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم : الفصل الثاني :الأولبابال

179

ممكن إبدائھاالطلبات الالخصوصیة من حیث :ثانیا 
یتمیز الإستئناف بتجدید عرض النزاع والحكم فیھ وإعادة النظر فیھ من قاضي الإستئناف 

دون أن یكون للخصوم إبداء طلبات موضوعیة جدیدة، حیث أن للإستئناف أثر ناقل للنزاع ویجب 

لقاعدة أن أن ینحصر مبدئیا في الأوجھ التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى، وذلك تطبیقا 

الإستئناف لا ینقل إلا ما طرح على محكمة أول درجة وفصلت فیھ وینتج عن ھذا عدم جواز تقدیم 

.1طلبات جدیدة أمام قاضي الإستئناف

مرحلة ثانیة من مراحل التقاضي أتاحھا المشرع للمحكوم علیھ لیجدد فالإستئناف لیس إلا

اضي على درجتین بحیث یكون الإستئناف وسیلة لإصلاح الدفاع عن حقھ، وتطبیقا عملیا لمبدأ التق

الحكم الصادر عن أول درجة، وتحقیقا لذلك لابد من بقاء الطلب القضائي بعناصره أمام قاضي 

الإستئناف، أما ما لم یطرح على أول درجة فلا یجوز طرحھ لأول مرة على قاضي الإستئناف لأن 

.2ي على الخصومذلك یؤدي إلى تفویت درجة من درجات التقاض

ویقصد بالطلب الجدید الذي لا یجوز طرحھ لأول مرة أمام قاضي الإستئناف ھو الطلب 

الذي یغایر الطلب الأصلي الصادر فیھ الحكم المستأنف فیھ، وھو الطلب الذي یتغیر بھ موضوع 

.3الدعوى

یتقدم بطلب مؤداه إلغاء أمر والطرف الطاعن بالإستئناف في أمر قبول الإعتراف والتنفیذ 

قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، وھو طلب لم یقدم خلال دعوى الأمر بالتنفیذ والتي قدم فیھا 

طلب واحد وھو الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الخارج من الطرف 

یة لم یسبق طرحھ في ، وبالتالي ھو طلب جدید في خصومة الدرجة ثانالذي صدر لصالحھ

، ولو طبقنا علیھ القواعد العامة في الطلبات الممكن إثارتھا في دعوى خصومة الدرجة الأولى

.الإستئناف لما أمكن إثارة ھذا الطلب

.128سابق، ص ، مرجع الوسیط في التنفیذ الجبرينبیل إسماعیل عمر، -1
.147مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
.139قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -3
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الإستئنافاب بالخصوصیة من حیث أس:لثاثا
للمستأنف كطریق طعن عادي أنھ یجوز رفعھ لأي سبب متى كانت الأصل في الإستئناف

مصلحة في الإستئناف، والمراد بالمصلحة أیة فائدة یمكن أن یستفید منھا المستأنف سواء كانت 

.1الفائدة مادیة أو أدبیة، ومناط المصلحة ھنا ھو إضرار الحكم المستأنف فیھ بالطاعن

ء من والأصل أنھ یحق للطاعن بالإستئناف أن یرفع إستئنافھ لعیب في تطبیق القانون سوا

، القانونالناحیة الشكلیة أو الموضوعیة دون تحدید ھذه العیوب التي تصلح أسباب للإستئناف في 

فإن أسباب رفع الإستئناف ضد أمر قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري وفي المقابل 

التي إق إ م من 1056الدولي الصادر في الخارج محددة حصرا بنص القانون من خلال المادة 

: لا یجوز إستئناف الأمر القاضي بالإعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الأتیة (:نصت على أنھ 

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أو بناء على إتفاقیة باطلة أو إنقضاء مدة -1

الإتفاقیة،

لقانون،إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا ل-2

بما یخالف المھمة المسندة إلیھا،إذا فصلت محكمة التحكیم-3

إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة،-4

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب،-5

.2)إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي-6

تنفیذ حكم ولطرف الذي صدر ضده أمر الإعتراف احقویتضح من نص ھذه المادة أن 

الإستئناف مقید بوجوب إسناده إلى تحقق في الطعن بالتحكیم التجاري الدولي الصادر في الخارج 

إحدى الحالات المذكورة على سبیل الحصر في ھذا النص، وعلى خلاف القاعدة العامة في حریة 

ز الإعتماد على غیرھا من الأسباب وإلا رفض ما یعني عدم جوا،الإستئناف مھما كانت الأسباب

.3إستئنافھ

.84، ص2000محمد أحمد عابدین، خصومة الإستئناف أمام المحاكم المدنیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.322مرجع سابق، ص سلیم بشیر، -3
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23مكرر 458تختلف عن المادة ق إ م إمن 1056أن المادة وجدیر بالذكر في ھذا الشأن 

ذكرت ستة حالات یمكن الإستناد إلیھا ، حیث 1)ملغى(09- 93رقم شریعيمن المرسوم الت

بخلاف النص الملغى، فقد تقلص الصادر في الخارجلإستئناف أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم

العدد من ثمانیة حالات للإستئناف إلى ستة حالات، حیث أبقى المشرع الجزائري على بعض 

.الحالات كما أضاف وألغى حالات أخرى 

:الحالات التي لم تتغیر ھي 

.یة باطلة أو إنقضاء مدة الإتفاقیةإذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أو بناء على إتفاق-

.مخالفا للقانونإذا كان تشكیل محكمة التحكیم -

.إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا-

:الحالات التي تم تعدیلھا ھي 

. 2إذا لم یراعى مبدأ حضور الأطراف أصبحت إذا لم یراعى مبدأ الوجاھیة-

إذا كان الإعتراف أو التنفیذ مخالفا للنظام العام الدولي أصبحت إذا كان حكم التحكیم مخالفا -

.للنظام العام الدولي

:3الحالات التي ألغیت ھي

.إذا تمسكت محكمة التحكیم خطأ باختصاصھا أو بعدم إختصاصھا-

.إذا فصلت محكمة التحكیم زیادة عن المطلوب أو لم تفصل في وجھ من وجوه الطلب-

وبناء علیھ یمكن تفسیر ھذه الخصوصیة على أساس رغبة المشرع في تعزیز أحكام التحكیم 

التجاري الدولي الصادرة من قبل محاكم تحكیم إستمدت إختصاصھا من إتفاق الأطراف، وبالتالي 

لا یجوز إعادة عرض النزاع من جدید أمام المحاكم القضائیة، حیث أن تطبیق القواعد العامة 

التحكیم كوسیلة نظام التحكیم ولجھود الدول في ترقیة أحكام ف فیھ قضاء على فعالیة للإستئنا

.بدیلة للفصل في نزاعات التجارة الدولیة

).ملغى(09- 93رقم شریعيمن المرسوم الت23مكرر 458راجع نص المادة -1
.حضور الأطرافأوھو تعدیل موفق كون مبدأ الوجاھیة أوسع من مبد-2
یم-3 ة التحك ة  إذا فصلت محكم ث أن حال رار، حی ادة عن لقد أصاب المشرع الجزائري بإلغائھ لھاتین الحالتین فھما مجرد تك زی

ة 1056من المادة 2المطلوب أو لم تفصل في وجھ من وجوه الطلب تندرج ضمن الفقرة   ة  إذا تمسكت محكم ، أما بخصوص حال
.1056من المادة 1ج ضمن الفقرة رالتحكیم خطأ باختصاصھا أو بعدم إختصاصھا فتند
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الفرع الثاني
نطاق السلطة الرقابیة لقاضي الإستناف تحدید 

یثور التساؤل في ھذه المسألة عن مدى السلطة الرقابیة التي یملكھا قاضي الإستئناف على 

؟ بمعنى ھل یكتفي قاضي الإستئناف 1الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدوليالمتعلق بأمر 

ي لحكم التأكد من الوجود المادعلىوالذي إقتصر دوره التنفیذبالرقابة الشكلیة التي قام بھا قاضي 

والمستندات المرفقة بھ، والتأكد من عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي أم لا، أم التحكیم 

أنھ یتعمق ویتوسع أكثر في الرقابة بعد حضور جمیع الأطراف وتقدیم دفوعاتھم وفقا لمبادئ 

التقاضي العادیة؟

ستئناف الأمر المتعلق بالإعتراف وللإحاطة بنطاق السلطة الرقابیة للقاضي في دعوى إ

الصادر دعوى إستئناف أمر رفض الإعتراف والتنفیذوالتنفیذ ینبغي التعرض لحدود الرقابة في 

إستئناف أمر قبول دعوى الرقابة في ، بالإضافة إلى حدود )أولا(في الجزائر وفي الخارج 

).ثانیا(الصادر في الخارج الإعتراف والتنفیذ

رفض الإعتراف والتنفیذإستئناف أمر دعوى في حدود الرقابة :  أولا 
إختلفت الأراء بین الباحثین في تبیان حدود السلطة الرقابیة لقاضي الإستئناف على أمر لقد 

:رفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر في الجزائر وفي الخارج بین إتجاھین وھما كالتالي 

الإتجاه الأول-1

یرى أن رقابة قاضي الإستئناف رقابة شكلیة مثل رقابة قاضي التنفیذ ویستدل بأن المادتین 

التركیب والتكوین وعدم وجود نص في السالفتي الذكر كانتا مختلفتین ق إ م إمن 1056و1055

بھ خاص بذلك، حیث أن قاضي الإستئناف یباشر رقابتھ للأمر المستأنف بصفة شكلیة مثل ما قام

.2قاضي التنفیذ رئیس المحكمة

ر-1 بطلان والمق ي ال ة قاض ین رقاب ة ب وب التفرق ى وج ارة إل در الإش ي تج ة قاض دولي ورقاب اري ال یم التج م التحك ى حك رة عل
تئناف المساس  ى قاضي الإس الإستئناف المقررة على الأمر المتعلق بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي، بحیث یمنع عل

تئنافیة  ة إس ر كجھ ث الشكل بأصل الحق وموضوع النزاع بالنسبة لحكم التحكیم، بل یكتفي بالرقابة على ھذا الأم ن حی ھ م تبحث فی
ذ  راف وتنفی ألة الإعت ي مس د ف ن جدی ھ بالفصل م ع التصدي ل ومن حیث الموضوع، لتصدر قرارھا إما بتأیید ھذا الأمر أو إلغائھ م
ي  دولي ف اري ال یم التج م التحك ة لحك ة والتنفیذی وة الإلزامی حكم التحكیم، غیر أن ھذا الأمر الذي یصدره قاضي الإستئناف یعطل الق

.  ولة التنفیذ دون المساس بھ، وبناء علیھ یعد الطعن بالإستئناف من طرق الطعن الغیر مباشر في حكم التحكیم التجاري الدوليد
.321بشیر سلیم، مرجع سابق، ص -2
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ویرون أن إستئناف أمر رفض الإعتراف والتنفیذ لا یستلزم قیام المواجھة بین الأطراف إذ 

یكتفي قاضي الإستئناف بالتحقق للمرة الثانیة من توفر شروط التنفیذ المطلوبة قانونا في حكم 

وجود الفعلي لحكم وإتفاقیة التحكیم والتأكد من التحكیم التجاري الدولي، وھذا من خلال التأكد من ال

ق إ م إمن 1055، وحجة ھذا الإتجاه أن المادة 1عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي

والتي تقرر إمكانیة الطعن بالإستئناف أمر رفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم لم تبین الحالات 

.2ستئنافالتي یمكن التصدي لھا من طرف قاضي الإ

تعرض ھذا الإتجاه للنقد على أساس أنھ لا وجود لسند قانوني یقوم علیھ، كما أنھ من غیر 

المعقول أن یقوم الطرف المستأنف بإستئناف أمر رفض الإعتراف والتنفیذ ویصدر قرار جدید 

تھ لتأكید دون حضور المستأنف علیھ، لأن ذلك یؤدي لحرمان ھذا الأخیر من حقھ في إبداء دفوعا

صحة أمر رفض الإعتراف والتنفیذ وھي فرصة منحھا لھ القانون عند إستئناف ھذا الأمر، كما أن 

الأخذ بھذا الإتجاه وحرمان الطرف المحكوم ضده من حضور الإستئناف لا یبقي لھ سوى طریق 

لتنفیذ واحد للطعن في القرار الجدید الذي یصدره قاضي الإستئناف في مسألة رفض الإعتراف وا

.3وھو الطعن بالنقض وھذا یعد مساسا بمبدأ المساواة أمام القضاء

الإتجاه الثاني  -2

یرى ھذا الإتجاه أن نیة المشرع الجزائري تفید أنھ یرغب في توحید طرق الطعن بین 

الأحكام القضائیة وأحكام التحكیم بغض النظر عن نوع الطعن، وبالتالي فإن المنطقي أن تكون 

لمراقبة المسلطة من قاضي الإستئناف على أمر رفض الإعتراف والتنفیذ مبنیة على أصول ا

المنازعة والوجاھیة والنقاش المتبادل مثلما ھو التقاضي في أي نزاع قضائي عادي أمام الدرجة 

.4الثانیة

.389عاشور مبروك، مرجع سابق، ص -1
.  110اري بالجزائر، مرجع سابق، ص حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في المجال الإستثم-2
. 110نفس المرجع، ص -3
.321بشیر سلیم، مرجع سابق، ص -4
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وعلیھ فإن قاضي الإستئناف یراقب أمر الرفض المستأنف رقابة شاملة لجمیع الأسباب 

، حیث یتحقق قاضي الإستئناف في أمر رفض الإعتراف ق إ م إمن 1056الواردة في المادة 

وزیادة على ذلك ،والتنفیذ من توافر الشروط المطلوبة قانونا للإعتراف والتنفیذ مثل قاضي التنفیذ

.1ق إ م إمن 1056متد رقابتھ للتأكد من مدى تحقق الحالات التي نصت علیھا المادة ت

والنقد الذي توجھھ الباحثة لدعاة ھذا الإتجاه أن المشرع لو حقا أراد توسیع السلطة الرقابیة 

لقاضي الإستئناف على أمر رفض الإعتراف والتنفیذ لتتعدى رقابة مدى توفر حكم التحكیم على

الشروط المطلوبة قانونا للإعتراف والتنفیذ، إلى رقابة مدى تحقق الحالات التي نصت علیھا المادة 

مثلما فعل 1056على المادة 1055لنص على ذلك صراحة بالإحالة في نص المادة 1056

في أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي للحالات 1058بالإحالة في المادة 

. 1056تي نصت علیھا المادة ال

وبالنسبة لرأي الباحثة في ھذه المسألة فیتمثل في أن رقابة قاضي الإستئناف على أمر رفض 

الإعتراف والتنفیذ تستوجب أن تكون شكلیة كالتي لرئیس المحكمة بالتأكد من توافر الشروط 

على أساس توفر مبدأ الوجاھیة القانونیة للإعتراف والتنفیذ مع بعض الخصوصیة لھذه الرقابة 

.وحضور الأطراف وتبادل النقاش بینھم

بحیث یقوم المستأنف بتقدیم الحجج لدحض مسببات الرفض ویجب أن یرتكز طعنھ وحجتھ 

على التسبیب المعطى لرفض الإعتراف والتنفیذ من رئیس المحكمة وھذا بإبداء وجھ الخطأ       

طرف الأخر الذي یتم تبلیغھ المستأنف علیھ فلیس لھ بالمقابل إلا تقدیم أو سوء التقدیر فیھ، أما ال

دفوعھ في حدود أسباب الرفض التي تبناھا رئیس المحكمة فقط بأن یبدي وجھ الصحة فیھا ولیس 

.لھ إبداء أسباب أخرى

ویرجع السبب في تقیید المستأنف علیھ في دفوعھ إلى عدم إضرار المستأنف في أمر الرفض

والإعتراف بإستئنافھ، لا سیما وأن المستأنف علیھ یملك وسیلة أخرى للطعن وھي الطعن بالبطلان 

. في حكم التحكیم 

.144حوت فیروز، مرجع سابق، ص -1
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قبول الإعتراف والتنفیذفي إستئناف أمر حدود الرقابة : ثانیا
تم التوصل في تحدید السلطة الرقابیة لقاضي الإستئناف بصدد النظر في دعوى إستئناف أمر 

بأنھا رقابة شكلیة، بینما الأمر یختلف بالنسبة لأمر قبول الإعتراف وتنفیذ رفض الإعتراف والتنفیذ 

فبناء الإستئناف على أسباب أخرى غیر الأسباب المرتبطة،حكم التحكیم الصادر في الخارج

بشرطي الإعتراف والتنفیذ یعطي السلطة لقاضي الإستئناف في فحص ھذه الأسباب المؤسس 

.1علیھا الإستئناف لإلغاء أمر قبول الإعتراف والتنفیذ

رقابة الإعتراف والتنفیذوعلیھ فالمنطق یقتضي أن تكون الرقابة المسلطة على أمر قبول 

معمقة ولیست شكلیة، وحتى لا تكون ھذه الرقابة معرقلة لفعالیة حكم التحكیم التجاري الدولي 

أن یتبع إجراءات وأجال قصیرة للفصل في الصادر في الخارج وجب على قاضي الإستئناف 

.2دعوى الإستئناف

ا رقابة شكلیة وتتمیز رقابة قاضي الإستئناف على أمر قبول الإعتراف والتنفیذ بكونھ

وموضوعیة، حیث یراقب إجراءات إصدار أمر الإعتراف والتنفیذ ویتأكد من صحتھا وسلامة 

الشكل الذي صدر فیھ ھذا الأمر، ومن حیث الموضوع یتأكد من مدى تحقق السبب الذي أسس 

تحت طائلة عدم علیھ الإستئناف وھل یندرج ضمن الأسباب المذكورة قانونا على سبیل الحصر

.3قبولال

وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذي یتخذه قاضي الإستئناف والفاصل في دعوى إستئناف أمر 

قبول الإعتراف والتنفیذ، لا یجب أن یتجاوز في حال توافر أحد الأسباب القانونیة المحددة حصرا 

إلى إبطال حكم التحكیم بل یكتفي إما بتأیید الأمر أویلغیھ ویقرر ق إ م إمن 1056في المادة 

.إصدار أمر رفض الإعتراف والتنفیذ

.156مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
.322بشیر سلیم، مرجع سابق، ص -2
.152قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -3
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لثالفرع الثا
الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیمقبول أثار إستئناف أمر 

الطعن بالإستئناف في أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي یترتب على

أو الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر أثر موقف لتنفیذ حكم 

یوقف تقدیم الطعون وأجل (: التي نصت على أنھ ق إ م إمن 1060التحكیم، ھذا ما بینتتھ المادة 

.1)تنفیذ أحكام التحكیم1058و1056و1055ممارستھا المنصوص علیھا في المواد 

وبالنسبة للطعن بالإستئناف وأثره في وقف التنفیذ فتنطبق على أمر قبول الإعتراف وتنفیذ 

حكم التحكیم الصادر في الخارج فقط ولا تنطبق على أمر رفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم 

الصادر في الجزائر أو الخارج، وھذا على أساس أن أمر الرفض مضمونھ أصلا عدم التنفیذ 

عتراف تراف والتنفیذ وبالتالي لا أثر لممارسة الطعن بالإستئناف في أمر رفض الإبرفضھ الإع

.2والتنفیذ على تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

وتفصیلا لھذا الأثر الواقف للتنفیذ ینبغي التعرض لھذا الأثر من حیث میعاد الطعن 

ومن حیث الفصل في دعوى ) ثانیا(الطعن بالإستئناف ممارسةومن حیث ) أولا(بالإستئناف 

.)ثالثا(الإستئناف 

الإستئنافالطعن بأثر میعاد : أولا 
القاعدة العامة أن قابلیة الحكم للطعن فیھ بالإستئناف یمنع تنفیذه، فمیعاد ھذا الطعن یحول 

نھائي بإنقضاء الأجل القانوني ، فیتحول إلى حكم دون تنفیذ الحكم إلى أن ینقضي المیعاد المحدد

وبالتالي لمیعاد إستئناف أمر ،عندئذ یتمكن من صدر الحكم لصالحھ من التنفیذ،للإستئناف

الإعتراف والتنفیذ الأثر نفسھ مع ضرورة مراعاة خصوصیة التحكیم، حیث أن الحكم المراد تنفیذه 

مر الإعتراف والتنفیذ، ذلك أن ھذا ھو حكم التحكیم التجاري الدولي بینما الحكم محل الطعن ھو أ

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
ي -2 یم الصادر ف م التحك ذ حك راف وتنفی ر رفض الإعت ي أم تئناف ف ن بالإس ر المشرع للطع ة ذك تغرب الباحث وفي ھذا الشأن تس

ادة 1055الجزائر أو في الخارج الذي نصت علیھ المادة  ة 1060ضمن نص الم اد وممارس ف لمیع ر الموق ى الأث ي نصت عل الت
دم الطعن بالإس تئناف، على أساس أنھ یقضي برفض الإعتراف والتنفیذ ولا أثر لھ لكي یتم وقفھ، وعلیھ كان من الأحسن للمشرع ع
.  09-08من قانون رقم 1060ضمن نص المادة  1055ذكر المادة 
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الأمر ھو الذي یسمح بتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي ودخولھ في النظام القانوني لدولة محل 

.1التنفیذ

وعلیھ فإن المحكوم لھ وبعد تحصیلة لأمر الإعتراف والتنفیذ یقوم بتبلیغھ رسمیا وفقا لقواعد 

، وھذا الأخیر یكون أمامھ إما الإستجابة ضدهإلى المحكوم م إق إ المحددة في الرسمي التبلیغ 

للأمر وإما الطعن فیھ بالإستئناف خلال مدة شھر من تاریخ تبلیغھ، ویترتب على ذلك وقف التنفیذ 

.2ولا یحق للمحكوم لھ التنفیذ الجبري إلا بعد إستنفاذ مھلة شھر

صدر أمر الإعتراف والتنفیذ ضده حقھ في وإذا إنقضت مدة الشھر ولم یمارس الطرف الذي 

الطعن بالإستئناف خلال المیعاد القانوني، فإن حقھ في الطعن بالإستئناف سوف یسقط ما یعني 

إمكانیة التنفیذ الجبري من قبل المحكوم لھ لحكم التحكیم التجاري الدولي المأمور بتنفیذه بعد مھره 

.3بالصیغة التنفیذیة

بق یظھر أن المشرع الجزائري قد راعى مصلحة من صدر ضده حكم وبناء على ما س

الإعتراف قبول التحكیم حیث أتاح لھ فترة شھر یستطیع خلالھا رفع الطعن بالإستئناف في أمر 

الصادر في الخارج، كما راعى مصلحة من صدر حكم التحكیم لمصلحتھ من وتنفیذ حكم التحكیم 

ا یكون مؤقتا بمدة لا تزید عن الشھر لیتمكن بعدھا من مباشرة حیث أن وقف التنفیذ لا یتأبد، وإنم

.4إجراءات التنفیذ الجبري

الإستئنافالطعن بممارسةأثر : ثانیا 
أكیدتنفیذ الحكم الإبتدائي إلى أن یتم إصدار حكم الدرجة الثانیة بتیوقفالأصل أن الإستئناف

حكم محكمة الدرجة الأولى أو بإلغائھ، وھذا الأثر یجد أساسھ في مبدأ التقاضي على درجتین 

ل مدة اولضمان إستقرار الحقوق فإن الإستئناف یجعل الحكم المستأنف ممنوع من التنفیذ طو

.5الإستئنافدعوى الفصل في 

.253، ص مرجع سابقمحمد أحمد عابدین، -1
.152قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -2
.148رجع سابق، ص عبد النور أحمد، م-3
.383مرجع سابق، ص عاشور مبروك،-4
.253محمد أحمد عابدین، مرجع سابق، ص -5
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كما في القواعد العامة الإعتراف والتنفیذ أثر موقف قبول ولرفع الإستئناف في أمر 

، فالأمر الذي یمنح الإعتراف والتنفیذ ھو الذي یسمح لحكم التحكیم التجاري لإجراءات التقاضي

، ویترتب على رفع الإستئناف في أمر الإعتراف والتنفیذ وقف 1الدولي الصادر في الخارج بالتنفیذ

.تنفیذ حكم التحكیم طوال مدة الفصل في ھذا الإستئناف

إذا كان وقف التنفیذ الجبري لحكم التحكیم التجاري الدولي الذي صدر الأمر بتنفیذه أثناء و

سریان میعاد الطعن بالإستئناف معلوم الأجل ویمتد لمدة لا تجاوز الشھر، فإن الحال یختلف عند 

قھا رفع الإستئناف ذلك أن مدة الوقف لا تكون معلومة سلفا وإنما تستمر تبعا للمدة التي تستغر

.2خصومة الإستئناف

فبمجرد الطعن بالإستئناف یترتب علیھ وقف تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في 

الخارج الذي طعن في أمر الإعتراف بھ وتنفیذه، ویستمر ھذا الوقف إلى غایة الفصل فیھ فیتأكد 

.التنفیذ أو یتم إلغائھ

الإستئنافدعوى أثر الفصل في : ثالثا 
یرتب الطعن بالإستئناف في أمر الإعتراف والتنفیذ وقف تنفیذ حكم التحكیم إلى غایة الفصل 

قرار یؤیده أو یلغیھ دون المساس بحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر بفي خصومة الإستئناف 

یرفض إذا لم في الخارج، وبما أن أسباب الطعن بالإستئناف محددة حصرا فإن ھذا الطعن قد

.3یتوافر أحد ھذه الأسباب المشترطة قانونا

فھذا الطعن بالإستئناف وإن كان یوجھ ضد أمر الإعتراف والتنفیذ إلا أنھ یعتبر طریقة غیر 

مباشرة للطعن في حكم التحكیم التجاري الدولي، حیث أن القرار القضائي الصادر بعد الإستئناف 

الأمر الذي یسمح بالإعتراف والتنفیذ سیؤدي إلى تأكید وقف تنفیذ حكم في حالة الحكم بإلغاء 

.التحكیم

.159مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین،زروق نوال،-1
.146حوت فیروز، مرجع سابق، ص -2

3 - ABDUL HAMID EL-AHDAB, L'arbitrage dans les pays arabes, Economica, paris, 1988 , p 133.
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فصدور الحكم في دعوى الإستئناف بقبول ھذا الطعن ینحصر أثره في أمر الإعتراف والتنفیذ 

، حیث أن قبول ھذا الطعن بالإستئناف سیلغي أمر الإعتراف فقط دون أن یتأثر حكم التحكیم ذاتھ

حكم التحكیم الذي صدر ھذا الأمر لتنفیذه، غیر أن حكم إلغاءوالتنفیذ دون أن یتعدى ذلك إلى

التحكیم الذي قبل الطعن في أمر الإعتراف بھ وتنفیذه وتم إلغائھ في الدرجة الثانیة یصبح غیر قابل 

لتنفیذ یتأكد للإحتجاج بھ في الجزائر، أما إذا رفض ھذا الطعن بالإستئناف فإن أمر الإعتراف وا

.1وتتأكد معھ القوة التنفیذیة لحكم التحكیم

السالفة الذكر أن توقیف التنفیذ ق إ م إمن 1060وتجدر الإشارة أنھ یستشف من نص المادة 

أثناء میعاد الطعن بالإستئناف وأثناء ممارسة الطعن یكون بقوة القانون ولیس بأمر من المحكمة

وبالنسبة لھذا الأثر الواقف للتنفیذ لمیعاد الطعن بالإستئناف وكذا ممارسة ھذا انوني، بمعنى وقف ق

وبین رأي مؤید للوقف للوقف القانونيالطعن فقد إختلفت أراء المختصین في القانون بین مؤید 

:القضائي وفقا لشروط معینة ولكل منھم مبرراتھ وھي كالأتي 

لقانون  الرأي المؤید لأثر وقف التنفیذ بقوة ا-1

الثابت أن عدم جواز مباشرة التنفیذ الجبري خلال ھذه الفترة سوف یجنب الأثار التي تترتب 

بإلغاء الأمر بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم، الأمر الذي یتطلب إعادة على صدور قرار فیما بعد 

مع الإشارة أن ھذه الإعادة الأمور إلى الحالة الأصلیة التي كانت علیھا قبل مباشرة التنفیذ الجبري،

لیست بیسیرة في جمیع الحالات فقد یترتب على مباشرة التنفیذ الجبري نتائج یستحیل تداركھا 

.2لاحقا

الرأي المؤید لأثر وقف التنفیذ بأمر قضائي-2

أنھ إذا كان ھدف الأطراف عند لجوئھم إلى التحكیم ھو الوصول إلى حل الرأيوحجة ھذا

النزاع بأقل التكالیف وسد الطرق المتاحة في القضاء الرسمي التي تتسم بطول الوقت وإرتفاع 

الإعتراف والتنفیذ حكم التحكیم الصادر قبوللطعن بالإستئناف في أمراالتكالیف، فإن منح إمكانیة

، یفتح الباب على مصرعیھ أمام تحایل الأطراف یب ھذا الطعن لأثر موقف للتنفیذفي الخارج وترت

1 - BEDJAOUI MOHAMMED et MEBROUKINE ALI, Op.Cit, p 902.
.391عاشور مبروك، مرجع سابق، ص -2
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فیلجؤون إلى إطالة أمد التقاضي باستعمال طرق الطعن، مما یؤدي إلى القضاء على فعالیة أحكام 

.التحكیم التجاري الدولي

وعلیھ كان من الأجدر عدم النص على أن للطعن بالإستئناف أثر موقف بقوة القانون وإنما 

أن یطعن بالإستئناف وأن یقدم إلى نفس الجھة التي ضدهالنص على أنھ یجوز للطرف المحكوم 

تنظر دعوى الإستئناف طلبا بوقف التنفیذ، ویترك تقدیر مدى جدیة ھذا الطلب وكفایة مبررات 

، وبذلك رفضھفیذ لتلك الجھة بما لھا من سلطة تقدیریة في الإستجابة إلى طلب الوقف أووقف التن

التجاري الدولي الفعالیة اللازمة التي تتماشى مع طبیعتھ كما یؤدي إلى یكتسي حكم التحكیم 

.1المحافظة على مصلحة الطرفین

ون فیھا حكم التحكیم التجاري ویجب التنویھ أن المشرع الجزائري لم یتطرق للحالة التي یك

الدولي مشمول بالنفاذ المعجل ولم یبین مدى تأثیر الطعن بالإستئناف على النفاذ المعجل، وھذا 

لكون الطعن بالإستئناف في أمر قبول الإعتراف والتنفیذ یترتب علیھ وقف التنفیذ كما سبق بیانھ، 

على إعتبار أنھ لا إستثناء إلا وم إق إمن 1060وفي ظل غیاب إشارة إلى ذلك في نص المادة 

فإنھ یرجح أن  الطعن بالإستئناف یوقف تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي حتى لو كان ،بنص

.مشمول بالنفاذ المعجل

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أجاز للأطراف الطعن بالنقض في الأمر الذي یصدره 

ق إ م إمن 1061طبقا للمادة أو رفض الإعتراف والتنفیذقاضي الإستئناف بخصوص قبول

أعلاه 1058و1056و1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد (: والتي نصت على أنھ 

.2)قابلة للطعن بالنقض

یلاحظ أن ھذا النص المتعلق بالطعن بالنقض الغیر مباشر في حكم التحكیم جاء مقتضبا 

یحدد الأوجھ التي یجب الإستناد علیھا لتقدیم ھذا الطعن ولا الإجراءات الواجب إتباعھا أمام فلم

ضمنیةإحالةویمكن تفسیر سكوت المشرع الجزائري بأنھ، ء ممارسة الطعنالمحكمة العلیا أثنا

ت والتي نصق إ م إمن 349ادةالمبموجب قررةالمعلى الرجوع للقواعد العامة للطعن بالنقض و

.20-19زودة عمر، مرجع سابق، ص ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة (: على أنھ 
.1)خر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیةأفي 

أمر قبول أو رفض الإعتراف مع الطعن بالنقض في نص ھذه المادة تكییفومن خلال 

القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة في المسائل المتعلقة بقضایا التحكیم یلاحظ أن والتنفیذ،

فمحل الطعن بالنقض ھو القرار لا تفصل في موضوع النزاع بل لا یحق لھا أصلا الخوض فیھ، 

الصادر في أخر درجة عن قاضي الإستئناف بتأیید أو رفض أمر قبول أو رفض الإعتراف وتنفیذ 

وھذا ما أكدتھ ،الدولي الصادر في أول درجة عن رئیس المحكمة المختصةحكم التحكیم التجاري

في قضیة مؤسسة تحویل الحبوب للغرب 04/04/2013المحكمة العلیا في قرار صادر بتاریخ 

(STCO) ضد مؤسسة روبلاك باناما، حیث قضت من حیث المبدأ بأنھ یستوجب النقض قرار

.2المجلس القضائي غیر المعاین إحترام مبدأ الوجاھیة في التحكیم

، وعلیھ فإن أمر قبول 3كما لا یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار

والذي أیده قاضي الإستئناف الصادر في الخارج الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي

.رغم الطعن بالنقض فیھیكون نافذا

وبناء علیھ یمكن تصور مستثمر أجنبي حامل لحكم تحكیم تجاري دولي صادر لصالحھ 

ویرید تنفیذه في الجزائر ویشرع في ذلك إستنادا لقرار قاضي الإستئناف، لكن بعد التنفیذ الجزئي 

أو الكلي یصدر قرار عن المحكمة العلیا ینقض القرار الأول ویحیل القضیة إلى نفس الجھة 

تي أصدرت القرار بتشكیلة جدیدة أو إلى جھة قضائیة أخرى من نفس الدرجة، وھذه القضائیة ال

ویضع المستثمر إشكال في التنفیذیثیر الأخیرة قد تصدر قرارا مناقضا للقرار الأول، الأمر الذي 

.في وضعیة صعبة

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
فعلا فإن القرار المطعون فیھ على الرغم من أن الطاعنة أثارت دفعا یتعلق بعدم الوجاھیة حیث أنھ (: ورد في ھذا القرار ما یلي -2

ر  ھ أن الأم ي حیثیات ر ف دن ذك ا بلن ذور غافت ارة الب ة تج راف جمعی ت إش دھا تح ون ض ین المطع ا وب رى بینھ ذي ج یم ال ي التحك ف
ل من ق إ م وإ والتي 1056المستأنف عاین الشروط المتوافرة في المادة  ة قب ن ثم من بینھا وجوب مراعاة الوجاھیة في التحكیم وم

یم  م التحك ي حك الإستئناف وأید الأمر المستأنف، غیر أنھ بالرجوع إلى ھذا الأخیر لا یظھر للمحكمة العلیا أنھ عاین مبدأ الوجاھیة ف
ى نقض و1056طبقا للمادة  ؤدي إل بیب وی ي التس ھ لقصور من قانون إ م وإ بذلك یشكل فعلا قصورا ف ون فی رار المطع ال الق إبط

اریخ 838445قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم ،)التسبیب دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجھ الصادر بت
.211-210، ص ص2013، 1مجلة المحكمة العلیا، العدد ،04/04/2013

..ابق، مرجع س09-08قانون رقم من 361راجع المادة -3
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تكیف القرارات الصادرة عن المحكم على أنھا أحكام ما یعني قابلیة ھذه الأحكام للطعن فیھا 

، ذلك أن حكم التحكیم الصادر عن المحكم شأنھا شأن الأحكام القضائیة الصادرة عن محاكم الدولة

والمستند إلى مجرد الإتفاق الخاص بین الأطراف على تخویل شخص عادي سلطة الفصل في 

.المنازعة، لھ مواصفات الحكم القضائي ولا یمكن أن یظل بمعزل عن رقابة قضاء الدولة

التي ورغم حتمیة خضوع حكم التحكیم لرقابة قضاء الدولة إلا أن الطبیعة الخاصة للعدالة 

محكم والمستندة في أساسھا إلى إرادة الأطراف، تضفي على أوجھ مراجعة حكم التحكیم یقوم بھا ال

.كیفیة تنظیمھ من الناحیة الفنیةووطرق الطعن فیھ ذاتیة خاصة تظھر في الھدف من الطعن 

كما أنھ من المعروف أن طرق الطعن ضد الأحكام القضائیة تھدف إلى تدارك ما وقع في 

سواء كان قد وقع في القانون أو في الواقع وذلك من ،ن المحاكم الدنیا من خطأالحكم الصادر ع

والتي یطلب منھا الطرف الطاعن إصدار ،خلال الطعن في ھذا الحكم أمام المحاكم الأعلى درجة

والواقع أن ھذه الوظیفة الإصلاحیة أو التعدیلیة والتي حكم بدیل یحل محل الحكم المطعون فیھ، 

برقابة المحكمة الأعلى درجة على حكم المحكمة الأدنى درجة تكون مستھجنة إذا طبقناھا تتحقق 

.على أحكام التحكیم

فقضاء التحكیم بطبیعتھ ھو قضاء خاص یستبعد الخضوع لرقابة قضاء الدولة بحجة أن نظام 

وإصدار حكم إذا أعقب إجراءات الفصل في موضوع النزاع ،التحكیم یفقد سبب وجوده وقیمتھ

التحكیم إجراءات لاحقة لمراجعة موضوع حكم التحكیم أمام قضاء الدولة، لكن وبالرغم من ذلك 

ومن ثمة فإنھ لا مفر من ،یظل من غیر المقبول ولا المعقول الإعتراف بحكم تحكیم مشوب بالخطأ

حكم لھا مع مراعاة أن تكون طرق الطعن التي یخضع،تقریر إمكانیة الطعن في حكم التحكیم

.التحكیم تتراجع فیھا الوظیفة التعدیلیة تاركة المجال لوظائف وأھداف أخرى



الرقابة القضائیة في دولة مقر التحكیمالطعن بالبطلان كأداة لتجسید : الفصل الأول:لثانيابابال

194

وبالنظر لھذه الوظائف والأھداف المتمیزة والتي ینبغي مراعاتھا في طرق الطعن الخاصة 

فق بحكم التحكیم، فإن الطعن بالبطلان یشكل أھم طریق للطعن المباشر في حكم التحكیم كونھ یتوا

والتي تتعلق أساسا بالتثبت من المھمة المسندة للمحكم للقیام ،مع أھداف الطعن في أحكام التحكیم

بھا، بالإضافة إلى التیقن من الشروط التي وفقا لھا قام المحكم بمھمتھ وإصدار حكم التحكیم، وھذه 

.الأوجھ لا تثیر أي إشكال بالنسبة لقضاء الدولة غیر أنھا تكتسي أھمیة بالغة في نظام التحكیم

وعلى إعتبار الطعن بالبطلان الطریق الأنسب للطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري 

حكم التحكیم قانونیة لممارسة قاضي دولة مقر التحكیم للرقابة القضائیة علىأداةیعد الدولي فإنھ 

، بالإضافة إلى عرض النظام )فصل أول(ھذا النوع الخاص من الطعونوعلیھ یجب التعرف 

).فصل ثاني(ممارسة ھذا الطعن عن طریق دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي لالقانوني

الفصل الأول
الطعن بالبطلان كأداة لتجسید الرقابة القضائیة في دولة مقر التحكیم

،تتمیز طرق الطعن الموجھة ضد الأحكام القضائیة بكونھا تھدف إلى تعدیل الحكم القضائي

بینما تكمن خصوصیة طرق الطعن الموجھة ضد أحكام التحكیم في كونھا لا تھدف إلى تعدیل 

.بطلانھمشروعیتھ والمطالبة بصحتھ ووإنما تھدف إلى المنازعة في ،الحكم محل الطعن

حیث توجد طرق طعن لا یمكن إعمالھا بشأن حكم التحكیم بسبب ذاتیة عدالة التحكیم فھي 

ادرة عن قضاء خاص ولیس بقضاء نظامي دائم، لذا فإن أوجھ الطعن المستخدمة عدالة خاصة ص

ضد الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء الوطني لا یمكن ممارستھا ضد حكم التحكیم إلا في 

الحدود التي تتلائم مع نظام التحكیم القائم على إرادة الأطراف، وھنا تكمن الصعوبة التي واجھت 

في تحدید مدى إمكانیة الطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري ونیة الوطنیة والدولیةالأنظمة القان

).مبحث أول(الدولي 

وقد حاولت ھذه الأنظمة مجابھة ھذه الصعوبة بأسالیب مختلفة أخذة بعین الإعتبار الطبیعة 

لحكم التحكیم التجاري الدولي بوصفھ عملا إتفاقیا في مصدره وقضائیا في الخاصةالقانونیة 

أثاره، تلك الطبیعة التي تعطي خصوصیة معینة لحكم التحكیم ذاتھ وتنعكس على طرق 

الطعن الخاص بحكم التحكیم التجاري الطعن ضده بحیث تجعل من الطعن بالبطلان طریق 

).مبحث ثاني(الدولي 
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الأولالمبحث
مدى إمكانیة الطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي

تعتبر مسألة مدى قابلیة أحكام التحكیم التجاري الدولي للطعن المباشر فیھا واحدة من أصعب 

فقد كانت ولازلت محل جدل كبیر وأساس ذلك ھو الإعتبارات ،المشاكل التي تواجھ نظام التحكیم

الطعن المباشر وتلك التي یقوم علیھا نظام التحكیم، والتي تمنح رقالمختلفة التي تقوم علیھا ط

التي یمكن إعتمادھا لأحكام التحكیم خصوصیة معینة تتعلق بمدى جواز الطعن فیھا وبطرق الطعن

.1عن في حد ذاتھفي حالة إقرار مبدأ جواز الط

ون إلى نظام التحكیم بدلا من اللجوء إلى القضاء الوطني ئوفي المقابل فإن أطراف النزاع یلج

الأمر الذي یبرر تفادي اللجوء إلى القضاء الوطني للطعن في ،لتوخي السرعة في حسم النزاع

الحكم الصادر عن محكمة التحكیم، على أساس أنھ سیطیل من أمد النزاع بالنظر لتعقیدات 

، كما أن الأطراف ھم الذین الإجراءات القضائیة وطول مدتھا أثناء مباشرة الطعن والفصل فیھ

.یھم مما لا یستقیم مع الطعن في أحكامھمیختارون المحكمین ویعینوھم ویثقون ف

وظھرت إشكالیة مدى تعایش نظام التحكیم مع إخضاع أحكامھ للطعن المباشر في كون فكرة 

فقد حدث إختلاف وتنوع كبیر في الطعن في أحكام التحكیم لم تستقر على أسس ومناھج واضحة، 

والتي قد تتعارض مع المبادئ الأساسیة التي تحدید طرق الطعن المباشر المناسبة لحكم التحكیم 

یقوم علیھا نظام التحكیم وأھمھا السرعة في تسویة النزاعات، فالبعض یجیز الطعن المباشر في 

حكم التحكیم مثلھ مثل الأحكام القضائیة والبعض الأخر لا یجیز الطعن المباشر أو یجیزه بشكل 

.مضیق ومحصور

یم ولرصد ھذا الإختلاف في  م التحك ي حك المواقف بخصوص مسألة إمكانیة الطعن المباشر ف

یم تباعا، وذلك بدایة بموقفالمختلفة فإن الأمر یتطلب عرض ھذه المواقف  د التحك ات وقواع إتفاقی

الفقھ والقوانین المقارنة من الطعن المباشرموقفوصولا ل) مطلب أول(الدولیة من الطعن المباشر

).مطلب ثاني(

ماجستیر مذكرة دراسة مقارنة، –سلیمان حسین عبد الرحیم محمود البلوشي، بطلان حكم التحكیم وأثاره في القانون الإماراتي -1
.37-36، ص ص 2014في القانون الخاص، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،
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الأولالمطلب 
من الطعن المباشرالدولیة إتفاقیات وقواعد التحكیمأھم موقف 

یم  ام التحك ى أحك ائیة عل ة القض ن الرقاب در م ة ق ة ممارس ریعات الوطنی م التش اول معظ تح

ي  یم ف م التحك ي حك ر ف ن المباش ازة الطع ھ بإج ا أو خارج ل إقلیمھ ادرة داخ دولي الص اري ال التج

ا نصوصھا، متى كان ح ي علیھ ي بن الإجراءات الت أ ب ذا الخط كم التحكیم مشوبا بخطأ سواء تعلق ھ

ي  راف ف ق الأط ل ح ى تكف ك حت ھ، وذل یم ذات م التحك دوره أو بحك ت ص ي لابس اع الت أو الأوض

.1مراجعة الحكم وحتى لا یتحصن ھذا الحكم رغم العیب الذي لحقھ

ة  یم الدولی ة التحك ة القضائیة وفي ظل ھذا الوضع عملت أنظم ن الرقاب ا م ار موقفھ ى إظھ عل

ذا  ام، ھ ذه الأحك ة ھ ي مراجع راف ف ق الأط ھا وح ا لنصوص در وفق ي تص یم الت ام التحك ى أحك عل

ي  ن المباشر ف ة الطع ة القضائیة ومكرس لإمكانی د للرقاب الموقف الذي عرف تنوعا كبیرا بین مؤی

ن وبین رافض لھذه الرقاب،حكم التحكیم أمام القضاء الوطني یم م م التحك ى تحصین حك ة وعمل عل

ى ) فرع أول(الطعن فیھ، ویظھر ھذا التنوع في المواقف على مستوى إتفاقیات التحكیم الدولیة  وعل

).فرع ثاني(مستوى قواعد التحكیم الدولیة 

الفرع الأول
موقف إتفاقیات التحكیم الدولیة

إختلافا في موقفھا بشأن مراجعة ي التجاري الدولتشھد الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالتحكیم 

أحكام التحكیم عن طریق الطعن المباشر فیھا أمام القضاء الوطني، فبینما تؤید وتكرس البعض 

منھا الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم عن طریق الطعن المباشر فیھا مثل إتفاقیة نیویورك لسنة 

رقابي ذاتي یسمح رى ترفضھ وتخضع أحكامھا لنظام، فإن إتفاقیات دولیة أخ)أولا(1958

بمراجعة أحكام التحكیم داخل مؤسسة التحكیم الدائمة، ومن بین ھذه الإتفاقیات الرافضة إتفاقیة 

).ثالثا(الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة العربیةتفاقیةالإو) ثانیا(1965واشنطن لسنة 

.285دریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -1
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1958إتفاقیة نیویورك لسنة: أولا 

إتفاقیة خاصة بتنظیم الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم 1958تعد إتفاقیة نیویورك لسنة 

الأجنبیة، غیر أنھا أشارت إلى إمكانیة إبطال حكم التحكیم من قبل محاكم الدولة التي صدر فیھا 

ھـ من /5/1المادة من خلالالحكم، أو من قبل الدولة التي صدر حكم التحكیم بموجب قانونھا وھذا 

لا یرفض إعتماد القرار وتنفیذه بناء على طلب من طرف -1(: التي نصت على أنھ الإتفاقیة

تصة في البلد المطلوب الإعتماد خالمستشھد بھ ضده إلا إذا قدم ھذا الطرف إلى السلطة الم
:والتنفیذ فیھ الدلیل على ما یأتي 

للأطراف أو أنھا ألغتھ أو علقت العمل بھ سلطة مختصة أن القرار لم یكتسب صفة الإجباریة -ھـ 
.1)في البلد الذي صدر القرار فیھ أو صدر حسب قانونھ

ما یعني أن ھذا الطرف المنفذ ضده إذا قدم الدلیل على عدم حجیة الحكم الصادر في 

مواجھتھ، أو أنھ قد حصل على حكم من القضاء الوطني بوقف تنفیذ حكم التحكیم الدولي 

ھذا الحكم، الأمر الذي یؤكد أن إتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأو ببطلانھ، فلا یمكن منح الإعتراف و

.2التجاري الدوليقد أجازت الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم 

حیث منحت السلطة المختصة في الدولة التي صدر حكم التحكیم في إقلیمھا أو في الدولة التي 

حكم التحكیم، وعلیھ یستنتج أن ھذه نظر دعوى بطلانصدر بموجب قانونھا الإختصاص ب

، كما 3بالبطلان في حكم التحكیم الدولي أمام القضاء الوطنيالإتفاقیة قد أقرت إمكانیة الطعن

، جعلت مسألة الإختصاص الداخلي متروكة لقواعد الإختصاص المحددة في قانون تلك الدولة

قرار البطلان الذي یصدر عن السلطة المختصة لدولة مقر التحكیم أو دولة لإعتمادھابالإضافة إلى 

.4واجب التطبیق وجعلتھ مانع من موانع تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیةالإجرائيالقانون

.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-1
.185حوت فیروز، مرجع سابق، ص -2
.127، ص مرجع سابقأمال یدر، -3
ام فؤاد محمد أبو طالب، -4 دولي الع انون ال ام الق ق –التحكیم في منازعات الإستثمار الأجنبیة وفقا لأحك ع التطبی ة م ة مقارن دراس

.309ص ،2007ماجستیر في الحقوق، قسم القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مذكرة على الجمھوریة الیمنیة، 
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لم تضع 1958وبالنسبة لأسباب بطلان أحكام التحكیم فیلاحظ أن إتفاقیة نیویورك لسنة 

بحكم التحكیم أسباب خاصة بالبطلان، وإنما جعلتھا نفسھا أسباب رفض الإعتراف والتنفیذ 

من الإتفاقیة السالفة الذكر، وھو نفس الأسلوب الذي إعتمدتھ أغلب 5المنصوص علیھا في المادة 

.  التشریعات الوطنیة إقتداء بھا

على حكم التحكیم بأن القضائیةوبذلك تكون إتفاقیة نیویورك قد أوجدت إزدواجیة في الرقابة

دولة مقر التحكیم أو دولة للقضاء الوطنيكم التحكیم لعقدت الإختصاص بنظر دعوى بطلان ح

إخضاع حكم التحكیم القانون الإجرائي واجب التطبیق، وفي المقابل أجازت لدولة محل التنفیذ 

.1كم التحكیم الأجنبي والتنفیذ لحالإعتراف قبول أو رفض منح تقررللرقابة القضاء الوطني حتى 

1965إتفاقیة واشنطن لسنة : ثانیا 

منحت الفعالیة الدولیة في النفاذ تعتبر إتفاقیة واشنطن من بین أنظمة التحكیم الدولیة التي 

كما حصنت ھذه الأحكام ،المباشر لأحكام التحكیم التي یصدرھا مركز تسویة منازعات الإستثمار

وحتى تضمن أمام القضاء الوطني، االطعن المباشر فیھمنع لرقابة القضائیة عن طریق من ا

فقد ،مراجعة إذا وجد سبب یبرر الطعن المباشر فیھاالمشروعیة ھذه الأحكام وحق الأطراف في 

.2عن طریق لجنة خاصةCIRDIوالتي تتم داخل مركز تبنت نظام الرقابة التحكیمیة الذاتیة

. 581ص العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق،في إطار جارد محمد، الدعوى التحكیمیة -1
ذي -2 تتبنى معظم مؤسسات التحكیم الدائمة نظام الرقابة التحكیمیة الذاتیة والذي یقوم على تحصین حكم التحكیم التجاري الدولي ال

وطني ام القضاء ال ھ أم ن المباشر فی ي ،یصدر عن مراكز التحكیم من إمكانیة الطع ام الت ى الأحك ة القضائیة عل تبعد الرقاب ي تس فھ
ي تصدرھا  یم الت ام التحك ى تضمن مشروعیة أحك ة القضائیة حت دیلا للرقاب ز ب ي المرك تصدرھا كلیا، وتضع نظام رقابي داخلي ف

.وحق الطرف المحكوم ضده في إمكانیة مراجعة حكم التحكیم إذا كان لھ سبب مبرر للطعن
لوب وتمارس مؤسسات التحكی ى أس یم عل م التحك م الدائمة ھذه الرقابة بأسلوبین مختلفین فالبعض منھا یعتمد في رقابة مشروعیة حك

بعض الأخر  ز، وال یم المرك ة تحك یم الصادر عن محكم الرقابة القبلیة التي تمارس من طرف ھیئة خاصة على مشروع حكم التحك
ن یعتمد على أسلوب الرقابة البعدیة على حكم التحكیم الن ة الطع ة إمكانی ھائي الذي یصدر عن محكمة تحكیم المركز عن طریق إتاح

.بإلتماس إعادة النظرأمام نفس المحكمة مصدرة الحكم وإلغاء حكم التحكیم أمام لجنة خاصة
ھ القض ع طبیعت ا لا تتناسب م النظر لكونھ د ب یم للنق ات وقد تعرض ھذا النوع من الرقابة التحكیمیة الذاتیة على حكم التحك ائیة، فھیئ

ةالتحكیم ذه العملی ى ھ ا ،لھا صفة إداریة ولیست قضائیة، كما أنھا طرف في العملیة التحكیمیة ولا یجوز لھا أن تكون رقیبا عل وإنم
ي عن  ة لا تغن ة داخلی ر مجرد رقاب ة یعتب ذه الرقاب إن وجود ھ ھ ف ط، وعلی یم فق ة التحك ي لعملی یجب علیھا أن تتقید بدورھا التنظیم

بة القضائیة التي تعد الضمان الحقیقي لعدالة ھذه المراكز وحسن أدائھا لمھامھا لتحقیق أكبر فعالیة لأحكام التحكیم؛الرقا
FOUCHARD PHILIPPE, « Les institutions permanentes d’arbitrage devant le juge étatique », Revue
de l’arbitrage, N° 2, 1990, p 231.
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حكم التحكیم وقد إعتمدت في ممارسة ھذه الرقابة الذاتیة على أسلوب الرقابة البعدیة على 

وذلك بمنح الأطراف المتنازعة إمكانیة الطعن المباشر في حكم التحكیم أمام لجنة خاصة ،النھائي

بناء على تحقق أحد وطلب إلغاء حكم التحكیمفي حكم التحكیم أعن طریق طلب إعادة النظر 

.1الأسباب المحددة في الإتفاقیة

في حكم التحكیمطلب إعادة النظر-1

لكل طرف من أطراف النزاع بعد صدور الحكم أن یقدم طلب إعادة النظر أجازت الإتفاقیة

والتي 51/1إذا ما توافر السبب الداعي إلى ذلك، من خلال المادة ھ أمام الأمین العام للمركزفی

یجوز لكل من الأطراف أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إعادة النظر في (: نصت على أنھ 
، بشرط أن تكون ھذه م بسبب إكتشاف واقعة من شأنھا أن تؤثر بشكل قاطع في الحكمالحك

الواقعة مجھولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظر في 
. 2) الحكم، بحیث أن تجاھلھا لم یكن راجعا إلى خطأ الطالب

واقعة لم تكن معلومة وقت صدور حكم التحكیم طلب إعادة النظر إلى إكتشافوعلیھ یستند 

بحیث أن ھذه الواقعة لو كانت معلومة من صاحب ،ومن شأنھا التأثیر في الحكم بشكل جوھري

المصلحة أو محكمة التحكیم وقت صدور حكم التحكیم لصدر ھذا الأخیر بمنطوق مختلف عما ھو 

أو إھمال صاحب المصلحة في إعادة علیھ، كما یجب ألا یكون عدم العلم بھا راجع إلى خطأ 

.3النظر

یوما التالیة لإكتشاف الواقعة الجدیدة ) 90(كما یجب أن یقدم طلب إعادة النظر خلال التسعین 

ویترتب عن عدم إحترام طالب ،4وفي جمیع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالیة لصدور الحكم

یوما من تاریخ إكتشاف 90وتعتبر مدة ھذا الطلب، المراجعة لھذا المیعاد سقوط حقھ في تقدیم

سنوات ثلاثالواقعة كافیة لصاحب المصلحة في تقدیم طلب إعادة النظر، أما الغایة من تحدید مدة 

.227مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
.تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة -2
.399ص ، قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، مرجع سابق-3
.تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة من 51/2المادة راجع-4
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من تاریخ صدور الحكم كمدة قصوى لتقدیم الطلب ھي أن لا یبقى الحكم مھددا بالمراجعة بشكل 

.1علیھ من عدم إستقرار الأوضاع والمراكز القانونیةدائم دون قید زمني، بالنظر لما یترتب 

وبمجرد تسلم طلب إعادة النظر یقوم الأمین العام بفحصھ والتأكد من تقدیمھ في الأجل 

الحكم، وإذا مصدرةالقانوني وتسجیلھ وتبلیغ الأطراف بذلك، بالإضافة إلى تبلیغ محكمة التحكیم 

تحكیم كان من غیر الممكن عرض طلب إعادة النظر على المحكمة الأصلیة فیجب تشكیل محكمة 

وقف تنفیذ الحكم المراد إعادة النظر فیھ فیمكن أن یتقرر بناء تعلق بیفیما ، وجدیدة لھذا الغرض

على طلب یقدمھ صاحب المصلحة ضمن طلبھ الأصلي، وفي ھذه الحالة یوقف تنفیذ الحكم مؤقتا 

.2غایة الفصل في طلب إعادة النظرإلى

طلب إلغاء حكم التحكیم-2

تفاقیة لكل من طرفي النزاع الطعن بالإلغاء في الحكم الذي تتخذه من الإ52/1المادة تجیز 

عیب : المذكورة على سبیل الحصر وھي كالتالي، وذلك بالإستناد إلى أحد الأسباب محكمة التحكیم

في تكوین المحكمة، تجاوز المحكمة حدود سلطاتھا بشكل واضح، رشوة أحد أعضاء المحكمة، 

.3التجاھل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة، خلو الحكم من الأسباب

من ھذه 52/1وجدیر بالذكر أن حكم التحكیم الذي یقبل الطعن فیھ بالبطلان وفقا لنص المادة 

التحكیم الفاصل في موضوع النزاع، أما الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم الإتفاقیة ھو حكم

المركز الدولي الفاصلة في مسألة الإختصاص فإنھا لا تقبل الطعن فیھا بالبطلان على نحو مستقل، 

ولعل الحكمة في ذلك منع الأطراف المتنازعة من تأجیل الفصل في النزاع عن طریق اللجوء إلى 

.4في أي قرار تتخذه محكمة التحكیم قبل فصلھا في الموضوع بشكل قطعيطریق الإلغاء 

، 1995دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،لتسویة منازعات الإستثمارجلال وفاء محمدین، التحكیم تحت مظلة المركز الدولي-1
.51ص 

.، مرجع سابقتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرىإتفاقیة 51/3/4المادة راجع-2
.مرجعمن نفس ال52/1المادة راجع-3
.268ص مرجع سابق، ، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الخاصة الدولیةحفیظة السید الحداد، -4



الرقابة القضائیة في دولة مقر التحكیمالطعن بالبطلان كأداة لتجسید : الفصل الأول:لثانيابابال

201

یوما التالیة لصدور ) 120(یقدم طلب الإلغاء إلى السكرتیر العام خلال المائة وعشرین 

الحكم، إلا أنھ إذا إستند طلب الإلغاء إلى الرشوة یجب أن یقدم طلب الإلغاء خلال المائة وعشرین 

التالیة لإكتشاف الرشوة، وفي جمیع الأحوال خلال الثلاث سنوات التالیة لتاریخ یوما ) 120(

.1الحكم

یقوم الرئیس بعد تسلم طلب الإلغاء مباشرة بتعیین لجنة خاصة مكونة من ثلاثة أعضاء من 

بین الأشخاص المدرجة أسمائھم في قائمة المحكمین، ولا یجوز أن یكون أي عضو في ھذه 

حمل ذات جنسیتھ أي عضو یولا أن المطعون فیھ من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم اللجنة

من أعضاء المحكمة المذكورة، وأیضا لا یحمل ذات جنسیة الطرف في النزاع أو جنسیة الدول 

التي أحد رعایاھا طرف في النزاع ولا أن یكون قد عین لإدراج إسمھ على قائمة المحكمین من 

، وتملك ھذه اللجنة المشار إلیھما، ولا أن یكون قد قام بدور المستشار في ذات القضیةقبل الدولتین 

.سلطة إلغاء الحكم كلیا أو جزئیا من أجل أحد الأسباب المذكورة في الإتفاقیة

كما تملك اللجنة سلطة الأمر بوقف تنفیذ الحكم إلى غایة الفصل في طلب الإلغاء إذا قدرت أن 

، وإذا أعلن بطلان الحكم یعرض ب ذلك أو بناء على طلب الخصم طالب الإلغاءالظروف تتطل

.2النزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة على محكمة جدیدة تشكل طبقا لأحكام الإتفاقیة

وتجدر الإشارة إلى أن وجود طریقین للطعن المباشر في حكم التحكیم لیس معناه أن صاحب 

جمع بینھما، حیث أن تحدید طریق الطعن الواجب إتباعھ یكمن في طبیعة السبب المصلحة یمكنھ ال

.3الذي یثیره الطاعن ویتمیز ھذا المعیار بالطبیعة الموضوعیة ولیس الشخصیة

بأنھا رقابة وقد أنتقدت الرقابة التي تتم في إطار المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار 

على أساس أنھا تحقق فحص حكم المحكمین بواسطة ھیئة التحكیم التي تتم ،مستھجنة وغیر مبررة

تساھم كطرف في عملیة التحكیم بالإشراف والتنظیم وفي ھابمعنى أنفي إطارھا العملیة التحكیمیة،

.4نفس الوقت تقوم بالدور الرقابي

.تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة من 52/2المادة راجع-1
.المرجعمن نفس 52/5/6و 52/3تینالمادراجع-2
.126، ص مرجع سابقطرح البحور علي حسن، -3
.590ص الخاصة، مرجع سابق،في إطار العلاقات الدولیة الدعوى التحكیمیة جارد محمد،-4
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دة فحص القضیة كما أن الأطراف لا یملكون حریة إختیار المحكمین الذین یقومون بإعا

.  1العملیة التحكیمیةفيوھذا یجسد مظھرا لتدخل ھیئات التحكیم المشرفة المتنازع حولھا، 

الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة : ثالثا 
ثلاث ألیات لتسویة النزاعات الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیةتضمنت

التحكیم في إطار محكمة الإستثمار –الحرالتحكیم–التوفیق : المتعلقة بالإستثمار وھي تتمثل في 

محكمة عربیة متخصصة في تسویة منازعات الإستثمار بین وھذه الأخیرة تعتبر ، 2العربیة

.الحكومات والمستثمرین العرب في إتفاقیات التعاون الإقتصادي

تتكون تشكیلة ھذه المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الإحتیاطیین 

بحیث ینتمي كل منھم إلى جنسیة عربیة مختلفة، ویتم إختیارھم من بین قائمة من القانونیین العرب 

م تنظیم یتوفقا لشروط معینة، ویتواجد مقر ھذه المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربیة، و

.3قواعد العمل والإجراءات فیھا بموجب لائحة تنظیمیة تعدھا المحكمة بنفسھا

وحددت الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة إختصاص محكمة الإستثمار 

، كما أتاحت العربي بتسویة النزاعات المتعلقة بتطبیق أحكام الإتفاقیة الموحدة أو الناتجة عنھا

الإتفاقیة للمستثمر العربي الخیار في بین اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المضیفة للإسثمار وبین 

.4التحكیم في إطار المحكمة العربیة للإسثمار

برفع دعوى حال قیامھالمستثمر العربيكما منعت الإتفاقیة وجود الدعوى الموازیة فیلتزم

مام الجھة الأخرى، بمعنى أنھ في حال قیام أحد ن رفعھا أبالإمتناع عأمام إحدى الجھتین 

دعوى أمام قضاء الدولة المضیفة للإستثمار فإنھ لا یمكن أن یلجأ لتحكیم المستثمرین العرب برفع

.234محمد نور عبد الھادي شحاتھ، مرجع سابق، ص -1
تعتبر الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة نظام قانوني ھام یمكن أن یستند علیھ المستثمرین لما -2

وفیر التتضمنھ من مزایا وضمانات ضد المخاطر  ة ت و محاول اخ غیر تجاریة، حیث أن الھدف من إنشائھا ھ ي من تثمار ف م للإس ملائ
ویة المنازعات إستثمارالدول العربیة بشكل یساھم في تشجیع  ام تس ب وضعھا لنظ ى جان ة، إل دول العربی ي ال ي ف ال العرب رأس الم

ذكرة التحكیم كضمان للإستثمار في إطالناشئة عن تطبیق أحكامھا، والي نادیة،  ددة الأطراف، م ار الإتفاقیات العربیة الثنائیة والمتع
.108، ص 2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، يماجستیر ف

الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، المصادق علیھا بموجب المرسوم من 28المادة راجع-3
.  1995أكتوبر سنة 7صادر بتاریخ 59ر عدد .، ج1995أكتوبر سنة 7المؤرخ في 306-95اسي رقم الرئ

.نفس المرجعمن 31و 29/1تین المادراجع-4
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لذا یجب على المستثمر العربي توخي حسن تقدیر ،محكمة الإستثمار العربیة والعكس صحیح

.1الجھة التي یرفع دعواه أمامھا

وتعتبر محكمة الإستثمار العربي من بین مؤسسات التحكیم الدائمة التي منحت أحكام التحكیم

تسویة لالدوليمركزالالتي تصدر عنھا الفعالیة القصوى منتھجة في ذلك أسلوب التجاري الدولي

رھا أحكاما أحكامھا قوة الإلزام والنفاذ المباشر باعتباء، وذلك بإعطاCIRDIمنازعات الإستثمار 

على أحكامھاستبعادھا للرقابة القضائیةبالإضافة إلى إنھائیة دون الحاجة لأمر الإعتراف والتنفیذ، 

.2الطعن فیھا أمام القضاء الوطنيطرق تحصینھا من بوذلك 

في ظل إستبعاد خضوع أحكام التحكیم الصادرة عن محكمة الإستثمار العربي للرقابة و

من أجل ضمان مشروعیة أحكام التحكیم فقد إعتمدت الرقابة التحكیمیة الذاتیة كبدیل ،القضائیة

بعدیة على الرقابة الأسلوبفي حق الأطراف في مراجعة حكم التحكیمضمان و،التي تصدر عنھا

.حكم التحكیم النھائي

كم التحكیم في حكطریق وحید للطعن المباشر وذلك بإجازة الطعن بإلتماس إعادة النظر 

للمحكمة أن تقبل إلتماس إعادة (: من الإتفاقیة والتي نصت على أنھ 35من خلال المادة النھائي 

النظر في الحكم إذا تضمن تجاوزا خطیرا لقاعدة أساسیة في الإتفاقیة أو في إجراءات التقاضي 
محكمة واقعة حاسمة في الدعوى كان یجھلھا عند صدور الحكم كل من الإكتشافأو عند 

.3...)والطرف الذي یلتمس إعادة النظر 

إذا تضمن الحكم ،ویقبل إلتماس إعادة النظر في الحكم من طرف محكمة الإستثمار العربي

واقعة حاسمة إكتشافتجاوزا خطیرا لقاعدة أساسیة في الإتفاقیة أو في إجراءات التقاضي أو عند 

، بشرط أن لا في الدعوى كانت مجھولة وقت إصدار الحكم لدى كل من المحكمة والطرف المعني

.یكون جھل الواقعة ناتج عن إھمال منھ

.116ص مرجع سابق، والي نادیة،-1
.فصل فیھ من نزاعیكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لأطرافھ وفي خصوص مالا-1(: على أنھ 34نصت المادة -2
.یكون الحكم نھائیا غیر قابل للطعن وعند التنازع في معناه أو مدلولھ تقوم المحكمة بتفسیره بناء على طلب أي من الأطراف-2
ابلا -3 ا ق ا نھائی ان حكم و ك ا ل ا مباشرة كم ذه فیھ دول الأطراف ویجري تنفی ي ال یكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ ف

.، الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، مرجع سابق)صادرا من قضائھا المختصللنفاذ
.الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، مرجع سابق-3
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الواقعة الجدیدة وقبل إكتشافویجب أن یقدم الإلتماس ضمن أجل محدد وھو ستة أشھر من 

عدھا المحكمة إجراءات إعادة النظر في الحكم، إنقضاء خمس سنوات على صدور الحكم، لتفتح ب

ولھا أن تأمر بوقف تنفیذ حكم التحكیم الذي أصدرتھ أثناء إعادة النظر فیھ لغایة إصدار حكم تحكیم 

.  جدید

دمجو الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة قد ووتجدر الإشارة أن واضع

تین الأولى والثانیة التي ذكرت في أن الحالأسباب البطلان ضمن أسباب إلتماس إعادة النظر، حیث 

قاعدة من القواعد الأساسیة للإتفاقیة وتجاوز لللتجاوز الخطیر،1من الإتفاقیة35نص المادة 

.نرضھ للطعن بالبطلاإجراءات التقاضي تعتبر من الأسباب التي تعیب حكم التحكیم وتع

أما بخصوص الحالة الثالثة وھي إكتشاف واقعة حاسمة كانت مجھولة للمحكمة والطرف 

المعني وقت إصدار الحكم فھي تشكل سببا حقیقیا للطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم، غیر أنھ 

وھذا بل یمكن الإعتماد على إستعمال الغش والتزویر إلیھ لیس السبب الوحید الذي یمكن الإستناد 

. الذي أغفلت ذكره الإتفاقیة

الفرع الثاني
موقف قواعد التحكیم الدولیة

تستبعد أغلب قواعد وأنظمة التحكیم الدولیة الخاصة بمؤسسات التحكیم الدائمة إمكانیة الطعن 

المباشر في أحكام التحكیم التي تصدر عنھا، بل أكثر من ذلك فقد جعلت التنازل عن الطعن في 

.أحكامھا لاحقا أمام القضاء الوطني والإلتزام بتنفیذھا كشرط لقبول التحكیم لدیھا

وبالموازاة مع تحصین أحكام التحكیم الصادرة وفقا لقواعد ھذه المؤسسات من طرق 

فإن البعض منھا یكفل حق الأطراف في المراجعة ،المراجعة الخارجیة أمام القضاء الوطني

بینما تفضل ، )أولا(قواعد غرفة التجارة الدولیةمؤسسة التحكیم الدائمة مثل الداخلیة في إطار 

بعض قواعد التحكیم التحصین المطلق لأحكامھا من طرق المراجعة سواء الخارجیة أو الداخلیة 

).ثانیا(قواعد محكمة لندن للحكیم الدوليوجعلھا نھائیة وملزمة للأطراف مثل قواعد 

.مرجع سابقالإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، -1
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)CCI(قواعد غرفة التجارة الدولیة : أولا 

تخضع غرفة التجارة الدولیة أحكام التحكیم الصادرة عنھا للرقابة القبلیة وذلك عن  طریق 

، حیث تقوم محكمة 1التحكیم الدولیة لدى الغرفةمحكمةالرقابة على مشروع حكم التحكیم من قبل 

محكمة التحكیم الدولیة لدى الغرفة بشكل التحكیم بإرسال مشروع حكم التحكیم قبل إصداره إلى

إلزامي، ویجوز لمحكمة التحكیم الدولیة في إطار مھمتھا الرقابیة على مشروع حكم التحكیم أن 

تدخل التعدیلات اللازمة على شكل الحكم، كما لھا أن تلفت إنتباه محكمة التحكیم إلى بعض 

التحكیم على الأخذ بھذه الملاحظات إلزام محكمة دون المتعلقة بموضوع الحكمالملاحظات 

.2الموضوعیة

نظام غرفة التجارة تصدره محكمة التحكیم في ذيفالملاحظ أن مشروع حكم التحكیم ال

الدولیة یخضع لرقابة قبلیة من قبل أعلى ھیئة في الغرفة وھي محكمة التحكیم الدولیة، والتي لھا 

.3سلطة المصادقة النھائیة على حكم التحكیم

ھذه الرقابة القبلیة والتي تقوم بھا المحكمة الدولیة للتحكیم تتمیز بكونھا رقابة إلزامیة غیر أن 

كونھا مخولة بإدخال التعدیلات التي تراھا مناسبة لمشروع حكم ،من حیث شكل حكم التحكیم

الخدمة دورھا أقرب إلىرقابة غیر إلزامیة وإنما بینما من حیث الموضوع فھي التحكیم، 

تقتصر فیھا سلطة المحكمة الدولیة على لفت ، حیث 4الإرشادیة لضمان جودة وفعالیة أحكام التحكیم

.5إنتباه محكمة التحكیم إلى الملاحظات الموضوعیة ولھذه الأخیرة حریة الأخذ بھا أو تركھا

ة -1 یم غرف ام تحك ق نظ ة ضمان تطبی ولى وظیف ي تت ة الت ة الھیئ ارة الدولی ة التج ن غرف یقصد بالمحكمة الدولیة للتحكیم المنبثقة ع
ل  ة وتوك داخلي للغرف ام ال ق النظ أمین تطبی ى ت ث تسھر عل ا حی ة وأجھزتھ ن الغرف ام ع التجارة الدولیة، وتباشر مھمتھا باستقلال ت

یم مھمة الفصل  ام التحك في النزاعات المعروضة على الغرفة لمحكمة التحكیم، وتعتبر ھیئة رقابیة تقوم بدراسة مسبقة لمشاریع أحك
.  المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الدولیة للتحكیم) 1(من الملحق رقم 6-1المواد راجعالتي تحیلھا لھا محاكم التحكیم، 

ة أن (: على أنھ 33نصت المادة -2 ھ، وللمحكم ل توقیع یم قب م التحك ة مشروع حك ى المحكم یتعین على ھیئة التحكیم أن تقدم إل
ة  اه الھیئ ت إنتب زاع أن تلف ي الن ة الفصل ف یم من حری تدخل تعدیلات تتعلق بشكل الحكم ولھا أیضا دون المساس بما لھیئة التحك

ث الشكلي حكم من ھیأإلى مسائل تتعلق بالموضوع، ولا یجوز أن یصدر  ھ من حی ة علی د ، )ئة التحكیم حتى توافق المحكم قواع
.، مرجع سابق)CCI(التحكیم والتسویة الودیة للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولیة 

.594ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق،الدعوى التحكیمیة جارد محمد، -3
.293ص مرجع سابق،معتز عفیفي،-4
ة -5 ة قبلی وإلى جانب غرفة التجارة الدولیة ھناك بعض مؤسسات التحكیم الدائمة التي تعتمد الرقابة التحكیمیة الذاتیة في شكل رقاب

ادة  ن خلال الم دولي م اري ال یم التج ة المصریة للتحك ي /25على مشروع حكم التحكیم على غرار الغرف یم والت ام التحك ن نظ ت م
:الحكم على الھیئة القانونیة العلیا بالغرفة لتدقیق الحكم وإعادتھ إلى الھیئة مرفقا بھ تعرض مسودة(:نصت على أنھ 

.الملاحظات الشكلیة على الحكم، والتي یجب على الھیئة الإمتثال لھا وإعداد الحكم النھائي بناء علیھا-1
نظام التحكیم لدى الغرفة ، )خذ بھا من عدمھالملاحظات الموضوعیة على الحكم والتي تعد بمثابة توصیات یجوز للھیئة الأ-2

www.ecica.net:متوفر على الموقع المصریة للتحكیم التجاري الدولي،
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غیر لقواعد التحكیم وفقاوعلیھ تعتبر جمیع أحكام التحكیم الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة 

قابلة للطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن المباشر أمام القضاء الوطني، بحیث لا یمكن 

للأطراف طلب مراجعة ما صدر عنھا من أحكام تحكیم، وذلك راجع لخضوع ھذه الأحكام للرقابة 

.إصدارھامن قبل المحكمة الدولیة للتحكیم قبلمشروع حكم التحكیم والتدقیق  المسبق على 

والإمتناع عن طلب ویعتبر إلتزام الأطراف بتنفیذ حكم التحكیم الصادر عن محكمة التحكیم 

لدى غرفة الطعن المباشر فیھ تطبیقا لما تعھدو علیھ أثناء إحالة النزاع إلى التحكیمالمراجعة و

.رة الدولیةالتجا

الخاصة بھا بموجب ن قواعد التحكیم ضمھذا الإلتزام قد فرضت غرفة التجارة الدولیة و

یكون كل حكم تحكیم ملزما للأطراف ویتعھد الأطراف لدى (: والتي نصت على أنھ 34/6ة المادة

إحالتھم النزاع إلى التحكیم بموجب ھذه القواعد بتنفیذ أي حكم تحكیم دون تأخیر ویعتبرون قد 
.1)ن یكون فیھا ھذا التنازل صحیحاعن أي طریق للطعن وذلك في الحدود التي یجوز أتنازلوا

وتجدر الإشارة إلى أن حكم التحكیم الصادر عن غرفة التجارة الدولیة یكتسب قوة الأمر 

.2المقضي فیھ بمجرد صدوره كونھ غیر قابل للطعن المباشر فیھ أمام القضاء الوطني

من قواعد التحكیم،28/1الغرفة التجاریة العربیة الفرنسیة من خلال المادة -
Art.28/1 (Le tribunal arbitral doit soumettre la sentence arbitrale au conseil de l’arbitrage qui soit
l’approuvera, soit la retournera au tribunal arbitral pour qu’il modifie des éléments de forme ou
pour appeler son attention sur des éléments de fond. Le tribunal arbitral devra alors la renvoyer
ensuite au conseil de l’arbitrage pour approbation définitive), Réglement d’arbitrage de centre de
médiation et d’arbitrage prés la chambre de commerce Franco-Arabe, Disponible sur le site :
www.ccfranco-arabe.org .

یعرض مشروع حكم التحكیم (: من قواعد التحكیم والتي نصت على أنھ 56الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة من خلال المادة -
.قبل إمضائھ من قبل المحكمین على اللجنة التي یمكن أن تلفت إنتباه المحكمین إلى نقطة قد تراھا من الصواب

ائي  ا النھ ة حكمھ در المحكم ةتص ات اللجن تلام ملاحظ ع إس ذي یتب ھر ال لال الش اطة )خ الحة والوس ز المص یم لمرك د التحك ، قواع
www.caci.dz:  والتحكیم التابع للغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، متوفرة على الموقع 

.، مرجع سابق)CCI(التجارة الدولیة قواعد التحكیم والتسویة الودیة للنزاعات الخاصة بغرفة-1
ھناك أحكام تحكیم عدیدة صدرت عن غرفة التجارة الدولیة تعرضت للطعن المباشر فیھا بالبطلان أمام فإنھذالكن بالرغم من -2

ی د التحك نص قواع ي ت ة والت ذه الغرف ا القضاء الوطني الفرنسي الأمر الذي أثر على مصداقیة وفعالیة اللجوء لتحكیم ھ م الخاصة بھ
ة المصریة وشركة  ین الحكوم رام الشھیرة ب ا قضیة الأھ ھ، وأبرزھ على تحصین حكم التحكیم الصادر عنھا من الطعن المباشر فی
ارة  جنوب الباسفیك والتي صدر فیھا حكم لصالح شركة الباسفیك ثم طعن الجانب المصري في حكم التحكیم الصادر عن غرفة التج

فیك الدولیة أمام محكمة إ ت شركة الباس م طعن یم ث م التحك بطلان حك ي قضت ب یم، والت ر التحك ة مق ستئناف باریس باعتبارھا محكم
ام  زاع أم ع ذات الن ا إضطر الشركة لرف بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسیة والتي بدورھا أیدت حكم محكمة إستئناف باریس، مم

و 20/05/1992كما بتاریخ المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار الذي أصدر ح د أب ؤاد محم لصالح شركة جنوب الباسفیك، ف
.     450، مرجع سابق، ص التحكیم في منازعات الإستثمار الأجنبیة وفقا لأحكام القانون الدولي العامطالب، 
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یمنع الأطراف من إمكانیة الطعن الغیر مباشر في حكم التحكیم عن طریق لاغیر أن ھذا

الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر عن غرفة أثناء طلبالطعن بالإستئناف والطعن بالنقض 

أمام القضاء الوطني لدولة محل التنفیذ في حالة عدم الإلتزام بالتنفیذ الطوعي التجارة الدولیة

النفاذ المباشر مثل أحكام التحكیم الصادرة عن المركز شمول بمكونھ غیر لوھذا راجع ، للحكم

.  1الدولي لتسویة منازعات الإستثمار

تحكیم الصادر عن غرفة التجارة الدولیةیعتبر بعض الفقھاء الرقابة المسبقة على حكم الو

التحكیم وتنظیم إدارة في إطار في الدولیةالتحكیممحكمةنوعا من الرقابة الإداریة التي تقوم بھا 

.2لتحكیملالغرفة كمؤسسة دائمةداخل 

حكم التحكیم وفق قواعد تحكیم الغرفة على ھیئتین قبل صدوره وتبلیغھ للأطراف یمر كما 

لكن لا یمكن القول بأنھ یتم على مستوى درجتین من القضاء التحكیمي لأن التقاضي على درجتین 

، ولا تكون المراقبة من طرف الدرجة الثانیة قبل درجة دنیا إلى درجة أعلىلابد أن یمر من 

.3صدور الحكم الإبتدائي بل بعد صدوره وفي أجال محددة 

كما أن جھة الدرجة الثانیة لابد أن تتصدى إلى موضوع النزاع عكس المحكمة الدولیة 

م التي تصدت للنزاع بغرض إعادة النظر، التي تكتفي بتوجیھ ملاحظاتھا إلى محكمة التحكیلتحكیمل

.4وبعد الإطلاع على ھذه الملاحظات ودراستھا یصدر حكم التحكیم النھائي عن محكمة التحكیم

. 316ص مرجع سابق،سلیم بشیر، -1
مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان ، »سلطة القضاء في الرقابة على قرارات المحكمین «غسان رباح، -2

دة    ة المتح ارات العربی ة الإم انون بجامع ة الق ھ كلی ادیة، نظمت ات الإقتص ل المنازع ة لح ول البدیل م الحل دولي أھ اري ال یم التج التحك
.418ص ، 2008أفریل 30-29-28بحوث الإستراتجیة أیام بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات وال

ة -3 ة الدولی ا المحكم وم بھ ي تق ة الت ة للرقاب ة الإداری د الطبیع وجدیر بالذكر أن ھناك إجتھاد قضائي لمحكمة النقض المصریة یؤك
ن 27مفاد النص في المادة : (كقاعدة للتحكیم على مشروع حكم التحكیم في إطار التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة، حیث قضت  م

ولا شأن لھا بحكم التحكیم الذي یصدر في ،نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة یدل على أن المراجعة ھنا مقصورة على الشكل
ر،موضوع النزاع ذه الملاحظات غی أي وإن كان لھا تقدیم ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحیة الموضوعیة بید أن ھ ة ب ملزم

ة  یم بالغرف از التحك ا جھ حال لمحكمة التحكیم ومن ھنا قیل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكیم على نحو ما سبق ھو خدمة یؤدیھ
ذي یصدر ي مشروع ،لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكیم ال ى ف ذلك حت ذكورة ضروریة ك ة الم إن المراجع ذلك ف ل

م ،إثبات ما اتفق علیھ الطرفان لإنھاء التحكیم صلحاً الحكم الذي یقتصر على مجرد ة مشروع حك ق مراجع ة أخرى یحق ن ناحی وم
ة  ام وقل دم إالتحكیم فائدة لنظام التحكیم أمام غرفة التجارة الدولیة بباریس عن طریق ضمان جودة الأحك ا أو ع ن فیھ الات الطع حتم

م قرار، )الدولیة التي یتمتعان بھا في أوساط التجارة الدولیةتنفیذھا بما یحفظ للغرفة ونظام التحكیم فیھا السمعة  نة 7307رق 76لس
.189ص، مرجع سابق، عبیدات مثقال عوني محمودنقلا عن ؛2007/02/08جلسة –قضائیة، الدوائر التجاریة 

.335، صفعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقعیساوي محمد، -4
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)LCIA(الدوليحكیمتلللندن قواعد محكمة : ثانیا 

تستبعد قواعد تحكیم محكمة لندن للتحكیم الدولي الرقابة بشكل مطلق على أحكامھا سواء 

الرقابة القضائیة أو الرقابة التحكیمیة الذاتیة، بحیث یلاحظ خلو نصوصھا من تنظیم حق الأطراف 

في الطعن المباشر في أحكام التحكیم الصادرة عنھا، وإنما تشترط أن تكون أحكامھا نھائیة وقابلة 

في أحكام للتنفیذ وأن یكون ھناك تنازل من قبل الأطراف بأن لا یتم إستئناف أو إعادة النظر 

.1التحكیم الصادرة عنھا

من قواعد التحكیم على أن تكون الأحكام التحكیمیة نھائیة وملزمة 26/8المادة تكدحیث أ

وبقبولھم التحكیم وفقا لنظام محكمة لندن للتحكیم الدولي یكون الأطراف متفقین على للأطراف 

اف أو إعادة النظر أو أي طریق للمراجعة تنفیذ الحكم دون تأخیر ویتنازلون عن حقھم في الإستئن

.2أمام أیة محكمة قضائیة أخرى ضمن الحدود التي یتم فیھا ھذا التنازل بصورة قانونیة

بأنھ ما لم یرد تنازل ،في قواعد تحكیم محكمة لندن للتحكیم الدولي واضحةمبدأوعلیھ فإن ال

.صریح ومكتوب من قبل الأطراف فإن حقھم في الطعن في حكم التحكیم بعد صدوره یبقى قائما

من قواعد التحكیم بأنھ إلى المدى الذي یسمح بھ قانون مقر 29/2وھذا ما أكدتھ المادة 

طلب إعادة النظر ضد أي التحكیم، یعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقھم في تقدیم أي إستئناف أو 

من تلك القرارات الصادرة عن محكمة لندن للتحكیم الدولي، إلى أي محكمة دولة أو السلطات 

إذا كان مثل ذلك الإستئناف أو إعادة النظر مسموحا بھ نتیجة لأحكام إلزامیة والقضائیة الأخرى، 

اة أحكام القانون الواجب ، فإن محكمة لندن للتحكیم الدولي مع مراعلأي قانون واجب التطبیق

نة -1 د تأسست س الم فق ي الع ة ف یم الدائم ات التحك دم مؤسس ن أق د م دولي تع یم ال ن المؤسسات 1892محكمة لندن للتحك ، وھي م
ة ل ،الرائدة في تسویة منازعات التجارة الدولی ن قب تم م ي ت یم الت ة التحك ى عملی یم بالإشراف عل ة تحك رة كمؤسس ذه الأخی وم ھ وتق

یم محاكم تحكیم تعمل في إطا دن للتحك ة لن یم الخاصة بمحكم د التحك ا لقواع ا وفق ات لتفصل فیھ ا النزاع ة وتعرض علیھ ر المؤسس
ى  یم إل ة التحك ن بدای زاع م ا لتسویة الن ة إدارتھ یم وطریق ة التحك ة محكم الدولي، وتنظم ھذه القواعد العملیة التحكیمیة ودور ووظیف

ى أخر تحدیث صدور حكم التحكیم، وقد مرت ھذه المؤسسة وقواعد ال رة وصولا إل دیلات كثی ذ تأسیسھا بتع ا من تحكیم الخاصة بھ
.2014لھذه القواعد ولا تزال ساریة المفعول وھي قواعد التحكیم الصادرة في سنة 

2 - Art.26/8 (Every award (including reasons for such award) shall be final and binding on the
parties, The parties undertake to carry out any award immediately and without any delay
(subject only to Article 27); and the parties also waive irrevocably their right to any form of
appeal, review or recourse to any state court or other legal authority, insofar as such waiver shall
not be prohibited under any applicable law), LCIA Arbitration Rules (2014), Available on the site :
www.lcia.org
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التطبیق، تقرر ما إذا كانت إجراءات التحكیم ستستمر على الرغم من طلب الإستئناف أو طلب 

.1إعادة النظر

وقد تم تبریر موقف قواعد التحكیم المانع للطعن في أحكام التحكیم الصادرة عن محكمة لندن 

النظر، بأنھ یھدد حجیة الحكم الصادر عنھا باعتبار أن للتحكیم الدولي سواء بالإستئناف أو إعادة 

كما أن إلتماس إعادة النظر یجعل إستمرار الحجیة مرھونا بما ،الإستئناف قد یثبت الحكم أو یلغیھ

.2سیصدر من القضاء بقبول الإلتماس أو رفضھ

إبتداء الطعن في حكم یتضح جلیا أن قواعد محكمة لندن للتحكیم الدولي لم تجز وبناء علیھ 

التحكیم الصادر عنھا، سواء أمام إحدى ھیئاتھا أو أمام القضاء الوطني، كما فرضت التنازل 

وذلك ،الصریح والمكتوب من قبل الأطراف عن حق الطعن في حكم التحكیم كشرط للتحكیم لدیھا

.جعة فیھالتحصین أحكام التحكیم التي تصدرھا حصانة مطلقة من جمیع طرق الطعن والمرا

الثانيالمطلب 
القوانین المقارنة من الطعن المباشر بعض موقف الفقھ و

أحدثت مسألة إمكانیة الطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي أمام القضاء الوطني 

بین مؤید لفكرة الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم وإخضاعھا لطرق ،جدلا كبیرا في أراء الفقھ

الطعن المباشر مثل الأحكام القضائیة وبین رافض لھذه الرقابة بالنظر لخصوصیة نظام التحكیم 

).فرع أول(

كما ظھر ھذا الإختلاف على صعید التشریعات الوطنیة المقارنة المتعلقة بتنظیم التحكیم 

الدولي، بین من یجیز الطعن المباشر في حكم التحكیم بشكل موسع في طرق الطعن وبین التجاري

). فرع ثاني(من یضیق إجازة الطعن المباشر ویختزلھ في طریق طعن وحید 

1 - Art.29/2 (To the extent permitted by any applicable law, the parties shall be taken to have
waived any right of appeal or review in respect of any determination and decision of the LCIA
Court to any state court or other legal authority. If such appeal or review takes place due to
mandatory provisions of any applicable law or otherwise, the LCIA Court may determine whether
or not the arbitration should continue, notwithstanding such appeal or review) .

.596ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، الدعوى التحكیمیة جارد محمد، -2
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الفرع الأول 
موقف الفقھ من الطعن المباشر في حكم التحكیم

إنقسمت الأراء الفقھیة حول مسألة مدى قابلیة حكم التحكیم التجاري الدولي للطعن المباشر 

وإتجاه فقھي مؤید للطعن ) أولا(المباشر إلى إتجاه فقھي معارض للطعن،فیھ أمام القضاء الوطني

. ولكل إتجاه حججھ التي برر من خلالھا موقفھ) ثانیا(المباشر

فض للطعن المباشر في حكم التحكیمالإتجاه الرا: أولا 
یرى أنصار ھذا الإتجاه أن الرجوع إلى القاضي الوطني للطعن في حكم التحكیم یلغي 

ممیزات التحكیم، حیث أن الطعن في حكم التحكیم یتعارض مع جوھر التحكیم فعادة ما تكون 

كیم، حیث أن أساس التحكیم ھو الثقة في تقدیر المحكم وحسن عدالتھ ھي مبعث الإتفاق على التح

، لھذا یكون 1التخلي إرادیا عن اللجوء إلى القضاء الوطني باختیار التحكیم كقضاء خاص وبدیل

من التناقض التمسك بالطعن في حكم التحكیم، ھذا وقد برر أنصار ھذا الإتجاه رفضھم بعدة 

.مبررات وفي المقابل فقد تعرضت ھذه المبرارات للنقد

الإتجاه الرافض للطعن المباشرمبررات -1

یدعو أنصار ھذا الإتجاه إلى ضرورة التضییق من مباشرة طرق الطعن في أحكام التحكیم 

لتجنب إطالة أمد النزاع بین الأطراف، حیث أن السماح بالطعن في أحكام التحكیم بذات الطرق 

المبادئ الأساسیة التي یقوم التي یطعن بھا في الأحكام القضائیة قد لا یكون منسجما مع بعض

علیھا نظام التحكیم، وأھمھا السرعة في حسم المنازعات التي تعد میزة یتمتع بھا نظام التحكیم، 

فیمكن أن تضیع ھذه المیزة إذا ما أخضعنا أحكام التحكیم لنفس طرق الطعن المقررة للأحكام 

.2القضائیة

1 - YVON LOUSSOUARN, « Les voies de recours dans le décret du 14 mai 1980 relatif à l’arbitrage »,
Revue de l’arbitrage, N° 3, 1980, p 674.

.220، ص مرجع سابقعید محمد القصاص، -2
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سراع في مرحلة التحكیم إذا كانت مرحلة ما بعد وحسب رأیھم لن یكون مفیدا في شيء الإ

التحكیم سوف تطول بسبب تعقد طرق الطعن في حكم التحكیم أو عدم توافقھا مع نظام التحكیم ھذا 

، ومن جھة أخرى فإن إتفاق الأطراف على اللجوء إلى نظام التحكیم لتسویة نزاعھم 1من جھة

النزاع عن طریق القضاء الوطني، في حین أن یعني أنھم قد أفصحو عن عدم رغبتھم في حل ھذا 

.     2الطعن في حكم التحكیم یعني عرضھ على ھذا القضاء الوطني من جدید

وعلیھ یجب تجنب إعاقة نظام التحكیم من خلال الرقابة المتشددة من القضاء الوطني، فإذا ما 

قدیر القضاة فإن الطعن سیكون تم السماح بشكل موسع للمحاكم أن تستبدل تقدیرات المحكمین بت

، لأن الكلمة الأخیرة ستكون لقضاة الدولة كما أن كثرة الطعن تؤدي إلى 3مضرا أكثر منھ نافعا

عرقلة تنفیذ حكم التحكیم أكثر من تقویم الأخطاء التي تشوبھ، ویكون التحكیم عبارة عن مرحلة 

.4أولیة من مراحل التقاضي فقط

تجاه الرافضالإنتقادات الموجھة للإ-2

وجھت لأنصار ھذا الإتجاه الرافض للطعن المباشر في حكم التحكیم إنتقادات بالنسبة لكل 

: حجة من الحجج التي تم تبریر موقفھم بھا وھي كالتالي 

حجة التعارض بین السرعة وطرق الطعن 2-1

ینتج عن ممارسة الطعن إطالة مدة النزاع وھو الأمر الذي لا یتناسب والغایات التي وجد من 

أجلھا نظام التحكیم ومن بینھا تحقیق السرعة في فض النزاع، غیر أن غایة تحقیق السرعة في 

.فض المنازعات یجب أن لا یكون على حساب غایات أخرى أكثر أھمیة

سیة والھدف الحقیقي للتحكیم ھو إقرار العدالة وإحقاق الحق وھو غایة لا لأن الغایة الأسا

یجوز التضحیة بھا في سبیل تحقیق السرعة، كون النزاع الذي یحسم بشكل غیر عادل ستبقى 

.  5أسباب الخلاف فیھ قائمة فیتجدد النزاع بصورة أشد

1 - PERROT ROGER, « L’arbitrage et les voies de recours », Revue de l’arbitrage, N° 2, 1980, p 268.
.35ص ،مرجع سابقمعتز عفیفي، -2
.221القصاص، مرجع سابق، ص عید محمد -3
.550ص ، مرجع سابق، في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -4
ل، -5 ید خلی ي الس ا«أحمد عل ن مع یم والطع ایش التحك ة تع دى إمكانی ادس عشر تحت ،»م المؤتمر السنوي الس ت ب ة ألقی مداخل

الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة، نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة   عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم 
.884-883ص ص ،2008أفریل 30-29-28بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 
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حجة مساس الطعن المباشر بحجیة حكم التحكیم2-2

لیة حكم التحكیم للطعن المباشر فیھ لا تؤثر في حجیتھ وإنما یبقى محتفظا بھا ولا یفقدھا إن قاب

إلا بصدور قرار قضائي یقضي ببطلان حكم التحكیم التجاري الدولي، فھذا الأخیر یحوز حجیة 

الشيء المقضي فیھ منذ لحظة صدوره وتبقى ھذه الحجیة ما لم یصدر حكم ببطلان حكم التحكیم، 

نفس المبدأ بالنسبة للأحكام القضائیة فھي تحوز الحجیة من لحظة صدورھا وتبقى ملازمة ویسري

.1لھا لغایة صدور حكم قضائي لاحق یؤكد الطعن في الحكم الأول

وبالتالي تمنح الحجیة لحكم التحكیم وللحكم القضائي منذ صدور كل واحد منھما ولا تزول 

ي یقبل الطعن المقدم بخصوص كل واحد منھما، ما یعني أن ھذه الحجیة إلا بصدور قرار قضائ

تبریر حجیة حكم التحكیم بأنھا حجیة مطلقة لا یمكن المساس بھا لا أساس لھ من الصحة، كونھ 

یؤدي لجعل حجیة حكم التحكیم أقوى من حجیة الحكم القضائي وھذا غیر جائز قانونا، بالإضافة 

. 2كنھا أن تكفل الإستقرار النھائي للحجیةإلى أنھ توجد مواعید محددة للطعن یم

حجة قضاء الطعن المباشر في حكم التحكیم على حریة اللجوء إلى التحكیم2-3

صحیح أن الأطراف یتفقون على اللجوء إلى التحكیم لتسویة نزاعھم كبدیل للقضاء الوطني، 

وإخضاع أحكام التحكیم للطعن المباشر من شأنھ عرض النزاع على القضاء الوطني الذي تم 

.إستبعاده بموجب إتفاق التحكیم

اشر بشكل إلزامي وإنما ھو غیر أن ھؤلاء الأطراف غیر مجبرین على ممارسة الطعن المب

حق منح للطرف الذي صدر في غیر صالحھ فإذا أراد أن یرتضي بحكم التحكیم وأن لا یطعن فیھ 

.3فإن قضاء الدولة لا یمكن لھ أن یتدخل بشكل تلقائي

ما یعني أن ممارسة الطعن تكون بإرادة الطرف الذي لم یرضى بحكم التحكیم ھذا من جھة، 

فإن ممارسة الطعن المباشر في حكم التحكیم لا تؤدي إلى إعادة الفصل في ومن جھة أخرى

موضوع النزاع وإثارة مشكلة القواعد القانونیة التي إختارھا الأطراف لیحل النزاع على أساسھا، 

.885ص ، مرجع سابقأحمد علي السید خلیل،-1
-326، ص ص 1998التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، دار النھضة العربیة، القاھرة، علي بركات، خصومة -2

330.
.202مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -3
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وبالتالي فإن الطعن المباشر في حكم التحكیم لا یمس بمبدأ سلطان الإرادة الذي یقوم علیھ نظام 

. 1التحكیم

حجة تأثیر الطعن المباشر على تنفیذ حكم التحكیم    2-4

طرق الطعن في حكم التحكیم قد تكون موقفة للتنفیذ وبالتالي تأخر الحمایة ردا على أن 

التنفیذیة للحق الذي یقره ھذا الحكم، فإنھ طالما تأكدت الحاجة إلى فتح باب الطعن في حكم التحكیم 

.إحتمالات إلغائھوما ینطوي علیھ ذلك من 

لحین بلوغھ عن طریق وقف التنفیذ إلى الحیلولة دون تنفیذه فإنھ في نفس الوقت تظھر الحاجة 

حتى یمكننا تفادي أو على الأقل تحجیم المخاطر التي یتعرض لھا ،درجة معقولة من الإستقرار

. 2المنفذ ضده من جراء تنفیذ حكم تحكیم معرض للإلغاء

المؤید للطعن المباشر في حكم التحكیمالإتجاه : ثانیا 
أنصار ھذا الإتجاه أن الطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي أمر ضروري یرى 

، فھو ضمان إحتیاطي ما لم یتركھ الأطراف وإستبعاده ینطوي على لحمایة مصالح الأطراف

أو تدلیس من المحكم خاصة عندما یقعون ضحیة لسوء نیة ،مخاطر تضر بحقوق الأطراف

.3وإھمال القائمین على مؤسسات التحكیم الدائمة

حیث یعتبرون أن الطعن في حكم التحكیم ضروري لما قد یشوب الحكم من عیوب تستوجب 

بطلانھ، ذلك أن حكم التحكیم عمل بشري صادر عن إنسان لا یخلو من السھو والخطأ لذا فإنھ 

كیم للطعن فیھا بقصد مراجعتھا حفاظا على حقوق الأطراف، من اللازم إخضاع أحكام التح

.4فالطعن ھو ضمانة للعدالة ولا یجوز أن تكون سرعة التقاضي على حساب العدالة 

.887، ص مرجع سابقأحمد علي السید خلیل، -1
.146بوصنوبرة خلیل، مرجع سابق، ص -2

3 - MAYER PIERRE, « La sentence contraire à l’ordre public au fond », Revue de l’arbitrage, N° 4,
1994, p 620.

.30، ص 2003علي بركات، الطعن في أحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -4
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كما أن أحكام التحكیم لا تختلف عن الأحكام القضائیة من حیث ممارسة الطعن فیھا بل أكثر 

من ذلك قد یكون الطعن أكثر أھمیة بالنسبة لأحكام التحكیم عنھ بالنسبة للأحكام القضائیة، وھذا 

ون راجع لكون أحكام التحكیم تصدر عن أشخاص عادیین لا یشترط أن یكونوا من رجال القان

ومع ذلك تسند إلیھم مھمة قضائیة، ولا شك أن من شأن ذلك أن یجعل من مراقبة أحكامھم 

.1بطریق الطعن یعتبر أمرا ملحا لأحكام التحكیم

مبررات إجازة الطعن المباشر في حكم التحكیم-1

تخضع أحكام التحكیم التجاري الدولي من حیث المبدأ لنفس مبررات إجازة الطعن في 

.2الأحكام القضائیة، وذلك نظرا لكونھما من طبیعة قانونیة واحدة وھي الطبیعة القضائیة

وإن كانت الثقة في التحكیم تتولد من خلال ثقة الأطراف في شخص المحكمین الذین إتفقوا 

على تعیینھم وفي كفاءتھم ونزاھتھم فإن ھذا لا یعني أنھم معصومون من الخطأ، فالقاضي 

م كلاھما بشر وبالتالي فإن إمكانیة الخطأ واردة وقد یقع الخطأ في الإجراءات التي بني والمحك

.3علیھا الحكم والأوضاع التي لابست صدوره أو الخطأ في تطبیق القانون على ما ثبت من الوقائع

ھذه وبالتالي كان لزاما إیجاد وسیلة قانونیة یمكن من خلالھا إبطال حكم التحكیم المعیب و

الأخیرة تتمثل في إمكانیة الطعن المباشر فیھ ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن الثقة في التحكیم 

كالثقة في القضاء لا تتحقق فقط من قوة فرض إحترام حجیة الشيء المقضي فیھ التي یتمتع بھا 

.الحكم

ة للأطراف وأھمھا وإنما تتحقق من خلال توفیر ضمانات قانونیة كافیة في العملیة القضائی

فتح الطریق أمامھم للطعن المباشر في حكم التحكیم المعیب، حیث أن غلق باب الطعن یثیر القلق 

والشك لدى الأطراف في مدى فعالیة أحكام التحكیم وبالنتیجة إحجامھم عن اللجوء إلى التحكیم 

.4لتسویة نزاعاتھم

1 - PERROT ROGER, « La sentence contraire à l’ordre public au fond », Op-Cit, p 269.
.19ص ، 2001منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا، التحكیم الإختیاري والإجباري، -2
.880ص مرجع سابق،أحمد علي السید خلیل، -3
.199مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -4
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إختصاص القضاء الوطني بالفصل في الطعن المباشر -2

تعد محاكم الدولة ھي صاحبة الولایة العامة في القیام بالوظیفة القضائیة، حیث أن فتح المجال 

لإمكانیة تسویة النزاعات عن طریق التحكیم كقضاء خاص ومنح أحكام التحكیم التي تصدر عنھ 

ل الأحكام القضائیة، كان لابد أن یقابلھ منح الإختصاص بالفصل حجیة الشيء المقضي فیھ مثلھا مث

في الطعن في حكم التحكیم للقضاء الوطني صاحب الولایة العامة حتى یتمكن من مراقبة 

.1مشروعیة حكم التحكیم التجاري الدولي

كما أن الواقع العملي یفرض إختصاص محاكم الدولة بمسألة نظر الطعن في أحكام 

تحكیم، وھذا راجع لكون محاكم الدولة لا یتعذر أبدا إنعقادھا لنظر الطعن لأنھا تتمتع بصفة ال

بینما قد یصعب إنعقاد محكمة تحكیم جدیدة لتنظر في مسألة الطعن على فرض أن القانون ،الدوام

: 2سمح بذلك، وتتمثل الصعوبات التي  تتعلق بتشكیل محكمة التحكیم فیما یلي

یل ھذه المحكمة إتفاق الخصوم ومن الصعب حصول ھذا الإتفاق بعد صدور حكم یتطلب تشك-

خاصة إذا حصل أحد الأطراف في حكم التحكیم المراد الطعن فیھ على كل أو معظم ،التحكیم

.طلباتھ

كما أنھ وعلى فرض تم الإتفاق مسبقا على أن یكون الطعن من إختصاص محكمة التحكیم فإنھ -

تشكیل ھذه المحكمة ذلك أن التحكیم یفرض ضرورة إجماع الأطراف على إعادةلیس من السھل 

أعضائھا، وقد یتماطل المحكوم لھ أو یرفض تشكیل محكمة التحكیم حفاظا على المركز القانوني 

.    الذي أنشأه حكم التحكیم المراد الطعن فیھ

وعلى الرغم من حتمیة خضوع أحكام التحكیم للرقابة اللاحقة لقضاء الدولة بطریق الطعن 

فإنھ ینبغي عدم التوسع في طرق الطعن ضد أحكام التحكیم مراعاة للطبیعة الخاصة لنظام ،فیھا

.3التحكیم والغرض من اللجوء إلیھ

.200، ص مرجع سابقالرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
.882ص مرجع سابق،أحمد علي السید خلیل، -2
. 322حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة للتحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -3



الرقابة القضائیة في دولة مقر التحكیمالطعن بالبطلان كأداة لتجسید : الفصل الأول:لثانيابابال

216

خصوصیتھ وبین ضرورة حمایة ومن أجل الموازنة بین طبیعة التحكیم وما تفرضھ 

لھذا وجب تضییق طرق الطعن قصد ،الأطراف من أیة أخطاء أو أي تقصیر قد یقع فیھ المحكمون

.مراجعة حكم التحكیم مع ضرورة عدم التوسع فیھا

وعلیھ یجب أن تكون طرق الطعن ذات أبعاد مختلفة من حیث ھدفھا وحتى أسلوبھا فالدور 

اعدة عامة ھو تعدیل وتصحیح الحكم الخاطئ، لكن وبالنظر إلى طبیعة الذي یؤدیھ الطعن كق

.1التحكیم وكونھ قضاء خاص فإن دور الطعن في تعدیل حكم التحكیم یضیق إلى أبعد حد 

وبناء علیھ یمكن القول أن تحدید الطعن بالبطلان كطریق خاص ووحید للطعن المباشر في 

ق نوع من الموازنة بین إحترام فعالیة أحكام التحكیم ومراعاة یحق،حكم التحكیم التجاري الدولي

وبین مراعاة مصلحة الأطراف في ضمان حقھم في مراجعة حكم ،خصوصیة نظام التحكیم

. التحكیم المعیب

الفرع الثاني
من الطعن المباشرتشریعات الوطنیةموقف ال

سعیا للتوفیق بین الطبیعة الخاصة لنظام التحكیم التجاري الدولي وما یتمیز بھ من خصائص 

ذاتیة وما یقتضیھ من سرعة الفصل في النزاع وإستقرار الحقوق وبین ضرورة إصلاح الأخطاء 

التي قد تشوب حكم التحكیم باعتباره عملا بشریا، أجازت أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة 

لطعن المباشر في حكم التحكیم، غیر أن بعض ھذه التشریعات وسعت من نطاقھ بإجازة طرق ا

، وفي المقابل فإن البعض الأخر من التشریعات الوطنیة ضیقت من )أولا(عدیدة للطعن المباشر 

). ثانیا(نطاقھ بإقتصارھا على إجازة طریق واحد للطعن المباشر في حكم التحكیم 

لموسعة لطرق الطعن المباشر القوانین ا: أولا 
تفضل بعض القوانین الوطنیة إحداث نوع من التقارب في معاملة حكم التحكیم التجاري 

الدولي بنفس معاملة الأحكام القضائیة، فتكاد طرق الطعن المباشر في حكم التحكیم لا تختلف عما 

الوطنیة الموسعة لطرق الطعن ، وكنموذج عن أبرز القوانین 2ھو مقرر بشأن الأحكام القضائیة

.المباشر في حكم التحكیم قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي ومرسوم التحكیم الفرنسي

1 - PERROT ROGER, « La sentence contraire à l’ordre public au fond », Op-Cit, p 269.
.198مرجع سابق، ص المحكمین،الرقابة على أعمال زروق نوال، -2
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، فقد أجاز الطعن 1980لسنة 38بالنسبة لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم 

إذا إتفق الأطراف ،الذي ھو عدم الجوازبالإستئناف في حكم التحكیم بشكل إستثنائي عن الأصل و

على مباشرة الطعن بالإستئناف قبل صدور حكم التحكیم وذلك وفقا لشروط وضوابط معینة 

.1861بموجب المادة 

كما أقر المشرع الكویتي طریق الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي بموجب 

.علیھا الطعن بالبطلان وحصرھا في حالات محددةوقد بین الأسباب التي یؤسس187المادة 

وتجدر الإشارة في ھذا الخصوص إلى تضمینھ لحالات الطعن بإلتماس إعادة النظر ضمن 

أسباب الطعن بالبطلان وإستثنائھا من حیث خضوعھا لمیعاد رفع دعوى الطعن البطلان 

یظھر أن المشرع الكویتي من بین أھم ، وعلیھ 2بإخضاعھا لمیعاد رفع دعوى إلتماس إعادة النظر

.القوانین الوطنیة التي إنتھجت توسیع طرق الطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي

وبالنسبة لمرسوم التحكیم الفرنسي فیعتبر مبدئیا الطعن بالبطلان الطریق الوحید للطعن 

، وبصورة 15183سا والذي أكدتھ المادة المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في فرن

إستثنائیة أجاز المشرع الفرنسي الطعن في حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في فرنسا بطریق 

ادة -1 ت الم ھ 186نص ى أن ع (: عل ك ویرف لاف ذل ى خ دوره عل ل ص وم قب ق الخص م إلا إذا إتف م المحك تئناف حك وز إس لا یج
دأ  اكم ویب ن المح ام الصادرة م ررة لإستئناف الأحك د المق ة إستئنافیة ویخضع للقواع ة بھیئ ة الكلی الإستئناف عندئذ أمام المحكم

) .184(من إیداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقا للمادة میعاده
دعوى لا  ة ال ت قیم ي الإستئناف أو كان ا ف ان محكم م مفوضا بالصلح أو ك ان الحك تئناف إذا ك ومع ذلك لا یكون الحكم قابلا للإس

)177(تتجاوز خمسمائة دینار أو كان الحكم صادرا من الھیئة المنصوص علیھا في المادة 
:ذي شأن أن یطلب بطلان حكم المحكم الصادر نھائیا وذلك في الأحوال الأتیة ولو إتفق قبل صدوره على خلاف ذلك ویجوز لكل

اق ) أ إذا صدر بغیر إتفاق تحكیم أو بناء على إتفاق تحكیم باطل أو سقط بتجاوز المیعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتف
.على التحكیم

.الأسباب التي یجوز من أجلھا إلتماس إعادة النظرإذا تحقق سبب من ) ب
لسنة 38، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم  )إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم) ج

.  ، مرجع سابق1980
ادة  -2 ت الم ھ 187نص ى أن لا(: عل ة أص ة المختص ى المحكم بطلان إل وى ال ع دع ع ترف ادة لرف اع المعت زاع بالأوض ر الن بنظ

ا سبب ) 149(الدعوى وذلك خلال ثلاثین یوما من إعلان الحكم ویبدأ ھذا المیعاد وفقا لأحكام المادة  في الحا لات التي یتحقق فیھ
ین تعرضت لموضوع الن... من الأسباب التي یجوز من أجلھا إعادة النظر  م المحكم زاع وقضت وإذا حكمت المحكمة ببطلان حك

.مرجعنفس ال، )فیھ
3 - Art. 1518 (La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire
l'objet que d'un recours en annulation), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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التي أكدت على تطبیق الفقرتین الأولى والثانیة من 1506/5إلتماس إعادة النظر بموجب المادة 

.1دة النظر دون فقرتھا الثالثةالتي تنظم طریق الطعن بالتماس إعا1502المادة 

ھي التي تنص على إحالة تطبیق بعض المواد المتعلقة 1506وتجدر الإشارة أن المادة 

المحال إلیھا فقد أكدت على 1502/1/2بالتحكیم الداخلي على التحكیم التجاري الدولي، بینما المادة 

.ویقدم ھذا الطعن أمام محكمة التحكیمأنھ یجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم التحكیم،

ومع ذلك إذا تعذر إعادة تشكیل محكمة التحكیم من جدید فإن الطعن بالتماس إعادة النظر 

ضد حكم التحكیم یرفع أمام محكمة الإستئناف المختصة بنظر الطعون الأخرى في الحكم، وھذة 

الفقرة الأخیرة إستبعدت من الإحالة على أساس أن الطعن بالإستئناف غیر جائز ضد أحكام التحكیم 

.15022الدولیة فلا یمكن تطبیق الفقرة الثالثة من المادة 

القول أنھ لا شك في أن إتاحة الفرصة أمام الأطراف للطعن وبناء على ما سبق یمكن

في أحكام التحكیم بالبطلان والإستئناف والتماس إعادة النظر فیھ محاولة للوصول بالعدالة 

إلى مرتبة عالیة، إلا أنھ یتنافى مع طبیعة التحكیم الإتفاقیة ویؤدي إلى الإخلال بسرعة البت في 

میة والتي ھي قضایا تجاریة تتطلب السرعة في إنھائھا الأمر الذي یفقد التحكیم القضایا التحكی

.  3أھم میزاتھ

1 - Art. 1506 (A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des
dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en
annulation),Ibidem.
2 - Art. 1502 (Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus
pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à
603.
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour

d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence), Ibidem.
ذكرة دراسة مقارنة بین أنظمة دول مجلس التعاون الخلیجي، –تركي بن عبد الله آل حامد، بطلان حكم التحكیم -3 ي م تیر ف ماجس

.29، ص 2010العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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القوانین المضیقة لطرق الطعن المباشر: ثانیا 
تجیز بعض القوانین الوطنیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي كطریق وحید للطعن 

المباشر فیھ على أساس أن حكم التحكیم حتى وإن أعتبر حكما مثل الحكم القضائي، إلا أنھ یختلف 

.1عنھ في كون المحكم لا یستمد ولایتھ من القانون وإنما من عقد التحكیم 

ذا النھج في التضییق على أنھ مساھمة في إستقرار نظام التحكیم وتدعیم فعالیة وتعلل ھ

أحكامھ، بحیث یترتب علیھ لجوء الأطراف إلى تنفیذ أحكام التحكیم طواعیة دون التماطل 

. والتسویف في ذلك لعلمھم المسبق بعدم تعدد طرق الطعن المباشر في حكم التحكیم

دالة خاصة فإنھ لا یتماشى مع طرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام وبالنظر لكون التحكیم ع

القضائیة والتي ترمي إلى إعادة فحص النزاع والفصل فیھ من جدید الأمر الذي یؤدي إلى إحلال 

قرار القاضي محل قرار المحكم، في حین تقتصر رقابة قضاء الدولة في دعوى البطلان على 

عنى أنھا تنصب فقط على رقابة الطریق الذي تم بھ إتخاذ المحكم ، بم2والمشروعیة رقابة الصحة

لقراره ولیس عما تم تقریره أو الفصل فیھ مع مراعاة التحفظ المتمثل في عدم تعارض ما 

.  3فصل فیھ حكم التحكیم مع النظام العام

التجاري الدولي ومن أبرز ھذه التشریعات المضیقة لطرق الطعن المباشر في حكم التحكیم 

، حیث حصر المشرع المصري سبل الطعن في أحكام التحكیم الدولیة 4قانون التحكیم المصري

مرسیا بذلك مبدأ عدم جواز الطعن في أحكام التحكیم بأي طریق ،في دعوى بطلان حكم التحكیم

.من طرق الطعن المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

.306ص مرجع سابق،محسن شفیق،-1
.123ص مرجع سابق، ، الدوليدور القاضي الأردني في التحكیم التجاريعامر فتحي البطاینة، -2
.38تركي بن عبد الله آل حامد، مرجع سابق، ص -3
ام القضائیة -4 ررة للأحك ن المق یم لطرق الطع ام التحك ألة خضوع أحك وجدیر بالذكر أن موقف المشرع المصري بخصوص مس

ي  ان ف ث ك ة، حی ى مراحل مختلف د شھد تطورا عل ھ طرق والمنصوص علیھا في قانون المرافعات ق دد فی ا تتع تھج نھج ابق ین الس
ادة  لال الم ن خ یم م ام التحك ي أحك ن ف نة 848الطع ات لس انون المرافع ن ق یم 1949م ام التحك ي أحك ن ف ز الطع ان یجی د ك ، فق

نة  ات لس انون المرافع ي ق د ف ا بع ي المشرع المصري فیم ة 1968بالإستئناف وإلتماس إعادة النظر ودعوى البطلان، لیكتف بإمكانی
ي ال تئناف، لیصل المشرع المصري ف ن بالإس ى عن الطع ط  ویتخل طعن في حكم التحكیم بالتماس إعادة النظر ودعوى البطلان فق

ن 1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم  ن طرق الطع ق م أي طری ن ب یم للطع ام التحك ة أحك دم قابلی الساري المفعول إلى ع
ق التي ینظمھا قانون المرافعات فأصبح حكم  ازة طری اء بإج م الإكتف ا ت ام القضائیة وإنم ي الأحك ن ف التحكیم لا یخضع لطرق الطع

.  234واحد للطعن المباشر في حكم التحكیم وھو الطعن بالبطلان، عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص 
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لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا - 1(: التي نصت على أنھ 52من خلال المادة وھذا

لأحكام ھذا القانون الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن المنصوص علیھا في قانون 
.المرافعات المدنیة والتجاریة

.1)یتینیجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم وفقا للأحكام المبینة في المادتین التال-2

وبناء علیھ یكون المشرع المصري قد جعل الطریق الوحید أمام المحكوم ضده للرجوع على 

حكم التحكیم ھو دعوى البطلان، ما یعني عدم إمكانیة الطعن بالإستئناف وإلتماس إعادة النظر في 

.2حكم التحكیم التجاري الدولي حتى ولو تحققت حالاتھ

ق االطعن المباشر وحصرھا في الطعن بالبطلان على أساس أن حالات وقد أنتقد تضییق طر

قد لا تتسع لكل ما یمكن أن یلحق بحكم 533البطلان التي وردت على سبیل الحصر في المادة 

التحكیم من أسباب البطلان التي تؤدي إلى بطلانھ، كما إذا بني حكم التحكیم على غش أو على 

الحكم أو تم الحصول على مستندات یتغیر بھا وجھ الحكم كانت وثیقة ثبت تزویرھا بعد صدور 

.4محتجزة لدى الخصم وحال دون تقدیمھا مما یعد سببا للطعن بالتماس إعادة النظر

وعلیھ فإن ھذا المسلك الذي إتبعھ المشرع المصري وإن كان یملیھ حرصھ على تحقیق 

سرعة التحكیم لحمایة الحقوق المطلوبة، فإن إلغاء طریق الطعن بالتماس إعادة النظر في جمیع 

.، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -1
.562ص  إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق،فيجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -2
:لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الأتیة -1(: على أنھ 53نصت المادة -3
.إذا لم یوجد إتفاق تحكیم أوكان ھذا الإتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتھاء مدتھ) أ(
. تحكیم وقت إبرامھ فاقد الأھلیة أو ناقصھا وفقا للقانون الذي یحكم أھلیتھإذا كان أحد طرفي إتفاق ال) ب(
إذا تعذر على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعھ بسبب عدم إعلانھ إعلانا صحیحا بتعیین محكم أو بإجراءات التحكیم أو لأي ) ج(

.سبب أخر خارج عن إرادتھ
.إتفق الأطراف على تطبیقھ على موضوع النزاع إذا إستبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي ) د(
.إذا تم تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على وجھ مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفین) ه(
إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملھا إتفاق التحكیم أو جاوز حدود ھذا الإتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم ) و(

بالمسائل الخاضعة للتحكیم عن أجزائھ الخاصة بالمسائل غیر الخاضعة لھ فلا یقع البطلان إلا على الأجزاء الأخیرة الخاصة 
.وحدھا

.إذا وقع بطلان في حكم التحكیم أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلانا أثر في الحكم) ز(
ن حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف النظام العام في وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلا-2

.قانون التحكیم المصري، مرجع سابق، )جمھوریة مصر العربیة
.681، ص مرجع سابقفتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علما وعملا، -4
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حالاتھ قد یؤدي إلى صدور أحكام مبنیة على مستندات مزورة أو قائع غیر سلیمة ولا سبیل للطعن 

.1ھا وھو ما یتعارض مع قواعد العدالة فی

كما أنھ قد لا تتسع حالات البطلان المحددة لحالة الخطأ في تطبیق القانون التي كان یمكن 

التصدي لھا عن طریق الطعن في حكم التحكیم بالإستئناف، الأمر الذي ینتج عنھ غلق كل طریق 

.2أمام المحكوم ضده لإصلاح الخطأ

ضافة للقانون المصري فقد إنتھج المشرع الأردني نفس النھج في تضییق طرق الطعن وبالإ

المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي وتعرض لنفس النقد، حیث إقتصرعلى إمكانیة الطعن 

.بالبطلان فقط ضمن حالات محددة على سبیل الحصر

والتي نصت على 2001لسنة 31م من قانون التحكیم الأردني رق48وھذا بموجب المادة 

لا تقبل أحكام التحكیم التي تصدر طبقا لأحكام ھذا القانون الطعن فیھا بأي طریق من طرق (: أنھ 
الطعن المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة، ولكن یجوز رفع دعوى بطلان 

.  3)من ھذا القانون)51(و) 50(و) 49(حكم التحكیم وفقا للأحكام المبینة في المواد 

وبالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد إنتھج في تنظیمھ لطرق الطعن المباشر في حكم 

من قانون 1058/1، وھذا من خلال المادة 4التحكیم التجاري الدولي نھج القوانین الوطنیة المضیقة

الصادر في الجزائر موضوع یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي (: التي نصت على أنھ ق إ م إ

.5)أعلاه1056طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

.683ص ،مرجع سابقفتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علما وعملا، -1
یم «أحمد السید صاوي،-2 م التحك اري ،»بطلان حك یم التج وان التحك ادس عشر تحت عن المؤتمر السنوي الس ت ب ة ألقی مداخل

ز الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة، نظمتھ  ع مرك اون م دة   بالتع ة المتح ارات العربی ة الإم كلیة القانون بجامع
.767ص ،2008أفریل 30-29-28الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 

.، مرجع سابق2001لسنة 31قانون التحكیم الأردني رقم -3
ادة -4 ي الم ري ف رع الجزائ ارة أن المش در الإش م1056وتج انون رق ن ق ر 09-08م ي حص ي ف رع الفرنس لوب المش تھج أس إن

ادة  نص الم ة ل ا مطابق اءت تقریب ث ج دولي، حی اري ال یم التج م التحك ي حك البطلان ف ن ب ن 1520وتضییق حالات وأسباب الطع م
وم  یم المرس ي التحك یم الفرنس ة التحك بیب محكم دم تس ة ع تثناء حال م التلباس ا حك ي علیھ ي بن باب الت اءت الأس ا أو ج یم حكمھ حك
ا ،متناقضة رد بھ ي عنوالتي إستحدثھا المشرع الجزائري وتف ر ف یتم التفصیل أكث التحكیم، وس ة ب ة المتعلق ة التشریعات الوطنی بقی

.    موقف المشرع الجزائري من طریق الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي في الفصل الثاني
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -5



الرقابة القضائیة في دولة مقر التحكیمالطعن بالبطلان كأداة لتجسید : الفصل الأول:لثانيابابال

222

ویظھر من نص المادة أن المشرع الجزائري ضیق طرق الطعن المباشر في حكم التحكیم، 

حیث إقتصر على إمكانیة الطعن بالبطلان كطریق طعن مباشر وحید في حكم التحكیم التجاري 

.ي منتھجا في ذلك أسلوب المشرع المصريالدول

إلى أن أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة المتعلقة بالتحكیم تستقي أحكامھا وتجدر الإشارة

من 34/1فیما یخص طرق الطعن المباشر في حكم التحكیم التجاري الدولي من نص المادة 

ي، والذي یستبعد طرق الطعن الممارسة ضد القانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدول

. 1الأحكام القضائیة ویقتصر على إمكانیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي

كما أن أسباب بطلان حكم التحكیم في التشریعات الوطنیة المقارنة تماثل بنسبة كبیرة أسباب 

ذا راجع لحرص واضعي ھذا القانون بطلان حكم التحكیم في قانون الأونسیترال النموذجي، وھ

ویشجعھم ذلك على تكریس قواعد ،على أن تحظى أسباب البطلان المحددة فیھ بالقبول لدى الدول

.2التحكیم المقررة في ھذا القانون النموذجي في تشریعاتھم الوطنیة المتعلقة بالتحكیم

) 2(لا یجوز الطعن في قرار تحكیم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء یقدم وفقا للفقرتین (: على أنھ 34/1نصت المادة -1
.، قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق)من ھذه المادة) 3(و
.مرجعمن نفس ال34/2المادة راجع-2
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المبحث الثاني
الطعن بالبطلان طعن خاص بحكم التحكیم التجاري الدولي

تعد مسألة تحدید طرق الطعن التي یجوز ممارستھا ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي في 

بعین المعنیون بالتحكیمیأخذھا من أھم المسائل التي ،التشریعات الوطنیة الخاصة بالتحكیم

والتي تؤثر بشكل كبیر ،تمتع بھا أحكام التحكیمتبالنظر لكونھا تبین مدى القوة التي الإعتبار

، فھل یمكن ممارسة طرق الطعن القضائیة ضد أحكام التحكیم 1ومباشر على فاعلیة ھذا النظام

التجاري الدولي؟ 

:ن ین ھامیھذا التساؤل إعتباریحكم الإجابة على

حتمیة إخضاع أحكام التحكیم للرقابة القضائیة تقتضي مراعاة الطبیعة الخاصة للعدالة التي -

والتي تضفي على طرق الطعن الممكن ،یسعى إلیھا نظام التحكیم والمستندة إلى إرادة الأطراف

ا ومن كیفیة تنظیمھا، وتجعل ممارستھا ضد حكم التحكیم ذاتیة مستمدة من الھدف من تقریرھ

الواجب فتح باب الطعن ضد أحكام التحكیم إلا أنھ ینبغي إستبعاد طرق الطعن في الأحكام من 

والفصل فیھ من كونھا تؤدي إلى إعادة عرض النزاع على القضاء الوطني،القضائیة ما أمكن

اللجوء إلى نظام التحكیم تفضیل ومنذ البدایة تم إستبعاده، وھذا الأخیر الذي 2جدید بحكم قضائي

) .مطلب أول(لتسویة النزاع 

ضرورة فتح باب المراجعة ضد حكم التحكیم التجاري الدولي كونھ عمل بشري صادر عن -

إنسان لا یخلو من السھو والخطأ لذا كان من الضروري إخضاع أحكام التحكیم للطعن فیھا، بقصد 

ویترتب ،3ن یتضررون من سھو المحكمین وأخطائھمالذیالأطرافحقوق على مراجعتھا حفاظا 

علیھا أنھ یجب مراعاة الطبیعة الخاصة لنظام التحكیم والغرض من اللجوء إلیھ والذي یجعل من 

الطعن بالبطلان طریق الطعن المباشر الأنسب والأمثل لمراجعة حكم التحكیم التجاري الدولي 

) .مطلب ثاني(لتحكیم نظام اصة لبالنظر لخصوصیتھ التي تتوافق مع الطبیعة الخ

.221ص مرجع سابق، فرعون محمد، -1
ة مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعالعقود والكلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماجستیر في -2

.165، ص 2013أمحمد بوقرة، بومرداس، 
.565التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص جارد محمد، الدعوى -3
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المطلب الأول
الطرق المستبعدة للطعن المباشر في حكم التحكیم

إذا كان الھدف من الطعن ضد الأحكام الصادرة عن القضاء تدارك ما وقع فیھا من أخطاء في 

علیھ بالمطالبة القانون أو في الواقع باعتبار أن الطعن ھو الوسیلة القانونیة التي تسمح للمحكوم 

، من خلال تعدیل الحكم الصادر ضده أو إلغاؤه بشكل القضائيبإعادة النظر فیما قضى بھ الحكم

كلي أو جزئي، فإنھ على العكس من ذلك فالأحكام التحكیمیة بطبیعتھا الخاصة لا تخضع لنفس 

رعین بطعن مختلف المشھا لھذا خص،طرق الطعن التي تخضع لھا الأحكام القضائیة بصفة عامة

.نظام التحكیم التجاري الدوليالخاصة لطبیعة الیتناسب وھاخاص ب

ضرورة الموازنة بین تحقیق فعالیة نظام التحكیم وإخضاع أعمال المحكمین إلى وتقتضي 

الرقابة القضائیة عن طریق الطعن في أحكام التحكیم إلى إستبعاد بعض طرق الطعن بشكل كلي 

، ھذا الأمر الذي أخذه المشرع مع التحكیما ھوذلك لعدم توافقالتجاري الدولي في مجال التحكیم 

بالعمل ، وھذاالجزائري على غرار العدید من التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتحكیم بعین الإعتبار

على دعم نظام التحكیم التجاري الدولي من خلال إستبعاد طرق الطعن في الأحكام القضائیة سواء 

).فرع ثاني(أو طرق الطعن الغیر عادیة ) فرع أول(رق الطعن العادیة كانت ط

الفرع الأول
طرق الطعن المباشر العادیة

یتحقق الطعن بالطرق العادیة حین یراد تطبیق مبدأین أساسین ترتكز علیھما  الخصومة 

ومبدأ التقاضي على درجتین )أولا(القضائیة وھما مبدأ الوجاھیة بالنسبة للطعن بالمعارضة

، ویتمیز الطعن بھذه الطرق العادیة بعدم تحدید المشرع لأسبابھ )ثانیا(بالنسبة للطعن بالإستئناف

وحالات قیامھ وإنما یمكن الإستناد لأي سبب سواء تعلق بالوقائع أو القانون، فیعاد عرض النزاع 

نون لیصدر حكم أو قرار قضائي یحل جدید على القاضي لیفصل فیھ من حیث الوقائع والقامن

.محل الحكم المطعون فیھ 
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الطعن بالمعارضة : أولا 
الغیابیة تھدف إلى سحب الحكم الذي القضائیة المعارضة طریق طعن عادي في الأحكام تعد 

، وتقدم المعارضة لذات المحكمة التي1صدر في غیبة المحكوم علیھ وإعادة نظر الدعوى من جدید

أصدرت الحكم سواء كانت من محاكم الدرجة الأولى أو الثانیة فلا یجوز تقدیمھا أمام محكمة 

.یجوز تقدیمھا أمام أي محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكمأعلى، كما لا

صدرت الحكم الغیابي بنظر المعارضة فیھ من النظام أویعتبر إختصاص نفس المحكمة التي 

أن ینظرھا نفس القاضي أو القضاة الذین على أن ھذا الإختصاص لا یعني بالضرورة ،العام

.أصدروا الحكم فالعبرة بالمحكمة ولیست بتشكیلتھا

ولا یجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الذي یصدر في دعوى المعارضة، كما أنھ إذا طعن 

طریق طعن أخر غیر المعارضة فإن ذلك یعتبر الخصم الغائب في الحكم الغیابي الصادر ضده ب

. 2نزولا عن حقھ في الطعن بالمعارضة

تحدید الأحكام التي یجوز الطعن فیھا بالمعارضة-1

خص المشرع الأحكام الغیابیة فقط بإمكانیة الطعن فیھا بالمعارضة وإستبعد الأحكام 

ومناط إعتبار الحكم حضوریا ھو حضور المدعى علیھ أو وكیلھ ،الحضوریة بصفة مطلقة

.الجلسات التي تمت فیھا المرافعة بالنسبة لھ سواء صدر الحكم فیھا أو صدر في جلسة أخرى

ویعتبر الحكم حضوریا رغم تغیب الخصم عن كما إستبعد الأحكام الحضوریة إعتباریا

وذلك تقدیر من المشرع ،دم تمكنھ من إبداء دفاعھ كاملاجلسات المرافعة كلھا أو بعضھا ورغم ع

أن تغیب الخصم في ھذه الحالات لم یكن لھ غایة سوى الرغبة في المماطلة بإطالة الإجراءات 

فأراد أن یفوت علیھ ھدفھ باعتبار الحكم حضوریا إعتباریا والذي لا یقبل كقاعدة الطعن فیھ 

. 3ق إ م إمن 295و293بالمعارضة  وھذا ما أقرتھ المادتین  

.تھدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي(: على أنھ 327نصت المادة -1
یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون ویصبح الحكم أو القرار المعارض فیھ كأن لم یكن ما لم یكن ھذا الحكم 

.، مرجع سابق09- 08، قانون رقم )أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل
ة والإن-2 دأ العدال الا لمب ة إعم ن العادی رق الطع ن ط ق م ة كطری ن بالمعارض ر الطع ي ویعتب ل ف ع لأن الأص ك راج اف وذل ص

ن بالمعارضة  د الطع إجراءات التقاضي ھو مبدأ المواجھة في الخصومة، فمن أجل الحفاظ على التوازن بین أطراف الخصومة وج
ي حضور الخصوم  م ف ة الحك ة  لمراجع ة الفرص ل إتاح ن أج ابي، وم م الغی ھ الحك لضمان حق الخصم المتغیب الذي صدر في حق

. للخصم المتغیب ولتصدر حكمھا وھي على إلمام  كامل بعناصر الدعوىلتستمع المحكمة
.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 295و293المادتین راجع-3
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إجراءات الطعن بالمعارضة-2

المعارضة بعریضة تقدم لنفس الجھة القضائیة مصدرة الحكم الغیابي وتحتوي بالإضافة ترفع 

وتكون النسخ ،لبیانات أطراف الدعوى بیانات الحكم الغیابي المعترض علیھ وأسباب المعارضة

التكلیف بالحضور، وتكون مرفقة بنسخة من الحكم الصادر طراف الخصومة مع أحسب عدد 

غیابیا تحت طائلة عدم القبول وذلك ضمانا لجدیة المعارضة، ولأن المعارضة ترفع بتكلیف 

بالحضور لا تعتبر مرفوعة إلا من یوم إعلانھا بالفعل للمعارض ضده خلال المیعاد بحیث لا یكفي 

.1ةتقدیمھا لكتابة الضبط لإعتبارھا مرفوع

، فإذا تغیب بالغ الأھمیةویكتسي حضور المعارض للجلسة المحددة لنظر معارضتھ أمر

إنعدمت جدواھا ودل ذلك على عدم جدیة طعنھ لذا ،المعارض في الجلسة الأولى لنظر المعارضة

ویترتب على ،أوجب القانون في ھذه الحالة أن تحكم من تلقاء نفسھا باعتبار معارضتھ كأن لم تكن

المعارضة وزوال ما ترتب علیھا من أثار كوقف التنفیذ باعتبار المعارضة طریق طعن سقوطذلك 

كما یترتب علیھ سقوط الحق في الطعن في الحكم ،2وقف تنفیذ الحكمھعادي ترتب ممارست

ید بالمعارضة بعد ذلك حتى ولو كان میعاد المعارضة مزال ممتدا ولم ینقضي بعد وتبدء مواع

.3الطعن الأخرى التي یمكن ممارستھا ضد الحكم

ب عن إجراءات المحاكمة ولم یقدم المتغیمالخصحقنلضماالطعن بالمعارضةوقد تم تقریر

مطالبھ ودفوعھ فالمشرع أتاح لھ إمكانیة الطعن بالمعارضة في ھذا الحكم الذي صدر في غیبتھ في 

حیث یعاد طرح ، 4من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار القضائي الغیابيأأجل محدد یبد

على نفس المحكمة ومراجعتھ من حیث الوقائع والقانون للفصل فیھ من الطرف المتغیب النزاع 

على أساس عدم جواز الحكم ،ق إ م إ من 328و327طبقا للمادتین التي أصدرت الحكم الغیابي

.5سماعھ، لھذا تمنح للطرف المتغیب فرصة إضافیة للدفاع عن نفسھبإدانة الشخص دون

، ص 2010فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
435.

.132ص ،2009ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، -سلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریةذیب عبد ال-2
.133نفس المرجع، ص -3
إبتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ) 1(لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شھر واحد (: على أنھ 329نصت المادة -4

.، مرجع سابق09-08، قانون رقم )أو القرار الغیابي
.المرجعمن نفس 328و327المادتین راجع-5
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ورغم ھذا التبریر المنطقي لتقریر الطعن بالمعارضة إلا أن العدید من المعارضین یتعمدون 

عدم حضور الجلسة رغم صحة الإعلان بالحضور، كما قد یعمد البعض منھم إلى تغییر محل 

، ونتیجة 1ھاوالمماطلة فیلدعوى لالحسنسیرالالإقامة حتى یتعذر إعلانھ وكل ھذا یتم قصد عرقلة 

ة الخصوم إستخدام الطعن بالمعارضة كضمان لحمایتھم من صدور أحكام في غیبتھم فقد لإساء

.2ق إ م إ فيمحددمن إمكانیة الطعن بالمعارضة وحصرھا في نطاق المشرع الجزائري ضیق 

بسبب ذاتیة عدالة كلیا وبالنسبة لإمكانیة الطعن بالمعارضة في أحكام التحكیم فھو أمر مستبعد 

التحكیم وخصوصیة المبادئ والأسس التي یقوم علیھا، كما أنھ من المعروف أن المعارضة 

لا یمكن ممارستھا ضد للطعن في الأحكام الغیابیة التي یصدرھا القضاء الوطنيعادي كطریق

.نسجم مع إتفاق التحكیمتلا كونھاأحكام التحكیم

ة سیر عملیة التحكیم بتغیبھ عن حضور حیث یلتزم كل طرف في ھذا الإتفاق بعدم عرقل

جلسات التحكیم، كما أنھ یمكن لمحكمة التحكیم إصدار حكم التحكیم بالرغم من تغیب أحد الأطراف 

عن ھذه الجلسات، وبناء علیھ لا یمنح الطرف المتغیب حق الطعن بالمعارضة في أحكام التحكیم 

.3وإضاعة الوقتالتي تصدر في غیبتھ لأن ذلك سیتخذ سبیلا للمماطلة 

:ارضة ضد حكم التحكیم لسببین وھما كالتالي عویمكن إرجاع عدم جواز الطعن بالم

الأطراف من خلال إرادةیتعلق بالجانب العقدي لعملیة التحكیم التي أساسھا : السبب الأول -

الأطراف سیكون ما یعني أن ،ھي التي تحرك عملیة التحكیمالأخیرةالإتفاق على التحكیم فھذه 

لدیھم علم بمختلف مراحل سیر عملیة التحكیم ومن المفترض أن لا یتغیب الطرف عن جلسات 

، غیر أنھ حتى وإن تغیب فإن ذلك لا یؤثر في عملیة التحكیم عموما وحكم التحكیم على 4التحكیم

طالما أنھ قد تسلم طلب التحكیم وتم إعلامھ بكل إجراءات الخصومة التحكیمیة وذلك ،الأخص

.5إحتراما لمبدأ الوجاھیة ومبدأ إحترام حقوق الدفاع

.53معتز عفیفي، مرجع سابق، ص -1
. ، مرجع سابق09- 08من قانون رقم 295-292المواد راجع-2
.553-552، مرجع سابق، ص ص الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، -3

4 - VINCENT JEAN et GUINCHARD SERGE, Procédure civile, Dalloz, Paris, 2003, p 1133.
.234مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -5
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ین وذلك لتضمن الإعتراف حیث تحرص محكمة التحكیم على ضمان إحترام ھذین المبدأ

، لأنھ في حالة عدم إعلام البطلانوتنفیذ حكم التحكیم الذي ستصدره وعدم تعرضھ للطعن ب

الطرف الغائب وتمكینھ من ممارسة حق الدفاع بشكل سلیم من خلال إعلامھ مسبقا بمواعید 

، فإن الحكم یكون معرضا للطعن بالبطلان ولیس الطرف الأخرالجلسات والمستندات المقدمة من 

تحكیم نتیجة عدم علمھ للطعن بالمعارضة، ونفس الوضع إذا إحتج الخصم بعدم علمھ بحكم ال

.1بوجود إتفاقیة التحكیم

یتعلق بعدم توافق المعارضة مع مبدأ إستنفاذ المحكم لولایة التحكیم بمجرد : السبب الثاني -

، بینما یستلزم الطعن بالمعارضة الرجوع إلى الجھة التي أصدرت الحكم صدور حكم التحكیم

.2للفصل في النزاع من جدید 

، حیث أخرى لا یمكن تقدیم طعن بالمعارضة في حكم التحكیم أمام القاضي الوطنيومن جھة 

رغبتھم وھذا الأخیر إمكانیة إعادة الفصل في النزاع من جدید یتنافى مع إرادة الخصوم أن تخویل

ولا یتناسب مع دور الرقابة القضائیة في تحقیق فعالیة حكم التحكیم ،في إستبعاده من نظر النزاع

وطني في الرقابة الشكلیة دون المساس من خلال تحدید سلطات القاضي ال،ري الدوليالتجا

الفصل في موضوع مراجعة الحكم وبموضوع حكم التحكیم بینما الطعن بالمعارضة یتطلب 

.إھدار حكم التحكیمبالتالي النزاع من جدید و

الطعن بالإستئناف : ثانیا 
في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لیرفع إلى یعد الإستئناف طریق طعن عادي 

محكمة أعلى وھي المجالس القضائیة كدرجة ثانیة بھدف تعدیل الحكم أو إلغائھ ویسمى الطاعن 

بالمستأنف والمطعون ضده المستأنف علیھ، ویعد الإستئناف إعمال لمبدأ التقاضي على درجتین 

على حكم أكثر عدالة، والإستئناف لا یجوز إلا مرة بإتاحة الفرصة أمام المتقاضین للحصول 

.3واحدة تجنبا لإطالة أمد التقاضي ووضع حد للنزاعات فأحكام الإستئناف لا تستأنف

.55معتز عفیفي، مرجع سابق، ص -1
أثر -2 یم ك ة التحك ة خاصة یترتب على إصدار حكم التحكیم إستنفاذ محكمة التحكیم لولای ا ولای النظر لكونھ م وب ذا الحك لصدور ھ

م  م تصحیحي أو حك ق بصلاحیة إصدار حك دأ تتعل ذا المب ى ھ تثناءات عل اك إس ر ان ھن وطني، غی ولیست عامة كولایة القاضي ال
تفسیري أو حكم إضافي لحكم التحكیم الأصلي الفاصل في موضوع النزاع ویكون ملحقا بھ،

YVON LOUSSOUARN, Op.Cit, p 684.
.163، ص 2007إبراھیمي محمد، الوجیز في الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3
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كما یتعلق الطعن بالإستئناف بالنظام العام فلا یجوز الطعن بالإستئناف في حكم قصر القانون 

الخصوم على ذلك وإذا رفع الإستئناف وجب على حتى ولو إتفق،التقاضي فیھ على درجة واحدة

. 1المحكمة أن تحكم برفضھ من تلقاء نفسھا

والأصل ھو قابلیة جمیع الأحكام الإبتدائیة للإستئناف وإستثناء ھناك بعض الأحكام لا یجوز 

ویكتفى بدرجة واحدة ،لة قیمتھا الإقتصادیة فلا یمكن الفصل فیھا أكثر من مرةآلضھاإستئناف

، كما لا یجوز إستئناف 2للتقاضي ویعتبر الحكم فیھا إبتدائیا ونھائیا وغیر قابل للطعن بالإستئناف

الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقیام بإجراء من إجراءات التحقیق 

.فاصل في أصل الدعوى كلیاأو تدبیر مؤقت بحیث لا یقبل الإستئناف فیھا إلا مع الحكم ال

إجراءات الطعن بالإستئناف-1

بعریضة تودع كتابة ضبط ئةمثل الدعوى المبتد3في المیعاد المحدد قانونایرفع الإستئناف 

، ویراعى في تحریر عریضة الإستئناف ما تشتمل المجلس القضائي المرفوع أمامھ الإستئناف

علیھ عریضة إفتتاح الدعوى بصفة عامة بالإضافة إلى إشتمالھا على البیانات الخاصة بھا والتي 

:4تتعلق بما یلي 

.نات الحكم المستأنف وتاریخھبیا-

ان جدیة أسباب الإستئناف بمعنى بیان الأوجھ التي یستند إلیھا الطاعن في طعنھ وھذا لضم-

وقد ترك المشرع للمستأنف الحریة في تقدیر الأسباب التي یستند إلیھا في طلب إلغاء ،الإستئناف

.الحكم أو تعدیلھ 

طلبات المستأنف وھي التي تحدد نطاق الإستئناف ویترتب على إغفال أحد ھذه البیانات بطلان -

.عریضة الإستئناف

.471، ص 2008سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الھدى، عین ملیلة، -1
جة في الدعاوي التي لا تتجاوز قیمتھا مائتي ألف دینار تفصل المحكمة بحكم في أول وأخر در(: على أنھ 33/1المادة نصت-2
. ، مرجع سابق09-08قانون رقم ،)دج200.000(
إبتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى ) 1(یحدد أجل الطعن بالإستئناف بشھر واحد (: على أنھ 336نصت المادة -3

.الشخص ذاتھ
.تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أو المختارإذا ) 2(ویمدد أجل الإستئناف إلى شھرین 

.نفس المرجع، )لا یسري أجل الإستئناف في الأحكام الغیابیة إلا بعد إنقضاء أجل المعارضة
.233، ص مرجع سابقذیب عبد السلام، -4
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توقیع المحامي حیث یعتبر توقیع المحامي على عریضة الإستناف من النظام العام ویترتب على -

إغفالھ بطلان ھذه الأخیرة وعلى المحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا، غیر أنھ إستثناء یجوز تصحیح 

. ھذا البطلان باستیفاء التوقیع في الجلسة الأولى 

أثار الطعن بالإستئناف-2

یترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة 

الدرجة الثانیة، وإعادة طرحھ علیھا بكل ما إشتمل علیھ من أدلة ودفوع وأوجھ دفاع لتفصل فیھ 

من جدید بقضاء مسبب یواجھ عناصر النزاع الواقعیة والقانونیة على السواء وھذا طبقا للمادة 

تفصل جھة الإستئناف من جدید من حیث الوقائع (: والتي نصت على أنھ إ م إقمن 339

:وعلیھ یرتب الإستناف أثاره وفقا لمجموعة من القواعد وھي كالأتي ، 1)والقانون

لا ینقل الإستئناف إلى الجھة الإستئنافیة إلا ما إستنفذت محكمة أول درجة ولایتھا بشأنھ وھذا -

.2إحتراما لمبدأ التقاضي على درجتین بتفویت إحدى درجات التقاضي على الخصم

الطلب جدیدا إذا إختلف عن الطلب ویعتبر3لا یجوز للجھة الإستئنافیة الفصل في طلب جدید-

فیھ محكمة الدرجة الأولى في أحد الشروط التي یقوم علیھا الدفع بحجیة الشيء الذي فصلت 

.4وھي وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب،المقضي فیھ

لا یجوز في الإستئناف إدخال من لم یكن خصما في الدعوى التي صدر فیھا الحكم المستأنف -

سواء كان إدخالھ بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء على طلب المحكمة، كما لا یجوز لشخص 

من الغیر أن یتدخل تدخلا إختصامیا مطالبا بذات الحق موضوع الإستئناف أو أي حق أخر مرتبط 

ویحرم أطراف الإستئناف یحرمھ خصومة شخص في لاأو تدخل ة ذلك أن إدخال وعل،بھ

.  5من إحدى درجتي التقاضيالخصومة 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
2 - BLANDINE ROLLAND, Procédure civile, Studyrama, Paris, 2007, p 389.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم من 341المادة راجع-3
لقانون المدني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في امحمد البار عبد الدائم، الطعون في الإجراءات المدنیة، مذكرة ماجستیر-4

.60، ص 2013، 2جامعة وھران 
.116، ص 2011الجزائر، الإجراءات المدنیة، دار ریحانة،طاھري حسین، الوسیط في شرح قانون -5
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فلا یجوز ، 1الإستئناف فقطفیھینقل الإستئناف النزاع إلى الجھة الإستئنافیة في حدود ما رفع -

ویتحقق ذلك  بأن یصدر حكم ،لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غیر مطروح علیھا

إبتدائي ضد المدعى علیھ فیقبل بعض ما حكم بھ ویستأنف الحكم بالنسبة للبعض الأخر فیحوز ما 

وتقتصر سلطتھا على الفصل ولا یجوز للجھة الإستئنافیة التعرض لھ،قبلھ قوة الأمر المقضي بھ

.2فقط فیما طعن فیھ بالإستئناف

طعن عادي في الأحكام القضائیة الصادرة من محاكم الدرجة الأولى یعد الإستئناف طریق 

وھو یشكل تجسیدا لمبدأ التقاضي على ،وبالتالي لیست لھ أسباب محددة لتأسیس الطعن علیھا

الدرجة قاضي أمام درجتین من خلال عرض النزاع من جدید لمراجعتھ من حیث الوقائع والقانون

بالإستئناف في حكم التحكیم التجاري الدولي المباشرالجزائري الطعنالمشرع إستبعد وقد ، 3الثانیة

.4الصادر في الجزائر وھذا لعدم توافقھ مع الطبیعة الخاصة لنظام التحكیم والغایة من اللجوء إلیھ

،حیث أن الأطراف قصدوا باتفاقھم على التحكیم إستبعاد عرض النزاع على القضاء الوطني

،لما یتضمنھ من إجراءات معقدة ومبدأ العلانیة وإلزامیة تطبیق القاضي للنصوص القانون الوطني

وتفضیل التحكیم كعدالة خاصة محاطة بالسریة والسرعة والتخصص، فھذه المزایا ستنعدم إذا كان 

.5افالنزاع سیعرض في النھایة على القضاء الوطني لمراجعة حكم التحكیم بالطعن فیھ بالإستئن

، وعلیھ لا یجوز نص قانونيوبما أن طرق الطعن في حكم التحكیم محددة قانونا بموجب 

، 6آمرةفلا مجال للإرادة في مسألة تنظمھا قاعدة قانونیة بینھمفیمابالإتفاقھاللأطراف تعدیل

أن ممارستھ رغم ما لطریق الطعن بالإستئناف من مزایا بكونھ أحد ضمانات العملیة القضائیة إلاو

:7ضد حكم التحكیم التجاري الدولي سیحدث بعض الصعوبات وھي كالتالي

.، مرجع سابق09-08قانون رقم من 340المادة راجع-1
.61، ص مرجع سابقمحمد البار عبد الدائم، -2
مرجع ، 09- 08، قانون رقم )یھدف الإستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة(: على أنھ 332نصت المادة -3

. سابق
ادة -4 ن خلال الم داخلي م یم ال م التحك ي حك تئناف ف ن بالإس از الطع د أج ك فق ھ 1033وبخلاف ذل ى أن ي نصت عل ع (: والت یرف

د  ھر واح ل ش ي أج یم ف ام التحك ي أحك تئناف ف رة ) 1(الإس ي دائ در ف ذي ص ائي ال س القض ام المجل ا أم ق بھ ارریخ النط ن ت م
. مرجع، نفس ال)نازل الأطراف عن حق الإستئناف في إتفاقیة التحكیمتإختصاصھ حكم التحكیم، ما لم ی

5 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 930.
.250مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -6

7 - REDFERN ALAN et HUNTER MARTIN, Op.Cit, p 342.
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یخول إستئناف حكم التحكیم الدولي للقاضي الوطني إعادة النظر في النزاع الذي فصلت فیھ -

محكمة التحكیم التي إختارھا الأطراف والفصل فیھ بحكم قضائي یحل محل حكم التحكیم، وبالتالي 

الطعن بالإستئناف یمنح سلطة الرقابة القضائیة الموضوعیة لقضاء الدولة على تقدیر فإن وجود 

.إھدار حكم التحكیم الذي أصدرتھإلى محكمة التحكیم للوقائع والقانون ویؤدي 

التحكیمیة والقضائیة بالفصل في نفس النزاع كل الإستئناف نوعا من الإزدواجیة في العدالة یش-

.یب العدالة القضائیة على حساب العدالة التحكیمیةوالتي تنتھي إلى تغل

قد یستغل الطعن بالإستئناف للمماطلة في عملیة التنفیذ وبالتالي تضییع أھم میزة في التحكیم -

.1وھي السرعة في تسویة النزاعات

كما أن السماح بتوسع القضاء الوطني في مراجعة أحكام التحكیم التجاري الدولي عن طریق -

الطعن بالإستئناف یؤدي إلى حلول القضاء الوطني محل محكمة التحكیم، بحیث تصبح الطعون 

.تلقائیة ونظامیة مما یجعل القرار الأخیر الفاصل في النزاع للقاضي الوطني

إلیھا سعىوھذا یتنافى مع الأھداف التي یتحكیم مجرد مرحلة أولیة فقطویصبح المرور بال

، حیث أن الرقابة 2إختارو التحكیم لتسویة نزاعھم بدلا من القضاء الوطنيالأطراف عندما 

القضائیة الموضوعیة المفرطة تقود الأطراف دون رضاھم إلى القضاء الوطني والتي یجب 

. 3فقطتخفیفھا بأن تكون رقابة شكلیة 

وبناء علیھ یبقى الطعن المباشر بالإستئناف ضد أحكام التحكیم التجاري الدولي طریقا 

وفقا بینما محكمة التحكیم تصدر حكمھا،مستبعدا كون قاضي الإستئناف یحكم وفقا لقانونھ الوطني

، 4إختیارهللقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع والذي تكون إرادة الأطراف ھي أساس 

ویسمح إستبعاد الطعن المباشر بالإستئناف في حكم التحكیم بتوفیر أكبر قدر من الإستقرار 

.التجاري الدوليوالفاعلیة لأحكام التحكیم 

.320، ص 2003أحمد خلیل، قواعد التحكیم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
.341سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -2
.342نفس المرجع، ص -3

4 - ROBERT JEAN, Op.Cit, p 33.
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الفرع الثاني
طرق الطعن المباشر الغیر عادیة

قانونا وإلا كان الطعن ددةمحالسباب تحقق الأة بناء على غیر عادیبالطرق الالطعن یتم 

إلا بعد إستنفاذ الطرق العادیة، ةطرق الطعن الغیر عادیبمباشرة الطعن مرفوضا، كما أنھ لا یتم 

ویتحقق الطعن الغیر عادي عن طریق الطعن بالنقض حین یكون الحكم أو القرار القضائي معیب 

.)أولا(القانون حیثمن

الخارج عن الخصومة حین یراد إثبات مساس الحكم أو القرار ویكون الطعن باعتراض الغیر 

أو القرار القضائي ، ویكون الطعن بإلتماس إعادة النظر عندما یكون الحكم)ثانیا(القضائي بالغیر 

).ثالثا(معیب من حیث الوقائع 

الطعن بالنقض : أولا 
والقرارات القضائیة النھائیة یعد الطعن بالنقض من طرق الطعن الغیر عادیة في الأحكام 

، والھدف من ھذا الطعن ھو التأكد من عدم مخالفة ھذه الأحكام 1الصادرة في أخر درجة

، فیقتصر دور محكمة النقض على ضمان حسن تطبیق القانون دون 2والقرارات القضائیة للقانون

.3أن یكون لھا النظر في الموضوع

بالنقض مرجعھا أن المحكمة العلیا لیست درجة ثالثة وأخیرة وھذه الطبیعة الخاصة للطعن 

بل ھي محكمة قانون ،من درجات التقاضي یعرض علیھا موضوع النزاع لتفصل فیھ من جدید

مھمتھا الإشراف على صحة تطبیق المحاكم والمجالس القضائیة على ف،ولیست محكمة وقائع

.4إختلافھا للقانون

والصادرة في أخر تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع (: على أنھ 349نصت المادة -1
.، مرجع سابق09-08، قانون رقم )درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة

، كلیة الحقوق، جامعة مولود 2المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد ، »الطعن بالنقض«بوبشیر محند أمقران،-2
.  31، ص 2008تیزي وزو،معمري،

3 - JACQUES BORE, La cassition en matière civile, Dalloz, Paris, 1997, p 47.
.113حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في المجال الإستثماري بالجزائر، مرجع سابق، ص -4
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بالنقض في الحكم لا یقصد بھ إعادة طرح النزاع أمام المحكمة العلیا لإعادة حیث أن الطعن 

وإنما ،الفصل فیھ من جدید فیما یتعلق بالوقائع والقانون كما ھو الحال في الطعن بالإستئناف

فصل في دون الالقانونیة السلیمة في النزاع تقتصر سلطة محكمة النقض على مجرد تقریر المبادئ 

.1محكمة رقابة على صحة تطبیق القانون وحسن تفسیره فقطموضوعھ فھي 

عریضة النقض ویلتزم الطاعن بإبداء أسباب ویتحدد نطاق النقض بأسبابھ الواجب إبدائھا في 

وأسباب الطعن بالنقض یجب أن تشتق من مسائل الواقع التي طرحت على أول وأخر درجة ،طعنھ

لأول جدیدةتتعلق بمسائل واقعیة بحتة یجوز لھ إبداء أسباب فلاصدر فیھا الحكم المطعون فیھ،

ویستثنى من ذلك الأسباب المتعلقة بالنظام العام فھذه یجوز طرحھا لأول ،مرة أمام محكمة النقض

.2مرة أمام المحكمة العلیا ولھا الأخذ بھا من تلقاء نفسھا

جواز الطعن بالنقض في حكم التحكیم وتجمع أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة على عدم 

فالبعض منھا یعتمد الإستبعاد الضمني مثل ،التجاري الدولي، غیر أنھا تختلف في أسلوب إستبعاده

المشرع الجزائري والمصري وذلك من خلال قصر إمكانیة الطعن المباشر في حكم التحكیم على 

ض الأخر یعتمد الإستبعاد الصریح من ، بینما البعالطعن بالبطلان فقط دون سواه من طرق الطعن

خلال نص قانوني یؤكد ذلك مثل المشرع الفرنسي الذي إستبعد الطعن بالمعارضة والطعن 

1503إلى المادة 1506/5بالنقض في حكم التحكیم التجاري الدولي من خلال الإحالة في المادة 

.3التحكیم الفرنسيمن المرسوم 

شریعات الوطنیة المقارنة للطعن بالنقض في حكم التحكیم التجاري ویمكن إرجاع إستبعاد الت

الدولي لدور محكمة النقض المتمثل في توحید المبادئ القانونیة التي یطبقھا القضاة في محاكم 

الدولة الواحدة، وذلك بقصد تفادي الإختلاف في تطبیق وتفسیر النصوص القانونیة وھو الأمر 

داري، دار ھومة، دلاندة یوسف، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والإ-1
.60، ص  2009الجزائر، 

.72، ص 2009العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر، -2
3 - Art. 1502/5 (5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et
le recours en annulation)
Art. 1503 (La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation),
Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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حكیم لأن محاكم التحكیم لیست محاكم الدولة ولا درجة من درجات الذي لا یتحقق بالنسبة للت

.1التقاضي فیھا

نظرا لأن ،كما أن وحدة المبادئ القانونیة المطبقة لا یمكن تحقیقھ بالنسبة لقضایا التحكیم

یطبق قواعد وقوانین مختلفة یخضع تحدیدھا لإرادة منازعات التحكیم تخضع لقضاء خاص

.2تحكمھا قواعد ثابتةلا والأطراف 

وجدیر بالذكر أن عدم جواز الطعن بالنقض یقتصر على الطعن بالنقض المباشر في حكم 

التحكیم التجاري الدولي، ولا یمتد للقرارات القضائیة التي تصدر عن المجالس القضائیة والمتعلقة 

لان، فیجوز الطعن فیھا بالفصل في إستئناف أمر قبول أو رفض الإعتراف والتنفیذ ودعوى البط

، وھذا ما أكده المشرع 3بالنقض باعتبارھا قرارات صادرة عن السلطة القضائیة في الدولة

تكون القرارات الصادرة (: والتي نصت على أنھ ق إ م إ من 1061الجزائري من خلال المادة 

.4)أعلاه قابلة للطعن بالنقض1058و1056و1055تطبیقا للمواد 

ولتوضیح كیفیة ممارسة الطعن بالنقض كطریق غیر عادي في الأحكام والقرارات القضائیة 

أوجھ الطعن وإجراءاتھ وصولا للأثار للقواعد العامة لھذا الطعن من خلال تبیان ینبغي التعرض 

:القانونیة التي یرتبھا الطعن بالنقض وذلك على النحو التالي 

أوجھ الطعن بالنقض -1

مل عریضة الطعن بالنقض علاوة على البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم تیجب أن تش

والغرض من ذلك ھو ،وصفاتھم وموطن كل منھم على بیان الأوجھ التي بني علیھا الطعن

مراقبة ما إذا كان الطعن قد بني على أحد الأسباب التي نص علیھا القانون على سبیل الحصر حتى 

ویستوي في ذلك أن یكون الطاعن ھو المحكوم لھ ،ل الطعن أو لرفضھ شكلایتسنى قبو

.5أو المحكوم ضده

.237مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
.61معتز عفیفي، مرجع سابق، ص -2
.157سابق، ص بوصنوبرة خلیل، مرجع -3
. ، مرجع سابق09-08قانون رقم -4
. 114حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في المجال الإستثماري بالجزائر، مرجع سابق، ص -5
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من 358المادة من خلالوقد بین المشرع أوجھ الطعن بالنقض وذكرھا على سبیل الحصر 

الأوجھ لا یبنى الطعن بالنقض إلا على وجھ واحد أو أكثر من (: والتي نصت على أنھ ق إ م إ 
:الأتیة 

،مخالفة قاعدة جوھریة في الإجراءات-1

،إغفال الأشكال الجوھریة للإجراءات-2

،عدم الإختصاص-3

،تجاوز السلطة-4

،مخالفة القانون الداخلي-5

،مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة-6

،مخالفة الإتفاقیات الدولیة-7

،إنعدام الأساس القانوني -8

،إنعدام التسبیب-9

،قصور التسبیب- 10

،تناقض التسبیب مع المنطوق- 11

،تحریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار- 12

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة عندما تكون حجیة الشیئ المقضي فیھ قد - 13

الطعن بالنقض ضد أخر حكم أو قرار من حیث أثیرت بدون جدوى، وفي ھذه الحالة یوجھ 
،التاریخ وإذا تأكد ھذا التناقض یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول

تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي في ھذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا ولو كان - 14

ع الطعن بالنقض أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق إنتھى بالرفض، وفي ھذه الحالة یرف

أعلاه ویجب توجیھھ ضد الحكمین وإذا 354حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیھ في المادة 

،تأكد التناقض تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین أو الحكمین معا

،وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار- 15

،الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب- 16
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،السھو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة- 17

.1)إذا لم یدافع عن ناقصي الأھلیة- 18

إجراءات الطعن بالنقض -2

تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون شھرین میعادالطعن بالنقض في جب أن یتمی

شھر إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أ3إذا كان التبلیغ شخصیا ویمدد الأجل إلى ضده

، ویرفع الطعن بالنقض بعریضة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا وتودع ھذه أو المختار

العریضة بأمانة ضبط المحكمة العلیا، كما یجوز سلوك الإجراء نفسھ لدى أمانة ضبط المجلس 

ر محل الطعن، یعرض فیھا الأوجھ الذي صدر في دائرة إختصاصھ الحكم أو القراالقضائي

القانونیة لتأسیس طعنھ خلال أجل شھرین إبتداء من تاریخ التصریح بالنقض تحت طائلة عدم 

. 2القبول شكلا

ویجب على الطاعن تبلیغ المطعون ضده رسمیا خلال أجل شھر واحد من تاریخ التصریح 

من تاریخ إیداع عریضة الطعن بالنقض بنسخة من محضر التصریح بالطعن أو خلال شھر 

بنسخة من ھذه العریضة مؤشر علیھا من طرف أمانة الضبط، ویتم التبلیغ الرسمي طبقا ،بالنقض

.3ق إ م إ من 416و404للمواد 

أثار الطعن بالنقض-3

أو أھلیتھم ثر موقف للتنفیذ إلا إذا تعلق الطعن بحالة الأشخاصأالأصل أنھ لیس للطعن بالنقض -

.4وفي دعوى التزویر

، 5یتم نقض الحكم أو القرار المطعون فیھ كلیا أو جزئیا بحسب قابلیة الحكم أو القرار للتجزئة-

وإذا كان موضوع الدعوى غیر قابل للتجزئة فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ینتج أثاره 

حتى ولو لم یطعنوا بالنقض ولا یكون ھذا الطعن مقبولا ما لم یتم ،بالنسبة إلى باقي الخصوم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.نفس المرجعمن 563/2-562-560المواد راجع-2
. مرجعمن نفس ال564- 563/1المادتین راجع-3
لا یترتب على الطعن بالنقض وقف تنفیذ الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة بحالة (: على أنھ 361نصت المادة -4

.مرجع، نفس ال)الأشخاص أو أھلیتھم وفي دعوى التزویر
.جزئیا یتم نقض الحكم أو القرار المطعون فیھ كلیا أو(: على أنھ 363نصت المادة -5

.مرجع، نفس ال)ویكون النقض جزئیا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار قابل للإنفصال عن الأجزاء الأخرى
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إستدعاء باقي الخصوم، ویكون النقض جزئیا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار قابل للإنفصال 

.1عن الأجزاء الأخرى

ما یترتب على نقض الحكم أو القرار القضائي المطعون فیھ قیام المحكمة العلیا بإحالة القضیة إ-

لة جدیدة أو أمام جھة قضائیة أخرى من نفس النوع یأمام الجھة القضائیة التي أصدرتھ بتشك

ومنھ یعید قرار النقض الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل صدور الحكم أو القرار ،والدرجة

المطعون فیھ، وبقوة القانون یلغى كل حكم صدر بعد النقض لما یكون تطبیقا وتنفیذا لما طعن 

ة فیھ، كما لا یقبل التدخل من الغیر أمام جھة الإحالة عكس من كانوا طرفا أمام الجھة القضائی

أو إستدعائھم إذا المنقوض حكمھا ولم یكونوا طرفا أمام المحكمة العلیا فلھم حق التدخل الإختیاري 

.2ترتب على قرار النقض مساس بحقوقھم

تفصل جھة الإحالة من حیث الوقائع والقانون في المسائل التي شملھا النقض فقط وتطبق قرار -

ذا لم تمتثل ھذه الجھة فإنھ یجوز للمحكمة العلیا البث في الإحالة فیما یتعلق بالمسائل القانونیة، وإ

الموضوع عند نظرھا لطعن ثان، أما إذا تعلق الأمر بطعن ثالث فإن الفصل في الموضوع یصبح 

أمرا وجوبیا ویكون قرارھا قابلا للتنفیذ وھذا حتى لا تبقى الخصومة محل أخذ ورد بین المحكمة 

.3العلیا وجھات الإحالة

إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: ثانیا 
یعد الحكم القضائي حجة بما فصل فیھ من الحقوق بالنسبة إلى الخصوم إذا أصبح قطعیا ولا 

تسري ھذه الحجیة بحق من لم یكن خصما في الدعوى، ومع ذلك قد یمس الحكم حقوق الغیر 

لھ وسیلة بموجبھا یكون لھ حق الخارج عن الخصومة ولضمان حقوق ھذا الغیر فقد أقر القانون 

.4الطعن في الحكم الصادر بطریق أطلق علیھ إسم إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

.511ص مرجع سابق،بربارة عبد الرحمان، -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم من 364المادة راجع-2
.مرجعنفس المن 374-365المواد راجعوللمزید من التفاصیل حول أثار الطعن بالنقض والإحالة -3
العدد ،13، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد »إعتراض الغیر على الحكم المدني «عمار سعدون حامد وزكي سلیمان نشوان، -4

. 131، ص 2011، العراق، 48
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ویعتبر إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة طریق طعن غیر عادي أوجده المشرع 

م من شأن لمصلحة الأشخاص الذین لم یمثلوا بأنفسھم أو بواسطة ممثلیھم في خصومة إنتھت بحك

، وھذا ما 1ویرفع ھذا الطعن أمام الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم،تنفیذه أن یلحق بھم الضرر

یھدف إعتراض (: والتي نصت على أنھ ق إ م إمن 380أكده المشرع الجزائري من خلال المادة 

عجالي الذي الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الإست
.فصل في أصل النزاع

.)یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون

شروط ممارسة الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة-1

:وحتى یتمكن ھذا الغیر من ممارسة ھذا الطعن فلا بد من توافر شروط معینة وھي كالتالي 

أن لا یكون المعترض طرفا في الدعوى یجب 1-1

فیشرط في المعترض أن لا یكون قد سبق لھ أن كان طرفا في الحكم أو القرار المطعون فیھ، 

لأن الشخص ،بمعنى لم یكن مدعیا ولا مدعى علیھ ولا خلفا لأي منھما ولا مدخلا في الخصام

وز لھ الطعن فیھ بطریق إعتراض الغیر الذي كان طرفا في الحكم أو في القرار لا یقبل ولا یج

.3ق إ م إ من 381وھذا ما أقرتھ المادة 2الخارج عن الخصومة

الطعن خلال الأجل القانوني ھذا ممارسة 1-2

یبقى أجل إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر كقاعدة عامة 

صدوره ما لم ینص على خلاف ذلك، غیر أن ھذا الأجل یحدد سنة تسري من تاریخ 15قائما لمدة 

ویسري ھذا الأجل ،بشھرین إستثناءا عندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغیر

من تاریخ التبلیغ الرسمي الذي یجب أن یشار فیھ إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة إعتراض 

.4الغیر الخارج عن الخصومة

، مجلة العلوم القانونیة »الطعن بطریق إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في الأحكام القضائیة الإداریة «غنادرة عائشة، -1
.410، ص 2015، جامعة حمة لخضر، وادي سوف، 3، العدد 9والسیاسیة، المجلد 

.174، ص 2018، رات القضائیة، دار ھومة، الجزائرعبد العزیز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرا-2
.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 381المادة راجع-3
.نفس المرجعمن 384المادة راجع-4
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تقدیم الطعن أمام الجھة القضائیة مصدرة الحكم أو القرار أو الأمر  1-3

نفس الجھة القضائیة مصدرة الحكم عتراض أمام ھذذا الإیجب على الغیر المعترض أن یرفع 

.1ق إ م إمن 385المادة وھذا ما أكدتھ،أو القرار أو الأمر المعترض علیھ

إیداع مبلغ الكفالة  1-4

لا یقبل إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ما لم یكن مصحوبا بوصل یثبت إیداع مبلغ 

20000دج إلى 10000لدى أمانة الضبط یساوي الحد الأقصى من الغرامة، والتي تتراوح من 

.2ق إ م إ من 388دج وفقا لما أقرتھ المادة 

الخارج عن الخصومةالأثار المترتبة على ممارسة الطعن باعتراض الغیر-2

وھي 3قانونیةویترتب على ممارسة الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أثار 

:كالأتي 

حالة قبول إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة2-1

فإذا تم قبول ،إلغاء أو تعدیل الحكم أو القرار أو الأمریترتب على قبول ھذا الإعتراض 

الإعتراض من الناحیة الشكلیة یجوز للجھة القضائیة المطعون أمامھا أن تتصدى لموضوع الطعن 

.4ومناقشة أسبابھ، وذلك في حدود ما ورد الإعتراض علیھ من الطاعن المعترض

وینتج عن ذلك أن یحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فیھ بأثاره إزاء الخصوم 

صلیین حتى فیما یتعلق بمقتضیاتھ المبطلة، ما عدا في حالة عدم قابلیة الموضوع للتجزئة طبقا الأ

. 5ق إ م إ من 387لنص المادة 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم من 385المادة راجع-1
.مرجعنفس المن 388المادة راجع-2
عدم وقف التنفیذ باعتباره من طرق الطعن الغیر من أھم الأثار التي یرتبھا الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ھو -3

.والتي لیس لھا أثر موقف للتنفیذ على غرار الطعن بالنقض وإلتماس إعادة النظر،العادیة
.98عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -4
.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 387المادة راجع-5
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حالة رفض إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة2-2

یترتب على رفض إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بأنھ یجوز للقاضي الحكم على 

المعترض بغرامة مدنیة دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یطالب بھا الخصوم، وفي ھذه 

. 1ق إ م إ من 388الحالة یقضي بعدم إسترداد مبلغ الكفالة وفقا لما أقرتھ المادة 

على غرار أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة المتعلقة بالتحكیم مشرع الجزائري إستبعد الوقد

إمكانیة الطعن بإعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في حكم التحكیم التجاري الدولي، وھذا 

،راجع إلى أن إجازة مثل ھذا الطریق الغیر عادي للطعن سیعود بالأطراف إلى القضاء الوطني

تعارض مع یوھذاعلى طلب الغیر للفصل في موضوع النزاع من جدید والذي سیتعرض بناء

.2إتفقوا على تسویة نزاعھم عن طریق التحكیم وإستبعاد القضاء الوطنينإرادة الأطراف الذی

كما أن نسبیة الأثر الذي یترتب على إتفاقیة التحكیم تجعلھ یقتصر على أطرافھ فقط ولا یمتد 

بالإضافة إلى أن أحكام التحكیم لا یحتج بھا في مواجھة الغیر الأمر الذي یكفل حمایة لھذا الغیر، 

. 3الغیر من التأثیر الضار لحكم التحكیم الذي تصدره محكمة التحكیم

وبالنظر لكون إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یقدم إلى نفس المحكمة التي أصدرت 

قھ بالنسبة لحكم التحكیم الذي أصدرتھ محكمة تحكیم إستنفذت الحكم، فإن ھذا الأمر یتعذر تحق

. 4ولایتھا التحكیمیة بمجرد إصداره وبالتالي فلا وجود للجھة التي یمكن ممارسة الطعن لدیھا

الطعن بالتماس إعادة النظر: ثالثا
نھائیة یعد الطعن بالتماس إعادة النظر طریق طعن غیر عادي في الأحكام الصادرة بصفة

وذلك لوقوع القاضي في خطأ غیر عمدي ،بناء على أسباب محددة في القانون على سبیل الحصر

.ق إ م إمن 390وھذا ما أقرتھ المادة ، 5عند تقدیره لمسائل الواقع في النزاع المطروح علیھ

.مرجع سابق، 09-08قانون رقم من 388المادة راجع-1
2 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 932.
3 - BELLET PIERRE et MEZGER ERNST, « L’arbitrage international dans le nouveau code de procédure
civile », Rev.crit.DIP, Vol 70,N° 4, 1981, p 642.

.251مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -4
وبالنسبة لخطأ القاضي في مسائل القانون عمدا أو سھوا والخطأ العمدي في مسائل الواقع وكان الحكم قد صار نھائیا فإن طریق -5

. الطعن الواجب الإتباع ھو الطعن بالنقض
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أو الحكم یھدف إلتماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي (: والتي نصت على أنھ 
أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي بھ وذلك للفصل فیھ من جدید من 

.1)حیث الوقائع والقانون
الطعن فیھ بالتماس إعادة النظر یجب أن یكون صادرا الحكم الذي یقبلتجدر الإشارة أن و

سواء إبتدائیة أو إستئنافیة وقرارات محكمة ،بصفة نھائیة أیا كانت الجھة القضائیة التي أصدرتھ

إذا إنقضى میعاد الإستئناف ولم النقض لا یجوز الطعن فیھا بالإلتماس، وبالنسبة للأحكام الإبتدائیة ف

.یطعن في ھذا الحكم الإبتدائي فإنھ یصیر نھائیا

طرق الطعن إذا لم تستنفذ بعد في الحكم أو القرار القضائيلا یقبل الطعن بالإلتماسعلیھ و

وفي ھذه الحالة یعتبر ترك المستأنف إستئنافھ بمثابة قبول الحكم وبالتالي سقوط حقھ في ،العادیة

وبما أن طرق الطعن العادیة لم تستنفذ فلا یجوز إستخدام الطرق الغیر عادیة ومن ،الإستئناف

.2بینھا الإلتماس

النظرأسباب الطعن بالتماس إعادة -1

3الأسباب التي یبنى علیھا الطعن بالإلتماس على سبیل الحصرق إ م إ من 392حددت المادة 

:وھي كالأتيوھذه الأسباب یكفي توافر واحدة منھا لتأسیس الطعن علیھا 

مزورةشھادة شھود أو وثیقةبناء الحكم المطعون فیھ على 1-1

قضي بتزویرھا بعد صدورهشھودإذا بني الحكم على شھادة1-1-1

:ویشترط لقیام ھذه الحالة ما یلي 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
خاص، كلیة الحقوق، جامعة القانون الفيبالتماس إعادة النظر في المواد المدنیة، أطروحة دكتوراه علوم بشیر سھام، الطعن-2

.56-55، ص ص 2014/2015، 1الجزائر 
:عادة النظر لأحد السببین الأتیین إیمكن تقدیم إلتماس (: على أنھ 392نصت المادة -3
ك إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على -1 د صدور ذل ا بع شھادة شھود أو على وثائق أعترف بتزویرھا أو ثبت قضائیا تزویرھ

.الحكم أو القرار أو الأمر وحیازة قوة الشيء المقضي بھ
ت محتجزة -2 دعوى كان ي ال ھ أوراق حاسمة ف وة الشيء المقضي ب ائز لق ر الح إذا أكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأم

.، مرجع سابق09-08، قانون رقم )عمدا لدى أحد الخصوم
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أن یبنى الحكم المطعون فیھ بصفة أساسیة على شھادة شاھد بحیث تكون ھذه الشھادة ھي عماده -

.الأساسي

.أن یثبت تزویر ھذه الشھادة بحكم نھائي صادر ضد شاھد الزور-

حتى یكون بید ،أن یتم الحصول على ھذا الحكم بعد صدور الحكم المطعون فیھ وقبل رفع الطعن-

.الطاعن الدلیل على قیام سبب الطعن المحدد في القانون

مزورة تم كشف تزویرھا بإقرار المحكوم لھ أو بحكم وثیقةبناء الحكم المطعون فیھ على 1-1-2

قضائي
:ما یلي حالةویشترط لقیام ھذا ال

.على وثیقة مزورة مقدمة من المحكوم لھ أو ممن یمثلھإعادة النظر فیھ أن یبنى الحكم الملتمس -

.أن یثبت تزویر الوثیقة إما بإقرار المزور أو بحكم نھائي صادر من القضاء بتزویر ھذه الورقة-

.أن یتم إثبات التزویر بعد صدور الحكم المطعون فیھ-

الملتمس على أوراق حاسمة في الدعوى بعد صدور الحكم كان خصمھ قد حال إذا حصل1-2

دون تقدیمھا
:ویشترط لقیام ھذه الحالة ما یلي 

.أن توجد ورقة حاسمة للنزاع-

.أن تحجب ھذه الورقة بصورة متعمدة عن المحكمة بفعل المحكوم لھ -

.خصمھعدم علم الملتمس بوجود الورقة محتجزة تحت ید -

.1أن یحصل الملتمس على ھذه الورقة بعد صدور الحكم وقبل رفع الطعن-

إجراءات الطعن بالإلتماس-2

الطعن بالإلتماس ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیھ سواء فيتختص بالنظر

وھذا راجع لكون الطاعن یلتمس من ھذه المحكمة إعادة النظر في ،كانت إبتدائیة أو إستئنافیة

.النزاع بناء على وقائع جدیدة أو ظروف وملابسات نشأت بعد صدور الحكم

.85-80بشیر سھام، مرجع سابق، ص ص -1
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ومیعاد الطعن بالإلتماس ھو شھرین ویسري ھذا المیعاد إبتداء من تاریخ ظھور الغش

أو الذي ،الیوم الذي حكم فیھ على شاھد الزورأو،أو الإقرار بالتزویر أو صدور حكم بثبوتھ

،        ظھرت فیھ الورقة المحتجزة لدى الخصم إذا بني الحكم على ورقة مزورة أو شھادة زور

التي نصت ویتم رفع الإلتماس بعریضة طعن بھا البیانات ، أو حجب ورقة حاسمة في الدعوى

الحكم المطعون فیھ وأسباب بیانات إلى ذكر علیھا المبادئ العامة في عرائض الطعون بالإضافة 

الطعن وطلبات الطاعن، وھذا الطعن یكون موقوفا على إیداع مبلغ كفالة لدى أمانة ضبط الجھة 

.1القضائیة الملتمس لدیھا

:2ویتم الفصل في الطعن بالتماس إعادة النظر على مرحلتین وھي كالأتي

وھي مرحلة النظر في شروط قبول الطعن من حیث رفعھ في المیعاد، طبیعة :المرحلة الأولى -

الحكم وأسباب الطعن وتنتھي ھذه المرحلة إما بعدم قبول الطعن فیستقر الحكم المطعون فیھ 

.أو بقبول الطعن وعودة الحال إلى ما كانت علیھ قبل صدور الحكم

ید وذلك في حالة قبول الطعن وتقوم المحكمة الحكم في الموضوع من جد:المرحلة الثانیة -

بتحدید جلسة جدیدة للمرافعة في الموضوع دون حاجة لإعلان جدید، ویجوز الحكم بقبول الطعن 

، والحكم الذي یفصل في الطعن بالإلتماس لا یجوز الطعن بالإلتماس وفي الموضوع بحكم واحد

.3فیھ بالإلتماس من جدید

ثللطعن المباشر في حكم التحكیم بطریق إلتماس إعادة النظر فإن ھذه المسألة أحدثوبالنسبة 

وتباین في المواقف بین الإستبعاد والإجازة، حیث ینادي البعض جدلا واسعا في وسط الفقھ

بالإستبعاد على أساس أن حالات الطعن بالبطلان في حكم التحكیم تشمل كافة حالات الطعن 

، فإذا حدث وصدر حكم التحكیم مبنیا على غش أو وثیقة مزورة أو كان 4ظربالتماس إعادة الن

الخصم قد إحتجز أدلة حاسمة ولم تظھر إلى بعد صدور الحكم فإنھ یحق للطرف المتضرر أن 

.5یرفع دعوى البطلان ویستند إلى إحدى الحالات التي تشمل ھذا العیب

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 394-393تین المادراجع-1
.243- 240بشیر سھام، مرجع سابق، ص ص-2
.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 396المادة راجع-3
.178بوصنوبرة خلیل، مرجع سابق، ص -4
لحقوق، ماجستیر في القانون الخاص، كلیة امذكرةأحمد مسلم أبو نشیش، مدى إمكانیة الطعن غیر العادي في حكم التحكیم، -5

.50، ص 2018، جامعة الشرق الأوسط، عمان
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تماس إعادة النظر في مجال التحكیم یؤدي حیث یرى ھذا الجانب من الفقھ أن الأخذ بال

وبالتالي تخلیھم عن إتفاق التحكیم بینھم، كما أن حالات الأطراف إلى العودة للقضاء الوطنيب

إلتماس إعادة النظر تندرج في مجملھا ضمن حالات البطلان لا سیما حالة مخالفة النظام العام 

من الأخذ بالطعن بالتماس إعادة النظر لتفادي وعلیھ فلا فائدة،وحالة عدم إحترام حقوق الدفاع

تعدد طرق الطعن المباشر في حكم التحكیم أمام القضاء الوطني وھذا الأمر من شأنھ تحقیق فاعلیة 

.1أكثر لأحكام التحكیم

البعض الأخر بإجازة الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم التحكیم على أساس أن ینادي بینما 

التي بعض الأسباب الإستثنائیة حالات البطلان لا تشمل كل ما یمكن أن یلحق بحكم التحكیم من 

.2عدم صحتھتؤدي إلى تعیب حكم التحكیم و

كما لو بني الحكم على غش ثبت بعد الحكم أو إذا حصل الطرف على وثائق یتغیر بھا وجھ 

لأن ھذا الأخیر ، 3والتي تشكل أسبابا للطعن بالتماس إعادة النظرالحكم لم تقدم لمحكمة التحكیم 

یمكن تأسیسھ على حالات غیر موجودة في أسباب البطلان وبالتالي فإن الطعن بالبطلان لا یغني 

.4عن إلتماس إعادة النظر

إذا لم یمارس الطعن خلالھ فإن حكم التحكیم الطعن بالبطلان لھ میعاد محدد بالإضافة إلى أن

فالتساؤل الذي یثور ھو كیف یمكن للطرف ، وعلیھ  رغم العیب الذي یشوبھیتحصن من الطعن

، إنقضاء میعاد الطعن بالبطلانالمحكوم ضده الطعن في حكم التحكیم إذا ظھرت ھذه الأدلة بعد 

.5بصحة حكم التحكیم ورفض البطلان یقضي في ھذه الدعوى صدور حكمأو في حالة 

. 220، ص مرجع سابق، 1994لسنة 27أحمد السید صاوي، الوجیز في التحكیم طبقا لقانون رقم -1
2 - JEAN FRANÇOIS POUDRET ET SBASTIEN BESSON, « Droit comparé de l’arbitrage international »,
RIDC, N° 3, 2004, p 746.
3 - CALLE PIERRE, « Sanction de la fraude procédurale : recours en annulation ou recours en
révision ? »: note sous CA Paris, 1re ch. C, 15 février 2007, Heresma SA c/ société Granitalia SPA, et
CA Paris, 1re ch. C, 27 mars 2008, Socomep SARL C/ M. B. Jouault, Revue de l’arbitrage,N° 1, 2009, p
164.
4 - LOQUIN ERIC, « Perspectives pour une réforme des voies de recours », Revue de l’arbitrage,
N° 2, 1992, p 321.
5 - CALLE PIERRE, Op.Cit, p 165.
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حالات الطعن ولتفادي مثل ھذا الوضع قدمت العدید من الحلول والإقتراحات من بینھا إدراج 

كما أن الطعن بالتماس إعادة النظر ضمن حالات الطعن بالبطلان وتفسیرھا تفسیرا موسعا، 

بالتماس إعادة النظر یكون لدى نفس المحكمة مصدرة الحكم ھذا الأمر الذي یصعب تحققھ على 

.مستوى التحكیم

صدار إوالفصل في النزاعبقاء محكمة التحكیم منعقدة لإستنفاذ ولایتھا بعد لصعوبةوھذا

لعرقلة الطرف المحكوم لھ تشكیل محكمة ،أوعدم إمكانیة تشكیل محكمة التحكیم من جدیدحكم فیھ

.1التحكیم لإعادة النظر في النزاع

أما بالنسبة لمشكلة ظھور ھذه الأسباب بعد إنقضاء میعاد رفع دعوى البطلان فیجب مراعاة 

وذلك بإجازة ،س إعادة النظر والمیعاد المحدد لرفع دعوى البطلانخصوصیة أسباب الطعن بالتما

بشرط ،الطعن بالتماس إعادة النظر إلى جانب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي

أن لا یقبل الإلتماس إلا إذا ظھر سببھ بعد إنقضاء میعاد دعوى البطلان منعا لإزدواجیة 

.3حكم تحكیم قضي بصحتھ وعدم بطلانھأو ظھر بشأن 2الطعن

أنھ یمكن دمج حالات الطعن بالتماس إعادة بالباحثة في ظل ھذا الإختلاف في الأراء رىوت

وضع إستثناء على النظر ضمن حالات الطعن بالبطلان وتوسعتھا لتشملھا، وھذا بالموازاة مع 

، وھذا حالة إكتشاف الغش أو التزویرمیعاد في میعاد رفع دعوى البطلان بالنص على فتح ھذا ال

186من خلال المادتین قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتيالمشرع الكویتي في ما جسده 

.4السالفتي الذكر187و

1 - CALLE PIERRE, Op.Cit, p 160.
.293، ص 2006ممدوح عبد العزیز العنزي، بطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -2
.269مرجع سابق، صالرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -3
.  ، مرجع سابق1980لسنة 38من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم  187و186المادتین راجع-4
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المطلب الثاني
خصوصیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي

إلى طرق طعن مختلفة ومتنوعة تھدف في مجملھا إلى تصحیح تخضع الأحكام القضائیة 

والذي ھو بشر معرض للخطأ أثناء الفصل في ،أخطاء الحكم أو القرار الذي یصدر عن القاضي

النزاعات المعروضة علیھ، فشرع الطعن كوسیلة قانونیة یمكن أن تصحح بھا الأخطاء التي قد 

. 1تعتري الأحكام والقرارات القضائیة 

وعلیھ فإن إخضاع أحكام التحكیم التجاري الدولي لنفس طرق الطعن في الأحكام القضائیة لا 

والتي ینبغي مراعاتھا في إخضاع أحكام التحكیم ،یتماشى مع الطبیعة القانونیة الخاصة للتحكیم

.2یتوافق مع ھذه الطبیعة الخاصة ویساھم في تحقیق فعالیة ھذه الأحكامالطریق طعن خاص بھ

وقد كان لزاما على المشرع وقد أجاز اللجوء إلى التحكیم وجعلھ طریقا موازیا لقضاء الدولة 

یتناسب مع الدور الذي یضطلع بھ التحكیم التجاري ،أن یتصدى لتنظیم ھذا الطریق تنظیما شاملا

عن في حكم الدولي في مجال فض النزاعات وتحقیقا لھذه الغایة لجأ المشرع إلى تبسیط طرق الط

.3التحكیم وذلك تماشیا مع الغایة التي من أجلھا لجأ الخصوم للتحكیم

أغلب الأنظمة الخاص لمراجعة أحكام التحكیم في الطعن بالبطلان الطریق الوحید ویشكل و

الوطنیة والدولیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي، وھذا راجع لخصوصیة ھذا الطریق القانونیة 

الذي یتلائم مع نظام التحكیم، وتظھر خصوصیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم من خلال للطعن 

السلطات التي یملكھا الأطراف ، ومن خلال)فرع أول(الطبیعة القانونیة الخاصة لدعوى البطلان 

).  فرع ثاني(والقاضي في دعوى البطلان

.120، ص 2009الأنصاري حسن النیداني، العیوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بھا، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -1
.550مرجع سابق، ص قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، فتحي والي، -2
.133، ص مرجع سابقممدوح عبد العزیز العنزي، -3
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الفرع الأول
حكم التحكیملدعوى بطلانقانونیةالطبیعة ال

یشكل خضوع حكم التحكیم للطعن فیھ بالبطلان بدعوى مبتدئة الإختلاف الأساسي بین ھذا 

الأخیر والحكم القضائي، حیث أن ھذا الطریق یختلف عن طرق الطعن المقررة للأحكام القضائیة 

.1وینفرد بھا حكم التحكیم فقط 

م بسھولة مع طرق الطعن في الأحكام القضائیة التي فالتحكیم باعتباره عدالة خاصة لا یتوائ

ترمي إلى إعادة طرح النزاع من جدید وإحلال قرار القاضي محل حكم التحكیم، فیتمثل دور 

صحة حكم التحكیم ومشروعیتھ، فھي رقابة على القاضي في دعوى البطلان في الرقابة على 

قریره أو الفصل فیھ مع الأخذ بعین الإعتبار الطریق الذي تم بھ إتخاذ حكم التحكیم ولیس عما تم ت

.2التحفظ المتمثل في عدم تعارض مضمون الحكم مع النظام العام

وإنطلاقا من التسلیم بھذه الطبیعة الخاصة لدعوى البطلان وتفرد حكم التحكیم بھا فإن الأمر 

التي تمیز ھذه الخصائصوعرض ) أولا(یستدعي توضیح المقصود بدعوى بطلان حكم التحكیم 

). ثانیا(الدعوى 

المقصود بدعوى البطلان: أولا 
ویقصد بالبطلان بصفة عامة ذلك الجزاء الذي یرتبھ المشرع أو تقضي بھ المحكمة بغیر 

ویؤدي ،نص إذا إفتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلیة والموضوعیة المطلوبة لصحتھ قانونا

.3ھذا الجزاء إلى عدم فعالیة العمل القانوني وفقده لقیمتھ القانونیة المفترضة لھ في حالة صحتھ

والبطلان من الناحیة الإجرائیة ھو جزاء عدم صحة العمل الإجرائي وھو یقع لوجود عیوب 

الیھا أثارموضوعیة أو عیوب شكلیة، فالقانون یضع لمختلف الأعمال الإجرائیة التي یرتب ع

قانونیة نماذج محددة یتطلب في كل واحد منھا مقتضیات موضوعیة وشكلیة إذا تم تجاوزھا یكون 

.4العمل معیبا

.123، ص ، مرجع سابقدور القاضي الأردني في التحكیم التجاري الدوليعامر فتحي البطاینة، -1
.124نفس المرجع، ص -2
.24، ص 1998المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، عبد الحكیم فودة، البطلان في قانون -3
. 259نفس المرجع، ص -4
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وقد حرصت ،فالبطلان إذن ھو جزاء مخالفة العمل القانوني أو الإجرائي لقاعدة جوھریة

أغلب محاولات تعریف البطلان على إظھار العلاقة بین تحقق عنصرین وھما وجود العیب 

.  1كسبب وعدم إنتاج الأثار القانونیة

ولا تسري دعوى البطلان إلا على أحكام التحكیم بالمعنى الصحیح والعبرة في ذلك بفصل 

لمعروض على المحكمین سواء تعلق بالموضوع ھذا الحكم بصفة قطعیة كلیا أو جزئیا في النزاع ا

وعلیھ لا یكون محلا للطعن بالبطلان الحكم الصادر باتخاذ إجراء من إجراءات ،أو بالإختصاص

.2الإثبات أو الأحكام التمھیدیة الصادرة بتحدید میعاد للجلسة أو بتقدیم المستندات للإطلاع علیھا

یرفعھا المحكوم ضده أمام المحكمة ودعوى بطلان حكم التحكیم ھي دعوى مبتدئة 

إذا تحقق یھاجم بھا الحكم في دولة مقر التحكیم أو في دولة القانون واجب التطبیق، لالمختصة 

بھدف الحصول على حكم وھذا ،سبب من أسباب البطلان المنصوص علیھا حصرا في القانون

أو عدم بطلان حكم التحكیم، وتقتصر سلطة المحكمة في ھذه الدعوى تقریري یقضي ببطلان

.3عند ھذا الحد

تعتبر دعوى البطلان طریقا خاصا لمراجعة أحكام التحكیم یقصد من ورائھا المشرع 

تؤثر في صحتھ، وتمثل دعوى البطلان السبیل مواجھة ما یعتري ھذا الحكم من عیوب قد 

بین مختلف النظم القانونیة لممارسة الرقابة القضائیة على حكم التحكیم للتأكد من صحتھ المشترك

.4مشروعیتھ

وھذه الدعوى لیست طریقا من طرق الطعن في الأحكام القضائیة وإنما ھي طریق خاص 

لا یمكن بحكم التحكیم فقط، فعلى الرغم من إعتبار حكم التحكیم حكما مثل الأحكام القضائیة والتي

یجوز الطعن بالبطلان في حكم التحكیم وترجع ھذه الخصوصیة لكون ھإلا أن،الطعن فیھا بالبطلان

.5محكمة التحكیم لا تستمد ولایتھا من القانون وإنما من إتفاق التحكیم

.258مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
.555مرجع سابق، ص قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، فتحي والي، -2
.30ص ، مرجع سابق، عبد الحكیم فودة-3
عیبوط محند وعلي، الحمایة القانونیة لإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -4

.349، ص 2006مولود معمري، تیزي وزو، 
.245، ص 2011أسعد فاضل مندیل، أحكام عقد التحكیم وإجراءاتھ، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، -5
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دعوى البطلانخصائص: ثانیا 
قاصرة على حالات تتمیز دعوى البطلان عن طرق الطعن في الأحكام القضائیة بكونھا

بخلاف طرق الطعن ،العیوب أو الأخطاء الإجرائیة دون الخطأ في عدالة التقدیر التحكیمي

القضائیة فإن الطعن في الأحكام یمكن أن یؤسس على خطأ إجرائي أو خطأ موضوعي متصل 

:  ، ویظھر ھذا التمیز ضمن خاصیتین وھي كالأتي 1بعدالة الحكم القضائي

الخصومة التحكیمیةجزء من ن لیست دعوى البطلا-1

تستنفذ محكمة التحكیم ولایتھا بخصوص النزاع الذي أصدرت فیھ حكم تحكیم نھائي فاصل 

ویدخل الأطراف في ،، لتنتھي مرحلة التحكیمفي موضوع النزاع التحكیمي الذي عرض علیھا

مرحلة جدیدة یسعى فیھا الطرف المحكوم لھ لتنفیذ ھذا الحكم ما لم یمارس الطرف المحكوم ضده 

حقھ في الطعن بالبطلان، ھذا الأخیر أقرتھ جمیع التشریعات الوطنیة المقارنة الخاصة بالتحكیم 

البطلان الي فإن دعوىووضحت بأنھ یرفع أمام القضاء الوطني ولیس أمام قضاء التحكیم، وبالت

ولا من عملیة التحكیم فھي مرحلة ما بعد تحكیمیة ولا شأن یةخصومة التحكیماللیست جزءا من 

.2لإتفاق الأطراف على التحكیم بھا

وتقوم دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكیم وھي تتضمن طلبا یختلف عن الطلبات التي 

قیة التحكیم، وبالتالي فھي لا تدخل في ولایة محكمة التحكیم تفصل فیھا محكمة التحكیم وفقا لإتفا

.وإنما تندرج ضمن إختصاص القضاء الوطني 

بطلان بصفة خاصة تحكمھا الفالدعوى القضائیة أمام القضاء الوطني بصفة عامة ودعوى 

وتستقل ن القوانین الإجرائیة للدول، أما الخصومة التحكیمیة فھي خارجة عن نطاق ھذه القوانی

بالنظر لكون الأطراف ،بقواعد إجرائیة خاصة بھا مختلفة عن تلك التي تحكم الخصومة القضائیة

.3یملكون حریة إختیار القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم

مداخلة ألقیت بالمؤتمر العلمي ، »دراسة تحلیلیة مقارنة -التنظیم القانوني لبطلان حكم التحكیم«أحمد خلیفة شرقاوي أحمد،-1
.15، ص 2015أفریل 30- 29، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، یومي )القانون والإستثمار(السنوي الثاني تحت عنوان 

.262مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
ییر -3 ي تس ا ف یم إتباعھ ة التحك ى محكم ین عل ي یتع ة الت د الإجرائی ك القواع ى الإجراءات تل ق عل ویقصد بالقانون الواجب التطبی

یم م التحك ي ،عملیة التحكیم حتى صدور حك انون الإجرائ د الق ي تحدی یا ف راف دورا أساس ؤدي إرادة الأط ث وت نھم، بحی اق بی بالإتف
ي  ة الت د الإجرائی ى القواع ة إل ن خلال الإحال یمكن للأطراف تنظیم الإجراءات وفقا لقواعد إجرائیة مباشرة یضعونھا بأنفسھم أو م

ین الأطراف عن تحد اق ب ذر الإتف د یتع ده تحویھا لائحة مركز تحكیم دائم أو التي یحویھا القانون الإجرائي لدولة معینة، غیر أنھ ق ی
ة  ى الضوابط الإحتیاطی تم الرجوع إل ذا الوضع ی ي ظل ھ یم فف أو عدم إستطاعتھم الإحاطة بكل المسائل الإجرائیة في إتفاقیة التحك
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على الإجراءات لا مجال لإعمالھا بشأن ھذه الحریة في إختیار القانون واجب التطبیق 

فھي دعوى ترفع أمام القضاء الوطني وتطبق بشأنھا القواعد العامة ،حكم التحكیمدعوى بطلان 

.في إجراءات التقاضي

ویصدر القاضي الوطني عند نظره في دعوى البطلان قرارا قضائیا یقضي ببطلان أو صحة 

على وفي ھذا تأكید ،حكم التحكیم دون أن تكون سلطة التطرق لموضوع حكم التحكیم وتعدیلھ

الإختلاف الكبیر بین الخصومة التحكیمیة وخصومة الطعن بالبطلان، بالإضافة إلى أن دعوى 

البطلان ھي دعوى قضائیة تنتمي إلى النظام القضائي الوطني بینما تنتمي خصومة التحكیم إلى 

.نظام التحكیم وتنتھي بصدور حكم التحكیم 

بكافة الحقوق الإجرائیة المتعارف علیھا في الخصوم في دعوى بطلان حكم التحكیم یتمتع 

وتطبق على ھذه الخصومة كل القواعد المتعلقة بالإجراءات ،النظریة العامة للخصومة القضائیة

أمام محكمة الدرجة الثانیة ماعدا الأثر الناقل للنزاع بحیث یكون موضوع الدعوى ھو بطلان حكم 

الأصلي باعتبارھا تنظر في دعوى مبتدئة ولیس إعادة النظر في موضوع النزاع،التحكیم

.بالبطلان

ویؤسس الطعن بالبطلان على أسباب معینة والتي یجب أن یتمسك المدعي بتحقق أحدھا 

وھذه الأسباب ھي التي تشكل موضوع الدعوى والتي تتم ،سیس طعنھ ببطلان حكم التحكیمألت

.1بشأنھا المناقشة والإثبات

حكم التحكیم حددتھا غالبیة التشریعات بشكل حصري وبالتالي لا یجوز وأسباب بطلان 

للأطراف أن یتمسكوا ببطلان حكم التحكیم بناء على سبب غیر منصوص علیھ في القانون، ولا 

مجال لإتفاق الأطراف على تحدید أو تنظیم الأسباب التي یمكن بناء الطعن ببطلان حكم التحكیم 

الطعن بالبطلان ھم أطراف في خصومة قضائیة وإن كان موضوعھا فالأطراف في مرحلة علیھا 

.حكم تحكیمي ولیس حكم قضائي

ة  زاع أو بتصدي محكم انون موضوع الن ا لق لتحدیده وذلك بإخضاع إجراءات التحكیم لقانون مقر التحكیم أو تنظیم الإجراءات وفق
ة، : ون الإجرائي، لتفاصیل أكثر حول الموضوع راجع التحكیم لتحدید القان ارة الدولی ي التج ة ف ة، الخصومة التحكیمی ایلي ربیع قب

.39-38، ص ص 2016مذكرة ماجستیر في قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 
.429، ص مرجع سابقوالتجاریة الوطنیة والدولیةالتحكیم في المواد المدنیةسماعیل عمر، إنبیل -1
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فھذه الخصومة منظمة بموجب قواعد قانونیة آمرة ولا یجوز الإتفاق على خلافھا ویلتزم 

، وفي المقابل فإن الخصومة التحكیمیة ھي خصومة بیقھا باعتباره قاضي وطنيقاضي البطلان بتط

واسعة جدا بالمقارنة مع خصومة لھامنظمة بحسب ما إتفق علیھ الأطراف فسلطاتھم بالنسبة

. 1بطلان حكم التحكیم

القضائیةفي الأحكام دعوى البطلان لیست من طرق الطعن -2

تعد دعوى البطلان طریق خاص للطعن في أحكام التحكیم تم إستحداثھ لیناسب خصوصیة 

خاص وما یصدر عنھ من أحكام، ویظھر ذلك في كونھا لیست من طرق كقضاء التحكیم الدولي 

دعوى خاصة بأحكام ، فھيسواء الطرق العادیة أو الغیر عادیةالطعن في الأحكام القضائیة 

.التحكیم التجاري الدولي تھدف إلى إبطال حكم التحكیم لا إلى تصحیحھ أو تعدیلھ 

من حیث أن طالب القضائیةحكم التحكیم وطرق الطعنویمكن التمییز بین دعوى بطلان

وذلك لأن حكم التحكیم یعود في وجوده إلى إتفاق ،البطلان یھدف إلى إنكار كل سلطة للمحكم

بینما یسلم ،التحكیم فإذا إنعدم ھذا الأخیر أو جاوز المحكم حدود سلطاتھ فلا وجود لحكم التحكیم

.2مة بسلطة القاضي الذي أصدر الحكمالطاعن في الحكم القضائي كقاعدة عا

الأسباب التي حددتھا تظھر في كونضد حكم التحكیموالحكمة من تقریر دعوى البطلان 

فالطعن ،مختلف التشریعات لإبطال حكم التحكیم ینعدم بتوافرھا جوھر الحكم مما یبرر إبطالھ

.3تھاالذي یكون مسموحا بھ ضد أحكام التحكیم یكون وسیلة لإبطالھا أكثر من كونھ وسیلة لمراجع

تعد دعوى بطلان حكم التحكیم الدولي أسلوب خاص لمراجعة حكم التحكیم لذا یتعین عدم 

بینما تسعى من طرق الطعن في النظام القضائي لإختلافھ عن نظام التحكیم، في طریق أمقارنتھا ب

طرق الطعن في الأحكام القضائیة إلى توحید أحكام القضاء فیما یتعلق بتطبیق القانون وتفسیره 

.4تحقیقا لمبدأ المساواة أمام القانون

.274-273مرجع سابق، ص ص الرقابة على أعمال المحكمین،زروق نوال، -1
2 - JEAN ROBERT, Op-Cit, p 180.

.519، ص مرجع سابقمحمود سمیر الشرقاوي، -3
. 526نفس المرجع، ص -4
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یختلف تماما بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكیم الدولي التي تھدف لإبطال ھذا فإن الأمر

وفقا لما ھو محدد في القانون ضمانا لحق المحكوم ضده في ،الحكم إذا تحقق أحد أسباب البطلان

مراجعة حكم التحكیم ولیس لتوحید أحكام القضاء بشأن التحكیم الذي یختلف باختلاف القانون الذي 

. 1الأطرافإختاره 

الطعن بالبطلان طریق إستثنائي للطعن یجب قصره على أسباب وشروط محددة في یشكل

وھذا راجع لكون أحكام التحكیم تستند في أساسھا إلى الطبیعة ،على سبیل الحصرخاص قانون 

.الإتفاقیة للتحكیم وإحترام رغبة الأطراف في تسویة نزاعھم عن طریق التحكیم

حیث أن فتح المجال لقاضي البطلان للتصدي من جدید لموضوع النزاع یشكل مصادرة 

كما أن مجمل أسباب البطلان مقصورة على الخطأ في ،2لحریة الأطراف في اللجوء للتحكیم

في تقدیر الوقائع وھذا فارق جوھري بین الطعن بالبطلان وطرق الطعن في الإجراء ولیس الخطأ 

. 3الأحكام القضائیة

یرى جانب من الفقھ أن الطعن بالبطلان في حكم التحكیم یعتبر ضربا من ضروب الطعن 

وبالتحدید یشبھ الطعن بالنقض في الأحكام القضائیة من ناحیة تحدید أسباب الطعن ،الغیر عادي

.4على سبیل الحصر وضرورة تأسیس الطعن على ھذه الأسباب المحددة حصرا

وفي المقابل ھناك من یعارض ھذا الرأي وحجتھ في ذلك أنھ إذا إتفقت دعوى البطلان 

فإنھا تختلف معھ في أن إختصاص ،مع الطعن بالنقض في تحدید الأسباب على سبیل الحصر

تقریره والوقوف عند ھذا الحد دون والتي یقتصر دورھا على ،المحكمة التي تنظر دعوى البطلان

.وضوع والفصل فیھالتطرق للم

ارن «جورج حزبون وعبیدات رضوان إبراھیم، -1 ي والمق انون الأردن ق الق یم وف م التحك دعوى بطلان حك انوني ل ام الق ، »النظ
.498، ص 2006، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، 2العدد ،3مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

.93، ص 2011الحقوقیة، بیروت، عباس ناصر مجید، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم التجاري الدولي، منشورات زین -2
كلیة الحقوق، في القانون الخاص،ماجستیر مذكرةدراسة تحلیلیة مقارنة، –سلام توفیق حسین منصور، بطلان حكم التحكیم -3

.37-36، ص ص 2010جامعة الأزھر، غزة، 
.18أحمد مسلم أبو نشیش، مرجع سابق، ص -4
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في حین أن محكمة النقض عند نظر الدعوى المرفوعة أمامھا فإنھا غالبا إذا رأت إلغاء الحكم 

أو بتشكیلة أمام دائرة أخرىصدرتھ أفإنھا تعیده إلى محكمة الدرجة الثانیة التي ،المطعون فیھ

.1مختلفة للفصل في موضوع النزاع من جدید

كما یأتي الطعن في الحكم القضائي بصورة تصاعدیة إبتداء من الطعن في حكم المحكمة 

الإبتدائیة كأول درجة بالإستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي وصولا للطعن بالنقض القرار القضائي 

الصادر عن الدرجة الثانیة، أما الطعن بالبطلان في حكم التحكیم فیتم بسیاق منفصل تماما في حكم 

ة على ئویتم رفع دعوى قضائیة مبتد،محكمة تحكیم خارجة عن السلك القضائيعن ر صاد

.   2مستوى الدرجة الثانیة لدى قاضي الإستئناف

یھدف الطعن بالبطلان إلى منع تنفیذ حكم التحكیم بسبب عیب جوھري بعدما إكتسب القوة 

طریقا للإستئناف بحیث یختلف عنھ من حیث لكنھ لیس ،الإلزامیة والقابلیة للتنفیذ بمجرد النطق بھ

التطرق لوقائع النزاع الأصلي ومراجعة بالشكل ومن حیث الموضوع، فلا یسمح لقاضي البطلان 

، وعلیھ فإن 3تقدیر محكمة التحكیم وتقتصر سلطتھ في التأكد من صحة حكم التحكیم ومشروعیتھ

.4لان الحكم مھما كانت جسامتھالخطأ في الوقائع أو الخطأ في القانون لا یؤدي إلى بط

یتضح أن دعوى بطلان حكم التحكیم لیست طریقة من طرق الطعن في الأحكام بناء علیھ و

وإنما ھي دعوى مستقلة ،القضائیة لأن المشرع منع الطعن في حكم التحكیم بطرق الطعن القضائیة

لا تشكل جزء من الخصومة التحكیمیة ویمكن رفعھا إذا تحققت حالة من حالات البطلان التي 

، ھذه الأسباب التي ینعدم بتوافرھا جوھر حكم التحكیم 5أوردھا القانون على سبیل الحصر

.6ومضمونھ الأمر الذي یبرر طلب إبطالھ

دمنھور، - ، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات»الرقابة القضائیة على حكم التحكیم «ماھر مصطفى محمود، -1
.280، ص 2017، جامعة الأزھر، 2العدد ،9المجلد 

.20أحمد مسلم أبو نشیش، مرجع سابق، ص -2
.349، ص مرجع سابقعیبوط محند وعلي، -3

4 - NAJJAR NATHALIE, Op.Cit, p 447.
.130، ص مرجع سابقحفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم، -5
.375، ص مرجع سابقھدى عبد الرحمان مجدي عبد الرحمان، -6
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الفرع الثاني
اضي في دعوى البطلانسلطات الأطراف والق

یعتبر الطعن بالبطلان في حكم التحكیم ھو الطریق الأنسب لمراقبة صحة ومشروعیة حكم 

وھذا راجع لكون التحكیم نوع خاص من العدالة لا یتوافق ،حكیم بعد صدوره أمام قضاء الدولةتال

إعادة النظر في إلى تھدفوالتي ،في الأحكام القضائیةالعادیة والغیر عادیةمع طرق الطعن

.طریق رفع دعوى البطلانعن ھذا الطعن ةموضوع النزاع من جدید، ویتم ممارس

متفردة تظھر مدى خصوصیتھا وبأنھا تشكل إستثناء عن ضوابطوتحضى دعوى البطلان ب

أحقیة الأطراف من حیثالتي تخضع لھا الدعاوي القضائیة، وتظھر ھذه الخصوصیة الضوابط 

نطاق سلطة القاضي في دعوى البطلان، بالإضافة إلى )أولا(التنازل عن دعوى البطلان في

).ثانیا(

حق الأطراف في التنازل عن الطعن بالبطلان: أولا 
زل من قرر البطلان لمصلحتھ عن التمسك بھ انتیقصد بالتنازل عن التمسك بالبطلان أن ی

قد یرد على الحق في التمسك تنازلوال،صراحة أو ضمناالتنازلویتحقق ذلك بإعلان إرادة 

.1بالبطلان وقد یرد على طلب البطلان نفسھ بعد إبدائھ

بإرادتھ الصریحة في التمسك بالبطلان حق ھو إعلان من لھ عن البطلان والتنازل الصریح 

بالبطلان كتابة أو شفاھة، أما التنازل الضمني فھو سلوك یقوم بھ الطعنالتنازل عن حقھ في 

الخصم یدل بالضرورة على إرادتھ في التنازل عن حقھ في البطلان ویتحقق ذلك بأن یقوم صاحب 

تنفیذ الإلتزام ب، ویعتبر 2الحق بتصرف یجزم من خلالھ بعدم رغبتھ في رفع دعوى البطلان

.3ل ضمني من جانب المحكوم ضده عن الطعن بالبطلانحكم التحكیم بمثابة تنازمنطوق 

.674فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -1
.278عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص -2
النمر وأحمد صادق القشیري، دراسة تحلیلیة للمشكلات العملیة والقانونیة في مجال التحكیم التجاري الدولي، دار أبو أبو العلا -3

.51، ص 2004المجد للطباعة، القاھرة، 
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لا ینشأ ھو حقحكم التحكیمفي بطلان إلى أن الأصل في الطعن بالءیذھب أغلب الفقھاو

لأن إلا بعد صدور ھذا الحكم فالتنازل عن طلب البطلان قبل صدور حكم التحكیم غیر جائز، 

وإذا تضمن إتفاق التحكیم شرطا مضمونھ التنازل مسبقا عن ،التنازل لا یرد على حق لم ینشأ بعد

فإن وجود ھذا الشرط لا یبطل إتفاق التحكیم ویعتبر ،الحق في الطعن بالبطلان في حكم التحكیم

ھو رخصة ولا یجبر الإتفاق على التنازل كأنھ لم یكن لأن الحق في الطعن ببطلان حكم التحكیم 

.1نظام العامالصاحبھا على إستعمالھا ولیست من

وبناء علیھ یمكن التمییز في مسألة مدى جواز التنازل عن الحق في رفع دعوى بطلان حكم 

ففي ھذه ،المرحلة الأولى وھي المرحلة السابقة على صدور حكم التحكیم: التحكیم بین مرحلتین 

التحكیم، أما المرحلة لا یعتد بأي تنازل یصدر من الخصم عن حقھ في التمسك ببطلان حكم

المرحلة الثانیة وھي المرحلة اللاحقة لصدور حكم التحكیم یمكن للأطراف التنازل عن حقھم في 

.2رفع دعوى بطلان حكم التحكیم

والتي 54/1من خلال المادة المصري وھذا ما أكده المشرع المصري في قانون التحكیم 

خلال التسعین یوما التالیة لتاریخ إعلان حكم ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم (: نصت على أنھ 
التحكیم للمحكوم علیھ ولا یحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في 

.3)رفعھا قبل صدور حكم التحكیم
وبالرغم من إستھجان غالبیة الفقھ لإمكانیة التنازل المسبق على الحق في الطعن في حكم 

نظرا لخطورة النتائج التي تترتب على ھذا التنازل ،قبل صدور حكم التحكیمالتحكیم بالبطلان

وأھمھا صدور حكم تحكیم مشوب بعیوب جسیمة كالإخلال بحقوق الدفاع أو مخالفة قاعدة متعلقة 

.4بالنظام العام الدولي

، 2مجلد ، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، ال»الدور الرقابي للقضاء في مجال التحكیم «،إبراھیم حمود مھنا-1
.363ص ، 2013، السنة السادسة، العراق، 20العدد 

. 286محمد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2
.، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -3
.76، ص مرجع سابقكلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، -4
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عن حق الطعن بعض التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتحكیم أجازت الإتفاق على التنازل فإن

التنازل عن حق أجاز للأطرافالذي المشرع الفرنسي ومن بینھا ،بالبطلان في حكم التحكیم

لتحكیم امرسوم المن 1522من خلال المادة 1الصادر في فرنساالطعن بالبطلان في حكم التحكیم

إتفقوا على والتي أكدت أنھ یمكن للأطراف أن یتنازلوا عن طریق الطعن بالبطلان متى الفرنسي 

.2بموجب إتفاق خاص ذلك صراحة

من القانون الدولي الخاص 192/1من خلال المادة ذلك بالإضافة إلى المشرع السویسري و

السویسري والتي أكدت أنھ یجوز للأطراف التي لیس لدیھا موطن أو إقامة معتادة أو مؤسسة في 

إتفاق لاحق عن إستبعاد أي طریق من طرق سویسرا أن تعلن صراحة في العقد التحكیمي أو في

ویمكنھا أیضا إستبعاد الطعن لسبب من الأسباب المنصوص علیھا ،الطعن بأحكام محكمة التحكیم

.190/23في المادة 

وتجدر الإشارة إلى أنھ في حالة وجود إتفاق بین الأطراف على التنازل عن حق الطعن 

فإنھ یكون لھ الخیار بعد صدور حكم التحكیم بین الإلتزام ،بالبطلان قبل صدور حكم التحكیم

طواعیة بما إتفق علیھ وبین ممارسة حقھ في الطعن بالبطلان، وھذا یعني أن التعھد بالتنازل عن 

،حق الطعن بالبطلان في حكم التحكیم قبل صدوره لا یقید الطرف المتنازل من الناحیة القانونیة

ع دعوى البطلان لأن ممارسة الطعن بالبطلان ھو حق لھ ولیس كما لا یوجد ما یلزمھ برف

.4واجبا علیھ

ل -1 یم وبالمقاب م التحك ي حك البطلان ف ن ب اق الصریح عن الطع ازل بالإتف ة التن از إمكانی وتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي أج
ا إذا  ي فرنس ذ الصادر ف راف والتنفی ول الإعت ولیضمن حق الأطراف في مراجعة حكم التحكیم أجاز إستثناء إمكانیة إستئناف أمر قب

ادة تحققت الحالات المنصوص علیھ ي الم ادة 1520ا ف ن خلال الم ذا م ن 1522/2وھ یم المرسوم م دل للتحك م الفرنسي المع رق
2011-48.

2 - Art. 1522/1/2 ( Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer
expressément au recours en annulation.
- Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs
prévus à l'article 1520), Décret N° 2011-48, Op.Cit.
3 - Art. 192/1 (Si les deux parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en
Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou un accord
écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi
n’exclure le recours que pour l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’art. 190), Loi fédérale sur le
droit international privé (LDIP), Op.Cit.

.233، ص 2011علیھ، دار الثقافة، عمان، ) التمییز(أحمد بشیر الشرایري، بطلان حكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض -4
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أما بعد صدور حكم التحكیم فإنھ یجوز لأي طرف أن یتنازل عن حقھ في الطعن بالبطلان 

ولا یمتد أثر ھذا التنازل إلى باقي الأطراف الذین لم یتنازلو عن حقھم في ذلك، فإذا صدر حكم 

جموعة من الأشخاص وتنازل أحدھم عن حقھ في رفع دعوى البطلان فإن ھذا التحكیم ضد م

التنازل لا یمنع غیره من الأطراف الذین صدر ضدھم حكم التحكیم من ممارسة حقھم في الطعن 

.1ببطلان حكم التحكیم

الأصل أن صاحب الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكیم ھو الطرف المحكوم ضده 

في مھاجمة حكم التحكیم والمصلحة التي تظھرالخصومة التحكیمیة، كطرف فيالصفة صاحب 

السؤال الذي یثور ھنا ھو مدى أحقیة ، لكن 2عن طریق دعوى البطلان بھدف إبطالھ وعرقلة تنفیذه

في ممارسة الطعن بالبطلان في الحالة التي یمس فیھا الحكم مصلحتھ؟ وھنا یمكن القول أنھ الغیر 

دیھي أن توافر شرطي الصفة والمصلحة أمر ضروري لقبول دعوى بطلان حكم التحكیم من الب

.3بحیث إذا تخلف أحدھما أو كلاھما كانت الدعوى غیر مقبولة شكلا

وللحكم على قدرة الغیر في رفع دعوى بطلان حكم التحكیم یجب أن نمیز بین نوعین من 

أما الحقیقي فھو الأجنبي تماما عن الحكم سواء في إتفاق ،لوھميوالغیر االغیر وھما الغیر الحقیقي 

، لكن التحكیم أو الخصومة ومثل ھذا الغیر لا یثیر مشكلة ما دام أجنبیا فلا یحق لھ الطعن بالبطلان

الصعوبة تكمن في الغیر الوھمي الذي ھو لیس بطرف فعلي في خصومة التحكیم ولیس بطرف 

ھ یتأثر بحكم التحكیم، وعلیھ قد یدعي ھذا الأخیر عدم وجود أجنبي عن إتفاق التحكیم مما یجعل

إتفاق التحكیم بالنسبة لھ بحجة عدم توقیعھ أو عدم مشاركتھ الفعلیة في إبرامھ الأمر الذي یخول لھ 

.4في حالة صحة إدعائھ الطعن بالبطلان في حكم التحكیم

.276، مرجع سابق، ص على أعمال المحكمینزروق نوال، الرقابة -1
.566میة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص جارد محمد، الدعوى التحكی-2
.25محمد نور عبد الھادي شحاتة، مرجع سابق، ص -3
حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة ، »سلطات المحاكم الوطنیة إزاء حكم التحكیم «أشرف جودة مریكب ومحمد فتحي رزق الله، -4

.1191ص ، 2017، جامعة الأزھر، مصر، 3العدد ،9المجلد والعربیة للبنات بالإسكندریة،



مقر التحكیمالطعن بالبطلان كأداة لتجسید الرقابة القضائیة في دولة : الفصل الأول:لثانيابابال

259

نطاق سلطة القاضي في دعوى البطلان: ثانیا 
لكن دون أن یوجد ھناك الدرجة الثانیةدعوى البطلان ھو قاضي نظر القاضي المختص بیعد 

ة موضوعھا ئوھو ینظر في دعوى البطلان كقاضي درجة الأولى في شكل دعوى مبتد،إستئناف

قر فیھ إما ببطلانھ وإما بصحتھ، ولا یمتد دوره یصدر فیھا حكما تقریریا یبطلان حكم التحكیم و

لیس لدعوى البطلان أثر علیھ و،النزاع الذي فصلت فیھ محكمة التحكیم مرة أخرىإلى إعادة نظر

.1ناقل لموضوع النزاع الذي فصل فیھ الحكم المطلوب إبطالھ

كما أنھا دعوى موجھة بشكل مباشر إلى حكم التحكیم ولیس إلى إتفاقیة التحكیم وإن كان 

، وعلیھ فلیس لقاضي 2من أسباب دعوى البطلانیشكل سببااأو عدم وجودھهالأخیرهبطلان ھذ

البطلان أن یعید النظر في موضوع النزاع ومراجعة حكم التحكیم لتقدیر ملائمتھ ومراقبة حسن 

.3تقدیر المحكمین

لأنھا ،ویستوي في ذلك أن تكون محكمة التحكیم قد أصابت أو أخطأت في تكییفھا للنزاع

حتى ولو أخطأت فإن خطأھا لیس سببا لإبطال حكمھا لأن دعوى البطلان بخلاف دعوى 

.  4الإستئناف لا تأسس على الخطأ في التقدیر

وبالرغم من أنھ یجب على قاضي البطلان الإلتزام بعدم التطرق لموضوع النزاع الذي صدر 

ن من التحقق من توافر بعض حالات البطلان إلا أنھ حتى یتمكن قاضي البطلا،فیھ حكم التحكیم

التي یدعي تحققھا الطرف الذي یطلب إبطال حكم التحكیم، مثل صدور حكم التحكیم دون إتفاق 

التحكیم فظاھریا یبدو أنھ لقاضي البطلان السلطة الكاملة في بحث جمیع عناصر النزاع من حیث 

.الوقائع والقانون

.1250، ص مرجع سابقأشرف جودة مریكب ومحمد فتحي رزق الله، -1
.74مرجع سابق، ص ،التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیةنبیل إسماعیل عمر، -2
.78نفس المرجع ص -3
.765معتز عفیفي، مرجع سابق، ص -4
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ولكن الحقیقة ھي أنھ یكتفي بتقریر البطلان الذي یكون قائما على إنعدام سلطة محكمة التحكیم 

ودور قاضي البطلان یشبھ إلى حد كبیر في إصدار حكم التحكیم ولیس لعدم إختصاصھا بإصداره، 

.1ضائیة القرارات القالأحكام والدور الذي تؤدیھ المحكمة العلیا عند الفصل في الطعن بالنقض في 

الدولیة المتعلقة بالتحكیم إلى أنظمة التحكیم والتشریعات الوطنیة المقارنةوتذھب أغلب 

إعتماد مبدأ حظر إعادة النظر في موضوع حكم التحكیم، فلا یجوز لقاضي البطلان أن یراجع 

.البطلانسوء تقدیر محكمة التحكیم في المسائل القانونیة والواقعیة عندما ینظر دعوى 

ولا تقدیر مدى مخالفة القانون الواجب التطبیق أو الخطأ في تطبیقھ لأن ذلك یخص قاضي 

الإستئناف لا قاضي البطلان، كما أن الخطأ في القانون لا یشكل سببا من أسباب دعوى بطلان 

. حكم التحكیم

مخالفة حكم التحكیم للنظام وقد ذھب القضاء الفرنسي إلى أنھ إذا كان الھدف من الإدعاء ب

فإن ھذا لا یجوز حیث تحجب أیة سلطة لقاضي البطلان ،العام ھو مراجعة موضوع الحكم

بخصوص موضوع النزاع والحل المقترح من طرف المحكم، كما لا یجوز لقاضي البطلان التأكد 

.2حكم التحكیممن كفایة أسباب حكم التحكیم لأن ذلك یؤدي إلى مراجعة موضوع 

وبالرغم من ھذا الحظر المفروض على قاضي البطلان من إمكانیة المراجعة الموضوعیة 

فإن بعض الفقھ یرى أنھ حتى یتمكن قاضي ،لحكم التحكیم وقصرھا على المراجعة الشكلیة

البطلان من التحقق من توافر بعض حالات البطلان التي یدعیھا المدعي في دعوى البطلان مثل 

صدور الحكم دون إتفاق تحكیم صحیح أو تجاوز محكمة التحكیم للمھمة المسندة إلیھا في إتفاق 

قاضي البطلان سلطة بحث جمیع عناصر النزاع أو عدم قابلیة النزاع للتحكیم، فإنھ یكون لالتحكیم

. 3من حیث الواقع والقانون وتفسیر إتفاق التحكیم

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، »الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم في القانون الجزائري «العرباوي نبیل صالح،-1
.274، ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 9، العدد 1والسیاسیة، المجلد 

.271مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
3 - MAGALI BOUCARON, Le principe compétence-compétence en droit de l’arbitrage, Thèse de
doctorat en droit, Faculté de droit et science politique, Université de Nice – Sophia Antipolis,
France, 2011, p 425.



مقر التحكیمالطعن بالبطلان كأداة لتجسید الرقابة القضائیة في دولة : الفصل الأول:لثانيابابال

261

ن دعوى البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعییب ما قضى بھ علیھ فإو

فلا تمتد سلطة القاضي فیھا إلى مراجعة حكم التحكیم وتقدیر ملائمتھ أو مراقبة حسن ،حكم التحكیم

وإلى أي مدى أخطأت أو أصابت في فھم الوقائع وتكییف النزاع أو تفسیر ،تقدیر محكمة التحكیم

.1القانون وتطبیقھ، لأن ذلك كلھ مما یختص بھ قاضي الإستئناف ولیس قاضي البطلان

ن حصر أغلب التشریعات الوطنیة المقارنة لحالات الطعن بالبطلان إلا أنھ في وبالرغم م

الواقع العملي یقع العدید من الأطراف عند رفع دعوى البطلان في خطأ عدم التمییز الدقیق بین 

والخطأ في التوجھ الذھني لمحكمة التحكیم، ،الخطأ المتعلق بالخصومة التحكیمیة وحكم التحكیم

وھو ما یؤدي إلى رفض دعوى بطلان حكم التحكیم في الكثیر من الأحیان لأنھا خارج نطاق 

. 2سلطة قاضي البطلان

وبناء علیھ یجب أن یلتزم قاضي البطلان بجمیع القواعد التي تحدد النطاق القانوني للرقابة 

، وذلك من خلال التمسك بالدور التحكیم بمناسبة نظر دعوى البطلانالتي یمارسھا على أحكام 

الرقابي الذي یؤدي إما إلى رفض الطعن بالبطلان والإقرار بصحة حكم التحكیم وإما قبول الطعن 

.3بالبطلان وإبطال حكم التحكیم

،ي البطلانوتتحدد معالم ھذا الدور الرقابي على ضوء القانون الإجرائي الوطني لدولة قاض

الحدود التي تكفل التحقق من صحة ومشروعیة ضمنوالذي یفرض ھذه الرقابة على حكم التحكیم 

.4إطار مبدأ عدم جواز نظر قاضي البطلان لموضوع حكم التحكیمھذا فيو،حكم التحكیم

.251فرعون محمد، مرجع سابق، ص -1
.566، ص 2010، دار النھضة العربیة، القاھرة، الد أحمد حسن، بطلان حكم التحكیمخ-2
. 274مرجع سسابق، ص العرباوي نبیل صالح،-3
.272مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -4
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الفصل الثاني
النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي

ین  ا ب ین توفیق زاع وب ي الن ل ف رعة الفص ن س یھ م ا یقتض یم وم ة للتحك ة الخاص الطبیع

یم م التحك اء حك لاح أخط رورة إص وازن ،ض ذا الت ق ھ ة بتحقی بل الكفیل یم الس ر تنظ ى الأم إقتض

إقرار ین ب ف المحكم ن تعس ین م ة المحتكم ریعي لحمای دخل التش ق الت ن طری لان ع وى بط دع

.حكم التحكیم

ا  یتین أولھم یتین أساس ائیة بخاص دعاوي القض ن ال ا م ن غیرھ بطلان ع وى ال رد دع وتتف

ا ،منازلة الحكم فلیس ھدفھا تحقیق الحق الموضوعي محل المنازعةأنھا ترمي إلى  وإنما یقف أثرھ

م أو إ ذا الحك ھعند التقریر بصحة ھ ددة ،بطال ق حالات مح تھا إلا وف ھ لا یجوز ممارس ا أن وثانیھم

.1على سبیل الحصر

وطني للتأ ھا القضاء ال ة یمارس ة رقابی یم ألی م التحك دى كما تعتبر دعوى بطلان حك ن م د م ك

ة  اتھم الوظیفی ین لواجب ذ المحكم یھموتنفی ندة إل ة المس ة المھم ن تأدی رامھم ،حس دى إحت وم

. 2لضمانات التقاضي لدى تسییرھم لإجراءات الخصومة التحكیمیة وإصدارھم لحكم التحكیم

د  م وق ة حك د لمراجع بیل الوحی ى أن الس ة عل ة والدولی یم الوطنی ة التحك ت أنظم أجمع

ق  ر الطری ي تعتب دعوى الت ذه ال یة ھ را لخصوص بطلان، ونظ وى ال ي دع رة ھ یم مباش التحك

.الوحید والحصري للطعن المباشر في حكم التحكیم

انوني ام الق ام بالنظ ي الإلم ھ ینبغ لال فإن ن خ ك م دعوى وذل ذه ال ة لھ ة الشروط القانونی معرف

بطلان  وى ال ي محل دع ا ف ب توافرھ ة )مبحث أول(الواج ى معرف افة إل ة ، بالإض ام القانونی الأحك

).  مبحث ثاني(لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي

.279ص مرجع سابق، بلیغ حمدي محمود، -1
طلب بطلان حكم المحكمین ومدى دور المحكم في إحترام الإرادة المشتركة لأطراف التعاقد في «كامران  حسین صالحي،-2

كلیة القانون، ،46، مجلة الشریعة والقانون، العدد »في ضوء القانون الإماراتي وأنظمة التحكیم الدولیة B.O.Tمنازعات عقود 
.15، ص 2012جامعة الإمارات، 
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المبحث الأول
الشروط القانونیة الواجب توافرھا في محل دعوى البطلان

ة یتعین على القاضي عندما ینظر دعوى البطلان أن یأخذ بعین الإعتبار أنھ لیس بصدد  مراقب

ائي م قض ھ ،حك ت ل م لیس ن محك ادر ع ة وص ة خاص ھ طبیع یم ل م تحك ة حك دد مراقب ا بص وإنم

ر  ات، الأم ي المنازع ي تفصل ف ام الت دار الأحك ة لإص ة اللازم د القانونی ة بالقواع بالضرورة درای

ة وأن یراعي خصوصیة  ن المرون وع م ة بن ذه الرقاب الذي یستدعي من قاضي الدولة أن یمارس ھ

.1لتحكیم التجاري الدولينظام ا

ن  بة الطع یم بمناس م التحك ى حك ة عل ي الدول ھا قاض ي یمارس ائیة الت ة القض ذه الرقاب د ھ وتع

وطني  اء ال ة للقض دة المخول یلة الوحی البطلان الوس ي لب یم الت ام التحك ى أحك یم عل ر التحك ة مق دول

ة وا ة الوطنی ة القانونی ب الأنظم ترط أغل ا، وتش درعلى إقلیمھ التحكیم تص ة ب ة الخاص وفر لدولی ت

ي  ة ف ة معین بطلان شروط قانونی ك محل دعوى ال ون وذل أن یك يب م تحكیم ب أول(حك أن و) مطل

).مطلب ثاني(وفر الصفة الدولیة والأجنبیة في حكم التحكیم تت
المطلب الأول

أن یكون محل دعوى البطلان حكم تحكیمي
ن خلال قاضي الدولة الرقابة القضائیة على یمارس البطلان م ن ب بة الطع یم بمناس م التحك حك

د من تأكده ك یجب أن یتأك تحقق سبب من أسباب البطلان المنصوص علیھا قانونا، غیر أنھ قبل ذل

من أن الحكم المطعون فیھ بالبطلان یمكن وصفھ بأنھ حكم تحكیم نھائي وحاسم للنزاع ولیس مجرد 

وفي ھذا الشأن فقد وضعت أغلب الأنظمة ، لرأي أو مجرد أمر یتعلق بسیر إجراءات التحكیمإبداء ل

ة  ة الدولی ة القانونی ذي والوطنی م ال ي الحك وفر ف ي أن تت ددة ینبغ یات مح التحكیم مقتض ة ب الخاص

. 2تصدره محكمة التحكیم لیطلق علیھ وصف حكم تحكیم تجاري دولي

.279مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
م -2 ر حك ى یعتب م حت وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یبین المقتضیات الشكلیة والموضوعیة الواجب توفرھا في الحك

ون  ادس المعن ل الس ل الفص ي الفص دولي ف اري ال یم التج ة للتحك واد المنظم وص الم من  نص ي ض اري دول یم تج ـ تحك ام (ب الأحك
دولي اري ال التحكیم التج ن )الخاصة ب واد م وص الم یات ضمن نص ذه المقتض ھ وضح ھ ر أن ا 1031-1025، غی ي إحتواھ والت

ـ ) في أحكام التحكیم(الفصل الثالث المعنون بـ  ون ب ام مشتركة(والذي یندرج ضمن القسم الثالث المعن رجح أن )أحك ھ ی ھ فإن ، وعلی
م المشرع قصد تطبیق القوا ة ول ة والدولی یم الداخلی ام التحك ین أحك ة ومشتركة ب یم بصفة عام م التحك عد المنظمة لكیفیة إصدار حك

. یفرق بینھا 
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ذه  ھد ھ ة ت المقتضیاوتش ب بعض الأنظم د تتطل یم فق ة التحك ین أنظم را ب ا كبی ا وتباین إختلاف

اني(موضوعیة مقتضیات و) فرع أول(توفر مقتضیات شكلیة رع ث ة ) ف ي معین یم ف م التحك ي حك ف

وفر  ف ت حین لا تتطلب توافرھا أنظمة أخرى، الأمر الذي یرتب إختلاف الجزاء المترتب على تخل

.  أنظمة التحكیمبین أحد ھذه المقتضیات في حكم التحكیم 

الفرع الأول
المقتضیات الشكلیة لحكم التحكیم

ب  ار یتطل وفر الإعتب ا ت ا تحكیمی یم حكم ة التحك ن محكم ادر ع م الص ضحك یات البع مقتض

م ال ون حك ي أن یك ل ف م القضائي، وھي تتمث ا اشكلیة شأنھ شأن الحك یم مكتوب ا ) أولا(لتحك ومحتوی

اعھمملخصومتضمنا ) ثانیا(على البیانات الأساسیة  ا(لإدعاءات الأطراف وأوجھ دف ا ) ثالث وموقع

).  رابعا(المحكمین قبل من علیھ 

أن یكون حكم التحكیم مكتوبا: أولا 
ات ود لا للإثب رط وج ة ش ر الكتاب طتعتب و فق فوي ھ م الش ون الحك ث یك واءوبحی دم س الع

م  دور الحك فويفص كل ش ار بش ن أث ھ م ب علی ا یترت یم ولم م التحك ة لحك فة الحقیقی ھ الص لا یعطی

ة، ن صحتھ وقانونی د م ة التأك ن إمكانی ھ یصعب م ا أن ا وشرمكم وم بھ ي یق ة الت اء المراقب عیتھ أثن

وطنيالقاضي اء مباشرة ال ذ أو أثن راف والتنفی أمر الإعت ة ب اء المطالب ة أثن ذه الرقاب ت ھ سواء كان

.1الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم

ي ل ھ یم ب ة التحك ن إرادة محكم ا ع ت إعلان ة لیس ات فالكتاب ھ وإثب ة أركان ا بكاف ق لعملھ توثی

ون 2كتابي للعمل ذاتھ، فھي شكل لحكم التحكیم یستكمل بھ شروط صحتھ ان الأطراف یملك ، وإذا ك

اق  د لتشمل الإتف ة لا تمت ذه الحری حریة إختیار القانون واجب التطبیق على إجراءات التحكیم فإن ھ

. 3على عدم صدور حكم التحكیم في شكل مكتوب

.  139محمود مختار أحمد بریري، مرجع سابق، ص -1
.104محمد نور عبد الھادي شحاتة، مرجع سابق، ص -2

3 - TERKI NOUR-EDDINE, Op.Cit, p 120.
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أي         وب وب ة أو الحاس ة الراقن رى كالأل ة أخ أي طریق د أو ب ط الی ة بخ تم الكتاب ن أن ت ویمك

ث أن  دھا، حی یم تحدی ة التحك ت محكم ا أو تول وا علیھ د إتفق راف ق ون الأط م أن یك ت المھ ة كان لغ

.1تنظیم ھذه الجزئیات متروك لاتفاق الأطراف أو للسلطة التقدیریة لمحكمة التحكیم

ة إصدار   ت ى إلزامی التحكیم نصت عل ة الخاصة ب ة القانونی ب الأنظم ى أن أغل جدر الإشارة إل

وذجي    یترال النم انون الأونس ا ق ن بینھ ك، وم ة ذل النظر لأھمی وب ب كل مكت ي ش یم ف م التحك حك

ادة  لال الم ن خ دولي م اري ال یم التج ھ 31/1للتحك ى أن نص عل ي ت یم (: الت رار التحك در ق یص

.2)...كتابة 

ي  وب ف ي شكل مكت یم ف م التحك تلزم إصدار حك د إس أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فق

لوبوبشكل ضمنيالتحكیم التجاري الدولي  ك الأس ي ذل ا ف ھ الغیر صریح متبع ة ذي إعتمدت إتفاقی

ادة 1958نیویورك لسنة  ن خلال الم ر م ي 1052، وھذا ما یظھ ن ق إ م إ الت ھ نصتم ى أن : عل

روط ( توفي ش ا تس خ عنھم یم أو بنس ة التحك ا باتفاقی ل مرفق دیم الأص یم بتق م التحك ت حك یثب
3)صحتھا

راف الیكتسبحیث یتضح أنھ من غیر المنطقي القول أن حكم التحكیم  ل للإعت ھ قاب ة وأن حجی

ل  دیم الأص م تق وت الحك ترط لثب ف یش ا، وإلا كی ون مكتوب ذه دون أن یك ھ وتنفی ة ب ا باتفاقی مرفق

.التحكیم

توفر البیانات الأساسیة في حكم التحكیم: ثانیا 
التحكیم ة ب ات تشترط جمیع الأنظمة القانونیة المتعلق ن البیان یم مجموعة م م التحك تضمین حك

ھ  ع جوانب ي جمی تملا ف ا مك ھ حكم ل من یم أن تجع م التحك ي حك ا ف الجوھریة والتي من شأن توافرھ

وافر  دم ت ث أن ع ة حی ة بالغ ات بأھمی ذه البیان ى ھ ل، وتحض تقل وكام كل مس ھ بش ى ذاتیت ودالا عل

:  كالأتيھيانات التي یجب توفرھا ھذه البیوالبعض منھا یعتبر سببا لبطلان حكم التحكیم 

.141بشیر، مرجع سابق، ص سلیم -1
.، مرجع سابقالنموذجي للتحكیم التجاري الدوليقانون الأونسیترال -2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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البیانات المتعلقة بمحكمة التحكیم-1

ي  یم الت ة التحك كیل محكم حة تش ن ص د م روري للتأك ین ض اب المحكم ماء وألق ان أس د بی یع

ذین أصدروا  ین ال ن أن المحكم أصدرت الحكم، وأساس ذلك أنھ من خلال ھذا البیان یمكن التأكد م

ة حكم التحكیم ھم ولي مھم ى ت أنھم عل ق بش زاع والمتف نفسھم الذین تم إختیارھم من قبل أطراف الن

.1الفصل في النزاع القائم بینھم، وقد ترد أسماء المحكمین عند التوقیع أو في مكان أخر من الحكم 

د صدر  یم ق م التحك ن أن حك د م ي التأك وطني ف ویسھل ذكر أسماء المحكمین على القاضي ال

خص ن ش ي ع ل ف ذا لأن الفص ة، وھ یم دائم ة تحك ار مؤسس ي إط یم ف م التحك ى وإن ت ي حت طبیع

.2النزاع لا یتحقق إلا من طرف شخص طبیعي

ھ  نص علی د ی ا ق اة م ن مراع ق م و التحق وفیما یخص بیان جنسیة المحكمین فإن الھدف منھ ھ

ن شرط  انون م ینإتفاق التحكیم أو نص الق یة المحكم د،خاص بجنس ى أن إذ ق ق الأطراف عل یتف

ون  زاع أو أن تك راف الن یة أط ن جنس ة ع یم مختلف ة التحك یس محكم م أو رئ یة المحك ون جنس تك

یم عرضة  م التحك ون حك جنسیة رئیس المحكمة مختلفة عن باقي أعضاء الھیئة، ففي ھذه الحالة یك

ین ، غیر أنھ وكأصل عام فإن إغفال ذكر ب3للبطلان إذا لم یحترم إتفاق الأطراف یان جنسیة المحكم

ث  یم بحی دى أطراف التحك ار ل لا یرتب بطلان حكم التحكیم إذا لم تكن جنسیة المحكمین محل إعتب

.4لم یشترطوا جنسیة معینة

د  ن أح ارا م ا مخت ان محكم ا إذا ك ان م ا بی ود بھ إن المقص ین ف فات المحكم ان ص ن بی ا ع أم

ن دف م یم، والھ ة التحك یس محكم ین الخصوم أو ھو رئ دد المحكم ى ع و التعرف عل ان ھ ذا البی ھ

ھ وإغفال ذكر صفات المحكمین لا یترتب علیھ بطلان حكم التحكیم،الذین أصدرو حكم التحكیم كون

. 5لا یشكك في صحة تشكیل محكمة التحكیم ولا في أشخاص المحكمین

، 2012القاھرة،، دار النھضة العربیة،1994لسنة 27سمیحة القلیوبي، الأسس القانونیة للتحكیم التجاري وفقا للقانون رقم -1
. 243ص 

.لا تسند مھمة التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة(: على أنھ 1014المادة نصت -2
، 09-08، قانون رقم )إذا عینت إتفاقیة التحكیم شخصا معنویا تولى ھذا الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائھ بصفة محكم

. مرجع سابق
.42اللطیف، مرجع سابق، ص محمد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد -3
.363، ص 2012القاھرة،یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات حكم التحكیم، دار النھضة العربیة،-4
.244سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -5
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البیانات المتعلقة بتاریخ ومكان صدور حكم التحكیم-2

.حكم التحكیم التجاري الدولي بیان تاریخ ومكان صدورهیجب أن یتضمن

تحدید تاریخ حكم التحكیم2-1

ور شيءتظھر أھمیة ذكر تاریخ صدور حكم التحكیم في كونھ یكتسب حجیة ال ھ ف المقضي فی

ن  یم م ة التحك ة محكم دئیا مھم ي مب ا تنتھ ھ، كم صدوره وتلازمھ ھذه الحجیة إلى أن یقضى ببطلان

اطلا  د ب راء یع ذا الإج إن ھ ك ف د ذل راء بع ذت أي إج ث إذا إتخ یم، بحی م التحك دور حك اریخ ص ت

.1ویعرض الحكم للطعن فیھ

ن مرا ین القاضي م ي تمك اد كما تظھر ھذه الأھمیة ف ي المیع د صدر ف یم ق م التحك ة أن حك قب

ی ي إجراءات التحك ا صفة المحدد للتحكیم إتفاقا أو قانونا، وبصدور حكم التحكیم تنتھ م وتنتھي معھ

ا المحكم ومھمتھ اریخ صدوره لاحق ان ت ال إذا ك ابلا للإبط ، والمقرر قانونا أن حكم التحكیم یكون ق

.2إنتھاء المھلة المحددة لإصدارهلسقوط إتفاق التحكیم بانقضاء مدتھ أو بعد

ن و ة أیضاتكم ذه الأھمی یمھ م التحك ة لحك ار القانونی ھ الأث ذي تسري فی ت ال د الوق ي تحدی ،ف

ي یتھ بالإضافة إلى أھم البطلان ف ن ب اد الطع دء سریان میع اریخ ب في تمكین الأطراف من معرفة ت

.3حكم التحكیم

يیعتمد في تحدید تاریخ صدور  ن حكم التحكیم على التاریخ المثبت ف ة م م الموقع نسخة الحك

م المحكمین م یتضمن حك ھ إذا ل ى أن ع، عل اریخ أخر توقی العبرة بت ، فإذا تعددت تواریخ توقیعاتھم ف

م التحكیم تار یخ صدوره فإن جانب من الفقھ یرى بأن إغفال تحدیده لا یؤدي إلى البطلان ویبقى حك

یم صحیحا إلا إذا  یمالتحك دة التحك د إنقضاء م ت صدوره بع ھ 4ثب ن الفق ب أخر م رى جان ا ی ، بینم

ن  ي تمك دة الت ة الوحی ر الطریق د یعتب ذا التحدی بطلان حكم التحكیم إذا لم یحدد تاریخ صدوره لأن ھ

.5القاضي من مراقبة مدى إحترام محكمة التحكیم لمیعاد التحكیم

.448، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -1
.47محمد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -2
.330فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -3

4 - RENE DAVID, Op.Cit, p 220.
.259محمد بدران، مرجع سابق، ص -5
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تحدید مكان صدور حكم التحكیم2-2

ة یقصد  ر أھمی یم وتظھ م التحك ا حك در فیھ ي ص ة الت ان الدول یم بی م التحك دار حك ان إص بمك

د  ة تحدی ن ثم ي، وم الوطني أم الأجنب یم ب م التحك ي وصف حك ذكر ھذا المكان في أنھ یعتمد علیھ ف

ن  بة الطع ة بمناس ت رقاب یم إذا كان م التحك ى حك وطني عل ي ال ا القاض وم بھ ي یق ة الت وع الرقاب ن

.أو رقابة بمناسبة إصدار الأمر بالإعتراف والتنفیذبالبطلان 

ان بیان القاضي من مراقبة مدى كن ذكر ھذا المّ كما ی إلتزام المحكمین بإجراء التحكیم في المك

ذا لا ، المتفق علیھ في حالة إتفاق الأطراف على مكان معین إن ھ ان ف وفي حالة إغفال ذكر ھذا البی

ھ  م فی ذي ت ان ال یم بالمك م التحك یؤدي إلى البطلان لأن العبرة في حالة عدم تحدید مكان صدور حك

.1الحكمالتوقیع على

ع  ا التوقی تم فیھ ي ی ة الت ي الحال ع ف ان یق ذا المك د ھ ي تحدی ور ف ذي یث كال ال ر أن الإش غی

د  التمریر عن لة أو ب ةبالمراس اكن مختلف ي أم ین ف ود المحكم اكن، ووج دة أم ي ع ع ف الي التوقی بالت

د  زم بالضرورة أن یتواج یم ولا یل م التحك ي حك ي فالعبرة ھنا بالمكان المحدد ف ا ف ون جمیع المحكم

.  2ذلك المكان

البیانات المتعلقة بالأطراف-3

ب  ى طال ار إل د یش یم وق م التحك ي حك زاع ف ن أطراف الن ب كل طرف م م ولق یجب ذكر إس

ون  د یك تكم ضده، وق ھ أو المح دعى علی یم ضده بالم وب التحك التحكیم بالمدعي أو المحتكم والمطل

املا الأطراف أشخاصا طبیعیة أو  ھ ك ھ وعنوان معنویة وفي حالة الشخص الطبیعي یذكر إسمھ ولقب

.3أما إذا كان أحد الأطراف شخصا معنویا فتذكر تسمیتھ ومقره الإجتماعي

ذا  ر ھ إن ذك ا، ف راف قانونی ون الأط ن یمثل ماء م امین أو أس ماء المح ر أس وص ذك ا بخص أم

ي البیان یدخل في باب التنظیم والتأكید على أن  التحكیم مثل قضاء الدولة، بحیث للأطراف الحق ف

ارون  د یخت ونھم ق انھم أو أشخاص یمثل أن یكلفوا محامین للدفاع عنھم والقیام بجمیع الإجراءات مك

.4على أساس التجربة والخبرة في موضوع معین

.112محمد نور عبد الھادي شحاتھ، مرجع سابق، ص -1
.289مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
.147سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -3
.331فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -4
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یم شرط ضروري ولازم لتنف م التحك ي حك اوینھم ف ان أسماء الخصوم وعن ر بی ر ذك ذ ویعتب ی

ذا  ر ھ ة ذك ر أھمی حكم التحكیم ذلك أن الخصوم ھم المخاطبین بالحكم الصادر في النزاع، كما تظھ

ة  ي الخصومة التحكیمی لا ف ل فع ى الطرف الممث یم مباشرة إل البیان في إنصراف حجیة حكم التحك

ن  ى یمك ك حت وم وذل اوین الخص ذكر عن بة ل ة بالنس س الأھمی ھ، ونف ي شخص أ ف بس أو خط دون ل

ذكورتوجی وان الم ي العن یم ف م التحك دور حك د ص ة بع ات اللازم ة ھ الإعلان النظر لأھمی ذا ب ، وھ

.1الإعلان الصحیح والذي لھ أثر بالغ على حكم التحكیم من حیث صحتھ

بطلان أو إصدار وحیث أن ذكر أسماء الخصوم  دعوى ال عناوینھم یمكن المحكمة المختصة ب

ا صحیحا أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحك د وجھت للخصوم توجیھ ات ق أن الإعلان د ب ن التأك یم م

وعلیھ یعتبر ذكر أسماء الخصوم في حكم التحكیم ، 2وسلیما الأمر الذي یترتب عنھ إجراءات سلیمة

یم دون من المقومات الأساسیة اللازمة لوجود حكم التحكیم م التحك ھ بطلان حك ى إغفال ویترتب عل

.3حاجة إلى نص خاص یقضي بذلك

ة  ب التشریعات الوطنی د حرصت أغل یم فق م التحك ي حك ات ف ذه البیان ر ھ ة ذك وبالنظر لأھمی

دھا  ي تحدی ت ف ا إختلف ر أنھ یة، غی الخاصة بالتحكیم على تضمین حكم التحكیم لھذه البیانات الأساس

ري  یم المص انون التحك ة ق ریعات الوطنی ذه التش ین ھ ن ب ا، وم ة ذكرھ دى إلزامی ا م ذا فیم وك

ادة  ن خلال الم ة م ات الإلزامی یم بعض البیان م التحك تلزم تضمین حك ي نصت 43/3الذي إس والت

ھ  ى أن ین (: عل ماء المحكم اوینھم وأس وم وعن ماء الخص ى أس یم عل م التحك تمل حك ب أن یش یج
والھم  ات الخصوم وأق یم وملخص لطلب وعناوینھم وجنسیاتھم وصفاتھم وصورة من إتفاق التحك

.4)ھم ومنطوق الحكم وتاریخ ومكان إصداره وأسبابھ إذا كان ذكرھا واجباومستندات

ى(فیلاحظ أن المشرع المصري قد إفتتح الفقرة بعبارة  و ) یجب أن یشتمل حكم التحكیم عل وھ

یم، إلا أن بعض  م التحك ا یستوجب بطلان حك ف أي منھ ما یدل على إلزامیة ھذه البیانات وأن تخل

ى  ان عل ل بی ى ك الفقھ المصري ذھب إلى عدم تقریر ھذا الحكم بصورة عامة وإنما یجب النظر إل

.60، ص 2010أحمد رشاد محمود سلام، البنیان الفني لحكم التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
.243سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -2
.436حي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص فت-3
.    ، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -4
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ى حدى  ب عل ات یترت ى بیان ات إل ذه البیان یم ھ ھ یجب تقس رى بأن ھ، وی ة من من حیث الھدف والغای

:1وأخرى لا یرتب تخلفھا البطلان وھي كالتاليتخلفھا بطلان حكم التحكیم 

ین، - ماء المحكم وم، أس ماء الخص ي أس یم ھ م التحك لان حك ا بط ى تخلفھ ب عل ي یترت ات الت البیان

.الحكم، تاریخ إصدار حكم التحكیمملخص طلبات الخصوم، منطوق

ین - اوین المحكم اوین الخصوم، عن البیانات التي لا یترتب على تخلفھا بطلان حكم التحكیم ھي عن

.وجنسیاتھم وصفاتھم، صورة من إتفاق التحكیم، مكان إصدار حكم التحكیم

ادة  ن 1028أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت الم ھ ق إ م إم ى أن م (: عل یتضمن حك

:التحكیم البیانات الأتیة 

إسم ولقب المحكم أو المحكمین-1

تاریخ صدور الحكم-2

مكان إصداره-3

منھم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرھا الإجتماعيأسماء وألقاب الأطراف وموطن كل -4

.2)أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الإقتضاء-5

ادة أن  ذه الم ص ھ یاغة ن ن ص ر م ر یظھ رع ذك ى المش ل إكتف ي ب ر إلزام ات غی ذه البیان ھ

و  ة وھ رة والوجوبی ا الصفة الآم ات دون أن یعطیھ یم بعض البیان م التحك ى تضمین حك النص عل ب

أویلات والتفسیرات، ام الت اب أم ري أن یضیف ما فتح الب ن الأنسب للمشرع الجزائ ھ م ھ فإن وعلی

ة  ب(كلم ادة ) یج نص الم ن 1028ل الأتي ق إ م إ م یاغتھا ك بح ص م : (لتص من حك ب أن یتض یج

ة  ات الأتی یم البیان ذه ...)التحك یم ھ م التحك مین حك ي تض ي ف ابع الإلزام فاء الط دف إض ذا بھ ، وھ

.البیانات الأساسیة

.136-135عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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الأطراف وأوجھ دفاعھمملخص لإدعاءات :ثالثا 
ھ  ا كل طرف وحجج ي تمسك بھ ف الت تلتزم محكمة التحكیم في حكمھا بإبراز ملخص للمواق

راف  ن الأط رد م ي ت دفاع الت ھ ال ات وأوج ل الطلب ة بسرد ك ر ملزم ا غی ة ولكنھ ة والقانونی المنطقی

ا،بشكل تفصیلي وجز لھ ل یجب عرض م ة ب دعوى التحكیمی ي لإیضاح عناصر ال ى نحو یكف عل

وم رف الخص ن ط داة م دفوع المب ات وال وھر الطلب ة وج ا إمكانی یم لھ ة التحك د أن محكم ا یفی ، بم

ین  ھ لا یجوز للمحكم الإجتھاد في إیجازھا بشرط أن لا یكون ھذا الإیجاز مبھما أو غامضا حیث أن

.1لتحكیممسألة أو حجة لھا أھمیة في حكم اذكر إغفال 

ا إذا  یم، وم ة التحك لطة محكم اق س ة نط و معرف وجز ھ ذا الم م ھ ن تضمین الحك دف م إن الھ

دت  زاع أم تقی ي الن ا بالفصل ف اكانت قد تجاوزت المھمة المسندة إلیھ ة بھ ة الرقاب ، وضمان إمكانی

.2القضائیة على عملھا أثناء طلب الإعتراف والتنفیذ أو الطعن بالبطلان

وع الأطراف  زاع ودف ائع الن تیعابھا لوق ذا بالإضافة إلى إمكانیة التأكد من حسن إس ة وھ حمای

ى  م یبن لمصالحھم، كذلك معرفة الصلة بین منطوق الحكم وطلبات الأطراف بحیث أن منطوق الحك

. 3أساسا على ھذه الطلبات

ث لا  ر وجوبي ولازم بحی وجز أم ك یعد تضمین حكم التحكیم ھذا الم تغناء عن ذل ن الإس یمك

ى  ھ عل ون دالا بذات ب أن یك یم یج م التحك تندات لأن حك ذكرات والمس دعوى والم ات ال اق بیان بإرف

ن أي مصدر ،إستكمال شروط صحتھ ة م ات الجوھری ن البیان ھ م ا نقص فی ة م ل تكمل بحیث لا یقب

م ، مع العلم أن ھذا الإلتزام لا ینطبق إلا على الحكم النھائي الفاصل أخر ان الحك إذا ك زاع، ف في الن

ات الأطراف  وجز لطلب ذا الم ذكر ھ لا وجوب ل دم الإختصاص ف دفع بع ي ال مثلا متعلق بالفصل ف

.4ودفاعھم

.440سابق، ص تحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع ف-1
ورقة عمل مقدمة إلى ورش عمل التحكیم التجاري في الوطن ،»حكم التحكیم في القانون الوضعي «إبراھیم أحمد إبراھیم، -2

21إلى 16ھا المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة في الفترة الممتدة من تظمن، التي )القرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیھا(العربي 
. 10، الإمارات العربیة المتحدة، ص 2005أفریل 

3 - MENTALECHETA MOHAMED, Op.Cit, p 86.
.144- 143سلیم بشیر، مرجع سابق، ص ص -4
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وجز ذا الم یم ھ م التحك مین حك ة تض النظر لأھمی تلزم وب د إس رض افق ري ع رع الجزائ لمش

یمموجز لإدعاءات الأطراف وأوجھ دفاعھم في  م التحك ادة حك ن خلال الم ن ق إ م إ 1027/1م م

راف وأوجھ (: على أنھ نصتالتي  اءات الأط وجزا لإدع یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا م
.1)دفاعھم

توقیع المحكمین: رابعا 
داقیة  یم المص م التحك ي حك ر یعط ذا الأخی ین فھ ع المحكم یم توقی م التحك لامة حك تلزم س تس

ة إذ لا یتصور  ع والجدی ي أصدرتھ، فتوقی ة الت ل الجھ ن قب ھ م ع علی ر موق یم غی م تحك صدور حك

ة ي المداول ارك ف م ش ى أن المحك دلیل عل ھ ال تم ، المحكم أمر ضروري ولازم لأن ولا یشترط أن ی

د  یم، فق ر التحك س مق ي نف ة ف ن الأغلبی ین أو م توقیع حكم التحكیم مرة واحدة من قبل جمیع المحكم

.2لما ھو الحال في التوقیع عن طریق التمریر بین المحكمین تتعدد أماكن التوقیع مث

ة و كیلة فردی ت التش إذا كان دروه ف ذین أص ین ال ن المحكم یم م م التحك ع حك تم توقی ب أن ی یج

ددة  یم متع ة التحك ت تشكیلة محكم ا إذا كان ھ، أم ى بتوقیع اك إشكال ویكتف یس ھن د فل من محكم واح

یم یصدر بالأغل ة عن فحكم التحك اع الأقلی ة إمتن ي حال ا، وف ین جمیع ن المحكم ع م ى أن یوق ة عل بی

ع،  ن الجمی ع م ھ موق ر كأن م ویعتب ي الحك اع ف التوقیع یوقع من بقیة المحكمین ویشار إلى ھذا الإمتن

.3ثار القانونیة التي یرتبھا الحكم الموقع من جمیع المحكمیننفس الأویرتب 

دل إن توقیع المحكم على حكم  ا ی م وإنم التحكیم لا یعتبر دلیل حاسم على قبولھ لمضمون الحك

م  إن رفض المحك على مشاركتھ في المداولة ومدى صدور الحكم بالإجماع أو الأغلبیة، وبالمقابل ف

.التوقیع على الحكم ھو عادة إنعكاس لرفضھ الموافقة على مضمون الحكم

یم حیث یلجأ بعض المحكمین لرفض التوقیع على م التحك ة إجراءات إصدار حك م لإعاق الحك

ا لتصوراتھم أمضمون الحكم لا یعبر عن رنعندما یستشعرون أ یھم وقناعاتھم وأنھ سیصدر مخالف

تثناء  دون إس لاق وب ى الإط ین عل ع المحكم ع جمی رط توقی ل ش ذي یجع ر ال زاع، الأم ل الن ي ح ف

.4محفوف بكثیر من المخاطر التي تعرقل الفصل في النزاع

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.236سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -2

3 - MENTALECHETA MOHAMED, Op.Cit, p 84.
.358-357سلام، مرجع سابق، ص ص یاسر عبد الھادي مصلحي -4
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وفي حالة إمتناع أحد المحكمین عن التوقیع على حكم التحكیم فإنھ یجب أن یذكر في مضمون 

رأي ،1حكم التحكیم أن ھذا المحكم قد إمتنع عن التوقیع مع ذكر أسباب ھذا الإمتناع درج ال ث ی بحی

:2المخالف للمحكم الممتنع عن التوقیع ضمن ثلاث صور وھي كالتالي

أن على حكم وذلك بالنص الالإشارة إلى الرأي المخالف في - أن حكم التحكیم قد صدر بالأغلبیة وب

.أحد المحكمین غیر متفق تماما مع رأي الأغلبیة

ھ ضمن فصل ،تفصیل حیثیات الرأي المخالف ضمن حكم التحكیم- داء رأی م بإب بحیث یقوم المحك

.خاص من حكم التحكیم یبین فیھ رأیھ المخالف

رأي ،ثیقة مستقلة عن حكم التحكیمي المخالف ضمن وأإبداء الر- بأن یبدي المحكم رأیھ المخالف ل

.الأغلبیة في وثیقة مستقلة 

ة ولا  ن الأغلبی ذ م یم المتخ م التحك ي حك ؤثر ف الف لا ی م المخ داء رأي المحك إن إب بناء علیھ ف

ى ح م یترتب علیھ أیة أثار قانونیة غیر أنھ یؤثر عل ك أن المحك اد، ذل م ویضعھ محل إنتق اد المحك ی

ات دفاعھ عن مصالح الخصم  ى إثب ك إل ن وراء ذل الذي یقوم بإبداء رأیھ بھذه الطریقة قد یھدف م

. 3الذي عینھ ومھمة التحكیم لیست مھمة دفاع وإنما مھمة تحقیق العدالة

ریعات  ن التش ة وم یم الوطنی ة التحك ع، مجل ن التوقی اع ع باب الإمتن ر أس ترط ذك ي تش الت

م (: على أنھ نصالذي75/1التونسیة من خلال الفصل  ھ المحك ة ویوقع یم كتاب م التحك یصدر حك

یم  بشرط أو المحكمون، وفي صورة تعدد المحكمین فإنھ ة التحك ة أعضاء ھیئ یكفي توقیع أغلبی
.4)التنصیص على سبب عدم توقیع الأخرین

اه -1 ین إتج ي والتشریعي ب وتجدر الإشارة أن مسألة بیان أسباب الإمتناع عن توقیع حكم التحكیم أحدثت جدلا على المستوى الفقھ
و ب،یرى بأن توضیح أسباب الإمتناع والرأي المخالف للمحكم مھم ا ل ذه كونھ قد یتضمن ما یساند في بطلان حكم التحكیم كم ت ھ ین

الأسباب وقوع إنتھاكات لحقوق الدفاع من قبل محكمة التحكیم، كما أن ھذا الشرط یضمن سلامة حكم التحكیم، بینما یرى إتجاه أخر 
ار، أن تبیان الرأي المخالف للمحكم الممتنع عن التوقیع یعتبر إخلال بمبدأ سریة المداولة،  دان النج د زی رم محم ن سعید وك ر ب لزھ

.344ص ، مرجع سابق
2 - SILVA ROMERO EDUARDO, « Brèves observations sur l’opinion   dissidente », Colloque : les
arbitres internationaux, Centre français de droit comparé, Paris, 4 fevrier 2005, pp 182-183.

.298مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -3
صادر 33، یتعلق بإصدار مجلة التحكیم  التونسیة، الرائد الرسمي عدد 1993أفریل 26مؤرخ في 1993لسنة 42قانون عدد -4

.1993ماي 4بتاریخ 
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ن  ة ولا م ن الأقلی اع لا م باب الإمتن ر أس م یوجب ذك ري ل رع الجزائ إن المش ك ف وبخلاف ذل

ى  ارة إل ة الأغلبیة فقد نص على الإش طواقع ع فق ة عن التوقی ذه الأقلی اع ھ ذا، و1إمتن ن خلال ھ م

.المحكمینتوقع أحكام التحكیم من قبل جمیع (: على أنھ نصتمن ق إ م إ التي 1029المادة 

اره  ره باعتب م أث ب الحك ك، ویرت ى ذل وفي حالة إمتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إل

باب ، 2)موقعا من جمیع المحكمین ر أس م یشترط ذك ا سكت ول ف المشرع لم ان موق وعلیھ فقد ك

.الإمتناع عن التوقیع في حكم التحكیم متجانسا مع موقفھ من سریة المداولات

ت  ل وإذا كان ن قب ع م ى إشتراط التوقی ع عل اد تجم ة تك ة والدولی یم الوطنی ة التحك م أنظم معظ

ذا الشرط  ة ھ د طبیع جمیع المحكمین أو أغلبیتھم لإصدار حكم التحكیم، فإن الإشكال یكمن في تحدی

ھ عتبر أغلب الففھل ھو متطلب لإثبات حكم التحكیم أم أنھ متطلب لصحتھ، وفي ھذا الشأن ی ع ق توقی

ل  ن قب یم م م التحك ع حك دم توقی إن ع ھ ف المحكم شرط لازم لصحة حكم التحكیم ولیس لإثباتھ، وعلی

.3جمیع المحكمین أو أغلبیتھم یترتب علیھ بطلان حكم التحكیم

الفرع الثاني
المقتضیات الموضوعیة لحكم التحكیم

یم  ة التحك دره محكم ذي تص م ال ي الحك وفر ف ب أن تت ن یج ة م زاع مجموع ي الن ل ف للفص

ذه ،المقتضیات الموضوعیة والتي تؤھلھ لأن یكون حكم تحكیم تجاري دولي قابل لإعتراف بھ وتنفی

.دولیا

ة راء المداول د إج یم بع م التحك دار حك ي إص وعیة ف یات الموض ذه المقتض ل ھ ، )أولا(وتتمث

یم  ة التحك ھ محكم لت ل ذي توص ائي ال ل النھ ى الح ة عل اع أو الأغلبی ویت بالإجم ا(والتص ، )ثانی

).   رابعا(، وإحتواء حكم التحكیم على منطوقھ )ثالثا(وضرورة تسبیب حكم التحكیم 

ي -1 ھ ف الف إدراج رأی رأي المخ احب ال م ص ز للمحك دیم یجی انون الق ل الق ي ظ ري ف رع الجزائ ان المش د ك ك فق ن ذل س م والعك
درج (: والتي نصت على أنھ 13/4مكرر 458لتحكیم، وذلك من خلال المادة مضمون حكم ا یمكن للمحكم الذي یحوز الأقلیة أن ی

.، مرجع سابق)ملغى(09-93، مرسوم تشریعي رقم )رأیھ في القرار التحكیمي
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2

3 - JEAN ROBERT, Op.Cit, p 80.
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إصدار حكم التحكیم بعد المداولة : أولا 
ائيوحجز القضیة للفصللمرافعاتتبدأ عملیة المداولة مباشرة بعد غلق باب ا االنھ ذا فیھ ، ھ

یم م التحك وین حك ن تك یم م ة التحك ین محكم ى تمك دف إل ائيالإجراء الذي یھ ف و، النھ وم یختل مفھ

م  ر المحك ي تفكی ة تعن إن المداول رد ف م ف ن محك المداولة بحسب تشكیل المحكمة فإذا كانت مشكلة م

ة  وین قناع ة لتك ت وتمعنھ في القضیة بروی ا إذا كان ھ، أم زاع المطروح علی ي الن م ف لإصدار الحك

ع  ین جمی ة ب ث والمناقش یة للبح رح القض ي ط ة تعن إن المداول ددة ف كیلة متع ة ذات تش المحكم

ى  ھ للوصول إل الأعضاء، وتبادل وجھات النظر والرأي بشأن جمیع نقاط النزاع الواجب الفصل فی

.1تكوین الرأي النھائي لإصدار حكم التحكیم

ة تحظى ا ف بلمداول ة مختل ص القضیة ومناقش ین بفح ا تسمح للمحكم ك لأنھ ة وذل ة بالغ أھمی

نھم ا بی رأي فیم ادل ال ا وتب ع جوانبھ رجم أراء جمی ذي یت ائي ال رأي النھ وین ال ى تك ل عل ، والعم

یم ة التحك ون محكم الأعضاء أو الأغلبیة، ولا یجوز حصول المداولة قبل إنتھاء المرافعات حتى تك

.2على بینة وعلم بجمیع وقائع القضیة وظروفھا 

ة       راء المداول دم إج ك أن ع یم ذل م التحك حة حك وھري لص رط ج ة ش راء المداول ر إج ویعتب

البطلان ن ب ي ،3قبل إصدار الحكم یعرضھ للطع ة فھ ا المداول تم عن طریقھ ي ت ة الت ا عن الكیفی أم

تواجد المحكمین، فمن المتعارف علیھ أن قضاة غیر محددة وتجري حسب ظروف التحكیم وأماكن

.4الدولة یتداولون في مقر المحكمة التي جرت بھا إجراءات التقاضي في غرفة المداولة

د  النظر لتباع د ب ان واح ي مك اء ف ذا اللق ق ھ د لا یتحق دولي ق اري ال أما في مجال التحكیم التج

داول، المسافات بین المحكمین فیرجع الأمر للسلطة  ة الت د طریق ي تحدی یم ف ة التحك التقدیریة لمحكم

یم مشروعا  ة التحك یس محكم د رئ أن یع د ب داول عن بع د أو بالت ان واح وذلك إما بالإجتماع في مك

الإدلاء  نھم ب ل م وم ك ا، ویق د بھ ي یتواج ة الت لحكم التحكیم ویرسل نسخ منھ إلى كل محكم في الدول

.5الأمر إلى الإتفاق على الصیغة النھائیة لحكم التحكیمبرأیھ عن طریق المراسلة إلى أن یصل

.62سابق، ص بوصنوبرة خلیل، مرجع -1
.454حسني المصري، مرجع سابق، ص -2
.  10سلام توفیق حسین منصور، مرجع سابق، ص -3
.313فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -4
.120سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -5
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ة لضمان  دة لازم ا قاع تجري المداولة بین أعضاء محكمة التحكیم بسریة تامة وذلك باعتبارھ

یم  ة التحك ق لمحكم وھم، ولا یح ذین عین راف ال رأي الأط وعھم ل دم خض ین وع تقلالیة المحكم إس

.1مثلاا یكن دوره في حل موضوع النزاع كالخبراءبالمداولة مھمجنبيإشراك أي شخص أ

ي  البطلان ف ن ب ببا للطع ون س ھ یك رى بأن وإذا ثبت إفشاء سریة المداولة فإن جانب من الفقھ ی

ب  ھ یترت ھ أن ن الفق ب أخر م رى جان ي حین ی ة، ف ذه المداول ى ھ اء عل حكم التحكیم الذي یصدر بن

.2ذه السریة دون إمكانیة الطعن بالبطلانعلیھ تحقق مسؤولیة المحكم الذي أخل بھ

یس  ة فل ي المداول یم ف ة التحك اء محكم ع أعض تراك جمی م إلا باش در الحك وز أن یص ولا یج

اطلا ع ، 3للأغلبیة التداول لإصدار الحكم في غیاب الأقلیة وإلا كان الحكم ب د یحدث أن یمتن ن ق ولك

اقي  ع ب ة م ك قاصدا الأعضاء،أحد أعضاء محكمة التحكیم عن المشاركة في المداول ن وراء ذل م

ذي سیصدر ضد مصلحة  م ال تعطیل إصدار حكم التحكیم خاصة عندما یستشعر أن مضمون الحك

.الطرف الذي عینھ فیسعى لعرقلة وتأخیر إجراء المداولة

ع ففي ھذه الحالة  ة لا یمن ي المداول یرى غالبیة الفقھ أن إمتناع أحد المحكمین عن الإشتراك ف

ع ،بقیة المحكمین من إجراء المداولة في غیبتھ م الممتن اب المحك ي غی یم الصادر ف م التحك وأن حك

.4عن المشاركة في المداولة حكم صحیح

یمو ة التحك ن أنظم د م ت العدی د تبن ةق ة والدولی ذا االوطنی د ھ ا قواع ن بینھ ي وم رأي الفقھ ل

ادة  ن خلال الم دولي م یم ال دن للتحك م عن 26/2محكمة لن ف المحك ھ إذا تخل ى أن دت عل ي أك والت

ي  المشاركة في المداولة بعد منحھ فرصة معقولة للمشاركة، فإنھ یجوز لبقیة المحكمین الإستمرار ف

. 5عملیة إصدار حكم التحكیم بدونھ

. 6إبراھیم أحمد إبراھیم، مرجع سابق، ص -1
ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، مذكرةحمد حمود الصانع، المسؤولیة المدنیة للمحكم، -2

.  53، ص 2012، عمان
.68بوصنوبرة خلیل، مرجع سابق، ص -3
.393-392جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص ص -4

5 - Art.26/2 (The Arbitral Tribunal shall make any award in writing and, unless all parties agree in
writing otherwise, shall state the reasons upon which such award is based. The award shall also
state the date when the award is made and the seat of the arbitration; and it shall be signed by
the Arbitral Tribunal or those of its members assenting to it. Unless the parties agree otherwise,
or the Arbitral Tribunal or LCIA Court directs otherwise, any award may be signed electronically
and/or in counterparts and assembled into a single instrument), LCIA Arbitration Rules (2014).
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یم وبناء علیھ  أكدت معظم الأنظمة القانونیة الخاصة بالتحكیم على إلزامیة تداول محكمة التحك

م داد الحك رط لإع ا ،كش ذا م دهوھ ادة  أك لال الم ن خ ري م رع المص یم 40المش انون التحك ن ق م

ھ نصتالتي والمصري  ى أن د (: عل م واح ن محك ر م ن أكث یم المشكلة م ة التحك م ھیئ یصدر حك
یم بأغلبیة الأراء بعد  ا التحك ق طرف م یتف ا ل یم، م ة التحك دده ھیئ ذي تح ى الوجھ ال مداولة تتم عل

ك ر ذل ى غی ي ، 1)عل ریة ف رورة الس ى ض راحة عل ص ص د ن ري فق رع الجزائ بة للمش وبالنس

ادة  ي 1025المداولات من خلال الم ن ق إ م إ الت ھ نصتم ى أن ین (: عل داولات المحكم ون م تك

.2)سریة

التصویت بالإجماع أو الأغلبیة : ثانیا 
ین  یصدر حكم التحكیم بالتصویت علیھ بالإجماع أو الأغلبیة فإذا تحقق إجماع أصوات المحكم

یم، والأصل  ة التحك ن أعضاء محكم فلا إشكال بحیث یصدر الحكم دون معارضة من أي عضو م

ھ الأطراف ق علی م یتف ا ل ى التصویت بحی،أن التصویت بالإجماع غیر مشروط م وا عل ث إذا إتفق

ة م بالأغلبی اطلا، ویشترط صدور الحك ون ب بالإجماع فإن حكم التحكیم الذي یصدر مخالفا لذلك یك

تراط  لا محل لاش رد ف م ف یم بمحك ان التحك ا إذا ك ددة أم كیلة متع یم ذات تش ة التحك ت محكم إذا كان

.3التصویت بالأغلبیة

ق وتتحقق الأغلبیة ب م تواف و ل م ول أن تكون غالبیة أعضاء محكمة التحكیم قد وافقت على الحك

الأقلیة والأغلبیة ھي النصف زائد واحد، بمعنى إذا كانت تشكیلة محكمة التحكیم ثلاث محكمین فإن 

.4الأغلبیة إثنان وإذا كانت التشكیلة خمس محكمین فإن الأغلبیة ھي ثلاث محكمین وھكذا 

د  ون وتع م تتك رض ل ى ف ن وعل اوزه لك ن تج دأ لا یمك یم مب م التحك دار حك ي إص ة ف الأغلبی

ین  س محكم ن خم كلة م یم مش ة التحك ت محكم و كان ا ل ت، كم ددت الأراء وإختلف أن تع ة ب الأغلبی

لاث  ن ث كلة م ة مش ت المحكم د أو كان ین ورأي لواح ین ورأي لإثن ى رأي لإثن مت الأراء إل وإنقس

.5رأي مخالف للأخرمحكمین وكان لكل واحد

.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم المصري قانون التحكیم -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2

3 - MEZIANI NAIMA, Op.Cit, p66.
.125سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -4
.432تحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص ف-5
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ى رأي فعندئذ تستمر المداولة حتى تتكون الأغلبیة  ام إل ى الإنظم أو قد یلجأ رئیس المحكمة إل

ھ ع ب م یقتن ى وإن ل ین حت د المحكم ل ،أح ى لا یتعط ة وحت ة المطلوب ق الأغلبی ل تحقی ن أج ك م وذل

یم  م التحك دار حك راءاإص اء إج لان إنتھ یم لإع ة التحك أ محكم وین أو تلج تحالة تك یم لإس ت التحك

.1الأغلبیة لإصدار الحكم

ة  یس محكم رجح رئ م الم ول المحك ن تخ التحكیم م ة ب ة الخاص ة القانونی ن الأنظم اك م وھن

یم الخاصة  د التحك تھ قواع ا كرس ذا م ة، وھ وفر الأغلبی م تت ده إذا ل التحكیم إصدار حكم التحكیم وح

ة (: على أنھ نصتالتي 31/1من خلال المادة التجارة الدولیة بغرفة یم مكون ة التحك إذا كانت ھیئ

یس  ن رئ م م من أكثر من محكم  یصدر حكم التحكیم بالأغلبیة، وإذا لم تتوفر الأغلبیة یصدر الحك
.2)ھیئة التحكیم وحده

ادة  ن خلال الم ة م وفر الأغلبی دم ت ة ع ن   1513كما أكد المشرع الفرنسي ھذا الحل في حال م

م أكدوالتي، الفرنسيلتحكیمامرسوم  یم یصدر الحك ة التحك ي ظل سكوت إتفاقی ھ ف ى أن نصھا عل

إن  ع ف نھم رفضت التوقی ة م ت الأقلی ك إذا كان بأغلبیة الأصوات ویوقع من جمیع المحكمین ومع ذل

ده  رر لوح یم یق ة التحك یس محكم ة رئ اب الأغلبی ي غی م، وف ي الحك ك ف ى ذل البعض الأخر یشیر إل

ین الأخرین ع المحكم ة رفض توقی ي حال ده، وف ھ وح ذي وقع م ال ي الحك ك ف ى ذل رئیس إل یر ال یش

ع  ل جمی ن قب ع م د وق ان ق و ك الحكم الصادر وفقا لأي من الفقرتین السابقتین ینتج نفس الأثار كما ل

.3أو صدر بأغلبیة الأصواتالمحكمین

.35مد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص مح-1
.، مرجع سابق(CCI)قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة-2

3 - Art.1513 (Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des
voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la

sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature

des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents
produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité
des voix), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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لال ن خ یم م م التحك دار حك ة لإص وافر الأغلبی ترط ت د إش ري فق رع الجزائ بة للمش ا بالنس أم

ویلاحظ ،1)تصدر أحكام التحكیم بأغلبیة الأصوات(:على أنھ نصتمن ق إ م إ التي 1026المادة 

.معینةأن المشرع لم یتطرق لفرضیة عدم تحقق الأغلبیة ولم یعطي لھا حلولھذا النصمن 

تسبیب حكم التحكیم: ثالثا 
ل  ذي تصدره مث ت تلتزم محكمة التحكیم بتسبیب حكم التحكیم ال و كان ى ل م القضائي  حت الحك

ة ،مفوضة بالصلح اع الأطراف بتوضیح محكم وق دف ة حق ي حمای اھم ف ھ یس ویشترط التسبیب لأن

ان الحجج  ى تبی التحكیم لمدى الإستناد على الحجج والأدلة التي قدمت لھا، وتقوم عملیة التسبیب عل

.2والأدلة القانونیة والواقعیة التي إعتمدت علیھا محكمة التحكیم في إصدار حكمھا 

یة ویقصد بالأسباب ة الأساس ر الواقع ي تقری م ف ا الحك الواقعیة الحجج والأدلة التي یستند علیھ

ھ، وتكشف  ا ل یم تطبیق م التحك ذي یصدر حك أما الأسباب القانونیة فیقصد بھا بیان المبدأ القانوني ال

أن  ا بش ا وقناعتھ وین رأیھ ي تك یم ف ھذه الحجج القانونیة الطریق المنطقي الذي سلكتھ محكمة التحك

.3داد وصیاغة حكم التحكیم وصولا إلى منطوق الحكم الذي یؤسس على ھذه الأسبابإع

ز و دم تحی ن ع ق م یم، تعسفیشكل التسبیب ضمانة أساسیة للأطراف في التحق ة التحك محكم

ا  ة تمكنھ ة دراسة معمق والتأكد من دراستھا لجمیع نقاط النزاع الذي عرض علیھا الواقعیة والقانونی

.4ص الحجج التي یستند علیھا الحكممن إستخلا

ذھني  اط ال یح النش ا وتوض ا بمھمتھ ي قیامھ رص ف ى الح یم إل ة التحك بیب محكم دفع التس وی

ا  ا قانونی ا تكییف راف وتكییفھ اع الأط زاع ودف ائع الن تیعاب وق انون، وإس ا للق ي تطبیقھ ادي ف والم

ر صحیحا، ذلك أن تسبیب حكم التحكیم نوع من الإستدلال  المنطقي والذھني موضوعھ شرح وتبری

ة منطوق الحكم المزمع إصداره، ا قضاء الدول وم بھ ي یق ىویسھل التسبیب الرقابة القضائیة الت عل

.5حكم التحكیم

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
2 - DUPEYRÉ ROMAIN, « Les limites de l’obligation de motivation de la concision des sentences
arbitrales », Revue québécoise de droit international, Vol 19, N° 1, 2006, p 46.

.91بوصنوبرة خلیل، مرجع سابق، ص -3
4 - DUPEYRÉ ROMAIN, Op.Cit, p 47.
5 - MENTALECHETA MOHAMED, Op.Cit, p 83.
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اع الأطراف وضمان حسن أداء   بناء على الدور الھام الذي یؤدیھ التسبیب في كفالة حقوق دف

ةفقد أكدت معظم الأنظمة القانونیة،محكمة التحكیم لمھمتھا التحكیمالوطنیة والدولی ى الخاصة ب عل

دولي، ام ال ام الع ا إلزامیة تسبیب حكم التحكیم وإعتباره من النظ دى إقرارھ ي م ت ف ا تباین ر أنھ غی

ي  اھین وھ ى إتج ا إل باب حكمھ ان أس ن بی یم م ة التحك ي محكم ي تعف راف الت ات الأط حة إتفاق لص

: كالتالي 

لإتجاه الأول ا-1

ي  یم الت ة التحك ض أنظم ل بع بیب دون أن تفرضیمث رط التس ارتش لإرادة ولي أي إعتب

ق(جزاء البطلان على تخلف التسبیب تالأطراف وقرر بیب المطل ن ،)شرط التس ة وم ا إتفاقی بینھ

یم 1965واشنطن لسنة  م التحك بیب حك ادة التي أوجبت تس ن خلال الم ى 48/3م ي نصت عل والت

یجوز (: والتي نصت على أنھ ھـ /52/1المادة بالإضافة إلى، )كما یجب أن یكون مسببا(... : أنھ 

:لكل من الطرفین أن یطلب كتابة إلى السكرتیر العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب الأتیة 
.1)خلو الحكم من الأسباب) ھـ(

ةكما یندرج ضمن ھذا الإتجاه المشرع الجزائري والذي أكد على  یم إلزامی م التحك تسبیب حك

ي ومن ق إ م إ 1027/2من خلال المادة دون أن یولي أي إعتبار لإرادة الأطرافبشكل مطلق  الت

بطلان ، )یجب أن تكون أحكام التحكیم مسببة(: على أنھ نصت ب ال وأكد على ذلك من خلال ترتی

ادة  ن خلال الم ي نصت 1056/5كجزاء لتخلف شرط التسبیب في حكم التحكیم أو تناقضھ م والت

.2)إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب: (على أنھ

الإتجاه الثاني -2

طراف یمثل بعض أنظمة التحكیم التي  أوجبت تسبیب حكم التحكیم ولكن بشرط عدم إتفاق الأ

یم على  م التحك بیب حك ى إرادة الأطراف(عدم تس ي عل بیب المبن ا المشرع )شرط التس ن بینھ ، وم

ة ر مطلق ر المصري الذي إستلزم تسبیب حكم التحكیم بصفة غی ال للأطراف للتعبی تح المج ا ف وإنم

ذا الشرط  تغناء عن ھ ى الإس اق عل عن إرادتھم بشأن وجوب تسبیب أحكام التحكیم وأجاز لھم الإتف

.دون أن یؤدي ذلك إلى بطلان حكم التحكیم

.تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مرجع سابقإتفاقیة -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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ھ 43/2من خلال المادة وذلك  ى أن ي نصت عل یم المصري والت انون التحك یجب أن (: من ق

التحكیم مسببا إلا إذا إتفق طرفا التحكیم على غیر ذلك أو كان القانون الواجب التطبیق یكون حكم 
.1)على إجراءات التحكیم لا یشترط ذكر أسباب الحكم

ي  ة ف ة بالغ ن أھمی وبناء علیھ یمكن القول أنھ وعلى الرغم مما یتمتع بھ تسبیب حكم التحكیم م

دولي ك ث مجال التحكیم التجاري ال یم، بحی ة التحك اه محكم ة للأطراف إتج ل ضمانة حقیقی ھ یمث ون

.تضمن عدم تعسف المحكمین والإلتزام بالتطبیق الصحیح للقانون

یم م التحك ي ،فإن التمسك بشرط التسبیب كحالة من حالات إبطال حك د لا یكون ضروریا ف ق

ى إجراءات  حالة ما إذا إتفق الأطراف على إصداره دون تسبیب أو كان القانون واجب التطبیق عل

.2جیز إصدار حكم التحكیم دون تسبیبھیالتحكیم 

ن  یم م م التحك دى ضرورة تسبیب حك ر م وبالتالي فإن الباحثة تؤید منح الأطراف سلطة تقری

یم ذلمبدأ سلطان الإرادة العدمھ وذلك إحتراما  ام التحك ا نظ ي یعتبر من أھم المبادئ التي یقوم علیھ

.التجاري الدولي

ري  نصوترى بأنھ من الأحسن أن یعدل المشرع الجزائ انوني الال ة یي ذالق ى إلزامی نص عل

اق  تثناء ھو جواز إتف تسبیب حكم التحكیم بجعل الأصل العام ھو إلزامیة تسبیب حكم التحكیم والإس

. الأطراف مباشرة على عدم التسبیب أو بالإحالة إلى قانون إجرائي لا یشترط تسبیب حكم التحكیم 

توفر منطوق حكم التحكیم: رابعا
یم  م التحك وق حك زمنط و ج ة ھ ي كیفی یم ف ة التحك رار محكم من ق یم یتض م التحك ن حك ء م

زاع م الن ات ،حس ي طلب ل ف یم بالفص ة التحك ا محكم لت إلیھ ي توص ة الت ة النھائی ل النتیج و یمث وھ

.3بصفة لا تدع مجالا للشك والتأویل في نیة المحكمینالخصوم

.، مرجع سابق1994لسنة 27رقم قانون التحكیم المصري-1
محمود مختار عبد المغیث محمد، البناء الفني لحكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض علیھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، -2

. 79، ص 2012
.133عید محمد القصاص، مرجع سابق، ص -3
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ون واضحا  م أن یك ي منطوق الحك ھویشترط ف رد عبارات أن ت ددة وحاسمة ب ي صیاغة مح ف

ن تبین بوضوح المضمون الذي یحتوي علیھ، ث لا یمك كما یجب أن لا یكون المنطوق غامضا بحی

ین معھ معرفة المنطوق الحقیقي الذي توصلت إلیھ محكمة التحكیم ، ویجب أن یكون غیر متناقض ب

.1أجزائھ بحیث لا یستقیم المعنى أو متناقض مع أسباب الحكم

ي ألا یخرج ، 2ویجب أن یشتمل المنطوق على الفصل في جمیع الطلبات بصفة عامة كما ینبغ

یم، وإذا  م التحك ع دعوى بطلان حك ي رف ببا ف ك س ان ذل زاع وإلا ك منطوق الحكم عن موضوع الن

.3خلا حكم التحكیم من منطوقھ فإنھ یكون باطلا إذ لا یمكنھ تحقیق الغرض منھ

ق ب ذي یصالوفیما یتعل ث وشكل ال أنھ حی ھ بش ف الفق د إختل ذا المنطوق فق ین ھ ھ المحكم غ فی

ن ب م ب جان ین ھمذھ زام المحكم ى إل أن إل م ب وق الحك ل لمنط یم مماث م التحك وق حك ون منط یك

زاع  القضائي، بینما ذھب جانب أخر إلى عدم تقیید المحكمین بأي شكل یصدرون بھ قرارھم في الن

ة ،المعروض علیھم ى درای انون وعل وھذا راجع لكون المحكمین لیسوا بالضرورة مختصین في الق

اة  ل قض زاع مث ائي للن ل النھ رار والح لان الق ة إع نظم طریق ي ت ة الت ول القانونی د والأص بالقواع

. 4الدولة

رع ارة أن المش در الإش ريوتج ل الجزائ م أغف ة تضمین حك دى إلزامی ن م ھ م توضیح موقف

ات النطوقھ على غرار باقي التشریعات الوطنیة التي إستلزمت ذكره في التحكیم لم حكم ضمن البیان

یم م التحك یة لحك دیھي الأساس ر ب یم أم م التحك ي حك وق ف رى أن إدراج المنط ة ت ر أن الباحث ، غی

ر  ن غی ھوتحصیل حاصل إذ م یم دون منطوق م تحك ف ی،المتصور وجود حك ة وإلا كی ن معرف مك

ا تسویتھقرار محكمة التحكی زاع المعروض علیھ ى م بخصوص الن یم عل م التحك وى حك م یحت إذا ل

.  منطوقھ الأمر الذي یعرضھ للبطلان

.443محمود سمیر الشرقاوي، مرجع سابق، ص -1
.365الھادي مصلحي سلام، مرجع سابق، ص یاسر عبد -2
.448، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -3

4 - JEAN ROBERT, Op.Cit, p 178.
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المطلب الثاني
توفر الصفة الدولیة والأجنبیة في حكم التحكیم

ة  ة الأھمی ألة بالغ ذھا بمس یم وتنفی ام التحك ي أحك ن ف وع الطع رتبط موض ألة ی ي مس وھ

دورھا الالتفرقة بین التحكیم الوطني والتحكیم  نعكس ب ة ت دولي وھي تفرق ي أو ال ي الأجنب ر وطن غی

یم م ،على تحدید جنسیة حكم التحك بة لحك ة بالنس نظم القانونی ین ال یات ب ازع الجنس ى تن ؤدي إل ا ی م

.التحكیم الواحد 

م  ي تلحق بحك یم فقد یحدث إلتباس في إستخدام الأوصاف الت م تحك ھ حك یم فیوصف بأن التحك

ي یم دول م تحك ھ حك ر ،وطني أو داخلي كما قد یوصف بأنھ أجنبي وقد یصفھ البعض الأخر بأن الأم

یم  م التحك ة لحك ة والأجنبی فة الدولی وم الص د مفھ تدعي تحدی ذي یس رع أول(ال ى ) ف افة إل بالإض

). فرع ثاني(یة لحكم التحكیم من دولیة وأجنبالوطنیةوالدولیة إستعراض موقف أنظمة التحكیم 

الفرع الأول
مفھوم الصفة الدولیة والأجنبیة

دةیكون حكم التحكیم متصفا بالوطنیة إذا كان یرتكز بكامل عناصره في دولة  ن ،واح سواء م

ان  ق ومك ب التطبی انون واج راءات أو الق زاع والإج ل الن ة مح وع العلاق راف وموض ث الأط حی

انون )داخلي(التحكیم فنكون بصدد تحكیم وطني  د الق ھ أو تحدی ث تكییف ن حی ، فلا یثیر أي مشكلة م

.الذي یسري علیھ

ذا راجع غیر أن الصعوبة تثور عند التمییز بین حكم التحكیم الأجنبي  وحكم التحكیم الدولي وھ

ات  ة أو الإتفاقی ي التشریعات الوطنی ة متجانسة سواء ف دد بطریق ر مح ا غی ة ھن لكون معیار التفرق

ا  یم قائم م التحك ة لحك ة والدولی فة الأجنی ین الص ز ب ألة التمیی ول مس دل ح ى الج ث یبق ة، حی الدولی

ةومستمرا ل عناصره ، كما أن ھذه التفرقة تتطلب إسباغ جنسیة معین ع ك یم لا تجتم م تحك ى حك عل

).        أولا(في دولة واحدة 

یم على أن ویؤكد الفقھ  م التحك دولي وحك یم ال م التحك ین حك ة ب ذه الصعوبة الخاصة بالتفرق ھ

ة،الأجنبي ة والدولی ین الأجنبی داخل المصطلحات ب د ناتجة عن ت اییر المعتم وع وإختلاف المع وتن

.) ثانیا(لصفة الدولیة والأجنبیة لحكم التحكیم علیھا في تحدید ا
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التمییز بین دولیة وأجنبیة حكم التحكیم: أولا 
ائل ویقصد  ة كالمس ارة الدولی ق بالتج ائل تتعل ي مس ھ یفصل ف یم أن م التحك بالصفة الدولیة لحك

ل یعن البیوع الدولیة وعملیات التصدالناشئة  ود نق تیراد وعق ود ر والإس الات العق ا ووك التكنولوجی

ك بصرف ...الدولیة التي تساعد على تبادل السلع والخدمات عبر الحدود الدولیة وغیرھا  خ، وذل ال

ھ  راف ب ا الإعت ب إلیھ ي یطل ة الت ى الدول بة إل ا بالنس ا أو أجنبی م وطنی ذا الحك ان ھ ا إذا ك النظر عم

.1وتنفیذه في إقلیمھا

م  ة حك إن دولی ك ف ة وعلى ذل دول مختلف ة ل دة نظم قانونی ى ع یم إل اء التحك ي إنتم یم تعن التحك

ة نظم القانونی ذه ال ریعات لھ ف التش ن مختل تمدة م د مس دة قواع ھ لع ك أن فتخضع أحكام ال ذل ، ومث

الي  یة إیط ي الجنس رفین مختلف ین ط ة ب ومة التحكیمی ون الخص ر وتك ي الجزائ یم ف ري التحك یج

م ومصري ویكون القانون الواجب التط ون الحك بیق على إجراءات التحكیم ھو القانون الفرنسي فیك

الصادر بشأن ھذا التحكیم یتصف بالدولیة بالنسبة إلى الجزائر باعتبارھا الدولة المطلوب منھا تنفیذ 

. 2حكم التحكیم

یطلب لحكم التحكیم فیقصد بھا أن ھذا الحكم لم یصدر في إقلیم الدولة التي الصفة الأجنبیةأما

اتھا وأصدرت ،إلیھا الإعتراف بھ وتنفیذه كدولة ذات سیادة دت جلس یم عق ة تحك ن ھیئ ل صدر م ب

م  ذا الحك ان ھ ا إذا ك حكمھا التحكیمي في دولة أجنبیة متمتعة بسیادة أخرى، وذلك بغض النظر عم

ألة أخرى لا ي مس ق التحكیمي الأجنبي یفصل في مسألة من مسائل التجارة الدولیة أم یفصل ف تتعل

الصفة الوطنیة وھي الصفة التي تلحق بأحكام بھا، وبھذا المعنى تقابل الصفة الأجنبیة لحكم التحكیم 

.3التحكیم الصادرة من ھیئة تحكیم منعقدة في نفس إقلیم الدولة التي یطلب منھا تنفیذھا فیھ

.37حسني المصري، مرجع سابق، ص -1
.507سابق، ص ، مرجع في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -2
، ص 2013أحمد بركات مصطفى، تحدید معیار التجاریة والدولیة في التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، -3

40.
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م وقد د ت یم ق ان التحك ك إذا ك یكون حكم التحكیم متصفا بالدولیة والأجنبیة في نفس الوقت وذل

ل  یس ك ھ ل ك فإن م ذل ة، ورغ ارة الدولی ائل التج ن مس ألة م ت بمس س الوق ي نف ق ف في الخارج وتعل

ر  لا یعتب ة ف ة معین ي دول ي ف یم دول م تحك د یصدر حك ا فق ا أجنبی ون حتم ة یك تحكیم یتصف بالدولی

یم أجنبی ام التحك م تم ا رغ ا إذا طلب منھا تنفیذه على إقلیمھا، فمن المقرر أن حكم التحكیم یكون دولی

. 1في الداخل وخضوعھ للقانون الوطني

یم  وعلى ھذا الأساس یعترف بعض الفقھ بصعوبة التفرقة بین حكم التحكیم الدولي وحكم التحك

ھ  ر الفقی ث یق ي حی ة أن التفرق(fouchard)الأجنب ة ھش ي تفرق ا ھ ة fragile)(ة بینھم ن الناحی م

د  یم، فق ام التحك ذ أحك بة تنفی ة بمناس العملیة، لذلك فإن القضاء الوطني غیر ملزم باعتماد ھذه التفرق

ا أن  ة، كم ة والصفة الدولی یستخدم القضاء بغیر إكتراث بالنسبة لحكم التحكیم الواحد الصفة الأجنبی

ة لیحل تطور المصطلحات الفقھیة أدى  ا أجنبی یم بأنھ ام التحك دریجیا عن وصف أحك ي ت إلى التخل

.2محلھا وصف أحكام التحكیم الدولیة

:3تالیةالثلاثة الوصافوعلیھ فإن حكم التحكیم لا یخرج عن إحدى الأ

ف الأول - ھ : الوص ى إجراءات ق عل ذ وطب ة التنفی وطني لدول یم ال ي الإقل ري ف یم یج ان التحك إذا ك

یم ،القانون الوطني لھذه الدولة م التحك إن حك ة ف ارة الدولی ولم یكن ھذا التحكیم یتصل بمصالح التج

.یأخذ وصف حكم التحكیم الداخلي

ق :الوصف الثاني - ذ وتعل ا التنفی وب إلیھ ة المطل وطني للدول یم ال ي الإقل إذا كان التحكیم یجري ف

ارة الدول یم ھذا التحكیم بمنازعة تخص مصالح التج م التحك یم یأخذ وصف حك م التحك إن حك ة، ف ی

.الدولي

ان :الوصف الثالث - ذ وك ا التنفی إذا كان التحكیم یجري خارج الإقلیم الوطني للدولة المطلوب إلیھ

ارة ،القانون المطبق علیھ ھو قانون أجنبي یم بمصالح التج ذا التحك ق ھ دى تعل بغض النظر عن م

.الدولیة أم لا فإن حكم التحكیم یأخذ وصف حكم التحكیم الأجنبي

.41بق، ص اأحمد بركات مصطفى، مرجع س-1
. 42نفس المرجع، ص -2
.37خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -3
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ي أم  یم وطن ي تحك د صدر ف اره ق دى إعتب یم وم م التحك ف حك ة تكیی ارة أن عملی وتجدر الإش

ھ وب من وطني المطل ي ال انون القاض ا لق ري وفق ي تج ي أو أجنب یم دول ذتحك الا ،التنفی ك إعم وذل

.1للقاعدة المستقرة في القانون الدولي الخاص التي تقضي بخضوع التكییف لقانون القاضي

ي ) الداخلي(وتظھر أھمیة التفرقة بین حكم التحكیم الوطني  ي ف دولي والأجنب یم ال وحكم التحك

:2عدة أوجھ وھي كالتالي 

ة تتجھ غالبیة الدول إلى التفرقة بین - یم الأجنبی ام التحك ة وأحك یم الوطنی ام التحك ین أحك ة ب المعامل

.وذلك سواء من ناحیة الإعتراف بھا أو شروط وإجراءات تنفیذھا

ة- ة والأجنبی یم الدولی ام التحك ة وأحك یم الوطنی ام التحك ین أحك ة ب ال ،یترتب عن التفرق د مج تحدی

لتنفیذ أو رفضھ أو حتى فیما یتعلق بدعوى الإختصاص الدولي للمحاكم الوطنیة بنظر طلب الأمر با

.البطلان المرفوعة ضد ھذا النوع من الأحكام التحكیمیة

بة - رى بالنس إنتماء حكم التحكیم لدولة أخرى غیر الدولة التي یراد التنفیذ على أرضھا لھ أھمیة كب

دأ  ذا المب داد بھ ى الإعت ة عل ن التشریعات الوطنی د م ت العدی ث دأب ل، حی لتطبیق مبدأ المعاملة بالمث

.الوطنيبالنسبة لتنفیذ أحكام التحكیم الصادرة خارج إقلیمھا

ا- ى بی ب عل وعھ یترت دى خض د م ي تحدی ي أو أجنب ي أو دول ھ وطن یم بأن م التحك ف حك ن وص

ا أو موضوعیا  ا إجرائی ي تضع تنظیم ك الت ال سواء تل ذا المج للإتفاقیات الدولیة التي أبرمت في ھ

ة، بخلاف  ة أو الأجنبی یم الدولی ام التحك ذ أحك راف وتنفی دد إجراءات الإعت للتحكیم، أو تلك التي تح

.والتي تخضع في تنفیذھا للقوانین الوطنیة) الداخلیة (حكام التحكیم الوطنیة الأمر بالنسبة لأ

.ى عن الطعن فیھ بالبطلان في غیر الدولة التي صدر فیھائیكون حكم التحكیم الأجنبي بمن-

ھ كما تظھر أھمیة ھذه التفرقة عند إعمال الدفع بالنظام العام للحیلولة دون تنفیذ حكم التحكیم - إذ أن

یم  م التحك ا حك وطني، أم یم ال م التحك ذ حك ة تنفی ي مواجھ داخلي إلا ف ام ال ام الع ال النظ تم إعم لا ی

.510، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -1
، مجلة روح القوانین، العدد »جنسیة حكم التحكیم وأثرھا في تحدید معاملتھ في الإقلیم الوطني «جمال محمود محمد الكردي، -2

.10-9، ص ص 2006، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، 35
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وطني  ف لأن القاضي ال ر یختل دولي الدولي أو الأجنبي فإن الأم ام ال ام الع وم النظ د إلا بمفھ لا یتقی

.1وحده

والأجنبیةفي تحدید الصفة الدولیة المعاییر المعتمدة : ثانیا 
د ن تع یم م م التحك ى حك ة عل ة أو الأجنبی فة الدولی باغ الص د لإص ار واح د معی ألة تحدی مس

دة  المسائل المعقدة والغیر مستقرة في مجال التحكیم التجاري الدولي، حیث إنقسم الفقھ حیالھا إلى ع

اء حك ا إكس ن خلالھ ھ م اول الفق ي ح اییر الت ن المع د م رزت العدی ات، فب یم بالصبغة إتجاھ م التحك

ة ة أو الأجنبی ار ،الدولی مى بالمعی ذي یس ق وال ب التطبی انون واج ار الق اییر معی ذه المع ن ھ وم

ي ار الإقلیم مى بالمعی ذي یس یم وال م التحك دور حك ان ص ار مك انوني، ومعی دیثا ،الق ر ح د ظھ وق

.     تحكیمالمعیار الإقتصادي والذي یتخذ من طبیعة النزاع معیار لتحدید دولیة حكم ال

المعیار القانوني -1

ار ا حسب المعی یم دولی د التحك ال یع ى إتص یم عل ة للتحك ر القانونی ت العناص انوني إذا كان الق

اط ب ك الإرتب ي یف انوني، فوجود العنصر الأجنب ام ق الي أباكثر من نظ ي وبالت انوني داخل ام ق ي نظ

.2بعناصر التحكیمیعتبر التحكیم دولیا إذا إتصفت الصفة الأجنبیة 

ال  ود بإعم ذا والمقص ة، ھ ة معین انوني لدول ام الق یم والنظ ین التحك اط ب د الإرتب ار تحدی المعی

ا إذا  ا أم یم وطنی ذا التحك ان ھ ة ك ة معین بحیث إذا إتصلت كل عناصر التحكیم بالنظام القانوني لدول

.3ولیةإتصلت عناصره بنظم قانونیة لعدة دول فھذا التحكیم یتصف بالد

یم  ة التحك د دولی انوني لتحدی ھذا وقد إختلفت العناصر التي تم الإعتماد علیھا ضمن المعیار الق

دولي، بین من یعتمد قانون جنسیة ومقر عمل وإقامة الأطراف  ابع ال یم الط م التحك ى حك لیصبغ عل

ة وبین من یعتمد على القانون واجب التطبیق سواء على الإجراءات أو على المو د دولی ضوع لتحدی

. حكم التحكیم

دراسة في قضاء التحكیم، رسالة دكتوراه، قسم - العلیم الرفاعي، النظام العام والتحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة أشرف عبد -1
.  111، ص 1996القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

.  84ص ، مرجع سابقنادر محمد إبراھیم، -2
3 - JEAN-MICHEL JACQUET, Le contrat international, Dalloz, Paris, 1998, p 5.
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قانون جنسیة ومقر عمل وإقامة الأطراف1-1

ز ل یرك یة ومح ث الجنس ن حی زاع م راف الن ى أط ار عل ذا المعی ز إدارة إھ ة أو مرك قام

والتي 176/1إعتمد ھذا المعیار القانون الدولي الخاص السویسري من خلال المادة وقد ،الشركات

دت رأك ي سویس ة ف ل إقام ھ مح یس ل ھ ل د طرفی ان أح ا إذا ك ر دولی یم یعتب ى أن التحك دفیع، 1اعل

یة أو محل  ث الجنس التحكیم دولیا إذا كان أطراف النزاع فیھ ینتمون لدولتین مختلفتین سواء من حی

.2الإقامة

ین  ي ویشیر الفقھ إلى ضرورة التفرقة بین العناصر القانونیة المؤثرة وب دة الت العناصر المحای

ة ة العلاق ر دولی ھ لتقری د ذات اف بح ،لا تؤثر في دولیة التحكیم، بمعنى أنھ لیس كل عنصر أجنبي ك

ى  ة وعل بل یجب أن یكون العنصر فاعلا ومؤثرا في إضفاء الطابع الدولي على التحكیم بصفة عام

.3حكم التحكیم بصفة خاصة

افي وعلیھ فإن لجوء جزائریین إلى مح ر ك كم تونسي بقصد تسویة نزاع متعلق بعقد داخلي غی

ي ھ دول یم بأن ذا التحك ف ھ ز ،لوص ي تترك ات الت ة العلاق ارة الدولی املات التج ي مع درج ف لا تن ف

.عناصرھا وتترتب أثارھا في المحیط الداخلي لدولة معینة

فة فاء الص ي إض ة ف ي فعالی ر الأجنب ون للعنص ھ أن تك ترط الفق ذا یش أي لھ ة ف ة للعلاق الدولی

ارة  مركز أو علاقة تنشأ في بلد ما وتقوم على إرتباط ضعیف أو بعید مع دولة أخرى غیر كاف لإث

ى القضاة  ع عل ة ویق تدخل القانون الدولي الخاص، فیجب أن یكون للعنصر الأجنبي قدر من الأھمی

تم الإعتم ي ی ة الحاسمة الت یم والمحكمین عبء إستخلاص العناصر الأجنبی ا لوصف التحك اد علیھ

ى 4بالدولیة اج إل ر فیحت دیم الأث ون ع د یك یم وق ة التحك ى دولی ا عل یلا ھام ، فھذا المعیار قد یكون دل

.5عامل أخر للمساعدة في إكتساب الطابع الدولي

1 - Art.176/1 (Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du
tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la
conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse), Loi
fédérale sur le droit international privé (LDIP), Op.Cit.
2 - BEN SALEM CHEDLY, Les parties dans les conventions d’arbitrage international, Thèse de
doctorat en droit , Nice, 2002, p 22.

. 303مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -3
.40منیر عبد المجید، مرجع سابق، ص -4
.61، ص 2011محمد داود الزعبي، دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار الثقافة، عمان، -5
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انون  ار ق رض معی د تع رافوق ة الأط ل وإقام ر عم یة ومق ؤدي جنس ھ ی اس أن ى أس د عل للنق

ا ال أحك ى إعم ة إل ي العلاق ي ف ر الأجنب وافر العنص رد ت اص، لمج دولي الخ انون ال د الق م قواع

ي ر الأجنب دخل العنص ة ت ة وأھمی ن طبیع ر ع ض النظ ة بغ ي ،1القانونی ري ف یم یج ان التحك و ك فل

واجب التطبیق على الإجراءات القانون الجزائر بین جزائري وفرنسي وكان القانون الجزائري ھو 

روموضوع النزاع وصدر  ي الجزائ یم ف م ،حكم التحك ذا الحك أن ھ ول ب ي الق ن المنطق یس م ھ ل فإن

یم  ل عناصر التحك ن أن ك رغم م ى ال التحكیمي ھو حكم أجنبي لمجرد كون أحد الخصوم أجنبیا عل

.2ھي عناصر جزائریة

القانون واجب التطبیق على الإجراءات1-2

م الت یة حك ى أن جنس ار عل ذا المعی رة ھ وم فك انون تق ى الق اد عل دھا بالإعتم تم تحدی یم ی حك

ا إذا ،الإجرائي الذي أجري التحكیم وفقا لأحكامھ ون وطنی یم یك م التحك إن حك ار ف ذا المعی ا لھ فطبق

وب  ة المطل یم الدول تمت إجراءات التحكیم وفقا للقانون الوطني حتى ولو صدر ھذا الحكم خارج إقل

.3إستند إلى القانون الإجرائي لھذه الدولةإلیھا التنفیذ ما دام أن حكم التحكیم قد

ن  ذه ولك ا تنفی وب إلیھ ة المطل یم الدول یم داخل إقل م التحك وعلى العكس من ذلك فإذا صدر حك

ي ،التحكیم تم وفقا لأحكام قانون إجرائي أجنبي غیر قانون دولة التنفیذ یم أجنب م تحك ر حك ھ یعتب فإن

.4حیث أن القاضي الوطني سیعتبره حكم تحكیم أجنبي رغم صدوره داخل إقلیم دولتھ

ة           ویبدو جلیا أن ھذا المعیار یعطي للأطراف أو محكمة التحكیم الحق في  إسباغ الصفة الأجنبی

یم م التحك ى حك ة أو الوطنیة عل ر بطریق ن خلال غی ار مباشرة م ي إختی ة ف م بالحری راف لھ الإعت

.5القانون واجب التطبیق على إجراءات التحكیم

.303مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
. 512، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -2
.  87، ص مرجع سابقأحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، -3
یم -4 انون وتطبیقا لھذا المعیار فإنھ یكون حكم التحكیم وطنیا ولو صدر خارج الإقل و الق ري ھ انون الجزائ ان الق ى ك ري مت الجزائ

ا ،المطبق على إجراءات التحكیم یم وفق م التحك إن حك ثلا ف أما إذا كان القانون المطبق على إجراءات التحكیم ھو القانون الفرنسي م
یم ،يلھذا المعیار یكون فرنسیا أي أجنبیا على القاضي الجزائري إذا طلب منھ تنفیذه في التراب الجزائر یم داخل الإقل م التحك ولو ت

.الجزائري وصدر حكم التحكیم فیھ
.37أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص -5
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ة  ة الخاص ع الطبیع ق م یم یتف م التحك ة لحك فة الأجنبی د الص ار لتحدی ذا المعی ذ بھ ا أن الأخ كم

ات ویة المنازع دیل لتس ام ب یم كنظ ان ،للتحك ى مك د عل ذي یعتم ي ال ار الإقلیم ھ لا شك أن المعی لأن

ل جنسیة صدو ا یجع ي بعض الأحوال، حینم ي ف ر منطق دو غی د یب ر حكم التحكیم لتحدید جنسیتھ ق

ة بالعناصر  ة مقارن ل أھمی ان یق ذا المك ان ھ ى وإن ك دوره حت ان ص ى مك ف عل یم تتوق م التحك حك

.1الأخرى الداخلة في عملیة التحكیم

ى أساس أن رھوقد تعرض ھذا المعیار للنقد عل ي حاسم لإضفاءغی دولي أو الأجنب ابع ال الط

وانین  على حكم التحكیم في جمیع الحالات، مثل حالة سیر إجراءات التحكیم في عدة دول بموجب ق

انون  و الق ا ھ یم فم إجرائیة متعددة وھذا یؤدي إل وجود أكثر من قانون خضعت لھ إجراءات التحك

.2الذي یجب إعتماده في تحدید صفة حكم التحكیم

ن فإذا قیل بإلزامیة الأخذ ھ م یم فإن م التحك ھ حك ذي صدر فی د ال انون البل بالقانون الإجرائي لق

اع  لة لصعوبة إجتم ق المراس یم عن طری ة التحك ي حال یم ف الصعب تحدید مكان صدور حكم التحك

.المحكمین جمیعا في مكان واحد

ام القضائیة وأ ین الأحك اوي ب ار یس ذا المعی ذا إن الأخذ بھ ى أن ھ یم، بالإضافة إل ام التحك حك

ة  ذ بدای یم من ى إجراءات التحك ق عل انون واجب التطبی ا للبحث عن الق اب مفتوح المعیار یترك الب

.3التحكیم وحتى صدور الحكم النھائي بحسم النزاع

یم  م التحك ة حك د أجنبی ي تحدی فقد أثار جانب من الفقھ التساؤل حول مدى فاعلیة ھذا المعیار ف

ي  انوني وطن ام ق أي نظ اط ب من عدمھا حین تتجھ إرادة الأطراف إلى إبعاد حكم التحكیم عن الإرتب

دوليأمعین، كأن یخضع لعادات و ع ال ن صنیع المجتم ار عراف التجارة الدولیة  والتي ھي م للتج

ات  ز ومؤسس ام الصادرة عن مراك بة للأحك أو إلى معاھدة دولیة ویبرز ھذا الإشكال خاصة بالنس

.  4التحكیم الدائمة

.60عزت محمد علي البحیري، مرجع سابق، ص -1
.100فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص -2
.143ص ، مرجع سابقجمال عمران إغنیة الورفلي، -3
.43، ص 2006مقابلھ، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، نبیل زید سلیمان -4
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د  ي ح یم لا یصلح ف ى إجراءات التحك ق عل وعلیھ فإن إختیار الأطراف للقانون واجب التطبی

ارا حاسما  ة أو الدولإذاتھ بأن یكون معی ل یجب أن ضفاء الصفة الأجنبی یم، ب م التحك ى حك ة عل لی

ات  ذلك ب یم، ل م التحك ى حك ذه الصفة عل یقترن ھذا الإختیار بعناصر أخرى أكثر فاعلیة لإضفاء ھ

.  من الضروري البحث عن معاییر أخرى لتحدید الصفة الأجنبیة أو الدولیة لحكم التحكیم 

القانون واجب التطبیق على الموضوع1-3

اتھم یفضل الأطراف ع بة علاق أ بمناس د تنش ي ق ات الت یحكم النزاع د ل انون محای ار ق ادة إختی

ة أي طرف انون دول ال ق تبعاد الشكوك حی نھم وإس اواة بی ذا ،الإقتصادیة وذلك بغیة تحقیق المس لھ

.1فھم یختارون عادة قانون دولة لا ینتمي إلیھا أي من الأطراف

ى  ق عل ة ویعد معیار القانون واجب التطبی ى دولی ة عل د المؤشرات الھام زاع أح موضوع الن

زاع إلا إذا  التحكیم ذلك أنھ لا یملك الأطراف حریة إختیار القانون واجب التطبیق على موضوع الن

ة ة دول انوني لأی ام ق ن أي نظ تقل ع ھ مس یة أن یم الأساس ائص التحك ن خص ا، فم یم دولی ان التحك ك

.2القانون واجب التطبیق والذي یناسب معاملاتھمویتمتع الأطراف في التحكیم بحریة إختیار 

ع الأحوال خاصة إذا  ي جمی یم ف م التحك دویل حك ھ لت د ذات ا بح یس كافی ار ل غیر أن ھذا المعی

دة،  یم تركزت جمیع عناصر العلاقة العقدیة المتفق بشأنھا على التحكیم في دولة واح فوصف التحك

ھ بأنھ دولي لیس من صلاحیات الأطراف فالإ تفاق على جعل التحكیم دولیا مجرد مؤشر على طبیعت

.3الدولیة ویبقى التحكیم بحد ذاتھ بعد ذلك بحاجة إلى تأكید ودعم ھذه الدولیة

انون  ون الق ث یك ة، بحی ر دولی ة عب ة مطلق ارة عن دولی یم عب م التحك ة حك ون دولی د تك ا ق كم

ن  ةواجب التطبیق على الموضوع لا ینتمي لأي قانون م ة المقارن وانین الوطنی تناد ،الق ا بالإس وإنم

.  lex mercatoria (4(إلى العادات وأعراف التجارة الدولیة التي صنعھا المجتمع الدولي 

1 - MOTULSKY HENRI, Ecrits : Etudes et notes sur l’arbitrage, Dalloz, Paris, 2010, p 391.
لیة الخاصة، دار الثقافة، عمان، أسامة أحمد الحواري، القواعد القانونیة التي یطبقھا المحكم على موضوعات المنازعات الدو-2

. 43، ص 2009
. 281مرجع سابق، ص عمران علي السائح،-3
.37خواثرة سامیة، مرجع سابق، ص -4
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المعیار الإقلیمي-2

ھ مؤدى  ذي یجري فی ان ال ان صدوره أو المك دد بمك یم تتح م التحك یة حك ھذا المعیار أن جنس

د ،التحكیم بصفة عامة ي بل فالعبرة في ثبوت الصفة الأجنبیة لحكم التحكیم ھي بضرورة صدوره ف

ق  انون واجب التطبی أجنبي بغض النظر عن البلد الذي عقد فیھ إتفاق التحكیم وبغض النظر عن الق

ل  ز الثق ار مرك ذا المعی ب ھ ده بحس د وح یم یع م التحك دور حك ان ص یم، فمك راءات التحك ى إج عل

.1بار من بین عناصر التحكیم لتحدید الصفة الأجنبیة لحكم التحكیمالواجب أخذه في الإعت

فة  یم بص ا التحك د فیھ ي إنعق ة الت د بالدول یم فیعت ا التحك د فیھ ي یعق دول الت دد ال ة تع ي حال وف

ن  اء ع ون القض المحكمون یتول ا، ف در فیھ ي ص ة الت یة الدول ل جنس م یحم ك لأن الحك یة وذل رئیس

ذي یص ویض ال ق التف اطری ى إقلیمھ ھ عل ة بإجرائ لطة الدول ن س م م ین لا ،در لھ ا أن المحكم كم

.2یجتمعون للحكم عادة إلا في دولة تربطھا بالنزاع موضوع التحكیم صلة وثیقة

أو صدر یربطون بین حكم التحكیم والدولة التي تم فیھا التحكیمھذا المعیاروعلیھ فإن أنصار 

ون ث یفترض ا بحی یم فیھ م التحك دةحك ة واح ة وقانونی دة مادی ا وح ن أنھ ن الممك ون م الي یك ، وبت

ارج نطاق ا إذا صدر خ یم أجنبی تركیزھا في مكان واحد وتطبیقا لھذا المعیار فإنھ یعتبر حكم التحك

ذا ، إقلیم الدولة المطلوب إلیھا تنفیذه أما إذا صدر في إقلیمھا فإنھ یعتبر وطنیا ي أنصار ھ لذلك ینتھ

ي صدر المعیار إلى أن  ة الت یم بالدول ربط التحك ي ت ر عن الرابطة الت جنسیة حكم التحكیم ھي تعبی

.3فیھا الحكم ذاتھ وبصرف النظر عن القانون الذي تم إجراء التحكیم وفقا لأحكامھ

اد  ادى بعضھم بضرورة إعتم ث ن ھ حی ن الفق ر م ب كبی ن جان دا م ار تأیی ذا المعی وقد لاقى ھ

یم  م التحك نھم مكان صدور حك ن بی یم، وم م التحك ى حك ة عل د لإضفاء الصفة الأجنبی ار وحی كمعی

ذي و(NIBOYET)الفقیھ ان ال و المحل أو المك ذا ھ ي ھ م ف دد والحاس الذي یرى بأن العنصر المح

یادة  ا لس ا إنبثاق ر دائم ي تعتب ة الت ید للعدال و تجس ا ھ ین إنم اط المحكم ك أن نش م ذل ھ الحك در فی ص

.  4معینة

. 25جمال محمود محمد الكردي، مرجع سابق، ص -1
. 143جمال عمران إغنیة الورفلي، مرجع سابق، ص -2
.518-517، مرجع سابق، ص ص العلاقات الدولیة الخاصةفي إطار جارد محمد، الدعوى التحكیمیة -3
.86مشار إلیھ في كتاب أحمد أنعم بن ناجي الصلاحي، مرجع سابق، ص (NIBOYET)رأي الفقیھ -4
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ب الرغم من القبولوعلى ھ أو الجان ب الفق ن جان ار سواء م ذا المعی ھ ھ الواسع الذي حظي ب

ي لا  ة الت ي الحال ة ف ة خاص ادات العملی بعض الإنتق رض ل ھ تع ریعي، إلا أن ل یالتش ا مح ون فیھ ك

ذا  ا أن ھ رى، كم یم الأخ ر التحك ائر عناص ورن بس ا ق رى إذا م ة كب یم ذا أھمی م التحك دور حك ص

.ون غیر كافي لتحدید أجنبیة حكم التحكیمالمعیار قد یك

ار  ال المعی ن وضوح وسھولة إعم فقد ذھب جانب أخر من الفقھ إلى القول بأنھ على الرغم م

ي  یم ف م التحك ي عارض وھو مصادفة صدور حك الإقلیمي إلا أنھ یرتكز إلى مجرد ظرف جغراف

ك ة أو تل ذه الدول ن ،ھ ان ع ض الأحی ي بع ر ف د یعب ا ق و م ین وھ بعض المحكم یاحي ل زاج الس الم

زاع المطروح  ى صلة بموضوع الن اك أدن ون ھن ورغبتھم في الإجتماع في دولة معینة دون أن یك

ین دون على التحكیم م المحكم اء، كما یمكن أن یصدر حك م الإلتق ك الحك ال ذل ین ومث ان مع ي مك ف

.1الذي یصدر عن طریق المراسلة

ي كما أن ھذا المعیار یصلح  ة ف یادة الدول ام القضائیة بسبب إرتباطھ بس ة الأحك د أجنبی لتحدی

ام بینما،ممارسة الوظیفة القضائیة على إقلیمھا ة أحك لا یصلح لإعتباره معیارا أساسیا لتحدید أجنبی

ي  ام الإجرائ التحكیم حیث أن صدور حكم التحكیم في دولة معینة لا یعني بالضرورة إرتباطھ بالنظ

ة ، لك الدولةأو القضائي لت یم لغای م التحك دولي لحك ابع ال كما أن الأخذ بھذا المعیار یؤجل تحدید الط

.2صدور حكم التحكیم لتحدید جنسیتھ دون النظر إلى القانون الذي تم وفق أحكامھ 

المعیار الإقتصادي-3

وم عتمدت لتحدید جنسیة حكم أعتبر المعیار الإقتصادي من أحدث المعاییر التي ی یم إذ یق التحك

املات  ھ بالمع دى تعلق یم وم ھذا المعیار على فكرة تحدید طبیعة النزاع المعروض أمام قضاء التحك

یم التجاریة الدولیة، م التحك دولي لحك ابع ال د الط ار الإقتصادي لتحدی ي المعی ویرجع الفضل في تبن

ة فیعتبر حكم التحكیم دولیا كلما كان النزاع م،إلى القضاء الفرنسي ارة الدولی املات التج ا بمع رتبط

.3ومن ثمة یكون إضفاء الصفة الدولیة على حكم التحكیم مستندا إلى الطبیعة الدولیة لذلك النزاع

. 233، ص 2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، القاھرة، -1
. 121أحمد عبد النور، مرجع سابق، ص-2
.298- 296، ص ص مرجع سابقماھر محمد صالح عبد الفتاح، -3
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وم  ذا ویق ات ھ ن النزاع ون م أن یك زاع وجوھره ب ة الن ى طبیع اس النظر إل ى أس ار عل المعی

ة ة ذات الصبغة الدولی ار إذا، التجاری ذا المعی ب ھ ان وحس یین وك واطنین فرنس ین م زاع ب دث ن ح

یم  م التحك إن حك ة ف ارة الدولی ق بالتج زاع یتعل ان الن یة وك ي الفرنس ى الأراض ري عل یم یج التحك

ان  ر لمك ل أث تبعد ك ار یس ذا المعی إن ھ ھ ف ا، وعلی ا دولی ا تحكیمی ر حكم الصادر في ھذه الحالة یعتب

یم صدور حكم التحكیم أو جنسیة الأطراف أو القانون وا م التحك یة حك د جنس ي تحدی ق ف جب التطبی

.1بل یرتكز على طبیعة النزاع محل الخلاف ومدى تعلقھ بمصالح التجارة الدولیة

ة  د الصفة الدولی زاع لتحدی ى موضوع الن ب الرجوع إل وبالتالي فإن المعیار الإقتصادي یتطل

ذا ،لحكم التحكیم دف ھ ث یھ ة حی ارة الدولی ات التج بأن یكون موضوع النزاع مما یدخل في منازع

.2المعیار إلى تحقیق غایات مستوحاة من حریة التعامل في إطار التجارة الدولیة

نقض  ة ال ولما كان مصطلح التجارة الدولیة ھو في ذاتھ یحتاج إلى تعریف فقد حرصت محكم

ن أحك ةالفرنسیة في العدید م ارة الدولی و المقصود بمصالح التج ا ھ راز م ى إب ا عل ن ،امھ ك م وذل

اد  اوز الإقتص ة تتج ى رابط ا عل زاع منطوی ل الن د مح ون العق رورة أن یك ى ض ارة إل لال الإش خ

ى 3الداخلي لدولة معینة ة إل ، بأن یتضمن مثلا إستیراد بضائع من الخارج أو تصدیر منتجات وطنی

ي إرتب علیھ حركة ذھاب ودولة أجنبیة أو بصفة عامة یت دود، فلك ر الح وال عب یاب للبضائع والأم

ة  ار مزدوج ة وآث دود الدولی یكون العقد دولیا لا بد أن یؤدي ھذا العقد إلى حركة مد وجزر عبر الح

.4في دولة أخرى

ول  ى الق ة إل ارة الدولی ة بالتج املات المتعلق وم المع ده لمفھ ي تحدی ھ ف ن الفق ب م ذھب جان وی

ق  ي تتعل دول والت ین ال افي ب اعي والثق ابع السیاسي والإجتم ات ذات الط تبعاد المنازع بضرورة إس

تعلقة طابع القانوني الممنازعات التجارة الدولیة في المنازعات ذات الوحصر بأحكام القانون العام، 

ین  دول وب ین ال ة أو ب یات مختلف ن جنس خاص م ین أش دولي ب عید ال ى الص تم عل ة ت ة تجاری بمعامل

.5أشخاص طبیعیة أو معنویة

1 - BELLET PIERRE et MEZGER ERNST, Op.Cit, p 611.
.86أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص -2
.91- 90، ص ص مرجع سابقخالد أحمد حسن، -3

4 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 98.
.149جمال عمران إغنیة الورفلي، مرجع سابق، ص -5
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:وقد وجد إتجاھین فقھیین في تحدید مفھوم التجاریة وھما كالتالي 

الإتجاه التقلیدي 3-1

ال  واع الأعم ي أن ى ف ذي یتجل یرى بأن مفھوم التجارة الدولیة یقوم على أساس المضاربة وال

ال  التجاریة، وھي عملیات عقود البیع حیث یستبعد ھذا المعیار التصرفات العقاریة من نطاق الأعم

ة ة ،التجاری روات الطبیعی ن الث ب ع ي التنقی ة ف تخراجیة والمتمثل ال الإس ا الأعم تبعد أیض ویس

.1والأعمال الزراعیة

ع  ات البی ى عملی ھ مقتصرا عل ة ویجعل وم التجاری ات فھذا الإتجاه یضیق مفھ والشراء والعملی

دي  ر تعاق ا غی ة فیھ ون مصدر العلاق د یك ذات الطابع العقدي، ولم یتوسع لیشمل مجالات أخرى ق

.حتى وإن كانت ذات طابع إقتصادي

ع وقد تعرض ھذا الإتجاه الذي ی ن یستوعب جمی م یك ھ ل د لأن د والجزر للنق قوم على فكرة الم

رة  ث أن فك ة حی دمات الدولی ود الخ ع عق عوبة م جم بص و ینس ة، فھ ادیة الدولی ات الإقتص العلاق

دفوعات  ویة الم ائل تس دد وس ار تع ین الإعتب ذ بع ھ لا یأخ ا أن دمات كم رة الخ مل فك ائع لا تش البض

د الدولیة فلا تنتقل الأموال عبر الح ار الإقتصادي لتحدی ان وراء تطویر المعی ذا القصور ك دود، ھ

ق  ن مصالح تتعل ره م ا یثی زاع وم ة الن ي طبیع ن خلال النظر ف الصفة الدولیة على حكم التحكیم م

.  2بالتجارة الدولیة

الإتجاه الحدیث 3-2

ادي  ابع الإقتص املات ذات الط طة والمع ع الأنش مل جمی ع لیش ة یتس وم التجاری أن مفھ رى ب ی

اح  ى أرب ول عل وال والحص غیل رؤوس الأم ي تتصل بتش ذه والت ت ھ ا إذا كان رف النظر عم بص

ات  ة العلاق ذلك كاف ة، وتشمل ك ال التجاری ة أو الأعم ال المدنی الأنشطة والمعاملات من قبیل الأعم

.ذات الطابع الإقتصادي سواء كانت ھذه العلاقات عقدیة أو غیر عقدیةالقانونیة

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، -راسي، شرط التحكیم في عقد البیع التجاري الدولي ضعبد الباسط محمد عبد الواسع قائد ال-1
.72، ص 2012كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

. 44عامر فتحي البطاینة، دور القاضي في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
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اه لا  ذا الإتج ا لھ ة وفق وم التجاری وانین یفمفھ ي ق ائد ف دي الس وم التقلی ده للمفھ ي تحدی خضع ف

ابع الإقتصادي ات ذات الط املات والعلاق ن الأنشطة والمع د م د لتشمل العدی ل تمت ل ،التجارة ب مث

ك تخراج ذل اعلات إس ة المف ا وإقام ل التكنولوجی ود نق ة وعق ال الزراعی ة والأعم روات الطبیعی الث

.النوویة والأعمال الھندسیة والفنیة

ل  افرین وك ل البضائع والمس تثمار ونق أمین والإس یاحیة والت راخیص الصناعیة والس ومنح الت

لع والخدمات عب داول الس ال المعاملات والأنشطة المتعلقة بت ن الأعم ا م ة، وغیرھ دود الدولی ر الح

.1والمعاملات التجاریة التي لا یمكن حصرھاالصناعیة 

ذي  دیث ال وم الح ا للمفھ ة وفق یر الموسع لمصطلح التجاری ى التفس وصعوبة الحصر ترجع إل

رة المشروع ،یصبح معھ مفھوم التجاریة واسع ومرن رتبط بفك اط إقتصادي ی بحیث یغطي كل نش

.ویقع بمناسبة إستغلال مشروع تجاري

ھ بحیث یشكل وحدة إقتصادیة  ق علی ا یطل و م اري وھ واع الإستغلال التج ف أن ارس مختل تم

.2الروابط الإنسانیة ذات الأھداف الإقتصادیة 

ادي  ار الإقتص ة المعی ن حداث رغم م ى ال ھ وعل ة الفق ل غالبی ذي جع ر ال ھ الأم ة طرح ومنطقی

یم م التحك د ،والتشریعات الوطنیة یتبناه كأساس لتحدید دولیة حك ھ تعرض للنق ب إلا أن ل جان ن قب م

.من الفقھ والذي ینتقد تبني ھذا المعیار كونھ واسع ومرن ویتسم بالغموض وعدم التحدید

د وترى الباحثة في ھذا الشأن ضرورة الأخذ ب د لتحدی ةأكثر من معیار واح ة وأجنبی م دولی حك

ا التحكیم ي، كم ، بحیث یعتمد المعیار الإقلیمي للتفرقة بین حكم التحكیم الوطني وحكم التحكیم الأجنب

دولي  یم ال یعتمد المعیار الإقتصادي للتفرقة بین حكم التحكیم الوطني والأجنبي من جھة وحكم التحك

. من جھة أخرى

.523، مرجع سابق، ص ي إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة ف-1
.150جمال عمران إغنیة الورفلي، مرجع سابق، ص -2
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الثانيفرع ال
من الصفة الدولیة والأجنبیةالوطنیة والدولیة موقف أنظمة التحكیم 

ة  دولي أھمی یم ال م التحك ي وحك إكتسبت التفرقة بین حكم التحكیم الداخلي وحكم التحكیم الأجنب

ث  ن حی ام، سواء م ذه الأحك ن ھ م م ل حك كبیرة بالنظر لإختلاف النظام القانوني الذي یخضع لھ ك

یمالمعاملة  م التحك ي حك د عند طلب الإعتراف والتنفیذ أو على مستوى طرق الطعن المباشر ف ، وق

یم ظھرت ھذه التفرقة  م التحك ة لحك ة والأجنبی ین بین الصفة الدولی ف ب این المواق ي إختلاف وتب ف

).ثانیا(أنظمة التحكیم الوطنیة وبین ) أولا(أنظمة التحكیم الدولیة 

التحكیم الدولیةأنظمة أھم موقف : أولا 
ن  ا م د موقفھ ي تحدی یادة ف رة الس ار فك ین الإعتب التحكیم بع ة ب ة المتعلق ة الدولی ذ الأنظم تأخ

دول تشجیع  ى ال رض عل ة تف الصفتین الأجنبیة والدولیة لحكم التحكیم وإن كانت ھذه الأنظمة الدولی

ة ل دول ة لك یادة الوطنی رة الس دة بفك ا مقی ا، إلا أنھ ة وتنمیتھ ارة الدولی ة التج طر حرك ا إض و م وھ

یم ام التحك ة لأحك ك بصرف ،واضعي ھذه الأنظمة للمقابلة بین الصفة الوطنیة والصفة الأجنبی وذل

.النظر عما إذا كانت ھذه الأحكام تفصل في مسألة من مسائل التجارة الدولیة من عدمھ

ى وھو ما ترتب علیھ صعوبة إیجاد معیار معین لتحدید أجنبیة أو دولیة حكم التح كیم تستقر عل

ي، دولي أو الأجنب یم ال م التحك داخلي وحك یم ال م التحك ین حك ة ب ة للتفرق ن والأخذ بھ ھذه الأنظم م

نة  ورك لس ة نیوی التحكیم إتفاقی ة ب ة المتعلق ة الدولی ذه الأنظم رز ھ وذجي 1958أب انون النم والق

.1985للتحكیم التجاري الدولي لسنة 

1958موقف إتفاقیة نیویورك لسنة -1

ى 1/1نصت المادة 1958في إطار تحدید مجال تطبیق إتفاقیة نیویورك لسنة  من الإتفاقیة عل

ھ  ذه ا(: أن ق ھ ة لإتطب راب دول ي ت ي تصدر ف ة الت رارات التحكیمی ذ الق اد وتنفی ى إعتم ة عل تفاقی
ین أخرى غیر الدولة التي یطلب فیھا إعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذھا والناشئة عن نزاعات ب

ي  ة ف أشخاص طبیعیین أو معنویین، كما تطبق على القرارات التحكیمیة التي لا تعد قرارات وطنی
.1)الدولة التي یطلب فیھا إعتمادھا وتنفیذھا

. الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابقالإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة-1
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نة  ورك لس ة نیوی رة أن إتفاقی ذه الفق د 1958یظھر من نص ھ ا لتحدی ارا مزدوج ت معی د تبن ق

ن دولیة وأجنبیة حكم التحكیم، ح ة م ك رغب یث أخذت بالمعیار الإقلیمي مكملا بالمعیار القانوني وذل

.1واضعیھا في التوفیق بین الإتجاھات الموجودة في النظم اللاتینیة والأنجلوسكسونیة

ا  ب إلیھ ي یطل ك الت ر تل ة غی یم دول وھذا من خلال إعتبار حكم التحكیم أجنبیا إذا صدر في إقل

یم الإعتراف بحكم التحكیم و م التحك ان حك و ك ة ول ذه الإتفاقی ام ھ تنفیذه على إقلیمھا، كما تطبق أحك

صادرا في إقلیم الدولة المطلوب إلیھا الإعتراف والتنفیذ، وذلك في الحالة التي لا یعتبر فیھا تشریع 

.2ھذه الدولة حكم التحكیم وطنیا

لتحكیم إلا أنھا قد تقدمت خطوة نحو غیر أن ھذه الإتفاقیة وإن تقیدت بالصفة الأجنبیة لأحكام ا

ن  ة م فة، رغب ك الص ى تل راحة عل نص ص م ت یم وإن ل ام التحك ة لأحك فة الدولی راف بالص الإعت

.3واضعیھا في توسیع نطاق تطبیقھا وتشجیعا للتجارة الدولیة

:عالج طائفتین من أحكام التحكیم وھي كالتالي یوعلیھ فإن نص ھذه المادة من الإتفاقیة 

الطائفة الأولى 1-1

ا  یم ویقصد بھ م التحك ان صدور حك ار مك ى معی تند إل ي تس ة والت وھي أحكام التحكیم الأجنبی

لیم دولة أخرى غیر الدولة التي یطلب إلیھا الإعتراف بھا وتنفیذھا في قأحكام التحكیم الصادرة في إ

زم  ث یل ة، حی فة الأجنبی ا الص ت لھ ي تثب ي الت ا، وھ ون إقلیمھ ا أن یك یم أجنبی م التحك ار حك لإعتب

.صادرا في دولة أجنبیة

.91خالد أحمد حسن، مرجع سابق، ص -1
دھا نطاق من ویفسر جانب -2 د تحدی ار الإقتصادي عن لا بالمعی ي مكم ار الإقلیم دت المعی ا إعتم ورك بأنھ ة نیوی الفقھ موقف إتفاقی

رة  ادالأولى الفق ي الم ا ف ل 2،و1تطبیقھ ا یتص تخدمت عنصرا مكانی ث إس يبحی ار الجغراف رة المعی م ،بفك ى حك ري عل ث تس بحی
ذي تسري ةالتحكیم الصادر في إقلیم دول دولي وال یم ال اق التحك ا لإتف د تعریفھ ا عن أخرى غیرإقلیم  دولة الإعتراف والتنفیذ، إلا أنھ

؛علیھ أحكام الإتفاقیة إعتمدت على المعیار الإقتصادي
MATTHIEU DE BOISSESON, Le droit français de l’arbitrage interne et international, JOLY, Paris, 1990,
p 914.

.48جمال محمود الكردي، مرجع سابق، ص -3
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ة  وأساس ھذه الصفة أن الحكم الصادر من ھیئة تحكیم كالحكم الصادر من ھیئة قضائیة وطنی

ة من ن ثم ا، وم انون مرافعاتھ التطبیق لق ا ب حیث أنھ یحمل بالضرورة جنسیة الدولة التي صدر فیھ

ة ھ الدول ر إلی رى تنظ دول الأخ ھ ال ر إلی ا تنظ ا بینم ا وطنی اره حكم ا باعتب ي إقلیمھ در ف ي ص الت

. 1باعتباره حكما أجنبیا

م  ان صدور الحك ار مك ا لمعی وتستند معاملة أحكام التحكیم بنفس معاملة الأحكام القضائیة وفق

ذي  ویض ال ق التف ون القضاء عن طری إلى حجة مفادھا أن أحكام التحكیم تصدر عن أشخاص یتول

وا بینھ،صدر لھم من دولة معینة ي تنقل دول الت دد ال وطنھم أو تع یتھم أو م ا بغض النظر عن جنس

.2أثناء تحقیق خصومة التحكیم، حیث تكون العبرة بالدولة التي صدر فیھا حكم التحكیم

نة  ورك لس ة نیوی ر أن إتفاقی ر 1958غی ا أن تقص راف فیھ دول الأط ام ال ال أم حت المج أفس

ي  دول الأطراف الحق ف ث منحت ال دة، حی ة متعاق ي دول ام الصادرة  ف ى الأحك ا عل مجال إعمالھ

ي التحفظ وعل ى أساس المعاملة بالمثل بأنھا لن تطبق الإتفاقیة إلا على الأحكام التحكیمیة الصادرة ف

.دولة من الدول المتعاقدة

یم  ام التحك ین أحك ة ب یم للتفرق م التحك ان صدور حك وبالتالي فإن ھذه الإتفاقیة تأخذ بمعیار مك

ا دول الأعضاء فیھ زم ال ا لا تل ر أنھ ة، غی تخدامھا حق الوطنیة والأجنبی ة إس ي حال ار ف ذا المعی بھ

ین  ة ب با للتفرق التحفظ في مواجھة دولة غیر متعاقدة، و قد تأخذ في ھذه الحالة بأي معیار تراه مناس

الأجنبي  یم ب م التحك ان وصف حك ھ إمك ب علی أحكام التحكیم الوطنیة والأجنبیة، الأمر الذي قد یترت

.3في إقلیمھارغم صدوره 

نیة الطائفة الثا1-2

ا  ب إلیھ ي یطل ة الت بة للدول ة بالنس ت وطنی ة ولیس ت أجنبی ي لیس یم الت ام التحك ي أحك وھ

ع  ة وم ة معین یم دول ي إقل یم ف م تحك د یصدر حك ة، فق یم الدولی ام التحك الإعتراف والتنفیذ وھي أحك

أو المحكمین قانون بة لھذه الدولة التي صدر فیھا نظرا لإختیار الأطرافسذلك لا یكون وطنیا بالن

سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاھرة ومدى خضوعھ للقانون المصري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1
.160، ص 2005

.42جع سابق، ص محمد حسني المصري، مر-2
.539جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص -3
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ة لا  ذه الدول ل ھ ا یجع إجرائي أخر غیر قانون مرافعاتھا الوطني لیطبق على إجراءات التحكیم، مم

م  ھ ل ا كون ا أجنبی ا تحكیمی ره حكم ت لا تعتب س الوق ي نف ا وف ا وطنی تنظر إلیھ باعتباره حكما تحكیمی

.1یصدر في دولة أجنبیة طبقا لمعیار مكان صدور حكم التحكیم

نة  ورك لس ة نیوی عي إتفاقی ن واض ا م ى 1958وحرص طروا إل د إض ا فق یع نطاقھ ن توس م

یم  ام التحك ن أحك ة م اللجوء لفكرة الصفة الدولیة لحكم التحكیم حتى تسمح بتغطیة ھذه الطائفة الثانی

دول الأعضا ھ یجوز لل یم فإن م التحك ة لحك رة الصفة الدولی ا لفك ء الغیر وطنیة والغیر أجنبیة، ووفق

زاع  ي ن ان یفصل ف ى ك ذلك مت یم ك الإلتزام بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم دولیا ویكون حكم التحك

ى  ق عل ب التطبی انون واج راف أو الق یة الأط ن جنس ر ع ض النظ ة، بغ ارة الدولی ق بالتج متعل

.2الإجراءات

نة  ورك لس ة نیوی إن إتفاقی م تض1958وفیما یتعلق بتحدید مفھوم التجاریة ف ددا ل ا مح ع تعریف

ق ،لمعیار التجاریة ي قصر تطبی الحق ف اظ لنفسھا ب وإنما خولت الدول الموقعة علیھا سلطة الإحتف

ادة  ذا بموجب الم ة، وھ ل دول داخلي لك انون ال ا للق ة وفق الإتفاقیة على المنازعات التي تعتبر تجاری

ى كما یمكنھا أن تعلن بأ(...: من الإتفاقیة والتي نصت على أنھ 1/3 نھا تقصر تطبیق الإتفاقیة عل

وطني  ا ال ا قانونھ ة یعتبرھ ر تعاقدی ت أم غی ة كان ة تعاقدی ات قانونی ن علاق ئة ع ات الناش النزاع

.3)علاقات تجاریة

موقف القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي     -2

نة  دولي لس اري ال یم التج وذجي للتحك انون النم د الق ة 1985إعتم د دولی اییر لتحدی دة مع ع

ار الإقتصادي،  ي والمعی ار الإقلیم انوني والمعی ار الق ین المعی التحكیم على نحو یدل على التداخل ب

ا ور، 4من قانون الأونیسترال4و3وذلك من خلال المادة الأولى الفقرتین  ى م ي نص وبناء عل د ف

.178مرجع سابق، ص ، سامیة راشد، التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاھرة-1
.43محمد حسني المصري، مرجع سابق، ص -2
. الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-3
:یكون التحكیم دولیا - 3(: على أنھ 4و3الفقرتین نصت المادة الأولى-4
إذا كان مقرا عمل طرفي إتفاق التحكیم وقت عقد ذلك إتفاق واقعین في دولتین مختلفتین أو؛) أ

:اكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیھا مقر عمل الطرفین إذا كان أحد الأم) ب
مكان التحكیم إذا كان محددا في إتفاق التحكیم أو طبقا لھ؛' 1'
ق صلة ' 2' زاع أوث ون لموضوع الن ذي یك ان ال ة أو المك ة التجاری أي مكان ینفذ فیھ جزء ھام من الإلتزامات الناشئة عن العلاق

بھ أو؛
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ى  ا ینسحب عل و م لاث حالات وھ ي ث ا ف یم دولی ر التحك انون الأونیسترال یعتب المادة الأولى من ق

:حكم التحكیم وفقا لما یلي 

عمل طرفي إتفاق التحكیم واقعین في دولتین مختلفتینامقركانحالة إذا2-1

ل طرفي ر عم ان مق ا إذا ك یم دولی ترال التحك انون الأونیس ر ق ین إعتب ي دولت ا ف یم واقع التحك

یم ،مختلفتین ذا التحك إن ھ دة ف ة واح ي دول ا ف یم واقع ي التحك ومفاد ذلك أنھ إذا كان مقر عمل طرف

وذجي انون النم ام الق ع لأحك ا لا یخض د وطنی ركة ،یع ع ش دا م ة عق ركة جزائری ت ش و أبرم فل

یم، جزائریة أخرى وإتفقت الشركتین في العقد على تسویة النزاعات التي ق ق التحك د تنشأ عن طری

یم  وذجي للتحك انون النم ام الق ا ولا یخضع لأحك د وطنی أن یع ذا الش ي ھ فإن حكم التحكیم الصادر ف

.التجاري الدولي لأنھ یخرج عن نطاق الدولیة في مفھوم ھذا القانون

أن  یم بش ى التحك یة عل رى فرنس ركة أخ ع ش ة م ركة جزائری ت ش إذا إتفق ك ف لاف ذل وبخ

ام ،ازعات التي قد تنشأ عن العقد المبرم بینھماالمن فإن حكم التحكیم الصادر یعد دولیا یخضع لأحك

ن 1قانون الأونیسترال م یك ل أو إذا ل ر عم ن مق ر م یم أكث ي التحك ان لطرف ، ولكن ما ھو الحل إذا ك

لأحدھما مقر عمل؟

:ا یلي من قانون الأونیسترال كم1/4لقد واجھت ھذین الفرضین المادة 

اق - لة باتف ق ص ل الأوث ر العم رة بمق إن العب ل ف ر عم ن مق ر م یم أكث راف التحك د أط ان لأح إذا ك

.التحكیم

.أما إذا لم یكن لأحد أطراف التحكیم مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامتھ-

ى  د عل یترال تعتم انون الأونس ا ق ص علیھ ي ن ة الت ذه الحال ح أن ھ ھ یتض اء علی ز وبن التركی

. 2الجغرافي لبعض العناصر القانونیة معیار لدولیة التحكیم

.ق الطرفان صراحة على أن موضوع إتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة إذا إتف) ج(
:من ھذه المادة ) 3(لأغراض الفقرة -4
.إذا كان لأحد الطرفین أكثر من مقر عمل تكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكیم) أ(
، قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري )تھ المعتادإذا لم یكن لأحد الطرفین مقر عمل تكون العبرة بمحل إقام) ب(

.، مرجع سابقالدولي
.544، مرجع سابق، ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -1
. 98أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص -2
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حالة إذا كان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج الدولة التي یقع فیھا مقر عمل الطرفین2-2

مكان التحكیم إذا كان محددا في إتفاق التحكیم أو طبقا لھ2-2-1

ة ع ذه الحال ي ھ ترال ف ون إستند قانون الأونیس یم فیك ة التحك د دولی ي لتحدی ار الإقلیم ى المعی ل

ي ،حكم التحكیم دولیا ة الت ارج الدول ان خ ي مك یم ف ى إجراء التحك ت عل إذا كانت الأطراف قد إتفق

:1یوجد لكلیھما فیھا مقر أعمال ویتحدد ھذا المكان بأحد الطریقین

ان أن یشیر أطراف التحكیم صراحة في إتفاق التح: الطریق الأول - كیم على إجراء التحكیم في مك

.  یوجد خارج الدولة التي یوجد بھا مقر عمل الأطراف

اني - ق الث دده :الطری ان دون أن یح ذا المك ین ھ ة تعی ى طریق ھ إل یم ذات اق التحك یر إتف أن یش ب

.الأطراف صراحة

ت  د تثب ة ق ى أساس أن الصفة الدولی ترال عل وقد أنتقدت ھذه الحالة الواردة في قانون الأونیس

یم ،تكون وطنیة بحتةقد للتحكیم على الرغم من أن جمیع عناصر التحكیم  وذلك إذا كان مكان التحك

یم ة التحك ل دولی ا یجع و م یم، وھ ل أطراف التحك ر عم ا مق ي یقع في دولة غیر تلك التي یقع فیھ ف

.2قانون الأونیسترال دولیة نسبیة 

ذي 2-2-2 ان ال ة أو المك ة التجاری أي مكان ینفذ فیھ جزء ھام من الإلتزامات الناشئة عن العلاق

ة بھلیكون لموضوع النزاع أوثق الص
ة  ي ذات الدول یم موجودا ف ل أطراف التحك ر عم ا مق ون فیھ ي یك ة الت ویتعلق ھذا البند بالحال

ون  ذي یك ان ال ة أو المك ة التجاری ن العلاق ئة ع ات الناش ن الإلتزام ام م زء ھ ذ ج ان تنفی إلا أن مك

ار  ى معی تند عل و یس ة، وھ ذه الدول ارج ھ ودا خ ون موج ھ یك لة ب ق الص زاع أوث وع الن لموض

:3موضوعي من أجل تحدید دولیة حكم التحكیم وھو یتحقق في فرضین وھما كالأتي 

رض الأول - راف عن:الف ل أط ر عم ا مق د فیھ ي یوج ة الت ارج الدول ان الموجود خ ون المك دما یك

.التحكیم ینفذ فیھ جزء ھام من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة

.100في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة -1
.94نادر محمد إبراھیم، مرجع سابق، ص -2
.545-544، مرجع سابق، ص ص في إطار العلاقات الدولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة -3
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د :الفرض الثاني - عندما یكون المكان الأوثق صلة بموضوع النزاع واقعا خارج الدولة التي یوج

.  فیھا مقر عمل أطراف التحكیم

ار  ذا المعی ق ھ ر أن تطبی ویدور المعیار المعتمد في ھذه الحالة في فلك المعیار الإقتصادي غی

ات ،یتطلب ضرورة تحلیل الإلتزامات التعاقدیة لأطراف العلاقة الموصوفة بالدولیة لتحدید الإلتزام

ون المھمة وإعتبارھا وحدھا ھي المؤثرة في وصف التحكیم بالدولیة أما الإلتزامات الھام شیة فلا یك

ي لھا تأثیر على وصف التحكیم بالدولیة ارین الإقتصادي والجغراف ین المعی ، كما تربط ھذه الحالة ب

ن  دة ولك ة واح ي دول حیث تشترط لكي یكون التحكیم دولیا وجود مقر عمل جمیع أطراف التحكیم ف

. 1تنفیذ الإلتزامات الھامة أو جزء منھا وقع في دولة أخرى

ة حالة إذا2-3 إتفق أطراف التحكیم صراحة على أن موضوع إتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دول

واحدة
ي  انون وف د ق ث یعت یم بحی راف التحك ى إرادة أط تندة إل یم مس ة التحك ر دولی ة تعتب ذه الحال ھ

دة،  ة واح ن دول أكثر م ق ب یم یتعل الأونیسترال باتفاق الأطراف على أن موضوع النزاع محل التحك

ر  ویھدف ھذا الفرض الذي وضعھ قانون الأونیسترال إلى توسیع نطاق تطبیق ھذا القانون على أكب

.2كن من الحالات عدد مم

ي  ان لإرادة الأطراف ف رى أن إطلاق العن ذا الحل وی د ھ ھ ینتق ن الفق ب م اك جان غیر أن ھن

داخلي  یم ال ى التحك ة عل ع صفة الوطنی ن خل ذه الإرادة م ن ھ أنھ أن یمك ن ش یم م تحدید دولیة التحك

ا وھذا بمجرد الإتفاق على أن موضوع النزاع یتعلق بـأكثر من دولة، وھو أ ھ رھن مر لا یجوز جعل

رة  د الآم ن القواع لإرادة الأطراف لما قد یترتب عن ذلك من محاولة الأطراف التھرب والإفلات م

یم غیر مبرر المتعلقة بالتحكیم الداخلي، كما أن ھذه الحالة تكون مصدرا للتساھل  مع أطراف التحك

.3قد یأتي بتحكیمات لن تكون لھا إلا صفة الدولیة الوھمیة

ستقر علیھ الفقھ والقضاء إینھ الذي یرى جانب من الفقھ أن المعیار المعتمد في ھذه الحالة لیس ھو المعیار الإقتصادي بع-1
الفرنسي، وھذا راجع لكون المعیار المعتمد في قانون الأونیسترال لا یستند إلى فكرة نقل الأموال والخدمات عبر الحدود، جمال 

. 97عمران إغنیة الورفلي، مرجع سابق، ص 
.101ي الدولي، مرجع سابق، ص حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجار-2
.94أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص -3
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د وضع خصیصا لتنظیم تسویة  ترال ق انون الأونیس وفیما یتعلق بتحدید مفھوم التجاریة فإن ق

ة وم التجاری ، 1النزاعات المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي وقد أشار ھذا القانون في ھامشھ إلى مفھ

یرا  یره تفس ك بتفس ة وذل دیث للتجاری وم الح ى المفھ د تبن انون ق املا وبذلك یكون ھذا الق موسعا وش

املات والأنشطة ا ةلإللعدید من المجالات الناشئة عن المع ھ ،قتصادیة المختلف ك أن ى ذل دلیل عل وال

املات  ن المع د م وج العدی ا لول ال مفتوح رك المج ث ت ر، حی ال لا الحص بیل المث ى س ا عل أوردھ

.والأنشطة الإقتصادیة التي لم تذكر

المقارنةأنظمة التحكیم الوطنیةبعض موقف : ثانیا 
ا  یم فمنھ تباینت مواقف التشریعات الوطنیة المقارنة بین الصفتین الأجنبیة والدولیة لحكم التحك

یم  م التحك تعمال مصطلح حك بعض الأخر یفضل إس دولي وال یم ال م التحك من یستعمل مصطلح حك

ین حكم التحكیمالأجنبي وذلك تبعا لإختلاف المعیار المعتمد للتمییز وتحدید دولیة أو أجنبیة ن ب ، وم

ن المشرع الفرنسي والمشرع  ل م ف ك ان مواق اء بتبی یتم الإكتف ھذه التشریعات الوطنیة المقارنة س

.المصري وصولا لمعرفة موقف المشرع الجزائري

موقف القانون الفرنسي-1

ة ااتبنى المشرع الفرنسي في مرسوم  د دولی ار الإقتصادي كأساس لتحدی یم المعی یم لتحك لتحك

یم م التحك م حك ن ث ادة ،وم دت الم ث أك ق 1504حی ذي یتعل یم ال ا التحك ا دولی د تحكیم ھ یع ى أن عل

.2بمصالح التجارة الدولیة

ة " التجاري"ینبغي تفسیر مصطلح -1 ة، تعاقدی تفسیرا واسعا بحیث یشمل المسائل الناشئة عن جمیع العلاقات ذات الطبیعة التجاری
ر  مل دون حص ة تش ة التجاری ات ذات الطبیع ة والعلاق ر تعاقدی ت أو غی ة كان املات التالی ة تجا: المع لع رأي معامل د الس ة لتوری ی

یید  أجیر الشرائي، تش ر، الت دى الغی وق ل ة، إدارة الحق ة التجاری اري أو الوكال ل التج ع، التمثی أو الخدمات أو تبادلھا، إتفاقات التوزی
تثمار،  راخیص، الإس یة، إصدار الت ال الھندس اریة، الأعم دمات الإستش اق المصانع، الخ أمین، إتف ال المصرفیة، الت ل، الأعم التموی

را  وا أو بح اب ج ل البضائع أو الرك اري، نق أو إمتیاز الإستغلال، المشاریع المشتركة وغیرھا من أشكال التعاون الصناعي أو التج
.  أو بالسكك الحدیدیة أو بالطرق البریة

2 - Art .1504 (Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
international), Décret N°  2011-48, Op.Cit.
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ى د تبن دل أن المشرع الفرنسي ق ذا ی د وھ ي القضاء الفرنسي لتحدی ھ ف تقر علی ار المس المعی

وع  ن موض تمد م ار المس یم والمعی م التحك ة حك زاعدولی ق ،الن ا إذا تعل یم دولی ون التحك ث یك حی

یم م 1بشكل حصريبمصالح التجارة الدولیة وھو ما ینسحب على حكم التحك ة حك ى أن دولی ، بمعن

ة ن دول ھ التحكیم ترتبط بموضوع النزاع محل التحكیم بأن یتصل ھذا النزاع باقتصاد أكثر م ، وعلی

الواق راف ب رد إعت و مج ي ھ رع الفرنس ف المش إن موق ع ف ى واق ھ إل ائد وتحویل ائي الس ع القض

.2تشریعي

ة  ى طبیع ي عل كل أساس ي بش انون الفرنس ي الق یم ف م التحك دولي لحك ابع ال د الط ف تحدی یتوق

یمھاالمعاملة الإقتصادیة محل التحكیم ووصف ،بالدولیة كاف لإصباغ الصفة الدولیة على حكم التحك

وال أو  لع أو الأم الا للس من إنتق أن تتض ان ب ن مك ر ع رف النظ ة بص دود الدولی ر الح دمات عب الخ

یة الخصوم  یم أو جنس م التحك ان صدور حك ھ أو مك ى إجراءات ق عل انون المطب یم والق إنعقاد التحك

ومن ثمة یكون وصف لا تؤثر في تحدید الطابع الدولي للمعاملة،فمثل ھذه العناصر،أو المحكمین

وبھذا المفھوم فإن العملیات ،الطبیعة الدولیة للنزاع محل التحكیمحكم التحكیم بالدولي بالإستناد إلى 

.3التجاریة الدولیة في حد ذاتھا تعتبر عنصرا ھاما وفاصلا في تحدید دولیة حكم التحكیم

دویل  اس لت ادي كأس ار الإقتص ي للمعی رع الفرنس یل المش ي تفض ھ الفرنس ض الفق ع بع ویرج

:4اليالتحكیم إلى عاملین وھما كالت

ل- ابععام وعي ذو ط یم :موض ة للتحك د الذاتی ق القواع اق تطبی د نط رورة تحدی ى ض تند إل یس

إذا  ار الإقتصادي، ف و المعی دد ھ ار مح ي معی ن خلال تبن الدولي وھي مسألة لا یمكن حسمھا إلا م

ي ،كان لابد من خضوع التحكیم الدولي إلى قواعد خاصة بھ أكثر تحرریة املین ف ا یضمن للمتع بم

ة وھذا لتدعیم حقل التجارة الدولیة الحد الأقصى من الإستقلالیة  ارة الدولی الفصل في منازعات التج

. بطریق التحكیم

1 - KASSIS ANTOINE, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J, Paris, 1993, p
56.
2 - GAILLARD EMMANUEL et PIERRE DE LAPASSE, Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et
international, Dalloz, paris, 2011, p 183.
3 - BELLET PIERRE et MEZGER ERNST, Op.Cit, p p 616 – 618.
4 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 105
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ي - اد : عامل ذو طابع فن ن خلال إعتم یم م م التحك دویل حك ة لت اولات المبذول ق بفشل المح ویتعل

ى المعیار القانوني كإقامة الأطراف المتعا اولات أدت إل ذه المح قدة في دولتین مختلفتین، حیث أن ھ

ي ذات  ة ف ا محل إقام ل منھم إستبعاد بعض حالات التحكیم الدولي مثل تلك القائمة بین شخصین لك

.الدولة بینما تتجاوز العلاقة الناشئة بینھما نطاق ھذه الدولة وتتم في الخارج

ي ذك ار وعلى الرغم من منطقیة الأسباب الت اد المشرع الفرنسي للمعی ر إعتم ھ لتبری ا الفق رھ

ادة  ص الم یاغة ن دة ص د بش ھ ینتق ن الفق ر م ب أخ إن جان ادي، ف أن 1504الإقتص دت ب ي أك والت

وم  ذا المفھ ھ أن ھ ن الفق ب م التحكیم یكون دولیا إذا إتصل بمصالح التجارة الدولیة، فیرى ھذا الجان

د، مرن وواسع جدا ویثیر الكثیر من المشاكل دم التحدی الغموض وع م ب ا یتس ھ كم ي تطبیق ة ف العملی

. 1وعلیھ فأن الأمر یتطلب تحدید النطاق الحقیقي للتحكیم الدولي وعلاقتھ بالتحكیم الداخلي

موقف القانون المصري-2

انون ار الق د يجمع المشرع المصري بین المعیار الإقتصادي والمعی ي لتحدی ار الجغراف والمعی

یم  وم التحك اع نطاق مفھ اییر باتس ذه المع دولیة حكم التحكیم بحیث تبنى عدة معاییر بحیث تسمح ھ

یم الصادر م التحك ى حك ا ینسحب عل و م انون وھ ذا الق ا لھ ن خلال 2التجاري الدولي وفق ذا م ، وھ

ي ن1994لسنة 27انون التحكیم المصري رقم من ق3المادة  ھ والت ى أن یم (: صت عل ون التحك یك

ي الأحوال  ك ف ة وذل ارة الدولی ق بالتج ا یتعل ان موضوعھ نزاع انون إذا ك ذا الق م ھ ي حك دولیا ف
:التالیة 

رام : أولا  إذا كان المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إب
ز دة مراك رفین ع د الط ان لأح إذا ك یم ف اق التحك ا إتف ر إرتباط المركز الأكث العبرة ب ال ف للأعم

یم و اق التحك وع إتف ھ إبموض ل إقامت العبرة بمح ال ف ز أعم یم مرك ي التحك د طرف ن لأح م یك ذا ل
.المعتاد

مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم ، »معاییر دولیة التحكیم «ناصر عثمان محمد عثمان، -1
التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة، نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع 

.58ص ،2008أفریل 30-29-28مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 
BELLET PIERRE et MEZGER ERNST, Op.Cit, p 616.

.82، ص مرجع سابق،حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم-2
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ره : ثانیا  د مق یم یوج ز للتحك ة أو مرك یم دائم ة تحك إذا إتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظم
.داخل جمھوریة مصر العربیة أو خارجھا

.إذا كان موضوع النزاع الذي یشملھ إتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة: ثالثا 
رام : رابعا ت إب ة وق ي نفس الدول ع ف یم یق ي التحك ن طرف ل م ال ك إذا كان المركز الرئیسي لأعم

:إتفاق التحكیم وكان أحد الأماكن التالیة واقعا خارج ھذه الدولة 
.نھ إتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینھمكان إجراء التحكیم كما عی-أ

.مكان تنفیذ جانب جوھري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین-ب
.1)المكان الأكثر إرتباطا بموضوع النزاع-ج

ام  ار ع ى معی د بشكل أساسي عل یلاحظ من ھذا النص القانوني أن المشرع المصري قد إعتم

د  اديلتحدی ار الإقتص ي المعی ل ف یم یتمث م التحك ة حك ن ثم یم وم ة التحك وع ،دولی ون موض أن یك ب

ا  ي مجملھ ع ف ن الحالات وھي تجم النزاع محل التحكیم یتعلق بالتجارة الدولیة وأردفھ بمجموعة م

.2بین المعیار الإقتصادي والمعیار القانوني والمعیار الإقلیمي

رأن المشرع المصري إ ة كما یظھ د دولی ار الإقتصادي بشكل أساسي لتحدی ى المعی د عل عتم

نص، ،حكم التحكیم ذا ال ي ھ واردة ف ع ال الات الأرب ق إحدى الح ار تحق ذا المعی ق ھ ویشترط لتطبی

ب  ن جان ة م ة دولی ون المعامل ادة أن تك ذه الم ق نص ھ وعلیھ فإن المشرع المصري یشترط لتطبی

.  3وأن یكون التحكیم دولیا من جانب أخر

: وعلیھ فإن المشرع المصري یستلزم لإصباغ صفة الدولیة على حكم التحكیم توافر شرطین 

.تعلق النزاع محل التحكیم بالتجارة الدولیة-أ

.من قانون التحكیم المصري3تحقق حالة من الحالات الأربع التي أوردھا نص المادة -ب

.، مرجع سابق1994لسنة 27قانون التحكیم المصري رقم -1
مقتبسة بالكامل 1994لسنة 27من قانون رقم 3في نص المادة علیھا وتجدر الإشارة أن حالات دولیة حكم التحكیم المنصوص -2

ادة  ص الم ن ن نة 1م دولي لس اري ال یم التج وذجي للتحك انون النم ن الق رع 1985م افھا المش ي أض ة والت ة الرابع تثناء الحال ، باس
ي یوج ز تحكیم ة أو مرك یم دائم ة تحك ى ھیئ ي داخل مصر أو المصري، وھي حالة إتفاق أطراف التحكیم على اللجوء إل ره ف د مق

.  خارجھا
.65مرجع سابق، ص ،مدى حجیة حكم التحكیم الدوليفؤاد محمد أبو طالب، -3
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ي  د وف ة فق وم التجاری ده لمفھ یاق تحدی دیث س ار الح ي المعی ى تبن ري إل رع المص ھ المش إتج

ة ع للتجاری ابع ،الواس ة ذات ط ة قانونی ول علاق زاع ح أ الن ى نش ا مت یم تجاری ر التحك ث إعتب حی

د ،إقتصادي ى عائ وال والحصول عل تثمار رؤوس الأم وھذا المصطلح یشمل كل نشاط یتصل باس

.الأعمال التجاریة أو الأعمال المدنیةأو فوائد من ھذا النشاط بغض النظر عما إذا كان من 

ت  زاع سواء كان ةویمتد كذلك لیشمل أي علاقة ینشأ حولھا الن ر قانونی ةأو غی ، فیشمل قانونی

ة ل إستصلاح الأراضي الزراعی اري مث انون التج ا للق ة وفق د تجاری د لا تع ا یتسع ،معاملات ق كم

ال مصطلح طابع إقتصادي لیشمل جمیع الأنشطة المتعل ن أعم قة بتداول السلع والخدمات وغیرھا م

.1الصناعة والتجارة

وبذلك یؤكد المشرع المصري أن التحكیم یكون تجاریا متى تعلق بأعمال ذات طابع إقتصادي 

داد  ذا التع ادة، لأن ھ ذه الم ي نص ھ ره ف ذي ذك داد ال ي التع ال واردة ف حتى ولو لم تكن ھذه الأعم

د لیشمل مجالات ولیس الحصر، على إعتبار أن موارد على سبیل المثال  اري یمت ل التج فھوم العم

ر  مختلفة یصعب حصرھا بالنظر إلى العلاقات المتشعبة ذات الطابع الإقتصادي عقدیة كانت أو غی

.2عقدیة

الجزائريقانونموقف ال-3

اییر  اختلاف المع یم ب م التحك ة لحك ة والأجنبی تمیز موقف المشرع الجزائري من الصفة الدولی

م  ریعي رق وم التش ین المرس ا ب ي تبناھ ى(09-93الت ین ) ملغ ابقا وب د س اري ق إ م إالمعتم الس

.المفعول حالیا

م  ي ظل المرسوم التشریعي رق ري ف ارا یعت) ملغى(03-93فقد كان المشرع الجزائ د معی م

ار  ین المعی انون الفرنسي وب ن الق ذي إستوحاه م ار الإقتصادي وال ین المعی زج ب مزدوجا بحیث یم

انون السویسري،  ادة القانوني والذي إستوحاه من الق ن خلال الم ذا م ي نصت 458وھ رر والت مك

ابع إقتصادي (: على أنھ 2نصت المادة -1 ة ذات ط ة قانونی زاع حول علاق یكون التحكیم تجاریا في حكم ھذا القانون إذا نشأ الن
رة عقدیة كانت أو غیر عقدیة ویشمل ذلك على ود التشیید والخب ة وعق الات التجاری د السلع أو الخدمات والوك سبیل المثال توری

وك  ات البن ة وعملی ود التنمی الھندسیة أو الفنیة ومنح التراخیص الصناعیة والسیاحیة وغیرھا ونقل التكنولوجیا والإستثمار وعق
د  ة وتوری روات الطبیعی اق والتأمین والنقل وعملیات تنقیب وإستخراج الث نفط وشق الطرق والأنف از أو ال ب الغ د أنابی ة وم الطاق
ة م )وإستصلاح الأراضي الزراعیة وحمایة البیئة وإقامة المفاعلات النووی یم المصري رق انون التحك نة 27، ق ، مرجع 1994لس

.سابق
.53أحمد بركات مصطفى، مرجع سابق، ص -2
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ھ  ى أن ة با(: عل ذي یخص النزاعات المتعلق یم ال ذا الفصل، التحك وم ھ ا بمفھ ر دولی لمصالح یعتب
.1)التجارة الدولیة والذي یكون فیھ مقر أو موطن أحد الطرفین على الأقل في الخارج

ادیو ر إعتم رعظھ انوني المش نص الق ذا ال ي ھ ري ف ى الجزائ النظر إل ادي ب ار الإقتص للمعی

ارة طبیعة النزاع بحیث یعتبر التحكیم دولیا كلما كان وسیلة لفض المنازعات المتعلقة بمصالح  التج

.الدولیة

ة  ت العلاق ا كان ي كلم ھ دول یم بأن م التحك فھ لحك انوني بوص ار الق اده للمعی ر إعتم ا ظھ بینم

ة دول مختلف ة ل د ،القانونیة محل النزاع تربط بین النظم القانونی ر أو موطن أح ون مق أن یك ك ب وذل

م 2الأطراف على الأقل خارج الجزائر ھ ل ي ، وھذا یعني بأن ن یكف ده ولا یك ار الإقتصادي وح المعی

.المعیار القانوني وحده لوصف التحكیم بالدولیة

ن ق إ م إ أما في ظل القانون الحدیث والساري المفعول  ري م فقد ظھر موقف المشرع الجزائ

یم (: على أنھ والتي نصت 1039المادة الصفة الدولیة والأجنبیة لحكم التحكیم من خلال  د التحك یع

دولتین دولیا ب ة بالمصالح الإقتصادیة ل ذي یخص النزاعات المتعلق مفھوم ھذا القانون التحكیم ال
.3)على الأقل

ي  ار الإقتصادي ف ى المعی د تبن ري ق ا أن المشرع الجزائ فمن خلال نص ھذه المادة یتضح لن

زاع موضو ة الن ى طبیع النظر إل ك ب یم وذل م التحك ك حك ي ذل یم، تحدید دولیة التحكیم بما ف ع التحك

س  ادیة تم ة إقتص ا بعملی یم متعلق ل التحك زاع مح وع الن ان موض ا ك ا كلم یم دولی ر التحك ث یعتب حی

.4إقتصاد أكثر من دولة واحدة

.، مرجع سابق)ملغى(09- 93مرسوم تشریعي رقم -1
اد -2 اوي إعتم د بج تاذ محم نھم الأس ن بی انون وم ذا الق د ھ ي وضع قواع اھموا ف ذین س یم وال ي التحك ویرجع بعض المختصین ف

ابقا انوني والإقتصادي س ین الق ن ،القانون الجزائري للمعیار المختلط ب دولي وم اري ال یم التج ام التحك ن نظ ر م ى تخوف الجزائ إل
اد المعی ھ، فإعتم یم التفتح التام أمام ن نطاق التحك ة لتضییق م ھ محاول ى أن انوني یفسر عل ین الإقتصادي والق زدوج ب رأي : ار الم

.    313مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، الأستاذ محمد بجاوي مشار إلیھ لدى زروق نوال، 
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
.534، مرجع سابق، ص العلاقات الدولیة الخاصةفي إطار جارد محمد، الدعوى التحكیمیة -4
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اسیحدث غیر أن الأخذ بحرفیة النص  ى إلتب ؤدي إل انوني وی نص الق ذا ال ن ھ ي المغزى م ف

ث ی،الإقتصادیة لدولتین على الأقلأن التحكیم یقتصر مجالھ على المصالح الإعتقاد ب ن قصيبحی م

انون الخاص كالشركات الخاصة  مجال التحكیم التجاري الدولي المصالح الإقتصادیة لأشخاص الق

.ذات الجنسیات المختلفة

ري  انون الجزائ وص الق ة لنص روح اللیبرالی ى ال النظر إل ذا ب ك وھ ر ذل ر غی ن الأم ولك

یرا واسعا وعلیھ فمن غیر المعقو نص تفس ذا ال ن تفسیر ھ د م ل لاب ائم، ب نص الق ة ال ل التقید بحرفی

ات  ذه العلاق ت ھ ى كان اص مت انون الخ خاص الق الح أش ة بمص ة الخاص ات الدولی مل العلاق لیش

.1عابرة للحدود

و المصالح ا ارا واسعا وھ د معی دولتین لإكما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد إعتم قتصادیة ل

ن خلال  ة م حیث ترتبط دولیة التحكیم بكل نشاط إقتصادي دولي دون تحدید، وتتحقق الصفة الدولی

.إنتقال الأموال أو الخدمات ما بین دولة وأخرى عبر الحدود الجغرافیة للدول

وعلیھ فإن المصالح الإقتصادیة ھي المصالح التي تتحقق بمناسبة إستغلال مشروع إقتصادي 

كل و ث یش ادیةبحی دة إقتص الي ،ح ي أو الم ناعي أو الزراع تغلال الص واع الإس ى أن وم عل تق

.2أو الإستخراجي، بالإضافة إلى الإستغلال التجاري بمعناه العام

د  ى ح وعلیھ فإن مفھوم المصالح الإقتصادیة الذي تبناه المشرع الجزائري ھو مفھوم واسع إل

اط طأو النشاطات التي تنبعید لا یمكن معھ حصر الأعمال  ل نش وي تحت لوائھ، فھو یمتد لیشمل ك

ا الحصول  دف منھ ون الھ ة یك ر قانونی ة أو غی ة قانونی إقتصادي أو أي علاقة مدنیة كانت أم تجاری

وم المصلحة الإقتصادیة یشمل  إن مفھ ذلك ف على عائد أو فوائد وبغض النظر عن طبیعة النشاط، ل

ات إستصلاح معاملات لا تعد تجاریة وفقا  ري كعملی اري الجزائ انون التج ي الق دي ف للمفھوم التقلی

.3ستخراج الثروات الباطنیةإالأراضي و

.50مرجع سابق، ص ، »تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وطرق الطعن فیھا في القانون الجزائري «بكلي نور الدین، -1
، »ن الجزائري حریة الأطراف في إختیار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري الدولي في القانو«بوقادوم أحمد،-2

. 254، ص 2009مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 
3 - HOCINE FARIDA, Op.Cit, pp 127-128.
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ي  ادي ف ار الإقتص ري للمعی رع الجزائ ي المش ھ بتبن ول أن یمكن الق بق ف ا س ى م اء عل وبن

التحدید دولیة التحكیم فإنھ یكون قد سایر التطورات الحاصلة في  ة، خاصة وأن مج ارة الدولی التج

ن  غالبیة التشریعات الوطنیة قد تبنت ھذا المعیار الحدیث والذي یشمل كل نشاط إقتصادي یقصد م

.ورائھ الحصول على عائد بصرف النظر عن طبیعة ھذا النشاط

ا  ھ متعلق زاع فی وع الن ون موض ذي یك یم ال ة للتحك ف الدولی نح وص ري یم رع الجزائ فالمش

ا انون واجإلح بالمص راف أو الق یة الأط ن جنس ر ع ض النظ ل بغ ى الأق دولتین عل ادیة ل بقتص

.1التطبیق وبغض النظر حتى عن مكان صدور حكم التحكیم 

ة  فة الدولی فاء الص ي إض ادي ف ار الإقتص ري للمعی رع الجزائ ي المش ن تبن الرغم م ن ب ولك

ق إ م إ ضى بأھمیة بالغة في نصوص مواد للتحكیم بشكل صریح ومباشر، فإن المعیار الإقلیمي یح

ام  ى أحك ائیة عل ة القض ا الرقاب ارس بھ ي تم ة الت د الطریق ي تحدی ھ ف اد علی لال الإعتم ن خ ذا م وھ

ن  رق الطع ین ط رع ب ز المش ث می ابي، حی اص الرق ع الإختص دولي وتوزی اري ال یم التج التحك

ن  وع م ل ن ى المباشرة والغیر مباشرة الممكن ممارستھا ضد ك دولي عل اري ال یم التج ام التحك أحك

.2أساس مكان صدور حكم التحكیم

ي -1 یم ف م التحك م إصدار حك ري وت انون الجزائ ى الإجراءات الق ق عل انون واجب التطبی ان الق ریین وك فإذا تم التحكیم بین جزائ
.فإنھ ھذا كلھ لا یحول دون إكتساب التحكیم للصفة الدولیة ما دام النزاع یثیر مصالح إقتصادیة لأكثر من دولة،الجزائر

ا -2 ر مباشر فیھ ن الغی از الطع ارج وأج ي الخ دولي الصادرة ف اري ال یم التج ام التحك فقد حظر الطعن المباشر بالبطلان ضد أحك
.أجاز الطعن المباشر بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة في الإقلیم الوطنيبالنسبة لأمر الإعتراف والتنفیذ، بینما 
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المبحث الثاني
الأحكام القانونیة لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي

تجمع أغلب الأنظمة القانونیة الوطنیة والدولیة المتعلقة بالتحكیم على إختصاص القضاء 

الأحكام من حیث تباین وإختلاف غیر أنھا تشھد ، الطعن بالبطلاننظر بلدولة مقر التحكیم الوطني 

القانونیة التي تخضع لھا دعوى البطلان على حسب التشریع الوطني الذي ینظم التحكیم التجاري 

.كل دولةلالدولي 

دعوى بطلان حكم التحكیم المشرع الجزائريخصوعلى غرار بقیة التشریعات الوطنیة فقد 

میزھا عن غیرھا ی،خاص بھابتنظیم موضوعي وإجرائيالتجاري الدولي الصادر في الجزائر 

متطلباتفي شكل التنظیمااظھر ھذیمن الدعاوي القضائیة التي ترفع أمام القضاء الوطني، و

من ممارسة حقھ قانونیة ینبغي توفرھا لكي یتمكن الطاعن صاحب المصلحة في الطعن بالبطلان

). مطلب أول(في الطعن بالبطلان في حكم التحكیم 

الرقابة القضائیة ة من صورتعتبر دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي صورو

وتسمى رقابة قاضي البطلان وتوجد على حكم التحكیم،التي یمارسھا قاضي مقر التحكیم المباشرة 

خرى غیر مباشرة على حكم التحكیم في دولة التنفیذ یمارسھا قاضي بالموازاة لھا رقابة قضائیة أ

.التنفیذ بمناسبة طلب الإعتراف بحكم التحكیم وتنفیذهدولة 

بحیث ،ھذا الأمر قد یؤدي إلى إختلاف التقدیر القانوني لقاضي البطلان عن قاضي التنفیذ

یقضي قاضي دولة مقر التحكیم ببطلان حكم التحكیم في الوقت الذي یقرر فیھ قاضي دولة 

ذا ، ھوإمھاره بالصیغة التنفیذیةالمقضي ببطلانھحكمالالتنفیذ منح أمر الإعتراف والتنفیذ لنفس 

1وليلقرار بطلان حكم التحكیم التجاري الدساھم في ظھور إشكالیة مدى الفعالیة الدولیة الوضع 

).مطلب ثاني(

1 - FOUCHARD PHILIPE, « La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son
pays d’origine », Revue de l’arbitrage, N° 3, 1997, p 329.
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المطلب الأول
القانون الجزائريفيممارسة الطعن بالبطلان متطلبات

الطعن بالبطلان إلى منع وعرقلة تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي الطاعن من خلال یسعى

جزاء ، وبالنظر لكون البطلانوالذي یكتسب القوة الإلزامیة بمجرد النطق بھ والقابلیة لتنفیذه

إجرائي یلحق حكم التحكیم المعیب بعیب جوھري یمس بصحتھ ومشروعیتھ ویؤدي إلى إلغائھ 

الجزائري كبقیة التشریعات الوطنیة فقد عمل المشرع،1وعدم ترتیب أیة أثار قانونیة على صدوره

الخاصة بالتحكیم على تحصین حكم التحكیم من خلال إجازة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم 

لتجاري الدولي الصادر في الجزائر فقط عن طریق رفع دعوى البطلان أمام الجھة القضائیة ا

.المختصة

وتعتبر دعوى البطلان في حكم التحكیم دعوى قضائیة موضوعیة تقریریة تنفرد عن غیرھا 

یجب أن تتوفر الأخیرةخاصة تمیزھا، ھذه موضوعیة وإجرائیةمن الدعاوي القضائیة بشروط 

من ممارسة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي الطاعن الطرف میعھا لكي یتمكن ج

إلزامیة تحقق حالة من حالات الطعن الصادر في الجزائر، وھذه الشروط الخاصة تتمثل في 

ضوابط رفع بوالتقیدبالإضافة إلى ضرورة الإلتزام ) فرع أول(یھا قانونابالبطلان المنصوص عل

). فرع ثالث(وصولا إلى الفصل في دعوى البطلان ) فرع ثاني(دعوى البطلان 

الفرع الأول
حالات الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي

یشترط لقبول دعوى بطلان حكم التحكیم أن تتحقق حالة من حالات أو أسباب الطعن 

لمشرع الجزائري بین الم یمیز قانون، وفي ھذا الشأنفي العلى سبیل الحصر المحددة البطلان ب

الحالات التي یمكن الإستناد علیھا لإستئناف الأمر القاضي بالإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الصادر 

والحالات التي یمكن على أساسھا الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الصادر بالجزائر في ،بالخارج

واحد وحصرھم في ستة قانوني بل عمل على توحیدھم في نص ،دوليإطار التحكیم التجاري ال

لا یجوز إستئناف الأمر(: من ق إ م إ والتي نصت على أنھ 1056حالات من خلال المادة 

.  15، ص مرجع سابقأحمد خلیفة شرقاوي أحمد، -1
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:القاضي بالإعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الأتیة 

باطلة أو إنقضاء مدة إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أو بناء على إتفاقیة-1

الإتفاقیة؛

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون؛-2

إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا؛-3

إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة؛-4

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا أو إذا وجد تناقض في الأسباب؛-5

.1)إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي-6

یمكن أن یكون (:من ق إم إ والتي نصت على أنھ 1058/1وقد أحال إلیھا بموجب المادة 

حكم التحكیم الدولي الصادر بالجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا في 

بكونھا تنصب في المشرع تتمیز حالات الطعن بالبطلان التي حددھا و،2)أعلاه1056المادة 

معظمھا حول مسائل شكلیة وإجرائیة وھي بھذا تتناسب وخصوصیة نظام التحكیم، فقاضي 

البطلان لا یتصدى لموضوع حكم التحكیم ولا یمكن لھ تقییم الكیفیة التي إستدل بھا المحكمون 

.للوصول لھذا الحكم الفاصل في النزاع

) أولا(ویمكن تقسیم ھذه الحالات إلى ثلاث أصناف منھا حالات متعلقة باتفاقیة التحكیم 

).ثالثا(وحالات متعلقة بمضمون حكم التحكیم ) ثانیا(وحالات متعلقة بإجراءات التحكیم 

تفاقیة التحكیماالحالات المتعلقة ب: أولا 
بالفصل في النزاع إختصاصھم ساس الذي یستمد منھ المحكمون الأتعتبر إتفاقیة التحكیم 

یتیح لمحكمة وإذا كان مبدأ الإختصاص بالإختصاص المعتمد في التحكیمالمعروض علیھم، 

فإن ھذه السلطة تخضع للرقابة القضائیة والتي ،التحكیم الفصل في مسألة إختصاصھا من عدمھ

من خلال التأكد من صحة ،اد الإختصاص للمحكمینإنعقصحة التحقق من بتسمح لقاضي البطلان 

.  إتفاقیة التحكیم ومدى إحترام محكمة التحكیم لنطاق إختصاصھا بالفصل في النزاع

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.نفس المرجع-2
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صحة إتفاقیة التحكیم عدم-1

الفصل في النزاع دون وجود إتفاقیة التحكیم أو بناء على إتفاقیة تحكیم باطلة أو منقضیة إن

.المدة یعد سببا من أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم

عدم وجود إتفاقیة التحكیم1-1

یتمیز نظام التحكیم بطابع إتفاقي فھو ینشأ بناء على إتفاق الأطراف على التحكیم وذلك 

إخراج النزاع من ولایة القضاء العام وطرحھ على قضاء خاص من إتفاقھم، وبالتالي فمن غیر ب

المنطق تصور لجوء الأطراف إلى التحكیم دون سبق الإتفاق علیھ لأن عدم وجود إتفاقیة التحكیم 

.1یعني إنعدام مصدر الإلتزام

إلى سبب البطلان المتعلق بوجود إتفاقیة التحكیم دویقوم قاضي البطلان من خلال الإستنا

یمكن تصور ، و2بمراقبة مدى صحة تكییف المحكم للأوراق المقدمة أمامھ باعتبارھا إتفاقیة تحكیم 

: مسألة عدم وجود إتفاقیة التحكیم في حالتین وھي كالأتي 

حالة المنازعة في تكوین الإتفاق على التحكیم 1-1-1

، ویتجسد ذلك في الفرض الذي یكون فیھ التعبیر الحالة عند عدم وجود التراضيتتحقق ھذه

الثاني عن الإرادة یتضمن تعدیلا للإیجاب وھو الأمر الذي یعد رفضا للإیجاب ولیس قبولا یمكن 

أن تنشأ معھ إتفاقیة التحكیم، كما تتحقق ھذه الحالة عندما یتمسك أحد الأطراف في مواجھة الأخر 

تحكیم بالرغم من عدم توقیع ھذا الأخیر على العقد الذي یتضمن ھذا الشرط فھنا یمكن بشرط ال

.3القول أن إتفاق التحكیم لم ینشأ أصلا حتى یمكن الإستناد علیھ في اللجوء للتحكیم

حالة الشك في مدى إعتبار إتفاقیة ما بمثابة إتفاقیة تحكیم أم لا 1-1-2

تكییف إتفاق ما على أنھ إتفاقیة تحكیم مثلما ھو الحال بالنسبة لعقد تتعلق ھذه الحالة بصحة 

وھذه الأخیرة ھي عبارة عن وثیقة یتم توقیعھا من المھمة،بعقدالتكلیف بمھمة التحكیم أو ما یسمى 

.328مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
2 - FOUCHARD PHILIPPE et GAILLARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p295

دراسة تحلیلیة مقارنة بین نظام التحكیم –حالات بطلان حكم التحكیم المتعلقة باتفاق التحكیم «زیاد بن أحمد القرشي، -3
.360، ص 2014، جامعة البحرین، 1، العدد 2المجلد ، مجلة الحقوق،»السعودي وقانون التحكیم الإنجلیزي 
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والتي یتعین على محكمة ،قبل الأطراف والمحكمین تحدد فیھا المسائل العالقة بین الأطراف

.1التحكیم الفصل فیھا

ھاوثیقة فقد تباین موقف الفقھ في تحدیدھا بین إتجاه یعتبرھذه الوبالنسبة للطبیعة القانونیة ل

بمثابة إتفاق على التحكیم في صورة مشارطة تعبر عن قبول الأطراف بالتحكیم وباختصاص 

وثیقة لا ترقى إلى مرتبة ھا، وإتجاه أخر یرى أنھمالمحكم بالفصل في المنازعة الناشئة بین

فھي مصدر سلطة ،مشارطة التحكیم كون ھذه الأخیرة ثبت وجودھا قبل إعداد ھذه الوثیقة

المحكمین الذین تم إختیارھم وتعیینھم بشكل قانوني للفصل في النزاع المعروض علیھم لیقوموا 

القرار لقضاء الفرنسي في ھذه المسألة من خلال وقد فصل ا، 2بعدھا بإعداد وثیقة مھمة التحكیم

.3قضیة شركة ھضبة الأھرامفي 06/01/1987القضائي الصادر بتاریخ 

كما تتحقق ھذه الحالة عندما یقدم الخصم لمحكمة التحكیم أوراقا كخطابات متبادلة أو خطاب 

بینما یعتبر الخصم الأخر ھذه الأوراق مجرد مرحلة ،نوایا باعتبار أنھا تتضمن إتفاق التحكیم

. للتفاوض لم ترتقي بعد إلى مرحلة الإتفاق على التحكیم

وجدیر بالذكر أن سبب البطلان المتعلق بإنعدام إتفاقیة التحكیم لا یمكن تطبیقھ بصفة مطلقة 

إستبعدت شرط موافقة في النزاعات المتعلقة بعقود الإستثمار لأن مؤسسات التحكیم الدولیة

الأطراف على اللجوء إلى التحكیم في وثیقة محددة لإنعقاد إختصاصھا، حیث ظھر ما یسمى 

لا سیما ،إذ یكفي أن تدرج الدولة المضیفة للإستثمار في تشریعاتھا الداخلیة) التحكیم بدون إتفاق(

.قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة، مرجع سابقمن 23راجع المادة -1
2 - KASSIS ANTOINE, Rèflexions sur le règlement d’arbitrage de la chambre de commerce
international, Les déviations de l’arbitrage institionnel, L.G.D.J, Paris, 1988, p 225.

اریخ -3 اریس الصادر بت تئناف ب ة إس م محكم یة حك نقض الفرنس ة ال ھ 12/07/1984والذي أیدت بموجبھ محكم ذي قضت فی وال
اریخ بإبطال حكم تحك ة بت ارة الدولی ة التج ن 16/02/1983یم صادر عن غرف یم م دم وجود شرط تحك ة المصریة لع ضد الحكوم

ادق ،جانب الدولة المصریة یاحة والفن ة للس زام )إیجوت(وأن توقیع الھیئة العام ي إل یم لا یعن ى شرط التحك تمل عل د المش ى العق عل
ى أن التو دت عل ا أك رط، كم ذا الش ریة بھ ة المص یم الدول ة التحك ى محكم ر عل ذي ینك رف ال ل الط ن قب ة م ة المھم ى وثیق ع عل قی

دم ،إختصاصھا بالفصل في الدعوى لا یعتبر بمثابة إتفاق تحكیم ولا یحول دون حق ھذا الطرف في التمسك مستقبلا أمام القضاء بع
خاص الأ دول والأش ین ال ة ب ود المبرم داد، العق ید الح ة الس یم، حفیظ ة التحك اص محكم ة، إختص ي الحقوقی ورات الحلب ة، منش جنبی

.    306، ص 2002بیروت، 
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المنازعات الناشئة بینھا وبین تلك المتعلقة بحمایة وتشجیع الإستثمار بنودا تسمح بإخضاع 

.(CIRDI)خاصة مركز 1المستثمرین الأجانب إلى التحكیم المؤسسي

وكثیرا ما إستندت ھیئات التحكیم بالمركز إلى ھذه النصوص لفرض إختصاصھا في حل 

خلافات الإستثمار، على أساس أنھا تمثل إیجابا من الدولة المضیفة للإستثمار یتكون الرضا 

. 2صاص المركز إذا ما أعلن المستثمر الأجنبي عن رغبتھ في الإستفادة من ھذا النصباخت

بطلان إتفاقیة التحكیم1-2

إتفاقیة التحكیم عقد تسري علیھ القواعد العامة كغیره من العقود فیجب أن یتوافر على 

الشروط العامة الأركان اللازمة لإنعقاده من رضا ومحل وسبب وشكلیة، ویجب أن تتوفر فیھ

اللازمة لصحة العقود بأن لا یكون الرضا مشوبا بعیوب الإرادة كالغلط والإكراه والتدلیس 

وأن تتوافر أھلیة التصرف في أطراف إتفاقیة التحكیم سواء شرط أو مشارطة، كما ،والإستغلال

.3یشترط قابلیة موضوع النزاع للتسویة عن طریق التحكیم 

یجب على قاضي ،إتفاقیة التحكیم بإستیفاء الأركان العامة وشروط الصحةلتأكد من صحةلو

الذي إتفق الأطراف علیھ أو القانون واجب التطبیق على البطلان الجزائري الرجوع إلى القانون 

وفي حالة عدم وجود أي ،وفي غیابھما للقانون الذي تراه محكمة التحكیم ملائما،موضوع النزاع

للفصل في صحة 4القوانین فإن قاضي البطلان یعتمد على القانون الجزائريإشارة لأحد ھذه 

والتي تعتبر جزء من التشریع ،5أ من إتفاقیة نیویورك/5/1إتفاقیة التحكیم بموجب المادة 

.الجزائري كونھا إتفاقیة دولیة مصادق علیھا 

ع-1 ادة راج م 17الم ر رق ن الأم ي 03-01م ؤرخ ف نة 20الم تثمار، ج2001أوت س ویر الإس ق بتط دد .، یتعل ادر 47ر ع ص
نة 21المؤرخ في 16-01، موافق علیھ بمقتضى القانون رقم 2001أوت سنة 22بتاریخ  وبر س دد ر .، ج2001أكت صادر 62ع
.2001أكتوبر سنة 24بتاریخ 

.310-309فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص ص عیساوي محمد،-2
.162- 161قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص ص -3
إتفاقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة یجب من حیث الشكل وتحت طائلة البطلان أن تبرم (: على أنھ 1040/2/3نصت المادة -4

.إتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة
تكون إتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث الموضوع إذا إستجابت للشروط التي یضعھا إما القانون الذي إتفق الأطراف على إختیاره 

.، مرجع سابق09-08ون رقم ، قان)أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الذي یراه المحكم ملائما
ا 2إن الأطراف في الإتفاقیة المذكورة في المادة (: أ على أنھ /5/1نصت المادة -5 ا محكوم ق علیھ انون المطب ت بموجب الق كان

د الإشارة إل م توج ھ أو ل ذي أخضعھا الأطراف إلی انون ال ى علیھا بعدم الأھلیة، أو أن الإتفاقیة المذكورة غیر صالحة بموجب الق
رار  ھ الق ذھا، مرجع )ھذا الصدد بموجب قانون البلد الذي صدر فی ة وتنفی ة الأجنبی رارات التحكیمی اد الق ة الخاصة باعتم ، الإتفاقی

.    سابق
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إتفاقیة التحكیم منتھیة المدة1-3

الإطار الزمني لسلطة محكمة التحكیم للفصل في النزاع وإصدار تمثل مدة إتفاقیة التحكیم

ھذه السلطة إذا إنتھت مدة الإتفاقیة قبل إصدار حكم التحكیم، فیجب على زولحكم التحكیم بحیث ت

في النزاع خلال المدة المحددة إتفاقا بین الأطراف أو قانونا من خلال إحالة الفصلمحكمة التحكیم 

.1للقانون واجب التطبیق على الإجراءاتحدیدھات

ینبغي علیھا وعلى محكمة التحكیم یقع ویعتبر إحترام مدة إتفاقیة التحكیم واجب أساسي 

حیث أن تجاوز ھذه المدة یؤدي إلى إستنفاذ محكمة التحكیم حكم التحكیم،لھاإصدارأثناءمراعاتھ 

ویرجع بذلك الحق للأطراف في اللجوء إلى القضاء ،لولایتھا بالفصل في النزاع المعروض علیھا

.2الوطني لتسویة نزاعھم

لھذه تمدیددون إصدار حكم التحكیم ولم یقعھذه المدة المحددة محكمة التحكیم لأن تجاوز كما

قضائي فإن حكم التحكیم قانوني أو أو بشكل إتفاقي 3قبل إنقضاء مدة إتفاقیة التحكیم الأصلیةالمدة

طعن بالبطلان في ھذا الحكم الویمكن للطرف صاحب المصلحة ،4یصدر خارج مدة الإتفاقیة

، ولا لتحقق سبب من أسباب البطلان وھو إصدار حكم التحكیم بناء على إتفاقیة تحكیم منتھیة المدة

المنتھیة یقصد بإنتھاء مدة إتفاقیة التحكیم بطلان ھذه الأخیرة وإنما المقصود ھو أن إتفاقیة التحكیم 

.5المدة تزول فعالیتھا وتصبح غیر صالحة كمصدر لأن یصدر حكم التحكیم بناء علیھا

وتجدر الإشارة أنھ لو كان القانون الجزائري ھو القانون واجب التطبیق على إجراءات التحكیم فإن المدة التي یجب أن تلتزم بھا -1
من ق إ 1018/1أشھر طبقا للمادة 4كمة التحكیم لتفعیل إجراءات الخصومة التحكیمیة وإصدار حكم التحكیم الحاسم للنزاع ھي مح

تھم (: م إ والتي نصت على أنھ  ام مھم یكون إتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنھائھ وفي ھذه الحالة یلزم المحكمون بإتم
. ، مرجع سابق09-08، قانون رقم )تبدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیمأشھر ) 4(في ظرف أربعة 

.425، مرجع سابق، ص دولیة الخاصةجارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات ال-2
.46ص ، مرجع سابقأبو العلا علي أبو العلا النمر، -3
راضوھذا التمدید یمكن أن یكون تمدید -4 ،إتفاقي باتفاق الأطراف ضمنیا بمواصلة محكمة التحكیم تأدیة مھمتھا بالتحكیم دون إعت

انون  ا للق یم وفق دة التحك انوني لم د ق ون تمدی ن أن یك ا یمك یم، كم دة التحك د م د یقضي بتمدی اق جدی إبرام الأطراف إتف أو صراحة ب
؛طراف للإتفاق على التمدیدالإجرائي واجب التطبیق أو تمدید قضائي في حالة عدم توصل الأ

LEBOULANGER PHILIPPE, « Réalisme et pragmatisme dans l’appréciation du délai de l’arbitrage »,
Note sous paris, 1re CH.C, 6 novembre 2008, Revue de l’arbitrage, N° 2, 2009, p p 384 - 385.

، 1999دعوى بطلان حكم التحكیم، النسر الذھبي، القاھرة، : أحمد شرف الدین، سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكیم -5
. 54ص 
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مدة إتفاقیة التحكیم من حیث ءوتعتبر إمكانیة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم بسبب إنقضا

حكم التحكیم وإذا كان ، المبدأ إمتدادا لطبیعة نظام التحكیم ذاتھ كقضاء خاص یحدد الأطراف مدتھ

فإن ھذا البطلان لا یمس ما یكون قد صدر من ،مدة التحكیم یعتبر باطلاءالصادر بعد إنقضا

محكمة التحكیم من أحكام جزئیة خلال سریان إتفاقیة التحكیم وذلك بأن تفصل في جزء من 

. 1الطلبات قبل إصدار الحكم الكلي المنھي للخصومة التحكیمیة

ھالعدم إحترام محكمة التحكیم لمھمة التحكیم المسندة -2

یقصد بمھمة المحكم مجموعة الواجبات المفروضة على المحكم من قبل أطراف إتفاق 

التحكیم ومجموعة السلطات التي تتناسب مع وظیفتھ القضائیة والتي تمكنھ من البت في النزاع 

ي النزاع من إتفاقیة التحكیم والتي تعبر عن إرادة الفصل فة، ویستمد المحكم سلط2علیھالمعروض 

الأطراف، وبالتالي إذا أصدر المحكم عند فصلھ في النزاع حكم تحكیم یتجاوز فیھ حدود المھمة 

.3لقیام بھا فإن ھذا الحكم یكون معرضا للطعن بالبطلانللھ سندةالم

وحده وذلك بالخروج عن نطاق إتفاقیة ویتمیز ھذا السبب للبطلان بأنھ یتعلق بخطأ المحكم 

فمحكمة التحكیم تستمد ولایتھا بالفصل في النزاع ، التحكیم وعدم الإلتزام بما إتفق علیھ الأطراف

وتحدید معالمھا ونطاقھا في إتفاقیة ،المطروح علیھا من إتفاق الأطراف على تخویلھا تلك المھمة

.4سواء كانت شرط أو مشارطة تحكیمالتحكیم

.134یدر أمال، مرجع سابق، ص -1
.457حفیظة السید الحداد، الموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
، مجلة »الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عن طریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي «یة،غربیة سم-3

.246ص 2018، بسكرة، جامعة محمد خیضر، 17المفكر، العدد 
زاع وتجدر الإشارة إلى أن تحدید مھمة التحكیم في إتفاقیة التحكیم إذا كان ممكنا في مشارطة التحكیم كونھا -4 تنعقد بعد نشوب الن

ل نشوب ،ویجب أن تتضمن الإشارة إلى موضوع النزاع وكیفیة تسویتھ د قب ا تنعق یم كونھ بة لشرط التحك فإن ذلك غیر ممكن بالنس
ة الالنزاع ویكتفى بالإشارة فیھا على مبدأ اللجوء إلى التحكیم كألیة لتسویة النزاع المحتمل قیامھ، وعلیھ فإن معالم   ندة ھذه المھم مس

ة ةلمحكم ة مھم ن خلال وثیق یم أو م ة التحك التحكیم تتضح أكثر من خلال طلبات ودفوع الأطراف والمذكرات المتبادلة خلال عملی
؛التحكیم

TERKI NOUR-EDDINE, Op.Cit, p 140.
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من خلال التقید بالطلبات المقدمة من یتجسد إمتثال محكمة التحكیم للمھمة المسندة إلیھا و

ولا یحكم بأكثر مما طلب ultra petitaالأطراف فلا یغفل المحكم الفصل في أي طلب قدم إلیھ 

.extra petita1منھ 

موضوع النزاع المتفق علیھ والقواعد بالإضافة إلى التقید بتطبیق القانون واجب التطبیق على 

سواء كان قانون إجرائي وطني أو لائحة الإجرائیة المتفق على تطبیقھا في الخصومة التحكیمیة

وإذا خلت إتفاقیة التحكیم من تحدید ھذه القواعد فینبغي على المحكم تحكیم مركز تحكیم دائم

. 2الإلتزام بالقانون واجب التطبیق على إجراءات

ولا یتسنى لقاضي البطلان الذي یطعن أمامھ بتجاوز المحكمین لمھمتھم المحددة في إتفاقیة 

إلا إذا كان على بینة تامة من حدود تلك المھمة ولذلك تلزم جمیع ،التحكیم الفصل في ھذا الطعن

نسخة من التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتحكیم ومن بینھا المشرع الجزائري على الطاعن إیداع

وذلك حتى یتسنى لقاضي التنفیذ ،إتفاقیة التحكیم عند طلب الإعتراف والتنفیذ أو الطعن بالبطلان

. 3أو البطلان الفصل على بینة في الدفع بعدم إمتثال محكمة التحكیم للمھمة المسندة إلیھا

ات التحكیمءالحالات المتعلقة بإجرا: ثانیا
بعض الإجراءات الجوھریة الواجب مراعاتھا في إطار وھي عبارة عن عیوب تشوب

والتي تشكل أسبابا للطعن بالبطلان في حكم التحكیم الصادر بناء على ھذه ،الخصومة التحكیمیة

.الإجراءات الغیر سلیمة والمعیبة

عدم تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید طبقا للقانون-1

المبدأ بثقة الأطراف فھو الشخص الذي أوكل لھ الأطراف مھمة یتمتع المحكم من حیث 

الفصل في النزاع القائم بینھم، لھذا یتم إختیار وتعیین المحكمین وفقا لإرادة الأطراف المباشرة في 

وذلك بإحالة التعیین والتشكیل وفقا للقانون الإجرائي واجب ،إتفاقیة التحكیم أو بطریقة غیر مباشرة

.4ئحة مؤسسة تحكیم دائمةالتطبیق أو لا

.338-337مرجع سابق، ص ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -1
إذا لم تنص الإتفاقیة على ذلك تتولى محكمة التحكیم ضبط الإجراات عند الحاجة مباشرة (: على أنھ 1043/2نصت المادة -2

. ، مرجع سابق09-08، قانون رقم )أو إستنادا إلى قانون أو نظام تحكیم
.75، مرجع سابق، ص »قانون الجزائري تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وطرق الطعن فیھا في ال«بكلي نور الدین، -3
.334مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -4
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وإلتزاما بالطابع الرضائي في اللجوء إلى التحكیم وإحتراما لحریة إرادة الأطراف في إختیار 

بناء على عملیة تحكیم لم یتم محكمیھم، فإنھ یجوز الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الذي یصدر 

إتفق علیھ الأطراف من طریقة تشكیل تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید وفقا لما 

.1أو تعیین سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة

وبناء علیھ یقوم قاضي البطلان بمراقبة صحة التعیین أو التشكیل وفي ھذا الصدد یقع 

البحث في إتفاقیة التحكیم عن الطریقة المتفق علیھا بھدف التحقق من مدى مطابقة علیھ عبء

التعیین أو الشكیل لما إتفق علیھ الأطراف وبالتالي إحترام إرادة الأطراف، ھذه الأخیرة لا یرد 

ما عدا إلزامیة مراعاة مبادئ العمل القضائي ،علیھا أي قید بشأن طریقة التعیین أو التشكیل

.2ن حیاد المحكمین وإحترام حقوق الدفاع وتحقیق المساواة بین الأطرافوضما

للفقرة لمشرع الجزائري في صیاغتھ الإنتقاد الذي وجھ لالشأن إلىاویجب الإشارة في ھذ

لى أساس أنھ كان من الأجدر أن ، وذلك عمن حالات البطلانباعتبارھا الحالة التي تخص ھذه 

محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید لإتفاق الأطراف ولیس مخالفتھا ینص على مخالفة تشكیل

.3للقانون، وذلك لأن المرجع في التشكیل أو التعیین ھو إرادة الأطراف 

وقد تم الرد على ھذا الإنتقاد بأن النص على أن یكون التشكیل أو التعیین مخالفین للقانون 

سواء كان ذلك ،الحالات المتعلقة بعدم نظامیة التشكیل أو التعیینأشمل وأعم لأنھ یتضمن جمیع 

وفقا لما إتفق علیھ الأطراف أو ولما حدده القانون، كما أن النص على عدم مخالفة إتفاق الأطراف 

قد یثیر نوعا من اللبس والغموض في حالة عدم تضمین الأطراف لإتفاقیة التحكیم الطریقة الواجب 

أو تعیین المحكمین، الأمر الذي یفتح المجال أمام فرضیات مختلفة في ھذه إتباعھا في تشكیل

.4المسألة والذي یؤدي بدوره إلى عرقلة سیر عملیة التحكیم

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 1042-1041المادتین راجع-1
. 200حفیظة السید الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص -2
.136سابق، ص یدر أمال، مرجع -3
.336-335مرجع سابق، ص ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -4
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بالإضافة إلى أن النص على عدم مخالفة إتفاق الأطراف فقط یفتح المجال أمام تعیین محكمین 

م الأھلیة القانونیة كأن لا تتوفر فیھ،لتولي مھمة التحكیملا تتوفر فیھم الشروط القانونیة الأساسیة 

.1ةھوالنزاشروط الحیاد والإستقلالیةالقانونیة المطلوبة وأن لا تتوفر

عدم إحترام مبدأ الوجاھیة-2

یقصد بھ حق كل خصم یعد مبدأ الوجاھیة تطبیقًا لمبدأ أعم و أشمل و ھو مبدأ حق الدفاع، و 

في الدفاع عن نفسھ بكل الوسائل القانونیة و الواقعیة و تقدیم أدلة الإثبات، مع تمكینھ من العلم 

مما یحمي الخصوم دعاءات وإتاحة الفرصة لھ لمناقشتھا والرد علیھا،إبكل ما ھو موجھ ضده من 

ویندرج تحت إحترام ، 2ضد الآخرطرافنحیاز أو تقصیر المحكم أو من مناورات أحد الأإمن 

:3وھي كالتاليثلاث حقوقالإلتزام بمراعاة مبدأ الوجاھیة

في أن یسمعھ المحكمطرفحق كل 2-1

كل طـرف بكل الوسائل المتاحة لھ لسماع أقوالھ لیتحقـق ذلك عن طریق دعوة المحكم 

حترام مبدأ الوجاھیة لا یتحقق إلا إذا وصلت إوتقدیم المستندات والمطالب، وتجدر الإشارة إلى أن 

التحكیم إصدار محكمة جمیع الحجج والدفوع إلى جمیع المحكمین في حالة تعددھم، فلا تستطیع 

.حكمھا إذا بقي أحد المحكمین جاھلاً بعناصر علم بھا المحكمون الآخرون

حق كل طرف في أن یناقش وجاھیًا مستندات ومطالب خصمھ2-2

بما قدمھ الطرف الآخر من مستندات وحجج طرفرض في المقام الأول حق علم كل یفت

على أن تتم مناقشتھا فیما بعد، و لذا یلتزم المحكم بعدم قبول أي مستند لم یُبلغ للطرف الآخر 

.ضمن مھلة تسمح لھ بتنظیم دفاعھ والرد على مطالب الطرف المقابل

.166قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
دولي-2 اري ال یم التج ة للتحك ة المنظم د الإجرائی ي القواع ب ف الة -سامي محسن حسین السري، بعض الجوان ة، رس ة مقارن دراس

.154، ص 2004كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دولي، القانون التخصص فيدكتوراه
ة »مبدأ الوجاھیة كألیة لتحقیق شفافیة الخصومة التحكیمیة «مولوج لامیة، -3 دولي حول الطرق البدیل الملتقى ال ت ب ، مداخلة ألقی

. 3، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 2016أفریل 27-26الحقائق وتحدیات، یومي -لتسویة النزاعات 
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والقانون التي یثیرھا المحكمالواقعحق كل طرف في مناقشة عناصر 2-3

یعتبر المحكم ضامنًا لتحقیق الوجاھیة لذا یُلزم نفسھ باحترام المبدأ، فلیس لھ أن یعتمد في 

طراف بین الأالحرة طرحھا مسبقًا للمناقشة الوجاھیة م تیواقعیة أو قانونیة لم حججحكمھ على 

ختیار الأطراف للمحكم یعود إلى علمھ وإلمامھ بأمور إحتى ولو كان ،لتقدیم ملاحظاتھم بشأنھا

لا یجـوز لھ أن یؤسس حكمھ على وقائع علمھا بناءً على تحریاتھ فمتعلقة بموضوع النزاع، 

.إلا بعد بسطھا للنقاش على الأطراف وإبداء رأیھم فیھاخبرتھ الشخصیةأو عن طریق الشخصیة 
ء للمحكم أو المحتكمین لما یھدف إلى تحقیقھ من شفافیة ارغم أھمیة مبدأ الوجاھیة سوو

حقق ھذا الھدف بسبب الإخلال بھ وعدم تكریسھ في الخصومة یتوعدالة التحكیم، غیر أنھ قد لا 

: 1مواجھة ما یليلومن صور الإخلال بمبدأ االتحكیمیة

طلاع الخصم إراف دون عتماد محكمة التحكیم  في حكمھا على مستندات قدمت من أحد الأطإ-

.الأخر علیھا

بناء محكمة التحكیم حكمھا على مستندات مقدمة من أحد الأطراف بعد ترجمتھا لھا دون أن -

.یطلع علیھا الطرف الأخر

.عدم عرض محكمة التحكیم على الأطراف أو أحدھما نتائج التحقیقات التي قامت بھا-

.تكمیلیة قام بھا الخبیر دون إعلام الأطراف بھاستناد محكمة التحكیم في حكمھا لدراسة إ-

.سماع محكمة التحكیم لأحد الأطراف دون الطرف الأخر-

.عدم تحقیق المناقشة الحرة لما یقدم من مذكرات و مستندات-

.عدم منح كل طرف الوقت المناسب لكي یرد على مطالب الطرف الأخر-

.خصيفي النزاع بعلمھا الشمحكمة التحكیم فصل -

.لأسباب قانونیة دون عرضھا على الخصوممحكمة التحكیم إثارة -

.58-57، ص ص 1998السید عبد العال تمام، مبدأ المواجھة في خصومة التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1
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یرتكز مبدأ إحترام حقوق الدفاع على مبدأ المواجھة والمساواة بین الخصوم إلا أنھ في 

تطبیقات التحكیم التجاري الدولي یصعب على قاضي البطلان مراقبة مدى إحترام مبدأ المواجھة 

بالكیفیة التي سارت علیھا إجراءات الخصومة التحكیمیة، لذلك یتوجب على الطاعن لعدم إحاطتھ 

. 1والمتمسك بھذا السبب للبطلان إقامة الدلیل على أن محكمة التحكیم لم تراعي حقھ في الدفاع

یعتبر مبدأ المواجھة من أھم المبادئ الأساسیة التي لا غنى عنھا لأي نظام قضائي أیا كانت 

یاسة التي تتبعھا الدولة، فھو من النظام العام الإجرائي الذي لا یجوز مخالفتھ أو الإتفاق على ما الس

.2یخالفھ حتى ولو كان مفوضا بالصلح

یوفر إبطال حكم التحكیم لأسباب متعلقة بإجراءات التحكیم ضمانات أساسیة وجوھریة لنظام 

التقاضي أمام محكمة التحكیم فیتعرض حكم التحكیم للطعن بالبطلان إذا إختلت فیھ ھذه الضمانات 

بإحترام مبدأ المواجھة، غیر أن ھذا البطلان یتوقف على شرط أن خاصة ما تعلق منھا القضائیة 

بحیث إذا ،الباطل المخالف لمبدأ المواجھةءیكون المحكم قد إعتمد في حكمھ على ھذا الإجرا

المخالف لمبدأ المواجھة فإن ءعلى ھذا الإجراءلم یعتمد المحكم المعلومات التي حصل علیھا بنا

. 3حكم التحكیم حینئذ لا یبطل

الحالات المتعلقة بمضمون حكم التحكیم: ثالثا 
وتتمثل في حالة عدم ،وھي عبارة عن أسباب للطعن بالبطلان تتعلق بحكم التحكیم ذاتھ

.تسبیب حكم التحكیم وحالة مخالفة حكم التحكیم لقواعد النظام العام الدولي

عدم تسبیب حكم التحكیم أو وجود تناقض في الأسباب-1

جاري الدولي فھو یشكل ضمانة من أھم یحظى التسبیب بأھمیة بالغة في مجال التحكیم الت

ضمانات التقاضي أمام محكمة التحكیم إذ یضمن عدم تعسف المحكمین وحسن أداء مھمة التحكیم، 

كما یضمن سلامة حكم التحكیم من حیث الوقائع والقانون، حیث یسھل على الأطراف معرفة كیف 

تعزیز ا، وھو ما یساھم في وعلى أي أساس فصلت محكمة التحكیم في النزاع الذي عرض علیھ

.101حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في المجال الإستثماري بالجزائر، مرجع سابق، ص -1
2 - GALLEY JEAN-BAPTISTE KOSSI, « Le principe de la contradiction dans la pratique du contentieux
international », Revue de droit International de sciences diplomatiques et politiques, Vol  85, N° 3,
2007, p 252.

.312، ص 2006سكندریة، نجیب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكیم في القوانین العربیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإ-3



النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي:ثانيالفصل ال:لثانيابابال

325

ثقة أطراف النزاع في أسباب رفض أو قبول طلباتھم والأسانید القانونیة التي بني علیھا حكم 

.1التحكیم 

للتأكد المحكمینالوطني لممارسة الرقابة على أعمالءكما یتیح التسبیب الفرصة أمام القضا

، لذلك یجب أن یتضمن حكم التحكیم الأسباب وقانونیة النتائج المتوصل إلیھامن مدى صحة

الواقعیة والقانونیة التي ركنت إلیھا محكمة التحكیم في إصدارھا لھذا الحكم والتي من خلالھا 

.2كونت قناعتھا فیما إنتھت إلیھ 

فتظھر بحكم التحكیم الوقائع التي إستندت إلیھا والأدلة التي قدمھا الأطراف والتي إقتنعت 

مة بثبوتھا، على أن یكون إستدلالھا بھذه الأدلة قد تم بطریقة مقبولة توازن من خلالھا بین المحك

أدلة الإثبات وأدلة النفي، ثم تبین محكمة التحكیم القاعدة القانونیة التي طبقتھا على النزاع والتي 

.3أدت إلى الحكم الذي أصدرتھ 

كر فیھ أسباب وحیثیات إصداره وإنما یجب أن ولا یكفي لإعتبار حكم التحكیم مسببا أن تذ

التي من شأنھا أن تجعل ھذه ،تكون ھذه الأسباب مشتملة على مجموعة من الضوابط والصفات

الأسباب محققة للھدف منھا، ومن بین ھذه الضوابط إلزامیة تضمین حكم التحكیم أسبابا محددة 

.وواضحة

كافیة لتأیید الحكم في كافة جوانبھ بأن تتوافر صلة منطقیة ھذه الأسبابأن تكونكما یجب 

وتتحقق كفایة الأسباب ، بین الأسباب ومنطوق الحكم بحیث تكفي ھذه الأسباب لحمل ھذا المنطوق

.4عندما تظھر محكمة التحكیم في الحكم أسباب قبول أو رفض طلبات الأطراف

، 1قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر فيزبلان سمیر، تسبیب أحكام التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماجستیر-1
. 47-46، ص ص 2014/2015

.43نفس المرجع، ص -2
3 - DELVOLVE JEAN-LOUIS, « Essai sur la motivation des sentences   arbitrales », Revue de
l’arbitrage, N° 2, 1989, p 155.

ى عن -4 د تخل دیم وق انون الق ي الق باب ف ة الأس یم كفای م التحك ان یشترط لصحة حك ري ك ى أن المشرع الجزائ وتجدر الإشارة إل
ى / 23مكرر 458وھذا من خلال المادة وقد أحسن صنعا بتخلیھ عن ھذه الفقرة،إشتراطھا في القانون الجدید، ز والتي نصت عل

:لا یجوز إستئناف القرار الذي یسمح بالإعتراف أو التنفیذ إلا في الحالات التالیة : (أنھ 
.، مرجع سابق)ملغى(09-93مرسوم تشریعي رقم ، ...)أو لم تسبب بما فیھ الكفایة ) ...ز
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ألا تكون أسباب حكم التحكیم متناقضة مع بعضھا البعض ویشترط لصحة التسبیب أیضا 

مما یجعل حكم التحكیم ،وذلك حتى لا تعدم الأسباب المعتمدة لتأیید حكم التحكیم بعضھا البعض

:تین وھي كالأتي ، ویقصد بتناقض الأسباب حالبدون تسبیب

والوضوح، كما یكون یكون فیھا الحكم المطعون فیھ مسبب بما فیھ الكفایة:الحالة الأولى -

ولكن الخلل یكمن في وجود تناقض بین التسبیب ،المنطوق سلیما من حیث بنائھ وعباراتھ

وبالتالي لا یمكن معرفة الصواب ھل ،والمنطوق بینما یفترض أن تكون الأسباب أساسا للمنطوق

.1ھو في التسبیب أم في المنطوق

فإذا كان تناقض الأسباب یجعل من حالة تناقض الأسباب فیما بینھا بتعلقتو:الحالة الثانیة -

، أما إذا كانت 2فإن ذلك یعادل إنعدام التسبیبالمستحیل التوفیق بین ھذه الحیثیات المتناقضة 

الحیثیات التي تحمل التناقض قد جاءت كزیادة بعد التسبیب الكامل فإنھا تستبعد على أساس أنھا من 

.3باب الحشو

ترى الباحثة أن المشرع الجزائري قد تفرد في إعتبار عدم التسبیب أو وجود علیھوبناء 

تناقض في أسباب حكم التحكیم حالة من حالات البطلان على غرار بقیة التشریعات الوطنیة 

المتعلقة بالتحكیم، وھي نقطة تحسب علیھ لأنھا تؤدي إلى عرقلة الإعتراف والتنفیذ أو الطعن 

عدم تسبیب حكم إتفقوا علىیم صدر صحیحا وفقا لإرادة الأطراف الذین بالبطلان في حكم تحك

أو صدر بناء على إحالة الأطراف إلى تطبیق قانون إجرائي لا یشترط التسبیب لصحة ،التحكیم

.ھذا من جھة، الأمر الذي یحد من فعالیة أحكام التحكیم التجاري الدوليحكم التحكیم

في صحة تسبیب حكم التحكیم وعدم وجود تناقض في ھذا ومن جھة أخرى فإن البحث 

الأمر الذي یؤدي بالقاضي الوطني سواء كان ،التسبیب یتطلب البحث في مضمون حكم التحكیم

فصل في دعوىطلب الإعتراف والتنفیذ أو قاضي البطلان إذا إستئنافقاضي التنفیذ إذا فصل في

مجلة التواصل في العلوم الإنسانیة ،»تحكیم في التشریع الجزائري والمقارن تسبیب حكم ال«بلقاضي محمد الطاھر، -1
.87، ص 2011، جامعة باجي مختار، عنابة، 28والإجتماعیة، العدد 

فإذا كان التسبیب الأول إیجابیا فإن التسبیب الثاني ،حیث أن التناقض في الأسباب یؤدي إلى محو الأسباب لبعضھا البعض-2
.368ذلك أن تناقض الأسباب یحمل في طیاتھ إنعدامھا، بشیر سلیم، مرجع سابق، ص ،والنتیجة كأن شیئا لم یكنیكون سلبیا

.145یدر أمال، مرجع سابق، ص -3
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ز نطاق ووبالتالي تجا،لى موضوع حكم التحكیمى فرض رقابة قضائیة موضوعیة عإل،البطلان

كیفیة فصل محكمة رقابة على للولا تمتد شكل حكم التحكیم تنحصر فيالرقابة القضائیة التي 

.التحكیم في موضوع النزاع

وعلیھ یجدر بالمشرع الجزائري مسایرة باقي التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتحكیم في عدم 

رفض الإعتراف النص على أن عدم التسبیب أو وجود تناقض في الأسباب سبب من أسباب 

من ق 1056الفقرة الخامسة من المادة وإلغاءوالتنفیذ بحكم التحكیم أو سبب للطعن فیھ بالبطلان، 

، وھذا راجع لكونھا قد تخالف توقعات وإرادة المتبقیة فقطلإكتفاء بالحالات الخمسإم إ وا

.الأطراف التي تشكل أساس نظام التحكیم

مخالفة حكم التحكیم لقواعد النظام العام الدولي-2

التشریعات الوطنیة على أن مخالفة حكم التحكیم لقاعدة من قواعد النظام العام یوجب تجمع 

نفسھ ببطلان الحكم إذا كان مخالفا ءویحق لقاضي البطلان أن یقضي من تلقا،بطلانھ وعدم تنفیذه

قضي بالبطلان إستنادا إلى مخالفة النظام العام وحده حتى لو إستند الطاعن یللنظام العام، بحیث 

.1بالبطلان على سبب أخر غیر متحقق فعلا

لى حدود رقابة القضاء حول عدم مخالفة النظام العام من ولقد قرر القضاء الفرنسي بالنسبة إ

حیث المضمون في مجال التحكیم التجاري الدولي أن تنصب الرقابة على مدى وجود إنتھاك 

واضح للنظام العام الدولي، ویلتزم قاضي البطلان بممارسة رقابة ظاھریة تقتصر على مدى 

دون أن تمتد إلى المراجعة ، نظام العامالمطابقة الظاھریة للقانون وعدم التعارض مع ال

وقد یلجأ الطرف المحكوم ضده إلى ممارسة الطعن بالبطلان في حكم ، 2الموضوعیة لحكم التحكیم

وھو الأمر الذي یؤثر ،التحكیم بحجة مخالفة النظام العام بقصد عرقلة عملیة تنفیذ حكم التحكیم

. 3أحكام التحكیمعالیةعلى ف

1 - ARCANGELI VERA, Les notions d’arbitrabilité d’ordre public et de public policy comme moyens de
contrôle de l’arbitrage commercial international au Canada, Thèse de doctorat en droit, Faculté de
droit, Université de Montréal, Canada, 1999, p 200.

.346مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، نوال، زروق-2
.347نفس المرجع، ص -3
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ولكن ھذا لا یعني منع ممارسة الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم كلیة بحجة مخالفتھ للنظام 

العام نظرا للدور الھام الذي یؤدیھ ھذا الأخیر في تحقیق التوازن بین حریة الأطراف في إختیار 

یكون قواعد النظام العام، وذلك بأن حكم التحكیم لعدم مخالفةاللجوء إلى التحكیم وبین ضرورة 

، على أن یتم تفسیر النظام العام 1لقاضي البطلان سلطة الرقابة على مدى إحترام النظام العام

.عتبار ضرورة تحقیق فاعلیة أحكام التحكیم التجاري الدوليیأخذ بعین الإضیقا تفسیرا 

أنھا تفرغ ولقد أنتقدت فكرة الأخذ بالرقابة الضیقة والظاھریة لمخالفة النظام العام على أساس

أن یسمح وبالتالي یجب ،مخالفة قد لا تكون واضحة دائماھذه الفالرقابة القضائیة من كل معنى

،حكم التحكیم حتى یتسنى لھ التأكد من عدم مخالفة النظام العاممضمونلقاضي البطلان بفحص 

حسن تقدیر دون أن تكون لھ سلطة رقابة وبناء على ذلك یقضي بصحة حكم التحكیم أو ببطلانھ

.2المحكم أو حسن تطبیقھ للقانون واجب التطبیق

مخالفة حكم التحكیم لقواعد النظام العام الدولي كحالة على إعتمد المشرع الجزائري قد و

من 23مكرر 458المادة ولكن بصیاغة مختلفة عن ق إ م إمن حالات الطعن بالبطلان في 

أو التنفیذ إذا كان الإعتراف (: والتي نصت على أنھ ) ملغى(09- 93رقم المرسوم التشریعي 

إذا كان حكم (: من ق إ م إ على أنھ 1056/6بینما نصت المادة ،3)مخالفا للنظام العام الدولي

یثیر ھذا الإختلاف في المصطلحات التساؤل حول حیث، 4)التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي

مدى الرقابة التي یمارسھا قاضي البطلان وھل رقابة مخالفة الإعتراف والتنفیذ للنظام العام تختلف 

عن رقابة مخالفة حكم التحكیم للنظام العام؟

مخالفة الحالة وعلیھ یمكن القول أن رقابة مخالفة حكم التحكیم للنظام العام أشمل من رقابة

الناتجة عن الإعتراف والتنفیذ للنظام العام، وغایة المشرع من ھذا التغییر ھي منح القاضي 

الوطني سلطة فحص حكم التحكیم للتأكد من عدم مخالفة النظام العام الدولي على مستوى حكم 

.  التحكیم ذاتھ وعلى مستوى الأثار التي یرتبھا من خلال الإعتراف بھ وتنفیذه

. 114، ص مرجع سابقالخولي أكثم أمین ،-1
.348مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
. ، مرجع سابق)ملغى(09- 93مرسوم تشریعي رقم -3
.سابق، مرجع 09-08قانون رقم -4
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أن المشرع الجزائري سكت في مسألة مدى جوازیة إثارة قاضي البطلان وتجدر الإشارة إلى

، بحیث لم یوضح إذا كان جائزا لقاضي البطلان مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي تلقائیا

تأسیس وھو بصدد الفصل في دعوى البطلان ومھما كان سبب البطلان الذي إستند إلیھ الطاعن في 

أن یثیر تلقائیا سبب البطلان المتعلق بمخالفة حكم التحكیم لقواعد النظام العام الدولي كونھ ،طعنھ

.مكلف بحمایة النظام العام لدولتھ

عض التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتحكیم التي أجازت إثارة سبب البطلان بخلاف بوھذا 

في قاضي البطلانإذا رأىبحیث،1تلقائیانظام العاملقواعد االمتعلق بمخالفة حكم التحكیم ل

بغض النظر فیمكنھ الحكم ببطلان حكم التحكیم لدولتھمضمون حكم التحكیم ما یخالف النظام العام 

.سبب البطلان الذي أسس علیھ الطاعن طعنھ بالبطلانعن 

بسبب مخالفتھ للنظام العام كما یجب التنویھ إلى أن إبطال حكم التحكیم في دولة مقر التحكیم

لا یؤدي بالضرورة إلى إبطالھ في دولة أخرى نظرا لإختلاف مفھوم النظام العام من دولة ،الدولي

لأخرى، وھذا ما یظھر في منح قضاء بعض الدول على غرار القضاء الفرنسي الأمر بالإعتراف 

.  2ولة مقر التحكیموالتنفیذ لأحكام تحكیم باطلة بموجب قرارات قضائیة صادرة عن د

كما یتعین على طالب الطعن بالبطلان أن یحدد بدقة السبب أو الحالة التي یؤسس بناء علیھا 

فقاضي البطلان لا یقع علیھ عبء البحث عن سبب البطلان الواجب تطبیقھ فیما یتعلق ،طعنھ

. 3بالطعن المرفوع أمامھ

ام -1 ام الع یم للنظ م التحك ة حك ق بمخالف ا إذا تعل بطلان تلقائی ارة ال ومن بین ھذه التشریعات الوطنیة التي أتاحت لقاضي البطلان إث
ھ 50/2نظام التحكیم السعودي والذي نصت فیھ المادة  اء (: على أن ن تلق بطلان م ي تنظر دعوى ال ة المختصة الت تقضي المحكم

م بطلان حك ا نفسھا ب ھ طرف ق علی ا إتف ة، أو م ي المملك ام ف ام الع ام الشریعة الإسلامیة والنظ الف أحك ا یخ یم إذا تضمن م التحك
ام ذا النظ ا بموجب ھ یم فیھ ي لا یجوز التحك ن المسائل الت یم السعودي ، )التحكیم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع م ام التحك نظ

رقم م ي ذي ال وم الملك ادر بالمرس اریخ 34/الص رقم 24/05/1433بت وزراء ذي ال س ال رار مجل ـ وبق اریخ 106ھ ادر بت الص
دد 08/06/1433بتاریخ 4599/ت/13ھـ وبتعمیم وزیر العدل ذي الرقم 17/05/1433 دل، ع ة الع ـ ، مجل ة 55ھ نة الرابع ، الس

).2012(ھـ 1433عشر، رجب 
.314الجزائر، مرجع سابق، ص عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في-2

3 - LOQUIN ERIC, « L’obligation de préciser le fondement d’un recours en annulation d’une
sentence », R.T.D.Com, 1998, p 327.



النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي:ثانيالفصل ال:لثانيابابال

330

الفرع الثاني
رفع دعوى البطلانضوابط

لم یحدد المشرع الجزائري الإجراءات الخاصة برفع دعوى البطلان على خلاف المشرع 

عندما أحال إلى الإجراءات القانونیة المتعارف علیھا في رفع فصل في ھذه المسألةالفرنسي الذي 

أن دعوى الأمر الذي یرجح ، 1لتحكیمامن مرسوم 1527/1بموجب المادة الدعوى القضائیة

المقررة لرفع الدعوى القضائیة والمنصوص علیھا العامة البطلان ترفع وفقا للأشكال والإجراءات 

2.ق إ م إمن 20إلى 13في المواد من 

بموجب عریضة مكتوبة مستوفیة لجمیع الإجراءات الشكلیة حیث ترفع دعوى البطلان ب

قانونا وتكون ھذه العریضة معللة ومسببة وفقا لإحدى الحالات المنصوص علیھا علیھا المنصوص 

في حكم التحكیم أن یقوم بتبلیغ الطرف الطاعن، وعلى الطرف من ق إ م وإ1056في المادة 

وذلك حتى یتمكن من مناقشة أوجھ الطعن ،3الأخر وفقا لأحكام التبلیغ الرسمي المقررة في القانون

.4عدم قبول دعوى البطلانوتقدیم دفوعھ أمام المحكمة المختصة وكل إخلال بذلك ینجم عنھ 

ومن الضروري أن یرفق بالعریضة صورة أو نسخة من حكم التحكیم المطعون فیھ وكذا 

ممارسة القضائي من تفحصھا وبالمجلس وذلك حتى یتمكن القاضي المختص ،التحكیمیةإتفاق

.5التجاري الدوليحكم التحكیمعلى الصحة والمشروعیةابةقر

عملیة رفع دعوى البطلان في حكم التحكیم ومن أجل تحدید الضوابط القانونیة التي تأطر 

وتحدید الجھة ) أولا(ینبغي تحدید میعاد الطعن بالبطلان ،التجاري الدولي الصادر في الجزائر

وصولا لتحدید أثر دعوى البطلان في ،)ثانیا(لقضائیة المختصة التي ترفع لدیھا دعوى البطلان ا

).  ثالثا(وقف تنفیذ حكم التحكیم 

1 - Art. 1527/1 (L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation
de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure
contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 20-13راجع المواد من-2
.مرجعمن نفس ال416- 404راجع المواد من -3

4 - TERKI NOUR-EDDINE, Op.Cit, p 133.
.144حدادن طاھر، مرجع سابق، ص -5
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میعاد الطعن بالبطلانتحدید : أولا 
یمثل میعاد الطعن المدة التي یجب أن یتم الطعن خلالھا في الأحكام بصفة عامة وذلك تحت 

، والحكمة من ذلك حتى لا یبقى وجواز مباشرة التنفیذالحق في الطعن بانقضائھاطائلة سقوط 

، بما ینعكس سلبا على تحصیل یر معلومة لأجل إستیفاء حقھطویلة وغالمحكوم لھ معلقا لفترة 

وھذا الأمر بدوره یؤثر في إستقرار ،الحقوق والمراكز القانونیة التي جاءت بھا الأحكام

.1المعاملات

المعقولیة في تحدید میعاد الطعن بالبطلان بحیث تكون المدة المحددة مبدأ ینبغي مراعاة 

بالقدر الكافي لكي یتمكن المحكوم ضده من الإطلاع على حكم التحكیم المراد الطعن فیھ 

.2وإعداد طعنھ

ھ تباینا وإختلافا كبیرا وقد شھدت مسألة تحدید میعاد الطعن بالبطلان وبدایة سریانھ وإنتھائ

حدد المشرع المصري میعاد رفع دعوى فعلى سبیل المثال بین أنظمة التحكیم الوطنیة والدولیة،

من قانون 54/1یوما الموالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم طبقا للمادة 90البطلان خلال التسعین 

.3التحكیم المصري

الطعن بالبطلان الذي یرفع ضد حكم التحكیم الدولي یكون وفیما یخص المشرع الفرنسي 

طبقا طق بالحكم، ولا یقبل ھذا الطعن بعد مضي شھر من تاریخ تبلیغ حكم التحكیم نمقبولا منذ ال

.4الفرنسيلتحكیمامن مرسوم 1519/2للمادة 

، جامعة 17، مجلة المفكر، العدد »الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري «كلیبي حسان،-1
.391، ص 2018محمد خیضر، بسكرة، 

.94في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص كلیبي حسان، دور القضاء -2
ترفع دعوى بطلان حكم التحكیم خلال التسعین یوما التالیة لتاریخ إعلان حكم التحكیم للمحكوم (: على أنھ 54/1نصت المادة -3

قانون التحكیم ، )كیمعلیھ، ولا یحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقھ في رفعھا قبل صدور حكم التح
.، مرجع سابق1994لسنة 27المصري رقم 

4 - Art.1519/2 (Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a
pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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من ق إ م إ 1059تم تحدید میعاد الطعن من خلال المادة وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد 

لا یقبل ھذا ، ویقبل الطعن إبتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم... (: والتي نصت على أنھ 

ویظھر من ،1)من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ) 1(الطعن بعد أجل شھر واحد 

ھذا النص القانوني أن میعاد الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر تحكمھ 

:2قاعدتین وھما كالأتي 

القاعدة الأولى-1

أن یقدم الطعن بالبطلان في أي وقت شاء ضدهالأصل فیھا یمكن للمحكوم ھذه القاعدة ھي

لحكم یكون للمحكوم ضده الحق في الطعن باق محكمة التحكیم من تاریخ صدور الحكم، فبمجرد نط

وجب علیھ أن یتوذلك دون أن یكون مقیدا بزمن معین ،بالبطلان لأجل إبطال مفعول ھذا الحكم

.خلالھیرفع دعواه 

وھذا یعني أنھ في الحالة التي لا یتم فیھا طلب إستصدار أمر الإعتراف والتنفیذ بحكم التحكیم 

فإن ،الطعن فیھ أو في الحالة التي یصدر فیھا قاضي التنفیذ أمر برفض الإعتراف والتنفیذالمراد

. میعاد الطعن بالبطلان یبقى مفتوحا أمام الطرف المحكوم ضده للطعن بالبطلان

القاعدة الثانیة-2

علیھ مقیدا بمیعاد معین وجبفي حكم التحكیم وفیھا یكون المحكوم ضده وھي الإستثناء 

متى تم تبلیغھ من طرف المحكوم لھ بأمر الإعتراف لھ الطعن بالبطلان، بحیث یجب علیھخلا

.  لھذا الأمروالتنفیذ أن یرفع دعوى البطلان في أجل شھر من تاریخ التبلیغ الرسمي 

والتبلیغ الرسمي الذي یبدأ منھ حساب أجل الشھر یخضع ھنا لقواعد التبلیغ المحددة في 

من 67الطعن من النظام العام طبقا للمادة أجالعلى إعتبارو، 3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

طعن یرفع بعد إنقضائھ یعد باطلا ویسقط الحق في ممارستھ، وإستنادا إلى ذلك فإن ق إ م وإ فكل

كما یمكن ،الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعھ خارج المیعاد یقضي بھ القاضي من تلقاء نفسھ

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
.177- 176قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص ص -2
.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 416- 406راجع المواد من -3
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للطرف صاحب المصلحة التمسك بسقوط الحق في الطعن بالبطلان لإنقضاء میعاده في أي حالة 

.1من ق إ م وإ68طبقا للمادة تكون علیھا الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العلیا

حد ویكرس تحدید المشرع الجزائري لمیعاد الطعن بالبطلان في حكم التحكیم بشھر واحد ك

أقصى منذ تبلیغ أمر الإعتراف والتنفیذ الحمایة للطرف المحكوم لھ من سوء النیة التي قد تظھر 

في الطرف المحكوم ضده أثناء مرحلة التنفیذ، فقد یمتنع ھذا الطرف عن ممارسة الطعن بالبطلان 

،تنفیذهفي حكم التحكیم بقصد الإضرار بالطرف المحكوم لھ فیظل حكم التحكیم معلقا ولا یمكن 

وھذا كنتیجة للأثر الواقف للتنفیذ لمیعاد الطعن بالبطلان الأمر الذي یؤدي إلى تضییع الوقت 

.ویتسبب في عرقلة عملیة التنفیذ

وعلیھ فقد وفق المشرع الجزائري في طریقة تحدیده لمیعاد الطعن بالبطلان بالنظر لكونھا 

الأمر الذي یساھم في ،حقھ في الطعن بسرعةتدفع صاحب الحق في الطعن بالبطلان لممارسة 

. ضمان فعالیة حكم التحكیم التجاري الدولي

الجھة القضائیة المختصة بنظر دعوى البطلان: ثانیا 
یعتبر إلتزام الطاعن برفع دعوى البطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر في 

ونوعیا شرط مھم لقبول دعوى البطلان، وعلیھ الجزائر لدى الجھة االقضائیة المختصة محلیا 

.   الجھة القضائیة المختصة وتحدید نطاق سلطتھا بالفصل في دعوى البطلانھذه ینبغي تحدید 

تحدید الجھة القضائیة المختصة-1

دولة مقر ءالإختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي لقضایعد منح

لدىالإختصاص ھذا تكمن أھمیة حصر ، حیث التحكیم الإتجاه الأكثر شیوعا بین قوانین التحكیم

قضاء ھذه بحیث یكون ،دولة مقر التحكیم في تفادي تنازع الإختصاص القضائي الدوليءقضا

عدم صدور أحكام قضائیة ، وبالتالي ضمان2الدولة ھو وحده المختص بنظر دعوى البطلان

.3الواحدناقضة لدول مختلفة بشأن مسألة الطعن بالبطلان في حكم التحكیممت

.، مرجع سابق09-08قانون رقم من 68و67راجع المادتین -1
.559ص ، مرجع سابق، في إطار العلاقات الدولیة الخاصةالدعوى التحكیمیة جارد محمد، -2

3 - FOUCHARD PHILIPPE et GALARD EMMANUEL et BERTHOLD GOLDMAN, Op.Cit, p 924.
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بإبطال أحكام الوطنيتوجد بعض التشریعات التي تعطي الحق لقضائھاوعلى خلاف ذلك 

المشرع المصري، فھذا الأخیر یسمح على غرارالوطنيالتحكیم ولو صدرت خارج إقلیمھا 

الدولي الذي یصدر في مصر والذي یصدر خارج التجاري بالطعن بالبطلان في حكم التحكیم 

.1القانون المصري إتفق الأطراف بشأنھ على تطبیق مصر و

وتجدر الإشارة إلى أن قبول دعوى بطلان أحكام التحكیم الصادرة في الخارج بحجة تطبیق 

فقد ،ن الوطني قد یؤدي إلى نتائج سلبیة منھا إزدواجیة القرارات القضائیة المتعلقة بالبطلانالقانو

یتزامن صدور قرار قضائي بالبطلان في دولة مقر التحكیم مع صدور قرار قضائي أخر في 

في ظل إمكانیة تعارض ھاذین القرارین ، وھذاالدولة التي طبق قانونھا على موضوع النزاع

ویقضي القرار ،كأن یقضي أحدھا برفض الطعن وتأكید صحة ومشروعیة حكم التحكیمالقضائیین 

.  2الأخر بقبول الطعن وإبطال حكم التحكیم

لإختصاص القضائي بنظر دعوى بطلان حكم وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنھ یعتمد لتحدید ا

من ق إ 1059/1وھذا ما أكدتھ المادة ،دولة المقرءمبدأ الإختصاص الحصري لقضاالتحكیم على

یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیھ في المادة (: م وإ والتي نصت على أنھ 

.3)أعلاه أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة إختصاصھ1058

الإختصاص المحلي بنظر دعوى بطلان حكم ھ حددالنص القانوني أنویلاحظ من ھذا 

ینعقد للمجلس القضائي الذي صدر حكم والذي التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر 

، وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في إجتھاد قضائي لھا التحكیم المطعون فیھ في دائرة إختصاصھ

في قضیة شركة الصناعة العامة 05/05/2011یة بتاریخ صادر عن الغرفة التجاریة والبحر

ضد شركة سودیما، حیث قضت من حیث المبدأ بأن قرار التحكیم الدولي (GLT)للحلیب یوغرطة 

ام (: على أنھ 1/1نصت المادة -1 مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقیات الدولیة المعمول بھا في جمھوریة مصر العربیة تسري أحك
دور ھذا القانون على كل تحكیم بین أطراف من أشخا ي ی ة الت ة القانونی ص القانون العام أو القانون الخاص أیا كانت طبیعة العلاق

ام  ى إخضاعھ لأحك ھ عل حولھا النزاع إذا كان ھذا التحكیم یجري في مصر أو تحكیما تجاریا دولیا یجري في الخارج وإتفق أطراف
.، مرجع سابق1994لسنة 27، قانون التحكیم المصري رقم )ھذا القانون

.302فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابق، ص عیساوي محمد،-2
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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الصادر خارج التراب الوطني غیر قابل للطعن فیھ بالإلغاء والتعدیل أمام الجھات القضائیة 

.1جلالجزائریة حتى ولو تعلق الأمر بالنفاذ المع

وفیما یتعلق بتحدید الإختصاص النوعي بنظر دعوى البطلان فلم یشر لھا ھذا النص القانوني 

على مستوى المجلس القضائي والبحریة غیر أنھ یرجح أن ھذا الإختصاص ینعقد للغرفة التجاریة

وذلك بالنظر إلى طبیعة المنازعة التي فصل فیھا حكم التحكیم المطعون فیھ وھي ،المختص محلیا

تطرح مباشرة ةأ، وباعتبار أن دعوى البطلان ھي دعوى أصلیة ومبتدمنازعة ذات طابع تجاري

. أمام المجلس القضائي ویقضى فیھا إبتدائیا ونھائیا

تحدید نطاق سلطة قاضي البطلان-2

بطلان حكم التحكیم أمام المجلس القضائي المختص بصفة أصلیة مبتدأة فھي ترفع دعوى 

تقتصر على فحص مدى توفر أسباب ة قاضي البطلانلیست طعنا بالإستئناف وعلیھ فإن مھم

.بحث فیما إذا كانت ھذه الأسباب مؤدیة للبطلانالو،البطلان المسندة إلى الحكم المدعى ببطلانھ

، تشكل موضوع دعوى البطلان والتي تدور حولھا المناقشة والإثباتالتي فھذه الأسباب ھي 

فیما قضى بھ حكم التحكیم من عدمھ فھذه مسألة موضوع الطاعن ةأما عن مناقشة مدى أحقی

في قبول الطعن تمثلتختص بھا محكمة التحكیم، وعلیھ فإن حدود سلطة المجلس القضائي ت

.2دون مناقشة موضوع حكم التحكیمأو رفضھ 

ھ صدر عن (: ورد في ھذا القرار ما یلي -1 ھ أن ازع فی ر متن س وغی ام المجل ھ أم ون فی حیث ومن الثابت من قرار التحكیم المطع
.2007أكتوبر 25في ) فرنسا(اریس محكمة التحكیم الدولي بب

الأحرى  ة وب الس الوطنی ام المج تئناف أم ھ بالإس الطعن فی ة یسمح ب ة والإداری انون الإجراءات المدنی د أي نص بق ھ لا یوج حیث أن
.مجلس قضاء الجزائر

ون قضاة ال اذ المعجل یك ون وعلیھ وبقبولھم للطعن في قرار تحكیمي صادر بباریس حتى ولئن كان على النف القرار المطع س ب مجل
ارة ھ المث ة الأوج ة لمناقش ال دون حاج نقض والإبط ذلك لل ھ وعرضوه ب یھم ترك ان عل ا وك لطتھم بفعلھم اوزو س د تج رار )فیھ ق ، ق

م  ف رق ة، مل ة والبحری ة التجاری ا، الغرف اریخ 662514المحكمة العلی دد ،05/05/2011الصادر بت ا، الع ة العلی ة المحكم ، 1مجل
.185-183، ص ص 2013

مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي حول ، »الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري «،بودلیو سلیم-2
.11، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص 2016أفریل 27-26الحقائق وتحدیات، یومي -الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 
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ومن ثم لا یجوز الطعن في حكم التحكیم ءتتصل أسباب الطعن بالبطلان بالخطأ في الإجرا

بالبطلان لخطأ في تقدیر الوقائع أو الخطأ في تطبیق القانون لأنھ لا یؤدي للبطلان مھما كانت 

.جسامتھ

لحكم التحكیم فإن رقابة قاضي البطلان تقتصر على بالنظر لوجود الأساس التعاقدي ھذا و

رقابة الصحة والمشروعیة، بحیث تنصب على رقابة كیفیة إصدار حكم التحكیم ولیس ما تم 

.1الحكممضمون تقریره في 

فدعوى البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعیب ما قضى بھ مضمون 

سلطة القاضي فیھا إلى مراجعة الحكم ومراقبة حسن تقدیر المحكمینحكم التحكیم، بحیث لا تمتد

لأن ذلك مما یختص بھ قاضي الإستئناف كدرجة ثانیة للتقاضي في ،في فھم وقائع النزاع وتكییفھا

.2الأحكام القضائیة وعلیھ فإن دعوى البطلان لیست طعنا بالإستئناف في حكم التحكیم

الطعن البطلان في القضاء ببطلان حكم التحكیم أو رفضوعلیھ تقتصر سلطة قاضي 

دون أن تمتد للتصدي لموضوع النزاع ذلك أن دعوى البطلان لا تخول لقاضي البطلان ،بالبطلان

.3إمكانیة الفحص الموضوعي لمضمون حكم التحكیم

د ن قحیث أن تصدي قاضي البطلان لموضوع النزاع یعد مصادرة لحریة الأطراف الذی

ولكن أمام الدرجة الأولى ،یفضلون العودة من جدید للتحكیم أو رفع دعوى أمام القضاء الوطني

إعمالا لمبدأ فیما بعد أمام الدرجة الثانیة وذلكالطعن بالإستئنافالإستفادة من حقحتى یمكنھم

. 4التقاضي على درجتین

، 2، العدد 12، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد »دور القاضي الجزائري في التحكیم التجاري الدولي«زروق نوال، -1
.330، ص 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، جامعة 1، العدد 2القانونیة، المجلد ، مجلة الدراسات والبحوث»طرق الطعن في الحكم التحكیمي التجاري «قبایلي محمد،-2
.197-196، ص ص 2017محمد بوضیاف، المسیلة، 

مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي حول ، »الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري «حسین فریدة،-3
.11ص ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،2016أفریل 27-26الحقائق وتحدیات، یومي -الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

.120- 119، ص ص مرجع سابقإبراھیم رضوان الجغبیر، -4
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أثر دعوى البطلان في وقف التنفیذ: ثالثا 
مسألة وقف تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي كأثر لرفع دعوى البطلان جدل فقھيشھدت

بین إتجاه معارض لھذا الأثر الواقف للتنفیذ المترتب عن رفع دعوى البطلان، حیث یرى كبیر

.ضرورة إلغاء ھذا الأثر كونھ یؤدي إلى القضاء على أھم میزة في نظام التحكیم وھي السرعة

وقد أنتقد ھذا الإتجاه على أساس أنھ یؤدي إلى التسرع في تنفیذ حكم التحكیم قبل الفصل في 

إرجاع الحالة إلى ما في الأمر الذي ینتج عنھ إلحاق أضرار جسیمة وصعوبة ،دعوى البطلان

.1كانت علیھ قبل التنفیذ في حالة قبول الطعن والقضاء ببطلان حكم التحكیم

ھناك إتجاه أخر یؤید الأثر الواقف لتنفیذ حكم التحكیم لرفع دعوى البطلان ویرى وفي المقابل

ضرورة إعمالھ، لأن عدم وقف التنفیذ رغم الطعن بالبطلان فیھ سیؤدي إلى نتائج وخیمة یتعذر 

إصلاحھا لاحقا، ولقد أنتقد ھذا الإتجاه بالنظر لكونھ یؤدي إلى إنكار كل سلطة للمحكم فیما فصل 

. 2وتكون دعوى البطلان وسیلة لتعطیل القوة التنفیذیة وعرقلة تنفیذ حكم التحكیم،فیھ

أثر میعاد الطعن في وقف تنفیذ حكم التحكیم-1

تباینت مواقف القوانین الوطنیة بشأن الأثر الذي یرتبھ المیعاد القانوني للطعن بالبطلان 

بین من یرتب علیھ أثرا واقفا لعملیة التنفیذ الجبري ویجعل ،في حكم التحكیم التجاري الدولي

بین من لا یرتب أیة أثار قانونیة تتعلق بتنفیذ و،مباشرة التنفیذمن إنقضاءه شرطا للتمكن من

.حكم التحكیم

فیعتبر القانون المصري من القوانین التي تشترط إنقضاء میعاد الطعن بالبطلان للتمكن من 

حیث جعل میعاد ،3من قانون التحكیم المصري58/1طبقا للمادة مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري

الطعن بالبطلان أثرا قانونیا مانعا یحول دون التمكن من مباشرة إجراءات طلب الإعتراف 

یذ والتنفیذ، بحیث یلتزم الطرف المحكوم لھ في حكم التحكیم بأن یتخذ موقفا سلبیا من عملیة التنف

.253-252مرجع سابق، ص ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال،-1
.578ص ، مرجع سابق، في إطار العلاقات الدولیة الخاصةالدعوى التحكیمیة جارد محمد، -2
، قانون )لا یقبل طلب تنفیذ حكم التحكیم إذا لم یكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد إنقضى(: على أنھ 58/1نصت المادة -3

.، مرجع سابق1994لسنة 27التحكیم المصري رقم 
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إلى أن تنقضي المدة المقررة للطعن بالبطلان، وھذا یعني أنھ من غیر الممكن أن تعاصر دعوى 

.1طلب الإعتراف والتنفیذتقدیم بطلان حكم التحكیم 

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد رتب على میعاد الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري 

من ق إ م وإ والتي نصت 1060ف وھذا من خلال المادة الدولي الصادر في الجزائر أثرا موق

1056و1055یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستھا المنصوص علیھا في المواد (: على أنھ 

.2)تنفیذ أحكام التحكیم1058و

لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم (: والتي نصت على أنھ 1058/2بالإضافة للمادة 

المشار إلیھ أعلاه أي طعن غیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون التحكیم الدولي 
.3)الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیھ

حكم ویظھر من ھذین النصین أن لمیعاد الطعن بالبطلان في حكم التحكیم أثر موقف لتنفیذ

بحیث یظھر ھذا الأثر بصورة جلیة عندما یباشر الطرف المحكوم لھ الإجراءات القانونیة ،التحكیم

.للحصول على أمر التنفیذ

، إلا أن ھذا التنفیذ التنفیذ الجبريعملیة فحتى بعد تحصیل أمر التنفیذ والذي یخولھ مباشرة 

بالبطلان وھذا إذا لم یقم سیتم وقفھ على الأقل لمدة شھر كامل وھي مدة سریان میعاد الطعن

.الطرف الأخر برفع دعوى البطلان

حكم لتنفیذ موقفوعلى ما یبدو فإن المشرع الجزائري من خلال تبنیھ لمبدأ الأثر ال

،سایر الإتجاه المؤید للأثر الموقف للتنفیذدعوى البطلان المترتب عن رفع التحكیم الدولي 

بقوة القانون السریعبعض النتائج السلبیة التي قد یرتبھا التنفیذ تفادي والذي كانت غایتھ

.والتي یتعذر تداركھا لاحقا خاصة إذا قبل قاضي البطلان الطعن وقضى ببطلان حكم التحكیم

أثر رفع دعوى البطلان في وقف تنفیذ حكم التحكیم-2

المحكوم ضده في حكم التحكیم باللجوء تكرس جمیع القوانین الوطنیة المقارنة حق الطرف 

إلى القضاء الوطني للدولة التي صدر فیھا الحكم قصد رفع دعوى البطلان وفقا للإجراءات التي

.300محمد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.نفس المرجع-3
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یحددھا قانونھا، غیر أن ھذه القوانین تتباین في موقفھا من حیث الأثر الموقف الذي یرتبھ رفع 

.دعوى البطلان في حكم التحكیم

شرع المصري وبالرغم من الأثر المانع الذي یرتبھ میعاد دعوى بطلان حكم فبالنسبة للم

، وإنما 1التحكیم بقوة القانون على عملیة التنفیذ إلا أنھ لا یرتب الأثر ذاتھ على رفع دعوى البطلان

للمحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان سلطة الأمر بوقف ھذا التنفیذ وذلك بناء على أجاز 

. 2لمحكوم ضده تبعا لدعوى البطلان التي یرفعھا أمامھاطلب من ا

البطلان في حكم التحكیم رفع دعوى لم یرتب على فلمشرع الفرنسي اإتخذهونفس الموقف 

على الفرنسي التحكیم من مرسوم 1526في المادة فیذ وھذا بتأكیده نالتجاري الدولي أثر موقف للت

الحكم وإستئناف أمر التنفیذ لا یؤدي إلى وقف التنفیذ، ومع ذلك أن الطعن بالبطلان المقدم ضد 

یجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لقاضي التنفیذ أن یوقف أو یعدل تنفیذ الحكم إذا كان من 

.3المرجح أن یضر ھذا التنفیذ بحقوق أحد الأطراف

حكم التحكیم أثرا موقفا فھو یرتب على رفع دعوى البطلان ضد وبالنسبة للمشرع الجزائري 

للتنفیذ، بحیث یفرض على الطرف الذي إستصدر أمر التنفیذ الإلتزام بعدم مباشرة التنفیذ الجبري 

وھذا ،إلى أن ینقضي میعاد الطعن بالبطلان وھي مدة شھر من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر التنفیذ

التحكیم خلال ھذا الشھر، أما إذا في الفرض الذي لا یطعن فیھ الطرف المنفذ علیھ ببطلان حكم 

طعن ھذا الأخیر بالبطلان في حكم التحكیم فإن عملیة التنفیذ الجبري تبقى موقوفة إلى حین صدور 

.القرار القضائي الفاصل في دعوى البطلان

.569جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص -1
أمر (: على أنھ 57نصت المادة -2 ة أن ت ك یجوز للمحكم ع ذل یم وم م التحك ذ حك ف تنفی بطلان وق ع دعوى ال ى رف لا یترتب عل

ف بوقف التنفیذ إذا طلب المدعي ذلك في صحیفة  الدعوى وكان الطلب مبنیا على أسباب جدیة وعلى المحكمة الفصل في طلب وق
ة أو ضمان  دیم كفال أمر بتق ا أن ت از لھ ذ ج ف التنفی ددة لنظره وإذا أمرت بوق اریخ أول جلسة مح ن ت ا م التنفیذ خلال ستین یوم

ن  بطلان خلال ستة اشھر م رمالي، وعلیھا إذا أمرت بوقف التنفیذ الفصل في دعوى ال ذا الأم اریخ صدور ھ یم )ت انون التحك ، ق
.، مرجع سابق1994لسنة 27المصري رقم 

3 - Art. 1526 (Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant
accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise

en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de
léser gravement les droits de l'une des parties), Décret N° 2011- 48, Op.Cit.
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كما یترتب على دعوى البطلان الطعن ألیا في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل 

، الجزائرإذا إجتمع مقر التحكیم ومحل التنفیذ في صدار أمر التنفیذ إذا لم تفصل فیھ بعدفي طلب إ

الذي یطرح ھو كیف للمحكمة أن تعلم بدعوى البطلان المرفوعة لتتخلى عن الفصل في تساؤلوال

طلب الإعتراف والتنفیذ كون إجراءات إستصدار أمر الإعتراف والتنفیذ تتم دون وجاھیة؟

ي محاولة للإجابة على ھذا التساؤل یمكن القول أنھ من مصلحة المحكوم لھ أن یربح وف

حصیل أمر الإعتراف والتنفیذ دون أن تكون لھ التكالیف والوقت ویتجنب مخاوف التسرع في ت

.فعالیة في مباشرة التنفیذ الجبري

وبالتالي فھو من یبادر بالتنازل عن الطلب بعد تبلیغة رسمیا برفع دعوى البطلان من 

المحكوم ضده، وھذا لإنتفاء مصلحتھ في مواصلة الإجراء في ظل حتمیة الطعن في أمر الإعتراف 

والمحكمة تستجیب لھ وتتخلى عن الفصل في ،والتنفیذ بالتبعیة للطعن بالبطلان في حكم التحكیم

.الطلب

الطلب في ھذه غیر أن القانون لم یوضح كیفیة ھذا التخلي ویرجح أنھ یكون بالأمر بشطب

بالنظر لكون الأمر بالشطب كان بناء على طلب من العدالةجریمة إنكاروھو لا یشكل ،الحالة

.المحكوم لھ

ن ق إ م وإ السالفة م1058/2وبالنظر إلى أن التخلي مأمور بھ في القانون من خلال المادة 

أما إذا لم یتم إخطار المحكمة فإنھا تواصل الفصل في الطلب بشكل عادي وتصدر أمر ، 1الذكر

بالإعتراف والتنفیذ غیر أنھ بدون فعالیة في مواجھة المحكوم ضده، بحیث لا یمكن مباشرة عملیة 

. إلى غایة الفصل في دعوى البطلاننفاذالتنفیذ الجبري بل یبقى موقوف ال

ات ءضرورة صیاغة فقرات ونصوص قانونیة توضح الإجراوبناء على ما سبق ترى الباحثة

أو على الأقل الإحالة إلى الإجراءات والقواعد بالبطلان الطعندعوى رفع بھا تالقانونیة التي 

شریعي الذي یفتح تلسد ھذا الفراغ ال،يالعامة التي تنظم الطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائ

.الباب للكثیر من التأویلات والتفسیرات التي قد تخرجھ عن سیاقھ

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -1
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الفرع الثالث
الفصل في دعوى البطلان

یصل قاضي البطلان بعد نظر دعوى البطلان وفحص مدى جدیة تحقق سبب البطلان الذي 

التحكیم التجاري الدولي الصادر في الجزائر للفصل أسس علیھ الطاعن طعنھ بالبطلان في حكم 

، لیتم بعد ) أولا(من خلال إصدار القرار القضائي الفاصل في دعوى البطلان ،في ھذه الدعوى

). ثانیا(الطعن بالنقض للطرف الذي صدر القرار القضائي في غیر صالحھ مدى إمكانیةذلك تبیان 

ي دعوى البطلانإصدار القرار القضائي الفاصل ف: أولا 
عندما یقوم صاحب الحق في الطعن بالبطلان في حكم التحكیم بممارسة حقھ وفقا للقواعد 

ات الشكلیة وضمن المواعید المقررة قانونا وأمام الجھة القضائیة ءالقانونیة التي تحدد الإجرا

وبعد أن تسیر الدعوى تنتھي بإجراء المداولة والتي یصدر قاضي البطلان خلالھا ،المختصة

كد صحة ؤویكون قراره ضمن فرضین إما أن یرفض الطعن وی،قراره بشأن ھذا الطعن

.1ومشروعیة حكم التحكیم وإما أن یقبل الطعن ویقرر بطلان حكم التحكیم

تحكیمالحالة الأولى رفض الطعن وتأكید صحة حكم ال-1

إذا قرر قاضي البطلان رفض دعوى بطلان حكم التحكیم فإن ھذا یعني إستقرار ھذا 

وبالتبعیة تأكید وإستقرار القوة التنفیذیة لحكم التحكیم التي قرر القانون وقفھا بمجرد الطعن ،الأخیر

.في حكم التحكیم

فإنھ بعد صدور قرار عدم قبول ،فإذا كان أمر التنفیذ قد صدر وقت رفع دعوى البطلان

الطعن بالبطلان لا یوجد مانع یحول دون مباشرة عملیة التنفیذ الجبري بناء على أمر التنفیذ الذي 

، أما إذا لم یصدر بعد أمر التنفیذ فھنا یثور التساؤل عما إذا كان القرار القضائي الذي 2صدر سابقا

عیة حكم التحكیم من شأنھ منح القوة التنفیذیة البطلان وتأكید صحة ومشروالطعن بمضمونھ رفض 

وبالتالي الإكتفاء بھ والإستغناء عن طلب إستصدار أمر التنفیذ ؟،لحكم التحكیم

قاضي البطلان عند إصدار قراره برفض القول أنھ بإمكان یمكنوإجابة على ھذا التساؤل 

الصادر في الجزائر أن یأمر في نفس الطعن بالبطلان وتأیید صحة حكم التحكیم التجاري الدولي

.177قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
.98كلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص -2
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الوقت بتنفیذه، ومرجعھ في ذلك كون الطعن بالبطلان في حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن 

.في أمر التنفیذ أو تخلي  قاضي التنفیذ عن الفصل فیھ

نفیذ وعلیھ فإن قاضي البطلان ملزم عند فصلھ في دعوى البطلان الفصل بالمقابل في أمر الت

إذا كان قد صدر من حیث الإبقاء علیھ أو إلغائھ، أما إذا لم یصدر أمر التنفیذ بعد فلقاضي البطلان 

ربحا للوقت وتقصیرا في وھذا ،ذلكمع بالتنفیذ بالموازاة بعد تأییده لصحة حكم التحكیم أن یأمر 

.الإجراءات

فقد جاء المشرع ،المسألةوعلى خلاف المشرع الجزائري الذي سكت عن توضیح ھذه 

الفرنسي بنص صریح یوضح فیھ أن رفض الطعن بالبطلان یترتب علیھ منح الصیغة التنفیذیة 

.1الفرنسيالتحكیم من مرسوم 1527/2وھذا من خلال المادة ،لحكم التحكیم بصفة تلقائیة

الحالة الثانیة قبول الطعن وإبطال حكم التحكیم-2

الطعن فإن المحكمة تقرر بطلان حكم التحكیم وھذا یعني زوال ھذا الأخیر فإذا تم قبول 

وبالتبعیة زوال كل الأثار التي یرتبھا، كما أن تقریر القضاء لبطلان حكم التحكیم یحظر على 

المحكم أن یباشر أیة سلطة بخصوص ھذا الأخیر فلا یجوز لھ النظر في طلب تفسیر أو تصحیح 

.2م إبطالھ، بحیث لا توجد فائدة من تفسیر أو تصحیح حكم باطلحكم التحكیم لأنھ قد ت

كما یترتب على صدور قرار ببطلان حكم التحكیم عدم صحة أمر الإعتراف والتنفیذ الذي 

كون الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي الصادر بالجزائر یرتب بقوة ،صدر بشأنھ

.3ر بتنفیذهالقانون الطعن في الأمر الصاد

لم یتضمن نصا ینظم حالة ما بعد الحكم ببطلان حكم التحكیم تجدر الإشارة إلى أن ق إ م وإ و

ما یعني أنھ لا یمكن القول باختصاص قاضي البطلان بنظر موضوع النزاع دون نص صریح، 

ار القرار فالخصومة المعروضة أمام القاضي تتعلق ببطلان حكم التحكیم وعلیھ فھي تنتھي بإصد

1 - Art. 1527/2 (Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence
arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour),
Décret N° 2011- 48, Op.Cit.

.356مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
.178قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -3
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وعند ھذا الحد تنقضي سلطة قاضي البطلان ولا یمكن ،القضائي الذي یقضي ببطلان حكم التحكیم

.أن ینظر موضوع النزاع للفصل فیھ من جدید لأنھ لیس قاضي إستئناف

وعلى غرار موقف المشرع الجزائري من عدم تنظیم مسألة ما بعد الحكم ببطلان حكم 

من التشریعات الوطنیة المتعلقة بالتحكیم لم تنظم ھذه المسألة، الأمر الذي فتح التحكیم فإن العدید 

المجال أمام الفقھ لیقوم جدل بین إتجاه ینفي إختصاص قاضي البطلان بالتصدي للفصل في 

.موضوع النزاع بعد الحكم ببطلان حكم التحكیم

لحالة التي یعود فیھا سبب وبین إتجاه یؤكد ھذا الإختصاص لقاضي البطلان خاصة في ا

إلى ءبطلان حكم التحكیم إلى بطلان إتفاقیة التحكیم، ففي ھذه الحالة لم یعد الإستثناء في اللجو

.1التحكیم ممكنا بالنظر إلى بطلان الأساس التعاقدي الذي تم بناء علیھ اللجوء إلى التحكیم

بالفصل في موضوع النزاع في حالة ویعتبر الرأي الفقھي المؤید لإختصاص قاضي البطلان 

بطلان حكم التحكیم الذي یرجع سببھ لبطلان إتفاقیة التحكیم صائب إلى أبعد الحدود، ذلك أنھ من 

غیر المنطقي أن یعرض الأطراف نزاعھم على التحكیم من جدید إذا كانت إتفاقیة التحكیم باطلة إلا 

كان سبب البطلان غیر متعلق باتفاقیة التحكیم عن طریق إبرام إتفاقیة تحكیم جدیدة، غیر أنھ إذا

. 2فیمكن الإستناد على ھذه الإتفاقیة لإعادة عرض النزاع على التحكیم من جدید 

وبالنسبة لمصیر إتفاقیة التحكیم فھل یظل الأطراف ملزمین بالتقید بھا بعد إصدار القرار 

لعرض ءالأطراف منھا بحیث یمكنھم اللجوأم أنھا تبطل ویتحلل ،القضائي ببطلان حكم التحكیم

؟الوطنيءنزاعھم على القضا

ھذا الأمر یتوقف على سبب الحكم بالبطلان فإذا كان البطلان راجع لعدم صحة إتفاقیة إن 

إذا لم یرجع سبب أما ،التحكیم فإن الأطراف غیر ملزمین بھا ویمكنھم اللجوء للقضاء الوطني

ما لم یتفق الأطراف صراحة أو ضمنا على البطلان لإتفاقیة التحكیم فإنھا تبقى ساریة المفعول 

.3التحلل منھا

.99-98سابق، ص ص كلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، مرجع -1
من القانون الأصلي ویستعاض عنھ ) 51(والتي نصت على إلغاء نص المادة 33ھذا ما أكده المشرع الأردني من خلال المادة -2

إذا قضت محكمة التمییز بتأیید حكم التحكیم وجب علیھا أن تأمر بتنفیذه، وإذا قضت بإبطالھ أعلنت (51المادة  : بالنص التالي 
، 2018لسنة ) 16(،  قانون رقم )الحكم ولا یترتب على بطلان الحكم سقوط إتفاق التحكیم ما لم یكن الإتفاق باطلا بذاتھبطلان 

.2018ماي 2صادر في 5513ر عدد .المتضمن قانون التحكیم الأردني المعدل، ج
.226بوصنوبرة خلیل، مرجع سابق، ص -3
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فھل ؟حكم التحكیمببطلانبعد القضاءوالسؤال الذي یطرح ھنا ھو ما مصیر النزاع القائم 

ولایتھا بإصدارھا ءأمر مستحیل لإنتھاوھو،یعود الأطراف من جدید إلى نفس محكمة التحكیم

وقد لا تزال إتفاقیة یبرمون إتفاق تحكیم جدیدھل لموضوع النزاع أم لحكم التحكیم النھائي الحاسم

.ھذا من جھة؟التحكیم ساریة المفعول

ومن جھة أخرى ھل رفض الطعن بالبطلان یجعل الحكم التحكیمي قابل للتنفیذ المباشر أم 

یقتضي الأمر الحصول على الصیغة التنفیذیة وبنفس الكیفیة في تحصیل أمر التنفیذ، جمیع ھذه 

یفتح المسائل لم یتصدى لھا المشرع الجزائري بنصوص صریحة الأمر الذي یشكل فراغ تشریعي

حتى لا یتم إستغلالھ تستدعي الضرورة التصدي لھ بتنظیمھدید من التأویلات والتفسیرات الباب للع

. في شكل ثغرات قانونیة

ترى الباحثة ضرورة إضافة المشرع الجزائري لنص قانوني یوضح فیھ أمرین علیھوبناء 

التي من المفروض أن یكتسي بھا حكم التحكیم التجاري ،الصیغة التنفیذیةبیتعلق الأولھامین 

بعد رفض الطعن بالبطلان وتأكید صحة ومشروعیة ھذا تلقائیةبصفة الدولي الصادر في الجزائر 

.الحكم

ویتعلق الأمر الثاني بتوضیح مدى إمكانیة تصدي قاضي البطلان للفصل في موضوع النزاع 

لقاضي البطلان مع تتم إجازة التصدي، وذلك بأن 1حكم التحكیمءلغابعد قبول الطعن بالبطلان وإ

.تبیان كیفیة وضوابط ھذا التصدي للفصل في موضوع النزاع وإما النص على عدم إجازة ذلك

إمكانیة الطعن بالنقض في القرار القضائي الفاصل في دعوى البطلان: ثانیا 
الوطنیة المتعلقة بالتحكیم إلى تقلیص وتضییق طرق في الوقت الذي ذھبت معظم التشریعات 

الطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي في الحدود التي تضمن أكبر قدر من حقوق الأطراف 

، على غرار المشرع الفرنسي الذي أكد على عدم إمكانیة الطعن وتعطي أكثر فعالیة لنظام التحكیم

ان-1 ھ المشرع التوكمثال توضیحي لمثل ھذا النص الق ا بین بطلان م د ال ا بع ألة م نظم مس ذي ی ن خلال الفصل وني ال 78ونسي م
ھ 5البند 2الفقرة  ى أن ذي نص عل د الإقتضاء (: وال ا عن ھ یجوز لھ لا أو جزءا فإن م ك بطلان الحك دة ب ة المتعھ إذا قضت المحكم

من ھذه 14م المصالح المنصوص علیھا بالفصل وبطلب من جمیع الأطراف أن تحكم في موضوع النزاع، ویكون لھا صفة المحك
.مرجع سابقمجلة التحكیم التونسیة، ، )المجلة إن توفرت ھذه الصفة في ھیئة التحكیم
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من خلال الصادر عن قاضي الإستئناف تجاري الدولي رفض تنفیذ حكم التحكیم الربالنقض في أم

.1الفرنسيلتحكیمامن المرسوم 1527/2المادة 

ث طریق الطعن بالنقض في القرار القضائي الفاصل في اإستحدفإن المشرع الجزائري قام ب

بصفة التي إستبعدت الطعن بالنقض سواء الوطنیة مخالفا بذلك أغلب التشریعات ،دعوى البطلان

والتي نصت ق إ م إمن 1061، وھذا من خلال المادة أو غیر مباشرة في حكم التحكیممباشرة

أعلاه قابلة للطعن 1058و1056و1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد (:على أنھ 

.2)بالنقض

البطلان بالنسبة لأحكام وإجراءات الطعن بالنقض في القرار القضائي الفاصل في دعوىو

المحكمة العلیا عند دراسة الطعن ةكما لم یبین مجال تدخل قضا،فإن المشرع لم یوضح ذلك

بالنقض المرفوع أمامھا بھذا الخصوص، بمعنى أن المشرع لم یستثني الطعن بالنقض في ھذا 

.3القرار بأحكام خاصة وبانعدام ھذا التحدید وجب الرجوع إلى القواعد العامة للطعن بالنقض

أوجھ الطعن بالنقض منوبناء علیھ فإنھ یجب على الطاعن أن یتقید في عریضتھ ببیان وجھ 

وھذا تحت طائلة الرفض، فیتعین علیھ أن یعیب ق إ م وإمن 358المنصوص علیھا في المادة 

ن المجلس القضائي بخرقھ لأحد الحالات المحددة على سبیل الحصر في عالقرار القضائي الصادر 

.السالفة الذكرالمادة

في اوأومن أوجھ الطعن بالنقض في ھذا القرار القضائي أن یكون قضاة المجلس أخط

تطبیق القانون من حیث الإختصاص، أو مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات كعملیة الإیداع 

لیھا مثلا لمعرفة إن تحریف واضح لإتفاقیة التحكیم المعتمد عأو،لحكم التحكیم وإتفاقیة التحكیم

المحكم تجاوز المھمة المحددة لھ أم لا أو إنعدام الأسباب في القرار القضائي المبني علیھ كان 

المنطوق أو تناقض ھذه الأسباب مع المنطوق أو الحكم بما لم یطلبھ الطاعن كأن یكون قد طلب 

1 - Art. 1527/2 (Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence
arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour), Décret
N° 2011- 48, Op.Cit.

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
.مرجعمن نفس ال379- 349المواد المنظمة للقواعد العامة للطعن بالنقض راجع-3
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م یتم إحترام الإتفاقیات البطلان على أساس حالة معینة والمجلس فصل على أساس أخرى أو أنھ ل

.1إلخ...الدولیة 

وإذا كانت رقابة المجلس القضائي في دعوى البطلان ھي رقابة تتوخى صحة حكم التحكیم      

من حیث خلوه من أحد الأسباب المعیبة لھ، فإن رقابة المحكمة العلیا أثناء الفصل في الطعن 

بالنقض تذھب إلى مراقبة الرقابة التي مارسھا المجلس القضائي من حیث تطبیق الحالات  

.2تطبیقا سلیماق إ م وإمن 1056نصوص علیھا في المادة الم

: حالتینیترتب على الفصل في الطعن بالنقض و

صدور قرار بنقض قرار المجلس القضائي بإبطال حكم التحكیم التجاري الدولي :الأولى الحالة-

.لعدم صحتھ

صدور قرار بتأیید قرار المجلس  القضائي بإبطال حكم التحكیم التجاري الدولي :الثانیة الحالة-

لعدم صحتھ، وھذا الأخیر یترتب علیھ إلغاء حكم التحكیم وأثاره القانونیة بالنسبة لدولة مقر التحكیم 

التي صدر فیھا قرار البطلان، غیر أن ھذا لا یعني إنعدام حكم التحكیم بل یبقى قائما ویستطیع 

المحكوم لھ صاحب المصلحة طلب الإعتراف بھ وتنفیذه في دولة لا تأخذ بالأثر الدولي لقرار 

وتمنح الإعتراف والتنفیذ لأحكام التحكیم الباطلة في نظامھا القانوني مثل ،بطلان حكم التحكیم

. 3فرنسا

إمكانیة وبناء على ما سبق یمكن تفسیر موقف المشرع الجزائري المتفرد في نصھ على 

من مبدأ توحید طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن ، بأنھ إنطلقالطعن بالنقض

.القاضي الجزائري بغض النظر عن طبیعتھا، لكن یظھر أنھ جانب الصواب في ھذه المسألة

. 186قطاف حفیظ، مرجع سابق، ص -1
ن وكمثال تطبیقي ع-2 ا، فم ة العلی ن المحكم ذا البحث والصادرة ع ب ھ ي جوان ذكر ف لى ھذه الرقابة القرارات القضائیة السالفة ال

م  ة بحك ة المتعلق د القانونی ھ للقواع دى إحترام خلال الإطلاع علیھا یتضح أن المحكمة العلیا عملت في رقابتھا لقرار المجلس على م
ال التحكیم وإتفاقیة التحكیم دون أن تمتد رق ذا المج ي ھ ب ف ھ یرت ن فإن ذا الطع ار ھ ابتھا إلى موضوع النزاع التحكیمي، وبالنسبة لأث

.نفس أثار الطعن بالنقض المنصوص علیھا في القانون
ذي أبطل -3 ى السبب ال غیر أن قبول دولة التنفیذ أو رفضھا الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الباطل في دولة مقر التحكیم یتوقف عل

فإذا كان سبب البطلان یرجع إلى مخالفة النظام العام الدولي في الجزائر مثلا فإن الدولة الأخرى التي یطلب ،حكم التحكیممن أجلھ
منھا الإعتراف والتنفیذ قد لا ترى في حكم التحكیم ما یخالف نظامھا العام فتأمر بالإعتراف والتنفیذ، أما إذا كان سبب البطلان یعود 

ذإلى عدم إحترام م ل التنفی ة مح ي دول رفض ف ذا الشرط ،بدأ المواجھة وحقوق الدفاع فإن طلب الإعتراف والتنفیذ سوف ی ون ھ لك
ذ  دة، التنفی یعتبر من الضمانات الإجرائیة الأساسیة للتقاضي والمعتمدة دولیا في جمیع الأنظمة القانونیة الوطنیة والدولیة، حسین فری

.114لمجال الإستثماري بالجزائر، مرجع سابق، ص الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في ا
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المطلب الثاني
حكم التحكیم التجاري الدوليقرار بطلان الفعالیة الدولیة ل

م ا دما حس م بع دى إخضاع حك ك الجدل حول م ة ذل وانین الوطنی اقي والق دولي الإتف انون ال لق

د ب،التحكیم الدولي للرقابة القضائیة ق الوحی بطلان الطری ار دعوى ال ى إعتب ر عل تقر الأم ث إس حی

يل ن ف یم لطع م التحك دوليحك اري ال ام ،التج ررة للأحك ن المق رق الطع اقي ط ذلك ب تبعدا ب مس

رار وحدود مدىإستمر الجدل حول القضائیة، فإن الأمر لم یقف عند ھذا الحد بل  الفعالیة الدولیة لق

.1أمام قاضي دولة التنفیذلتحكیم اعن قاضي دولة مقر الصادر بطلان حكم التحكیم 

م ظھروقد  رار بطلان حك دولي لق الأثر ال ذ ب ة التنفی زام قاضي دول دى إلت ھذا الجدل حول م

انون والقضاء ،التحكیم ى مستوى الق ة عل ذه الفعالی في إختلاف وتباین المواقف بین مؤید ومنكر لھ

). فرع ثاني(وكذلك على مستوى الفقھ ) فرع أول(

الأولالفرع
الفعالیة الدولیةالقانوني والقضائي لھذهتكریسالمدى 

ة أي تلا یوجد إخ ي رقاب یملاف في مسألة حق قضاء الدولة ف م تحك راف حك ھ الإعت ب من یطل

ذه اج ،بھ وتنفی داخلي وإلا رفض إدم ھ ال ي وضعھا قانون وافر الشروط الت ن ت ق م ملیتحق ي الحك ف

یم ي إقل ذه ف رفض تنفی الي ی ھ وبالت انوني لدولت ام الق ھ،النظ ن دولت كال الإلك ول ش ور ح ائم یتمح الق

ذ الت راف والتنفی وافرت شروط الإعت إذا ت ن حدود ھذه الرقابة ف ة القاضي لك انون دول ي وضعھا ق

ذه باطل بمقتضى حكم التحكیم رارالمطلوب الإعتراف بھ وتنفی ة أخرىق ، صادر عن قضاء دول

؟لتنفیذویرفض منح الأمر بالإعتراف واالبطلان قراربلتزمھل یأمر بتنفیذه أم ی

یم مدى تكریسونظرا لأھمیة مسألة  الفعالیة الدولیة لقرار بطلان حكم التحكیم في مجال التحك

دولي اري ال توى ،التج ى مس ألة عل ذه المس ة ھ ة معالج رق لكیفی تدعي التط ر یس إن الأم ة ف الأنظم

).ثانیا(المقارن وعلى مستوى القضاء ) أولا(القانونیة الدولیة والوطنیة

القانون فيالزتوني لحسن، الفعالیة الدولیة للحكم الصادر ببطلان مقرر التحكیم التجاري الدولي، دبلوم الدراسات العلیا المعمقة-1
.54ص ، 2007/2008، سلاالخاص، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة محمد الخامس السویسي، 
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الفعالیة الدولیة على مستوى القانون: أولا 
دى  ة م و معرف یم ھ م التحك لان حك رار بط ة لق ة الدولی ود بالفعالی ة المقص ي دول زام قاض إلت

ار  ین الإعتب ذ بع ي الأخ ذ ف یمالتنفی ر التحك ة مق اء دول ن قض ادر ع ائي الص رار القض بب ك،الق س

.1حكم التحكیم الباطللرفض الإعتراف وتنفیذ 

التحكیموفي ھذا الشأن تباینت مواقف الأ ة ب ة المتعلق ین ، نظمة القانونیة الدولیة والوطنی ن ب وم

نة  ورك لس ة نیوی نة و1958ھذه الأنظمة سیتم الإكتفاء بالتعرف على موقف إتفاقی ف لس ة جنی إتفاقی

.بالإضافة إلى موقف القانون الجزائري ھذا المجالھذا بالنظر للأھمیتھا في و1961

1958إتفاقیة نیویورك لسنة -1

رار بطلان  ة لق ة الدولی ألة الفعالی یبدو أن إتفاقیة نیویورك لم تحسم موقفھا بشكل جازم من مس

قحكم التحكیم التجاري الدولي الصادر عن دولة الم ا لا قر أو دولة القانون واجب التطبی ث أنھ ، حی

ع قرراحة تنفیذ حكم التحكیم الذي تم إبطالھ في دولة المتجیز ص ا لا تمن ذه كما أنھ ازم تنفی بشكل ج

ذ،وواضح ة التنفی ي دول ذا فھي لا تستبعد إمكانیة قبول الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الباطل ف ، وھ

.2من ھذه الإتفاقیة7/1وھـ /5/1ما یظھر من خلال المادتین 

اء -1(: على أنھ من الإتفاقیة ھـ/5/1المادة نصتحیث ذه بن رار وتنفی اد الق رفض إعتم لا ی

د  ي البل ى السلطة المختصة ف ذا الطرف إل دم ھ ده إلا إذا ق ھ ض على طلب من طرف المستشھد ب
...:المطلوب الإعتماد والتنفیذ فیھ الدلیل على ما یأتي 

ي القرار أو تعلیق العمل بھ كان إلغاء ) ھـ  ت ف للسلطة التي یستشھد بالقرار أمامھا أن ترجئ الب
ذ  ب تنفی ذي یطل ن الطرف ال اس م ى إلتم اء عل ا أیضا بن ك مناسبا ولھ ى رأت ذل رار مت تنفیذ الق

.3)القرار أن تأمر الطرف الأخر بتقدیم ضمانات لائقة

.354ص ،فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقعیساوي محمد، -1
.58الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص -2
.الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-3
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لي نص الأص و ال ادة وھ ذه الم مي لھ زي الرس نص الإنجلی لال ال ن خ یلاحظ م ة ،ف أن الإتفاقی

ذ  راف والتنفی ة بخصوص رفض الإعت دم الإلزامی May be)تستعمل عبارة تدل على الجواز وع

refused)ا ا ولا حتمی یس ألی ذ ل راف والتنفی ض الإعت ي أن رف ا یعن و م یس وھ ذ ل ي التنفی ، فقاض

بطلان  رار قضائي ب ت الخصم صدور ق یم إذا أثب م التحك ذ حك راف وتنفی رفض الإعت ا ب ذا ملزم ھ

زام  دم الإلت زام أو ع ي الإلت ة ف ذ الحری الحكم في دولة المقر، وعلیھ فإن الإتفاقیة تمنح لقاضي التنفی

.1بقرار قاضي بلد المقر

ھ 7/1أما بالنسبة للمادة  ى أن د نصت عل ة فق ي (:من الإتفاقی ة ف ذه الإتفاقی ام ھ ن أحك لا تطع

ة راف أو الثنائی ددة الأط ات المتع حة الإتفاق اد ص ال إعتم ي مج دة ف دول المتعاق ا ال ي تبرمھ الت
رار  ي ق ھ ف د یستظھر ب ذي ق القرارات التحكیمیة وتنفیذھا، ولا تحرم أي طرف معني من الحق ال

.2)تحكیمي بالكیفیة وبالقدر الذي یقبل بھما تشریع البلد الذي یستشھد بالقرار فیھ أو مواثیقھ
ب  باب فحسب ھذا النص لا یمكن لطال ت أس نص إذا تطابق ذا ال ام ھ ن أحك تفید م ذ أن یس التنفی

ة الم ي دول ر رفض تنفیذ الحكم الأجنبي في دولة التنفیذ مع أسباب البطلان ف تند ق د إس ون ق ي یك الت

باب إلیھا القاضي في قراره بإبطال حكم التحكیم، ذ لأس ة التنفی ة قاضي دول حیث أنھ بمجرد مراجع

را رفض الإعت أمر ب بطلان ی ادة ال ى الم تنادا إل یس إس ھ ول ى قانون اء عل یم بن م التحك ذ حك ف وتنفی

.ھـ من الإتفاقیة/5/1

ذ  راف والتنفی باب رفض الإعت ر واردة ضمن أس یم غی م التحك أما إذا كانت أسباب إبطال حك

ھ  ا علی ذ، فم ولإلا المنصوص علیھا في قانون دولة قاضي التنفی م اقب ذا الحك ذ لھ راف والتنفی لإعت

.3من الإتفاقیة7/1دون الأخذ بعین الإعتبار قرار بطلانھ في دولة المقر وھذا تطبیقا للمادة 

لإتحاد العربي للتحكیم مجلة ا، »ھل آن أوان تجاوز إتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة «عبد الحمید الأحدب، -1
. 89، ص 2000، 2الدولي، العدد 

. الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا، مرجع سابق-2
د،-3 اوي محم ة «عیس ة والإداری راءات المدنی انون الإج ي ضوء ق ة ف ة الباطل ام التحكیمی ذ الأحك كالیة تنفی ت ، »إش ة ألقی مداخل

رة، 2016أفریل 27-26الحقائق وتحدیات، یومي -بالملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات  ، جامعة عبد الرحمان می
.10ص بجایة، 
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ر تاليالبو ة المق ي دول ھ ف رار قضائي ببطلان ذي صدر ق فإن حكم التحكیم التجاري الدولي ال

ى و رى حت دول الأخ ي ال ذ ف ةإن ینف ذه الإتفاقی ي ھ ا ف ت أطراف ریعھا ،كان ى تش ا عل ك تأسیس وذل

النظر  ذا ب ھ، وھ وم ل اة لمصلحة المحك ر مراع دة الأكث ة القاع ذه الحال ي ھ ل ف الوطني باعتباره یمث

نة  ورك لس ة نیوی یم 1958لكون إتفاقی م التحك ي حك ة ف ن الشروط المتطلب ى م دا أدن لا تضع إلا ح

. 1للإعتراف بھ وتنفیذه

ر أن  بق یظھ ا س ى م اء عل نة وبن ورك لس ة نیوی ألة 1958إتفاقی ن مس دا م ا محای ت موقف وقف

م  ذ حك راف وتنفی رفض الإعت م ت ي ل دولي، فھ الفعالیة الدولیة لقرار بطلان حكم التحكیم التجاري ال

ادة  ا للم ر طبق ة المق ـ/5/1التحكیم الباطل في دول ادة ،ھ ا للم ذ طبق راف والتنفی ك الإعت ع ذل م تمن ول

.2التقدیریة لقاضي التنفیذوإنما تركت السلطة 7/1

1961إتفاقیة جنیف لسنة -2

نة  ف س ة بجنی دولي الموقع اري ال یم التج ة للتحك ة الأروبی بة للإتفاقی ددت 1961بالنس د ح فق

ادة  رفض 9الم ببا ل دة س ة متعاق ي دول یم ف م التحك لان حك ا بط د فیھ ي یع الات الت ة الح ن الإتفاقی م

ي إلا إذا الإعتراف والتنفیذ في دولة مت ر دول ھ أث ون ل بطلان لا یك عاقدة أخرى، وقررت أن قرار ال

ة  باب الأربع كان سبب البطلان متعلقا بأحد الأسباب الأربعة التي حددتھا الإتفاقیة وھي نفسھا الأس

فإنھ وفقا لإتفاقیة ، وبالتالي 19583د من إتفاقیة نیویورك لسنة -جـ-ب-أ/ 5/1التي حددتھا المادة 

ق سبب فإن 1961جنیف  ى تحق م تأسیسھ عل ي إلا إذا ت ر دول ھ أث قرار بطلان حكم التحكیم لیس ل

.4من ھذه الإتفاقیة9من الأسباب الأربعة الواردة في المادة 

1 - GAILLARD EMMANUEL, « L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine », Journal
du droit  international, N° 3, 1998, p 662.

، مرجع سابق، ص »إشكالیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «عیساوي محمد،-2
11.

.55جع سابق، ص الزتوني لحسن، مر-3
4 - Art 9 . (1- L'annulation dans un État contractant d'une sentence arbitrale régie par la présente
Convention ne constituera une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution dans un autre
État contractant que si cette annulation a été prononcée dans l'État dans lequel ou d'après la loi
duquel la sentence a été rendue et ce pour une des raisons suivantes:
a) les parties à la convention d'arbitrage étaient, en vertu de la loi qui leur est applicable,
frappées d'une incapacité, ou ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les
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زاع  ة الن دم قابلی یم لع ر التحك ة مق ي دول یم ف م التحك بطلان حك رار ب در ق ھ إذا ص ي أن ا یعن م

زم ،م وفقا لقانون ھذا البلد أو لمخالفتھ قواعد النظام العامللتحكی ر مل ھ أث فإن ھذا البطلان لا یكون ل

راف لقاضي التنفیذ في البلدان المصادقة على إتفاقیة جنیف ذ الإعت ة التنفی ، بحیث یمكن لقاضي دول

.وتنفیذ حكم تحكیم تم إبطالھ في دولة مقر التحكیم

عي  ف واض ر أن موق باب فیظھ د أس ي تحدی ث ف دون البح حة فب ت واض ف كان ة جنی إتفاقی

یم م التحك لان حك رار بط دار ق ي إص یم ف ر التحك ي مق دھا قاض ي إعتم بطلان الت ا ،ال ررو أن م فق

ام  ام الع یرتبط إرتباطا وثیقا بالذاتیة الوطنیة لدولة مقر التحكیم كالقابلیة للتحكیم ومخالفة قواعد النظ

ذین نفیذتإذا كانت محلا لللا یفرض على الدول الأخرى ى ھ ، وعلیھ فإن قرار البطلان المؤسس عل

.  1فاقیة جنیففي إتءالسببن لا یتمتع بالفاعلیة الدولیة في الدول الأعضا

parties l'ont soumise ou, à défaut d'indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la
sentence a été rendue; ou
b) la partie qui demande l'annulation n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre
ou de la procédure d'arbitrage, ou il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses
moyens; ou
c) la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les
prévisions de la clause compromissoire; ou contient des décisions qui dépassent les termes du
compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont
trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des
questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront ne pas être annulées; ou
d) la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la
convention des parties ou, à défaut de convention, aux dispositions de l'article 4 de la présente
Convention.
2- Dans les rapports entre États contractants également Parties à la Convention de New York du
10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences arbitrales étrangères, le
paragraphe 1 du présent article a pour effet de limiter aux seules causes d'annulation qu'il
énumère l'application de l'article 5, paragraphe 1 (e) de la Convention de New York), Covention
européenne sur l’arbitrage commercial international,  Faits à Genève, le 21 Avril 1961, Disponible

www.treaties.un.orgsur le site :

.40، ص 2005حسام الدین فتحي ناصف، تنفیذ أحكام التحكیم الباطلة الصادرة في الخارج، دار النھضة العربیة، القاھرة، -1



النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي:ثانيالفصل ال:لثانيابابال

352

القانون الجزائري-3

ى  ادقت عل ي ص نة إبما أنّ الجزائر من بین الدول الت ورك لس ة نیوی ا 1958تفاقی إن قانونھ ، ف

ادة 1056نص المادة مقارنة فمن خلال للتحكیم یتأثر بأحكام ھذه الإتفاقیة ع نص الم من ق إم وإ م

ادة الخامسة ھـ من إتفاقیة نیویورك، /5/1 ي الم ة یتبین أن السبب الوارد ف ن الإتفاقی ر موجود م غی

.ضمن الأسباب التي وضعھا المشرع الجزائري

یممقرقانون الجزائري لا یقیّد القاضي الجزائري بأحكام قاضي بلد الوبالتالي فإن  ، حكم التحك

ذي یبطل وقرارات بلدمقر التحكیمبین قرارات قاضي بلد الارتباطبل یفك  الحكم ال م، ف ذ الحك تنفی

ذه  ھ وتنفی الإعتراف ب ري ب أمر القاضي الجزائ ن أن ی انون إخارج الجزائر یمك دأ الق ى مب تنادا إل س

.من إتفاقیة نیویورك7/1المادة الذي جاءت بھ نسبالأ

ري حذو ینظرا لتأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي، و ذو القاضي الجزائ خشى أن یح

ام -الاجتھادرغم أن القاضي الجزائري قلیل –قضاء الفرنسي ال نفس إفیفسر أحك ورك ب ة نیوی تفاقی

ة ال،تفسیر القاضي الفرنسي ي دول ا ف م إبطالھ ي ت یم الت ام التحك ر ویفسح المجال لتنفیذ أحك ى مق عل

ام التحكیم فإبطال حكم ، ق إ م إمن 1056أساس عدم تعارضھا مع أحكام المادة  ع النظ لتعارضھ م

دولي العام  ام ال ام الع د النظ ذي یعتم ري ال انون الجزائ ع الق ق م ثلا لا یتواف أ م ة المنش داخلي لدول ال

.1عطاءه الصیغة التنفیذیة في الجزائرإوبالتالي یمكن 

دولي  اري ال یم التج م التحك رار إبطال حك ري بق م القاضي الجزائ ة حك یاق حال س الس وفي نف

ري،الجزائر لإنعدام التسبیبالصادر في انون الجزائ ي الق ا والذي یعتبر أحد أسباب البطلان ف وفق

ادة  ن ق إ م وإ1056/5للم ذم ل التنفی ة مح وء لدول م اللج ر ،ث ال مص بیل المث ى س ون عل د تك وق

ر یم الجزائ ر التحك ة مق ي دول م الباطل ف ذا الحك انون ،لطلب الإعتراف وتنفیذ ھ ون الق النظر لك وب

بطلان باب ال ن أس ادة المصري لا یعتبر عدم تسبیب حكم التحكیم م ا للم انون53وفق ذا الق ن ھ 2م

یم  م التحك فھل یلتزم قاضي التنفیذ المصري بتطبیق قانون بلده ومن ثمة منح الإعتراف والتنفیذ لحك

، مرجع سابق، ص »إشكالیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «عیساوي محمد،-1
18.

.، مرجع سابق1994لسنة 27من قانون التحكیم المصري رقم 53راجع نص المادة -2
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ري الباطل أم یلتزم بالأثرالدولي لقرار بطلان حكم التحكیم الصا یم الجزائ ر التحك در عن قاضي مق

ویرفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الباطل؟ 

الفعالیة الدولیة على مستوى القضاء: ثانیا 
ي بعض المطلقةالفعالیة الدولیةلإعطاءسعیا  ھ القضاء ف لأحكام التحكیم التجاري الدولي إتج

ي  یم الت ام التحك ذ لأحك راف والتنفی نح الإعت الدول خاصة فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة إلى م

ذه  ي عالجت ھ صدر قرار قضائي بإبطالھا في دولة مقر التحكیم، وفیما یلي رصد لأھم القضایا الت

.نسي والقضاء الأمریكيفي كل من القضاء الفرالمسألة

سيالقضاء الفرن-1

ي  ة ف یم الباطل ام التحك ذ أحك دأ جواز تنفی ي یرسي مب یعتبر القضاء الفرنسي أول قضاء وطن

ي 1984وذلك منذ سنة ،دولة مقر التحكیم دة Norsolorقضیة ف ي ع ھ ف ذا القضاء موقف د ھ لیؤك

.PutrabaliوقضیةHilmartonقضیة أبرزھا 1قضایا لاحقة

Norsolorقضیة 1-1

رت ي أثی ایا الت ى القض یة أول ذه القض ر ھ اریخ تعتب ي بت اء الفرنس ام القض 04/02/1980أم

یة  دNorsolorحیث قامت الشركة الفرنس إبرام عق ة ب ع الشركة التركی ة م ة تجاری Pabalkوكال

ركة  أت ش زاع لج ذا الن ویة ھ دف تس ركتین، وبھ ین الش زاع ب أ ن ة نش د الوكال اء عق ر إنھ ى إث وعل

Pabalkیم رط التحك ب ش ذا بموج ة وھ ارة الدولی ة التج دى غرف یم ل ى التحك ركة ،إل ة ش مطالب

Norsolorن جرا ي أصابتھا م ذا تعویضھا عن الأضرار الت ءبسداد العمولات الغیر مدفوعة وك

.2الوكالةعقد ءإنھا

لت  زاع توص وع الن ى موض ق عل ب التطبی انون واج من الق یم لا یتض رط التحك ان ش ا ك ولم

یم  ة التحك دأ لمحكم اره مب ة باعتب ن النی دأ حس ق مب دوليتطبی اري ال انون التج ادئ الق ن مب ، م

الخاصة بالإعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي الباطل وفقا لإتفاقیة نیویورك«مصلح أحمد الطراونة، -1
، جامعة مؤتة، الأردن، 05العدد ،29، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد »دراسة تحلیلیة مقارنة -1958وتنفیذھا لسنة  

. 59، ص 2009
.45الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص -2
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لوك شركة  رت س ث إعتب م لصالح شركة Norsolorبحی ى الحك دأ وإنتھت إل ذا المب ع ھ افى م یتن

Pabalk1  .

اریخ ئالتحكیم جزحكمتم إبطال وقد ا بت تئناف فین ة إس م صادر عن محكم 29یا بمقتضى حك

وھو ما إعتبرتھ محكمة ،قوذلك تأسیسا على أن محكمة التحكیم قد طبقت المبدأ الساب1981جوان

.الإستئناف تطبیقا لقواعد عبر دولیة وھو ما لم یتفق علیھ الأطراف

م  ذي ت یم ال م التحك ذ لحك الإعتراف والتنفی ر ب نح الأم اریس م ونتیجة رفض محكمة إستئناف ب

م1958ھـ من إتفاقیة نیویورك لسنة /5/2ستنادا إلى نص المادة إ،إبطالھ جزئیا في النمسا ن ت الطع

.2في ھذا القرار القضائي أمام محكمة النقض الفرنسیة والتي قامت بنقض ھذا القرار وإلغائھ

ي  ذه ف ن تنفی ا یمك ي النمس یم الصادر ف م التحك یة أن حك حیث أوضحت محكمة النقض الفرنس

ا ي النمس ا ف ھ جزئی ن إبطال الرغم م ا ب ادة ،فرنس ى الم تنادا إل ك إس ة 7/1وذل ن إتفاقی ورك م نیوی

ادة  ض 12والم ي رف وز للقاض ھ لا یج ذلك فإن ة ل ي، ونتیج ة الفرنس راءات المدنی انون الإج ن ق م

.التنفیذ إذا ما سمح النظام القضائي لدولتھ بھذا التنفیذ إذا كان الأنسب لطالب التنفیذ

زم ال12كما أشارت المحكمة إلى أن محكمة الإستئناف قد أخطأت عندما تجاھلت المادة  ي تل ت

ذه انون الفرنسي بتنفی ف ،المحاكم الفرنسیة بعدم رفض تنفیذ أي حكم یسمح الق ى موق دون النظر إل

بالأمر بتنفیذه أو قضت بإبطالھ الھیئات القضائیة الأجنبیة التي تكون قد تطرقت لنفس الحكم وقامت 

.3وفق قانونھا الداخلي بعیدا عن أحكام القانون الفرنسي

ي أرست محكم ة النقض الفرنسیة من خلال ھذا القرار مبدأ جواز تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي ف

ذهقربطالھ في دولة المإحتى ولو حكم ب،فرنسا ع تنفی ك نظرا ،طالما أن القانون الفرنسي لا یمن وذل

ادة  ان 7/1لأن الم ذ إذا ك ة التنفی وطني لدول انون ال ى الق تناد عل ز الإس ورك تجی ة نیوی ن إتفاقی م

.الأنسب لطالب التنفیذ

.84الدین، مرجع سابق، ص محمود صلاح الدین المصیلحي وصلاح الدین جمال -1
.216حوت فیروز، مرجع سابق، ص -2
.355-354ص ص ،فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقعیساوي محمد، -3
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Hilmartonقضیة 1-2

ر  دت لأكث أحدثت ھذه القضیة ھزة عنیفة على مستوى تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي إمت

د لقضیة   ى یوضع ح ام Hilmartonمن عشر سنوات حتى تساءل البعض مت ذا نظرا للأحك ، وھ

ن الخطورة  رة م ا وصلت درجة كبی ن سویسرا وفرنس ل م ي ك أنھا ف ي صدرت بش والقرارات الت

.1بتوازن النظام القضائي الفرنسي لولا تدخل محكمة النقض الفرنسیةكادت أن تعصف 

یة البین 1980حیث تدور وقائع ھذه القضیة حول عقد أبرم سنة  والشركة OTVشركة الفرنس

ة  ارات Hilmartonالإنجلیزی ى الإستش دم للأول أن تق رة ب ذه الأخی اه ھ زم بمقتض ة ، تلت القانونی

ذ OTVلتنسیق في المجال الإداري بھدف حصول شركة والضرائبیة وبأن تقوم با على مناقصة تنفی

لطات العاصمةمدینة الجزائربإقامة شبكة مجاري أشغال عامة تتعلق  دى الس وذ ل تغل النف أن تس وب

.الجزائریة لإتمام ھذه الصفقة

ات ع المنازع ا أن جمی انون السویسري كم ال الق ة وقد تم النص في ھذا العقد على إعم الناجم

اریس ة بب ارة الدولی ة التج د غرف ل قواع ي ظ مھا ف تم حس ھ ی ار إلی د المش ن العق د ،ع ى أن تنعق عل

.وفقا لأحكام قانون مقاطعة جنیفجلساتھا بجنیف بسویسرا 

نة  ي س ركة 1984وف ى الش ا إل اب تقریب ف الأتع ادل نص ا یع یة م ركة الفرنس ت الش دفع

ة ك دف،الإنجلیزی د ذل م رفضت بع ة ث ھ الشركة الإنجلیزی ا ب ذي طالبتھ ي ال ف الأخر المتبق ع النص

.2مبررة موقفھا بوجود أخطاء إرتكبتھا الشركة الإنجلیزیة بالمخالفة للعقد المبرم بینھما

ارة  ة التج د غرف ا لقواع یم وفق ال شرط التحك ة لإعم ركة الإنجلیزی أت الش ك لج ر ذل ى إث وعل

ة م الوحی،الدولی در المحك ث أص ي حی ھ ف یة حكم ذه القض ي ھ ات 1988أوت 19د ف ا طلب رافض

دعى ،الشركة الإنجلیزیة یة الم ة والشركة الفرنس ین الشركة المدعی رم ب د المب ى أن العق تأسیسا عل

ة وانین الأوروبی ة الق ن أیضا لغالبی ري ولك انون الجزائ ى ،علیھا یعد مخالفا لیس فقط للق علاوة عل

ود  ن العق وع م ذا الن ل ھ ا أن مث د كم م العق ذي یحك مخالفتھ للأداب العامة في القانون السویسري ال

.3یخالف النظام العام العابر للدول

.357ص ،فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقعیساوي محمد، -1
.168الدین المصیلحي وصلاح الدین جمال الدین، مرجع سابق، ص محمود صلاح -2
. 57حسام الدین فتحي ناصف، مرجع سابق، ص -3
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ة  ة مقاطع غیر أن الشركة الإنجلیزیة لم ترضى بحكم التحكیم وطعنت فیھ بالبطلان أمام محكم

ة حكمتأسیسا على أنھ ،ن حكم التحكیمجنیف بسویسرا حیث قضى لصالحھا ببطلا ن وجھ تعسفي م

انون السویسري ر الق راف ،نظ ھ إرادة الأط ذي إختارت انون ال اره الق یة باعتب ركة الفرنس وم الش لتق

ف  تئناف جنی ة إس م محكم ي حك الطعن ف ریةب ة السویس ة الفیدرالی ام المحكم ثأم ذه ، حی ت ھ إنتھ

ى رة إل اریخ الأخی رار بت دار ق ة 1990لأفری17إص م محكم دت حك ن وأی ھ الطع رفضت بموجب

.جنیف القاضي بإبطال حكم التحكیم 

ركة  درت الش ریة إستص ة السویس ة الفیدرالی ام المحكم بطلان أم وى ال ر دع اء نظ ي أثن وف

ي  اریس ف ة ب ن محكم یم م م التحك ذ حك الإعتراف وتنفی را ب یة أم ري 27الفرنس م ،1990فیف رغ

.19911دیسمبر 19الصادر في أیدتھ محكمة إستئناف باریس بحكمھا إبطالھ 

ة 1992أفریل 10وبتاریخ  یم صدر حكم تحكیم في جنیف من محكم ى تحك دة حكمت عل جدی

یة  ركة الفرنس دOTVالش ن العق دة ع ا المتول إحترام إلتزاماتھ انون ،ب ام الق ن أحك ر ع ض النظ بغ

اب ال ع الأتع ا دف ري وعلیھ ركة الجزائ ة لش ة المطلوب ركة Hilmartonتعاقدی دھا الش وم بع ، لتق

. 2بفرنساNanterreنجلیزیة المحكوم لھا باستصدار أمر من محكمة الإ

ل و ي ظ دھما ف نح أح ث یم ي بحی اء الفرنس ن القض ادرین ع رین الص ذین الأم ارض ھ تع

یم ر التحك ة مق نح ،سویسراالإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم الأول الباطل في دول ر ویم الأخر الأم

یم أخرى، عرض  ة تحك الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم الثاني الصادر في نفس القضیة عن محكم

تئناف  ة إس ى محكم ر عل ي Versaillesالأم ادرین ف ا الص ت بحكمیھ ي قض وان 29الت 1995ج

.المدنیة الفرنسيمستندة إلى قواعد قانون الإجراءاتNanterreبتأیید ما ذھبت إلیھ محكمة  

ق  ن أن یلص یم الأول لا یمك م التحك ذ حك ر بتنفی تئناف أن الأم ة الإس ي محكم ي حكم اء ف وج

راف ،النزاع في النظام القانوني الفرنسي ھ الإعت ارض مع دولي الفرنسي لا یتع ام ال وأن النظام الع

رینفي فرنسا بھذین  یم ،الحكمین الأخی م التحك ذ حك ر تنفی ھ لأم ة الشيء المقضي ب ث أن  حجی حی

ا،  ي فرنس اني ف یم الث م التحك ذ حك ر بتنفی ة الأم ع حجی ارض م ارض الأول لا تتع افت أن تع وأض

.الحكمین یمكن أن یكون منظما من جانب محكمة النقض

.46الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص -1
.48- 47نفس المرجع، ص ص -2
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یة نقض الفرنس ة ال دخلت محكم ة ت ة المتناقض ذه النتیج ى ھ ور إل ول الأم د وص ن بع د طع بع

ھ شركة  تئناف  OTVتقدمت ب ة إس راري محكم اریخ أوVersaillesضد ق ا بت 10صدرت حكمھ

ادة 1997جوان  1351، نقضت بموجبھ الحكمین السابقین وألغتھما دون إحالة إستنادا إلى نص الم

.1من القانون المدني الفرنسي والخاصة بحجیة الأمر المقضي بھ

ر  وبعد ھذا الحكم لمحكمة النقض الفرنسیة لم یبقى في ظل النظام القانوني الفرنسي سوى الأم

ي  یم الأول الصادر ف ائي ،1988الصادر بشأن تنفیذ حكم التحك ھ بشكل نھ ا ب ذي أصبح معترف وال

.2في فرنسا على الرغم من صدور حكم ببطلانھ من القضاء السویسري

Putrabaliقضیة 1-3

یة  ركة فرنس ین ش زاع ب ق بن یة Rena holdingتتعل ركة أندونیس ث Putrabaliوش بحی

فینة تعرضت ،كمیة من الفلفل الأبیضإشترت الشركة الأولى من الشركة الثانیة  ة الس د أن حمول بی

ن البضاعةأللغرق  ع ثم یة دف ارت الشركة ،ثناء النقل وعلى أساس ذلك رفضت الشركة الفرنس فأث

.الأندونسیة شرط التحكیم المضمن في العقد حیث إنعقدت محكمة تحكیم بلندن 

ھ أن رفض الشركة 01/04/2001وقد أصدرت محكمة التحكیم ھذه حكم بتاریخ  إعتبرت فی

ا ن البضاعة للشركة الأندونسیة صحیحا ومؤسس ة ،الفرنسیة دفع ثم م المحكم ذا الحك ت ھ م أبطل ث

ادت التجا ي وأع دن بشكل جزئ ا ریة في لن ي أصدرت حكم یم أخرى والت ة تحك ى محكم القضیة إل

اریخ  ن البضاعة 19/08/2003لصالح الشركة الأندونیسیة بت داد ثم دم س ھ أن ع رت فی ث إعتب حی

ركة شیشكل خرقا لبنود العقد لذلك یتعین على الشركة الفرنسیة دفع مبلغ كتعویض لثمن البضاعة لل

.الأندونسیة

یم الأول الشركة وفي غضون ذلك حصلت  م التحك ذ حك الإعتراف وتنفی ر ب ى أم یة عل الفرنس

ى 2003سبتمبر 30الصادر لصالحھا والباطل بتاریخ  یة عل ، وبالموازاة حصلت الشركة الأندونیس

.3أمر بتنفیذ حكم التحكیم الثاني الذي ألزم الشركة الفرنسیة بدفع ثمن البضاعة

، جامعة آكلي 10، مجلة معارف، العدد»في التحكیم التجاري الدولي Hilmartonدراسة نقدیة لقضیة «عیساوي محمد، -1
.18-16، ص ص 2011محند أولحاج، البویرة، 

2 - GAILLARD EMMANUEL, « L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine », Op-Cit,
p 651.

.48الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص -3
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ھ  تئناف وعلی ة إس ام محكم دھا أم ادر ض ذ الص راف والتنفی ر الإعت ي أم ركة ف ل ش ت ك طعن

م ،31/03/2005قرارین بتاریخ باریس وقد أصدرت ھذه الأخیرة  ذ حك الأول أیدت فیھ الأمر بتنفی

ت  د ألغ اني فق ا الث اعة أم ن البض ع ثم ن دف یة م ركة الفرنس ى الش ذي أعف یم الأول الباطل وال التحك

.1لصادر بتنفیذ حكم التحكیم الثانيبموجبھ الأمر ا

ركة  رف ش ن ط اني م رار الث ي الق النقض ف ن ب م الطع م Putrabaliت اس أن حك ى أس عل

ھ أبطل وعوض  ا أن ھ طالم التحكیم الأول لیس لھ وجود قانوني ویفتقر إلى حجیة الشيء المقضي ب

اني یم ث م تحك اریخ ،بحك رارین بت نقض ق ة ال درت محكم ض 29/06/2007فأص ھ رف اء علی م بن ت

.Putrabaliالطعن الذي تقدمت بھ شركة 

ى ت إل ث ذھب رتبط بأن حی ذي لا ی یم ال م التحك ي أحك انوني وطن ام ق وي نظ ي، ھ م دول حك

یم 7/1وتطبیقا للمادة  م التحك ن من إتفاقیة نیویورك یمكن للطرف الصادر لصالحھ حك تفادة م الإس

ھالقانون الأنسب  یم ط،ل م التحك ذ حك انون الفرنسي الأنسب لتنفی ر الق م اویعتب ذ حك ا یسمح بتنفی لم

.2التحكیم الباطل في دولة مقر التحكیم ولا یشكل سببا لرفض الإعتراف والتنفیذ

ة بتطبی ة ھي المعنی یم الدولی دة الحق ویتبین من أحكام القضاء الفرنسي أن أحكام التحك ق قاع

ل  رة أن مث دة معتب ذه القاع ى ھ في التشریع الأكثر ملائمة، حیث إستندت محكمة النقض الفرنسیة إل

انون ،ھذه الأحكام لیست مدمجة في النظام القانوني لدولة مقر التحكیم ن إخضاعھا للق الي یمك وبالت

. 3الفرنسي لیتقرر الإعتراف بھا وتنفیذھا أو رفض ذلك 

م إن ھذه ذ حك ب تنفی ول طل الأحكام التي صدرت عن القضاء الفرنسي وشابھا التناقض في قب

ا ،تحكیم سبق لمحكمة مقر التحكیم أن قضت ببطلانھ ى أنھ یعد إنذار خطیر ینبھ الأنظمة القانونیة إل

ى  ودة إل ھ الع نجم عن ذي ی ر ال دولي، الأم اري ال یم التج ام التحك ى أحك في طریقھا لفقد السیطرة عل

. 4بحث عن مدى مشروعیة نظام التحكیم ككلال

.64ص مصلح أحمد الطراونة، مرجع سابق، -1
.365مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2

3 -THI VIET HA NGUYEN, L’exécution des sentences arbitrales internationales (comparaisons frano-
vietnamiennes), Thèse de doctorat en droit de l’arbitrage, Ecole doctorale droit, Université de
Rouen Normandie, 2012, p 355

.298إدریس كمال فتحي، مرجع سابق، ص -4
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القضاء الأمریكي-2

ي  رم ف د أب یة بعق ذه القض ق ھ وان 16تتعل ماة 1998ج ة المس ركة الأمریكی ین الش ب

Chromalloyة ر العربی ة مص ة ،وجمھوری ة متعلق ة فنی دمات ومعون دات وخ دیم مع ي بتق یقض

.بطائرات الھلیكوبتر لمصلحة ھیئة تسلیح القوات الجویة التابعة لوزارة الدفاع المصریة

اء  ي بالوف رف الأمریك زام الط دم إلت ة ع د بحج خ العق ري بفس رف المص ام الط ر قی ى إث وعل

ھ ی،بتعھدات ب التحك ى طل ة إل ركة الأمریكی أت الش ة لج كلت ھیئ یم فتش اھرة للتحك ز الق دى مرك م ل

اھرة ي الق دت ف ین إنعق لاث محكم ن ث ة م اریخ ،تحكیمی ا بت درت حكم ت 24/08/1994وأص ألزم

اوز  ا یج دفع م ریة ب دفاع المص ھ وزارة ال ركة 17بموجب الح ش ي لص ون دولار أمریك ملی

Chromalloy 1غیر قانوني للعقدالبسبب الإنھاء.

تنادا رفعت وزارة ال اھرة إس تئناف الق ة إس دفاع المصریة دعوى لإبطال ھذا الحكم أمام محكم

نة /53إلى نص المادة  یم المصري لس انون التحك ن ق اھرة م، لتصدر 1994د م تئناف الق ة إس حكم

یم05/12/1995بتاریخ  م التحك ق ،حكما ببطلان حك تبعدت تطبی یم إس ة التحك ھ أن محكم ت فی أثبت

ت  ة وطبق ود الإداری دخل ضمن العق ین الطرفین ی القانون الإداري المصري باعتبار العقد المبرم ب

ري دني المص انون الم ب ،الق انون واج ق الق دم تطبی اس ع ى أس ا عل ال حكمھ توجب إبط ا یس مم

).النزاعالقانون المتفق علیھ بین أطراف(التطبیق على النزاع 

ة Chromalloyقدمت شركة  اریس الإبتدائی ة ب ام محكم طلب تنفیذ حكم التحكیم في فرنسا أم

الإعترافوالتي أصدرت أمر ذوا ب یم مصرتنفی ر التحك ة مق ي دول یم الباطل ف م التحك اریخ حك بت

ي أی04/05/1995 اریس والت تئناف ب ة إس ام محكم ریة أم ة المص ھ الحكوم ت فی ذي طعن دت ، وال

ي مصر قرار رئیس محكمة باریس الإبتدائیة  ك بمنح الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم الباطل ف وذل

.14/01/19972بتاریخ 

.439، ص 2006بشار محمد الأسعد، عقود الإستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -1
الأحكام والسندات الأجنبیة ، مداخلة ألقیت بملتقى دولي حول تنفیذ »تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي الباطل «بن عثمان فریدة،-2

.13، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2013أفریل 25و24وقرارات التحكیم الدولي، یومي 
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ركة  دمت ش ا ق دى Chromalloyكم ة ل دة الأمریكی ات المتح م بالولای ذ الحك ر لتنفی ا أخ طلب

اریخ ،محكمة مقاطعة كولومبیا المحلیة ا بت رة حكمھ ذ 31/07/1996فأصدرت ھذه الأخی ر بتنفی أم

.حكم التحكیم الذي أبطلتھ محكمة إستئناف القاھرة

ادتین  یرھا الخاص للم ى تفس ـ و/5/1وإستندت في حكمھا إل نة 7/1ھ ورك لس ة نیوی ن إتفاقی م

ة وال1958 ا الجوازی تنتجت طبیعتھ يوإس لطة تقدتت ة س ة الأمریكی ول للمحكم ول خ ي قب ة ف یری

ذ إذا والتنفیذ، أو رفض الإعتراف  ة التنفی انون دول ن ق تفادة م ن الإس ذ م ب التنفی ان طال دم حرم وع

.1أن حكم التحكیم الباطل قابل للتنفیذ وفقا لقانون التحكیم الأمریكيوقررتكان ھو الأنسب لھ، 

درالي  یم الفی انون التحك ا أن ق ة كلومبی ام حیث وضحت محكم ة أحك رض إلزامی ي یفت الأمریك

ا یم لأطرافھ ین ،التحك ن ب م م ال الحك اھرة لإبط تئناف الق ة إس ھ محكم ذي إعتمدت بب ال د الس ولا یع

انون الإداري لا أن إعتبرت ، كما ةزامیلأسباب إستبعاد ھذه الإ تطبیق القانون المدني عوضا عن الق

.یشكل مخالفة واضحة للقانون وفقا للقانون الأمریكي

ھ  ر المقضي ب وة الأم راف بق ة المصریة الإعت ب الحكوم ة طل ة الأمریكی كما رفضت المحكم

ة الدو ارات المجامل اھرة لإعتب تئناف الق ة إس م محكم ةلحك ام لی راف للنظ ذا الإعت ة ھ ك لمخالف ، وذل

ة أن الحكو ارت المحكم ا أش ة، كم یم النھائی ام التحك راف بأحك ة العام الأمریكي الذي یشجع الإعت م

ا  یم ملزم م التحك ون حك ى أن یك ص عل ذي ن یم ال رط التحك ذ ش ا بتنفی ت إلتزاماتھ ریة نقض المص

.2للأطراف وغیر قابل لأي مراجعة

تقر Chromalloyیةبعد قضإتخذ الأمریكي ءالقضاغیر أن  ث إس ا حی ا تمام ا معاكس إتجاھ

ا  ذا إحترام یم وھ ر التحك ة مق ي دول ل ف ي الباط یم الأجنب م التحك ذ حك راف وتنفی ض الإعت ى رف عل

ھ راف ب ع الإعت ن موان انع م د أي م م یوج ا ل ي، طالم ائي الأجنب رار القض ة الق در ،لحجی م یص ول

یمأحكامتنفیذ تؤید أحكاما الأمریكي بعدھءالقضا ةاالبالتحك ا إستطل ي ءر القضام، بینم الفرنسي ف

ي«عبد الحمید الأحدب،-1 ا عرب ة »قراءة نقدیة لأھم القرارات التحكیمیة الدولیة التي أحد طرفیھ ى المغربی دوة الأول ال الن ، أعم
رب  وان المغ اط، تحت عن دمات بالرب ناعة والخ ارة والص ة التج ابع لغرف یم الت ق والتحك دولي للتوفی ز ال ع المرك اون م یة بتع التونس

ومي  ارة، ی ة للتج ة العالمی ار المنظم ي إط ة ف ات التجاری اي 3و2العربي وألیات فض المنازع لإد2002م ة ل ة المغربی ارة ، المجل
. 99، ص 2003، 41المحلیة والتنمیة، عدد 

.50- 49الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص ص -2
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ع مواصلة فيإصدار الأحكام المساندة للإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الباطلة  یم م ر التحك دولة مق

.1الإجتھاد في إیجاد المبررات لقبول موقفھ على المستوى الدولي

الفرع الثاني
موقف الفقھ من تنفیذ حكم التحكیم الباطل

ة  ن إمكانی أكد القضاء الفرنسي وبشكل صریح وواضح أثناء فصلھ في بعض القضایا موقفھ م

د أن  ث أك یم، حی ر التحك ة مق ي دول ھ ف م بإبطال در حك ذي ص یم ال م التحك ذ حك امتنفی ة أحك إتفاقی

ة  ذي یسمح للدول ذھانیویورك لا تمثل إلا الحد الأدنى ال یم وتنفی ام التحك الإعتراف بأحك دة ب المتعاق

ا  ارج تطبیق ي الخ ا ف م إبطالھ یم ت ام تحك ا لأحك ي فرنس ذ ف ولا تمنع على الإطلاق الإعتراف والتنفی

.2من إتفاقیة نیویورك7/1للقانون الفرنسي والمادة 

یم الصادر  م التحك رار إبطال حك ة لق ة الدولی وقد نجم عن عدم إقرار القضاء الفرنسي بالفعالی

ألةعن دولة مقر التحكیم إختلاف  ذه المس یمھ ،وتباین في وجھات نظر الفقھ من ھ ن تقس ذي یمك وال

م ) أولا(الإتجاه المعارض لتنفیذ حكم التحكیم الباطل : إلى إتجاھین وھما  ذ حك د لتنفی اه المؤی والإتج

). ثانیا(التحكیم الباطل 

الإتجاه المعارض لتنفیذ حكم التحكیم الباطل: أولا 
ذا  ار ھ رى أنص ر ی ة مق اء دول رف قض ن ط ھ م رار بإبطال در ق ذي ص م ال اه أن الحك الإتج

ي  التحكیم قانونیا یعد غیر موجود وھكذا لابد أن یكون الوضع في الخارج نفسھ، حیث أن الدولة الت

دولي یم ال ي التحك ة ف یا وأداة وصل ھام یم ستظل عنصرا أساس ا التحك ام الأطراف ،جرى فیھ فقی

نھم خاضعا باختیار مكان التحكیم مع ناه أنھم قبلوا أن یكون حكم التحكیم الصادر في النزاع القائم بی

.3لرقابة قاضي دولة مقر التحكیم

:وقد إستند أنصار ھذا الإتجاه إلى مجموعة من الحجج وھي كالأتي 

.366ص ،فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع سابقعیساوي محمد، -1
بالملتقى الدولي الثالث تحت عنوان تنظیم العلاقات ، مداخلة ألقیت »الفعالیة الدولیة لأحكام التحكیم الأجنبیة «بولقواس سناء،-2

.11، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2010أفریل 22و21الدولیة الخاصة في الجزائر واقع متطور، یومي 
، 2005حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الإزدواجیة والوحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -3

.84ص 



النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي:ثانيالفصل ال:لثانيابابال

362

المشتركة یذھب ھذا الإتجاه إلى أن عدم إعطاء أثر دولي لھذا الإلغاء یعد إخلالا بتوقعات الإرادة -

یملأط بح ،راف التحك ث سیص دولي حی یم ال ام التحك ي نظ ى ف ى فوض ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ذا م وھ

ي ،التحكیم ملغیا في بلد معین ولھ طابع تنفیذي في بلد أخر ق فوضى ف ى خل ر یشجع عل وھذا الأم

ة یم الدولی ر ،تنفیذ أحكام التحك یبحث عن قاضي أكث یم س م التحك ن حك تفید م ك أن الطرف المس ذل

.1یؤدي إلى عدم التوازن والإضرار بالتحكیم الدوليسلیبرالیة لتنفیذ حكم التحكیم وھذا 

ام القضائیة  دار للأحك ھ إھ ھ فی م القضاء ببطلان یم رغ م التحك ذ حك حیث أن التسلیم بفكرة تنفی

نح الصادرة عن قضاء دولة مقر  ى م اه الإرادة المفترضة للأطراف إل ن إتج رغم م التحكیم على ال

رار  ذ للق ة التنفی اة قاضي دول دم مراع إن ع الي ف ھذا القضاء سلطة الرقابة على حكم التحكیم، وبالت

رام إرادة  دم إحت دى ع س م یم یعك م التحك بطلان حك یم ب ر التحك ة مق ي دول ن قاض ادر م الص

. 2الأطراف

ة نی- د إتفاقی اتعتم ین قض اص ب مني للإختص ع الض ى التوزی ورك عل ي ءوی یم الت ر التحك ة مق دول

یم م التحك ة ،یتعین علیھا الفصل في دعوى بطلان حك ذ وقضاء دول ر التنفی المختص بإصدار الأم

.3بالتنفیذ مع إلزام قضاء الدولة الأخیرة بالأحكام الصادرة عن قضاء دولة مقر التحكیم

یم - م التحك راف بحك اه أن الإعت ذا الإتج رى أنصار ھ ث ی التحكیم حی د ب ة العھ دول حدیث تشجیع ال

اء  ى بن ة إل ود الرامی ع الجھ ویض جمی ى تق ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ھ م ن القضاء ببطلان رغم م ى ال عل

ى أراضیھا  یم عل ري التحك دما یج دول عن ذه ال بة لھ دولي، فبالنس یم ال ام التحك ي نظ ة ف دعیم الثق وت

ة ،حكم التحكیموتصدر أحكام قضائیة من محاكمھا بشأن بطلان  ي دول ام ف ثم لا یعترف بھذه الأحك

.4التنفیذ فإن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى فقدان التحكیم الدولي لمصداقیتھ والإحجام عن اللجوء إلیھ

ن القض- الرغم م یم ب ام التحك راف بأحك ث أن الإعت اء حی ا مقاومة أحكام التحكیم العرج اء ببطلانھ

وھي الأحكام الباطلة التي یمكن تنفیذھا في دولة من ،من شأنھ أن یؤدي إلى خلق أحكام عرجاء

.583جارد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة، مرجع سابق، ص -1
قانون الماجستیر في مذكرة التحكیم نموذجا، -بولقواس سناء، الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات الطابع الدولي-2

. 154، ص 2010/2011عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الدارة الإداري والإ
مرجع سابق، ص ، »إشكالیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «عیساوي محمد، -3
8.

4 - GAILLARD EMMANUEL, « L’exécution des sentences annulées dans leurs pays d’origine », Op-Cit,
p 646.
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ى ،دول العالم على الرغم مما یعتریھا من عیوب وم ضده الإنتظار حت ر الطرف المحك ي تجب والت

ى  راض عل ن الإعت تمكن م ى ی ذ حت یبدأ خصمھ الصادر لصالحھ الحكم الشروع في إجراءات التنفی

.1إجراءات التنفیذ

ن القضاء المساس بفكرة الحیاد - رغم م ى ال ة عل یم الباطل ام التحك ذ أحك راف وتنفی ث أن الإعت حی

ذ ببطلانھا یھدف إلى محاباة  راف وتنفی ي مصلحتھا الإعت الشركات التجاریة الغربیة والتي یصب ف

ام  ذه الأحك ة ھ ذالباطل ة التنفی ي دول ا ،ف ى أموالھ ذ عل ة والتنفی دول النامی ك بقصد الإضرار بال وذل

.2المطلوب في التحكیمفكرة الحیادلالمودعة في الخارج مما یجعل ھذا الحل معیبا لمخالفتھ 

وق - یخلق تس ا س راف مم ات الأط ائي لإرادة ورغب اص القض اع الإختص جع إخض ھ یش ا أن كم

اص م «FORUM SHOPPING»الإختص ذ حك ي تنفی لحة ف احب المص رف ص ب الط ن جان م

دة دول ل ام قضاء ع ذ أم راف والتنفی ات الإعت دد طلب فس نالتحكیم الباطل، الأمر الذي ینجم علیھ تع

.وھذا یؤدي إلى تمییع التحكیم التجاري الدولي 3المقرحكم التحكیم الباطل في دولة 

یم منح الفعالیة الدولیة عدم - ر التحك ة مق ي دول ال لحكم التحكیم الباطل ف ق یفسح المج بشكل مطل

ذبأن  ر التنفی دد أوام ات ،یطلب تنفیذه في دول أخرى فتتع ي منازع ة خاصة ف وال الدول وتصبح أم

یم ،الإستثمار مھددة في كل مكان ول التحك ن قب ا م ي موقفھ ر ف وھذا ما یدفع الدول إلى إعادة التفكی

.4في المنازعات التجاریة الدولیة

الإتجاه المؤید لتنفیذ حكم التحكیم الباطل: ثانیا 
ع  ون جمی ل أن تك ة أن نتقب ة المنطقی ن الناحی ول م ر المقب ن غی ھ م اه أن ذا الإتج یرى أنصار ھ

ى ،ا أحد القضاة لھا حصانة مطلقةالنتائج التي توصل إلیھ ة نظره عل وبالتالي یستطیع فرض وجھ

:جمیع الدول ویؤسس ھذا الإتجاه رأیھ على العدید من الحجج أھمھا 

.326ممدوح عبد العزیز العنزي، مرجع سابق، ص -1
.84حفیظة السید الحداد، الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم بین الإزدواجیة والوحدة، مرجع سابق، ص -2
.64الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص -3
مرجع سابق، ص ، »إشكالیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «عیساوي محمد،-4

15.
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س - تحقیق التناسق الدولي في الرقابة القضائیة على حكم التحكیم من خلال إعطاء قاضي التنفیذ نف

.1القرار القضائي الصادر عن دولة مقر التحكیم السلطة الرقابیة في مواجھة 

ون سبب - ن الضروري أن یك یس م یم فل تتعدد الأسباب التي یختار من أجلھا الأطراف مقر التحك

ھ  ا أن ھ، كم ق القضاء ل الإختیار ھو النظام القانوني الخاص بطرق الطعن ضد أحكام التحكیم وتطبی

ام بالقضاء المختص بالفصل من المفترض أن یھتم الأطراف بتنفیذ الإتف اق المبرم بینھم قبل الإھتم

ار  ي إختی في نزاعاتھم عند عدم تنفیذ إتفاقھم، أما بالنسبة لمكان التنفیذ فلیس لإرادة الأطراف دور ف

.2مكان التنفیذ فھو یتحدد بمكان تمركز أموال المحكوم ضده التي یمكن التنفیذ علیھا

ي - ل ف ز الثق د مرك یم لا تع ر التحك ة مق رون أن دول ث ی ذ حی ة التنفی انوني لدول ام الق رجیح النظ ت

یم ي ،التحك ة الت ین الدول ا وب ي إقلیمھ یم ف تقبل التحك ي تس ة الت ین الدول ة ب ة واقعی د مقارن ك بعق وذل

.على أراضیھاتسمح بتوقیع الحجز وبیع الأصول الموجودة 

ا فلا یوجد أدنى شك في ذا م یم وھ أن دولة التنفیذ لدیھا المصلحة الأكبر في مراقبة حكم التحك

ورك ة نیوی ره إتفاقی ة ،لا تنك ا المتعلق ك بمفاھیمھ ذ التمس ا التنفی ري بھ ي یج ة الت مح للدول ي تس فھ

. 3بالنظام العام الدولي وقابلیة موضوع النزاع للتحكیم

زام وبالنسبة لفكرة التوزیع الضمني للإختصاص فمن - ذ الإلت الصعب أن یفرض على قاضي التنفی

ام قاضي ،بالحكم الصادر عن قاضي مقر التحكیم فلو طبقت فعلیا بطلان أم فإنھ عند رفع دعوى ال

ى  م حت ذ الحك راف وتنفی ب الإعت ي طل ر ف ف النظ ذ أن یوق ة التنفی ي دول ن لقاض یم یمك ر التحك مق

.لى فعل ذلكیصدر القرار في دعوى البطلان إلا أنھ لیس مجبرا ع

ذ  ة التنفی زم لقاضي دول لا یحق كما أنھ إذا إفترضنا أن الحكم الصادر في دعوى البطلان مل ف

ذ راف والتنفی ب الإعت ى طل ة ،لھذا الأخیر أن یرد عل ر منطقی ام وضعیة غی ھ أم د نفس د وإلا وج فق

ھ فھل یتنازل على أمریأمر بالتنفیذ ثم یصدر قرار بالإبطال في دولة المقر  انون دولت ى ق أسسھ عل

ر ، لصالح قرار صادر في الخارج وإذا كان مجبرا على إنتظار قرار قاضي البطلان قبل إعطاء أم

1 - FOUCHARD PHILIPE, « La portée internationale de l’annulation de la sentence arbitrale dans son
pays d’origine », Op-Cit, p 229.

.369مرجع سابق، ص الرقابة على أعمال المحكمین، زروق نوال، -2
.71الزتوني لحسن، مرجع سابق، ص -3
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ذ ر التنفی ة أم ة إزدواجی ام حال تقلالیة قاضي ،التنفیذ فإن ذلك یضعنا أم رار باس ا یجب الإق ن ھن وم

.1تحكیم للإعتراف والتنفیذالتنفیذ عن قرار قاضي المقر في مسألة تقدیر مدى صلاحیة حكم ال

ذ نتیجة للإختلاف الكبیر بین الإتجاھین السابقین  ى مستوى تنفی دة عل والذي أوجد وضعیة معق

م ،أحكام التحكیم الدولیة رار بطلان حك ة لق ة الدولی دود الفعالی ألة ح ى حل لمس وبقصد الوصول إل

ي وبما، التحكیم الصادر عن قاضي دولة مقر التحكیم ة ف یم الباطل ام التحك أن الإعتراف وتنفیذ أحك

ع ،لحكم التحكیمالمطلقة الفعالیة الدولیة منحدولة مقر التحكیم من شأنھ  ویضمن تنفیذه بما یتوافق م

لطة مثلفإنمن إتفاقیة نیویورك،7/1المادة  دیا ملحوضا لس د یشكل تح ھ ق ي ھذا التوج ة الت الدول

.ن أن یكون معیبا وفقا لقانونھا وقابلا للتنفیذ وفق قانون دولة أخرىوالذي یمكجرى فیھا التحكیم،

رار یم وق م التحك الأمر الذي یستدعي التوفیق بین ضمان الفعالیة الدولیة المطلوبة لكل من حك

ن ادر ع بطلان الص ة ال یم ثق ال التحك ق إلا إذا ن ن تتحق ة ل ذه الفعالی یم، فھ ر التحك ة مق ي دول قاض

ن یحظى صناع القرا ا، ول ھ قوانینھ ق علی رات والقوانین وقضاء الدول التي یتم فیھا التحكیم أو تطب

ل التحكیم بھذه الثقة إلا إذا إحتفظت  یمك ة التحك ى عملی ة والسیطرة عل ن الرقاب ى م د أدن ة بح ،دول

.فلابد أن یحترم قاضي دولة التنفیذ موقف قاضي دولة المقر ویدرس معاییر الأخذ بھ أو رفضھ

ة قد فإذا كان البطلان  اییر محلی ى حالات تم على أساس مع انون ینحصر وبمعن ي ق ا ف جودھ

ذو،دولة مقر التحكیم راف لا تتسم بالطابع الدولي فلا بأس أن یھملھا قاضي التنفی ر الإعت نح أم ویم

.والتنفیذ لحكم التحكیم الباطل كون الحكم أبطل لسبب موجود في قانون مقر التحكیم فقط

ة  وب جوھری ب بعی یم معی م التحك أن حك ت ب ة أي ثب اییر الدولی اس المع ى أس ان عل ا إذا ك أم

ا ة أو خرق النظ دأ المواجھ دفاع ومب دوليتخرق المبادئ المتفق علیھا دولیا كحق ال ام ال وھي م الع

ة ذھا تشكل حالات للبطلان في جمیع الأنظمة القانونیة الوطنیة والدولی ذ أن یأخ ى قاضي التنفی ، فعل

ھالتحكیم الباطل عند فحصھ لحكم بعین الإعتبار ي دولت ذه ف وب تنفی ن ، المطل وع م ذ یتشكل ن عندئ

ذ دون أن یتعس ة التنفی ر وقضاء دول ة المق ھ الإنسجام بین قضاء دول ال قانون ي إعم ف أي طرف ف

دة، الوطني ة المقی ة الدولی یم الباطلویمكن تسمیة ھذا الموقف الوسطي المعتدل بالفعالی م التحك لحك

. النسبیةالدولیة أو الفعالیة 

مرجع سابق، ص ، »إشكالیة تنفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة «عیساوي محمد،-1
.9- 8ص 
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ي الرقابة القضائیة كألیة لتحقیق فعالیة أحكام التحكیم التجاري الدوليبعد دراستي لموضوع ف

ة  ي الملامحاول ائیة ف ة القض اھمة الرقاب دى مس راز م ین ئلإب ة ب ام م حة لأحك ذ والص مان التنفی ض

ن خلال وذلك ،حمایة الدولة لنظامھا القانوني وسیادتھاوبین التحكیم التجاري الدولي  البحث عن م

ة ن رقاب ل م ي ك ة ف ذه الفعالی ي یمارسھامظاھر وحدود ھ ذ والت بة التنفی ذ بمناس ة التنفی قاضي دول

ة البطلان والتي یمارسھا رقابة و،طلب الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم التجاري الدولي قاضي دول

.مقر التحكیم بمناسبة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم

:وھي كالتاليمجموعة من النتائج فقد تم التوصل إلىعلیھوبناء 

ادة -1 ص الم ن ن ر م ذ 1051یظھ ر بالتنفی ام الأم ذ بنظ د أخ ري ق رع الجزائ ن ق إ م إ أن المش م

ذ  ي بتنفی ر یقض ري لأم ذ الجزائ ي التنفی دار قاض لال إص ن خ تم م یم ی ام التحك ذ أحك ل تنفی فجع

ر  ام الأم ذ بنظ ھ أخ ر أن ا یظھ دة، كم ع دعوى جدی حكم التحكیم التجاري الدولي ولم یشترط أن ترف

ي الموضوعب ة دون الخوض ف ام المراقب ة وھي نظ ي صورتھ الثانی ذ ف ر دور ،التنفی ث یقتص بحی

ھ  دم مخالفت ذ وع القاضي المختص بإصدار أمر التنفیذ على التأكد من وجود حكم التحكیم محل التنفی

.للنظام العام الدولي فرقابتھ شكلیة

ى الطرف الحجیة المنصوص علیھا في القانون الجزائري لا-2 تتعلق بالنظام العام وإنما یجب عل

ة الشيء ،التمسك بحجیة الحكمالذي صدر الحكم لصالحھ  نح حجی یم م وھذا راجع لكون حكم التحك

ام ،المقضي فیھ حمایة للمصالح الخاصة للأطراف ة الأحك ة المرتبطة بحجی یس المصلحة العام ول

.ومیةالقضائیة الصادرة عن قضاء الدولة باعتباره سلطة عم

ا فور صدورھا أحكام التحكیم تصدر متمتعة بحجیة الشيء المقضي فیھ أن على الرغم من -3 تمام

ري بمجرد ،كالأحكام القضائیة إلا أنھا لا تتمتع بالقوة التنفیذیة ذ الجب بمعنى أنھا لا تكون قابلة للتنفی

ین ،صدورھا اء ب وإنما یلزم لذلك أن یصدر أمر من قضاء الدولة بتنفیذھا وھو ما یمثل نقطة الإلتق

.التحكیم كقضاء خاص والقضاء العام للدولة
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ر -4 اقي الأوام ن ب دولي ع اري ال یم التج م التحك اص بحك ذ الخ راف والتنفی ر الإعت ف أم یختل

یم صادر عن قضاء ،القضائیة فھو حكر على أحكام التحكیم وحدھا م التحك ون حك ذا راجع لك وھ

ر  دار أم وطني لإستص اء ال ى القض وء إل تم اللج ذي یح ر ال ار، الأم لطة الإجب ر لس اص یفتق خ

ام  وة الأحك ف ق ى مص ة إل وة التنفیذی ث الق ن حی یم م م التحك ھ حك ع بموجب ذ یرف الإعتراف والتنفی ب

.القضائیة الصادرة عن القضاء الوطني

منت -5 ةتض نة إتفاقی نطن لس القوة 1965واش ھ ب ع تمتع یم م م التحك ة حك ى نھائی د عل د تؤك قواع

یم ،الإلزامیة م التحك دم خضوع حك كما تم تقیید سلطات الجھة المختصة بالتنفیذ إلى أبعد الحدود بع

اتق CIRDIالدولي الصادر عن مركز  ى ع للرقابة القضائیة، وھذا راجع إلى الإلتزامات الواقعة عل

د ضمنت ال ةدول المصادقة على الإتفاقیة ما یعني أنھا ق ة الذاتی الحكم الكفای راف ب ألة الإعت ي مس ف

. وضمان تنفیذه على الرغم من الإمكانیة المتاحة للدول في التمسك بالحصانة التنفیذیة

ا -6 نطن فیم ة واش ام إتفاقی وص أحك ورك ونص ة نیوی ام إتفاقی وص أحك ین نص ي ب رق جل د ف یوج

بإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الصادرة في نطاق كل منھما، فإتفاقیة نیویورك تسند إجراءات یتعلق

ذ ا التنفی وب فیھ ة المطل انون الدول ذ لق یم ،التنفی رارات التحك ذ ق ب تنفی نطن توج ة واش ا إتفاقی بینم

.الصادرة بموجبھا بنفس الطریقة التي تنفذ بھا الأحكام القضائیة الوطنیة

وطني -7 ام ال ام الع ن النظ ة م ك الصورة المخفف دولي تل ام ال ام الع ري بالنظ یقصد المشرع الجزائ

داخلي ر ،ال ق الأم واء تعل ة س ارة الدولی ا التج م بھ ي تتس ة الت یات المرون ع مقتض ى م ذا یتماش وھ

ذ ي التنفی وز لقاض ھ لا یج وعیة، وعلی ة أو الموض د الإجرائی ري بالقواع راف الجزائ ض الإعت رف

وطنيوا ام ال ام الع یم للنظ م التحك ة حك رد مخالف ذ لمج ى و،لتنفی ض عل ھ رف ك یمكن ن ذل س م العك

ر  م غی ذا الحك ان ھ ى وإن ك دولي حت ام ال ام الع یم النظ م التحك الف حك ى خ ذ مت راف والتنفی الإعت

.الوطنيمخالف للنظام العام 

ن-8 ي بم ر القاض ھ الأم در فی ذي یص كل ال ري الش رع الجزائ ین المش م یب ذ ل راف والتنفی ح الإعت

م في ى عكس المرسوم التشریعي رق ول عل ي ،)ملغى(09-93ق إ م إ الساري المفع ین ف ذي ب ال

ى ھامشھ ذأن أمر الإعتراف والتنفی2مكرر 458المادة  یم أو عل م التحك ا یوضع على أصل حك م

.یرجح أنھ أمر ولائي قیاسا على الأمر على عریضة
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ل -9 ر عم ر یعتب ذا الأم ذ أن ھ راف والتنفی ر الإعت دار أم ي إص ة ف راءات المتبع ن الإج ین م یتب

ون  ا یك ن فیھ إن الطع ھ ف ة الشيء المقضي فی ة لا تحوز حجی ر الولائی ولائي وبالنظر لكون الأوام

تم دولي ی اري ال یم التج م التحك بالرجوع إلى القاضي الذي أصدرھا، بینما أمر الإعتراف وتنفیذ حك

ذ ،فیھ بالإستئناف فإن ھذا الأمر یعد عمل قضائيالطعن  راف والتنفی ر الإعت ر أن أم وبالتالي یظھ

ر القضائي  ذ بعض خصائص الأم ث الإجراءات ویأخ یأخذ بعض خصائص الأمر الولائي من حی

.الطعن فیھةقیمن حیث طر

د -10 ذ لتحدی ل التنفی ار مح ري لمعی رع الجزائ ار المش ر إختی ا یعتب ة محلی ة المختص المحكم

لیم  ار موضوعي وس ر إختی للإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة خارج الجزائ

د  ذ الجھ راف والتنفی ي الإعت لحة ف احب المص ى ص یوفر عل ھ س ري، لأن رع الجزائ ھ المش رد ب تف

ذ  راف والتنفی ة للإعت ة المانح ة المختص ى المحكم ر عل ھل الأم الیف ویس راء والتك اذ أي إج لإتخ

.لضمان تحقق عملیة التنفیذ

ھ -11 ذي صدر فی انوني ال ام الق ة تنحصر حجیة أمر الإعتراف والتنفیذ في نطاق النظ ة محلی حجی

ذ راف والتنفی ا الإعت ددة یجب ،ولا یلزم بقیة الدول التي قد یطلب منھ ة مح ة دول دم وجود محكم لع

ر  ب أم ا بطل دم أمامھ وز التق ده یج وم ض وال المحك ا أم د بھ ة توج ل دول ا فك ذ أمامھ ب التنفی طل

ر، الإعتراف والتنفیذ ذي یثی ر ال دة الأم ي دول عدی یم ف م التحك ذ حك راف وتنفی ب الإعت كالیة طل إش

م یوجد بھا أموال المحكوم ضده، وھذا یؤدي للوقوع في مسألة ة لحك ي دول مختلف دد ف ذ المتع التنفی

.تحكیم تجاري دولي واحد

ببا -12 ذ مس راف والتنفی رفض الإعت ر القاضي ب ون الأم إغفال المشرع الجزائري لإشتراط أن یك

راف  ر رفض الإعت ة أم حیث أن تسبیب ھذا الأمر من شأنھ أن یسھل على قاضي الإستئناف مراقب

نح ،والتنفیذ رفض م ذ ی ت قاضي التنفی ي جعل عن طریق وقوف قاضي الإستئناف على الأسباب الت

.الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم التجاري الدولي
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ى  بیب المعط ى التس ذ عل راف والتنفی ض الإعت ر رف ي أم تئناف ف باب الإس ز أس ث ترتك حی

داء لیقوم الطرف المستأنف بتقدیم حجج،للرفض من رئیس المحكمة رفض بإب ببات ال دحض مس ھ ل

ي ،وجھ الخطأ أو سوء التقدیر في ھذا التسبیب دیم دفوعھ ف وم بتق ھ  فیق تأنف علی ا الطرف المس أم

.  حدود أسباب الرفض التي تبناھا قاضي التنفیذ بأن یبدي وجھ الصحة فیھا فقط 

كل-13 ا للش ة وفق یغة التنفیذی دولي بالص اري ال یم التج م التحك ر حك د مھ ا بع ت علی ي نص یات الت

یم 603و602المادتین  م التحك ري لحك ذ الجب ن مباشرة التنفی ة یمك من ق إ م إ یصبح نسخة تنفیذی

ذیا 604كسند تنفیذي مثل باقي السندات التنفیذیة طبقا للمادة  ندا تنفی اره س انون، وباعتب س الق من نف

ـ بكافة طرق التنفیذ الجبري والتي نص علیھا ق إ م إفإنھ ینفذ  ون ب ث المعن ام (في الفصل الثال أحك

.630إلى غایة 609المتضمن المواد من ) مشتركة في التنفیذ الجبري

ري -14 انون الجزائ وق الق نة تف ورك لس ة نیوی ى إتفاقی ر 1958عل ان أكث ھ ك ةبكون ة دق وفعالی

ك  ا وذل طمنھ ري فق انون الجزائ ي الق ون ف ذ یك راف والتنفی ض الإعت اس أن رف ى أس ة عل ي حال ف

ة  ي دول ام ف ام الع ة النظ ة مخالف مخالفة النظام العام الدولي، بینما في الإتفاقیة یكون الرفض في حال

ام ھذا ، والتنفیذ ن النظ دولي أضیق نطاق م ام ال ام الع یعني تنفیذ أحكام تحكیم أكثر باعتبار أن النظ

.العام الداخلي

ض -15 ول أو رف ر قب ي أم تئناف ف ا بالإس ة نوعی ائیة المختص ة القض د الجھ ي تحدی وض ف الغم

ة دة ومختلف یرات عدی نص یفسر تفس ل ال ذ جع ذا الإختصاص ،الإعتراف والتنفی نح ھ ن یم ا م فمنھ

ب  ر ذھ بعض الأخ اري وال ابع تج زاع ذو ط ق بن ر یتعل ار أن الأم ى إعتب ة عل ة التجاری ى الغرف إل

.لغرفة الإستعجالیةإلى إختصاص ا

دت -16 أن عق یم ب م التحك ى حك ائیة عل ة القض ي الرقاب ة ف ورك إزدواجی ة نیوی دت إتفاقی أوج

انون  ة الق یم أو دول ر التحك ة مق وطني لدول الإختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكیم للقضاء ال

م الت اع حك ذ إخض ل التنفی ة مح ازت لدول ل أج ي المقاب ق، وف ب التطبی ي واج ة الإجرائ یم لرقاب حك

.القضاء الوطني حتى تقرر قبول أو رفض منح الإعتراف والتنفیذ لحكم التحكیم الأجنبي
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دولي  ولا -17 اري ال یم التج م التحك یقتصر عدم جواز الطعن بالنقض على الطعن المباشر في حك

الس القضائیة ي تصدر عن المج ر ،یمتد للقرارات القضائیة الت تئناف أم ي إس ة بالفصل ف والمتعلق

رارات  ا ق النقض باعتبارھ قبول أو رفض الإعتراف والتنفیذ ودعوى البطلان، فیجوز الطعن فیھا ب

.صادرة عن السلطة القضائیة في الدولة

ن -18 ز ع ي تتمی دولي فھ اري ال یم التج م التحك ة حك اص لمراجع لوب خ بطلان أس وى ال د دع تع

ام القضائیة  ي الأحك ن ف ا تسعى طرق الطع ام القضائي، فبینم جمیع طرق الطعن التقلیدیة في النظ

انون،  ام الق اواة أم دأ المس ا لمب یره وتحقیق انون وتفس ق الق إلى توحید أحكام القضاء فیما یتعلق بتطبی

باب ی د أس ق أح م إذا تحق ذا الحك دف لإبطال ھ ي تھ بطلان الت دعوى ال بة ل ا بالنس ر تمام ختلف الأم

یمقانوناهمحددالالبطلان  م التحك ام ضمانا لحق المحكوم ضده في مراجعة حك ا لجودة أحك ، وتحقیق

.التحكیم بضمان صحتھا ومشروعیتھا

ازل عن -19 ى التن م في حالة وجود إتفاق بین الأطراف عل ل صدور حك البطلان قب ن ب حق الطع

ین  ھ وب ق علی ا إتف ة بم زام طواعی ین الإلت یم ب م التحك د صدور حك ار بع ھ الخی ون ل ھ یك التحكیم فإن

م ،ممارسة حقھ في الطعن بالبطلان ي حك البطلان ف وھذا یعني أن التعھد بالتنازل عن حق الطعن ب

ع ،ة القانونیةالتحكیم قبل صدوره لا یقید الطرف المتنازل من الناحی ى رف ھ عل كما لا یوجد ما یلزم

.دعوى البطلان لأن ممارسة الطعن بالبطلان ھي حق لھ ولیست واجبا علیھ

دیر -20 یم لتق م التحك ة حك زاع ومراجع وع الن ي موض ر ف د النظ بطلان أن یعی ي ال یس لقاض ل

یءملا ة التحك ون محكم ك أن تك ي ذل توي ف ین ویس دیر المحكم ن تق ة حس ھ ومراقب ابت مت د أص م ق

لیس سبب لإبطال حكمھا لأن دعوى ھذالأنھا حتى ولو أخطأت فإن ،أو أخطأت في تكییفھا للنزاع

.البطلان بخلاف دعوى الإستئناف لا تأسس على الخطأ في التقدیر

یم -21 م التحك باب حك ي أس اقض ف بیب أو وجود تن دم التس ار ع ي إعتب ري ف تفرد المشرع الجزائ

التحكیم وھي نقطة ة الخاصة ب تحسب حالة من حالات البطلان على غرار بقیة التشریعات الوطنی

یم صدر صحیحا  م تحك ي حك البطلان ف علیھ، لأنھا تؤدي إلى عرقلة الإعتراف والتنفیذ أو الطعن ب

ا لإ یموفق م التحك بیب حك دم تس ى ع وا عل ذین إتفق راف ال ة ،رادة الأط ى إحال اء عل در بن أو ص
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ن  د م ذي یح ر ال یم الأم م التحك بیب لصحة حك ي لا یشترط التس انون إجرائ ق ق الأطراف إلى تطبی

. فعالیة أحكام التحكیم التجاري الدولي

یم -22 م التحك ة حك سكوت المشرع الجزائري في مسألة مدى جوازیة إثارة قاضي البطلان لمخالف

ا  للنظام العام الدولي تلقائیا، بحیث إذا رأى قاضي البطلان وھو بصدد الفصل في دعوى البطلان م

یم الدولي یخالف النظام العام  ا لدولتھ فیمكنھ الحكم ببطلان حكم التحك بب بغض النظر عن ستلقائی

ة ،البطلان الذي أسس علیھ الطاعن طعنھ بالبطلان ف بحمای وھذا راجع لكون القاضي الوطني مكل

.النظام العام لدولتھ

ام -23 ام الع ھ للنظ بب مخالفت یم بس ر التحك ة مق ي دول یم ف م التحك ال حك دم قابلیإن إبط ةأو ع

یم  ام موضوعھ للتحك وم النظ ة أخرى نظرا لإختلاف مفھ ي دول ھ ف ى إبطال ؤدي بالضرورة إل لا ی

ة لأخرىوالقابلیة للتحكیم العام  ى غرار من دول دول عل نح قضاء بعض ال ي م ر ف ا یظھ ذا م ، وھ

رارات قضائیة صادرة  ة بموجب ق یم باطل ام تحك ذ لأحك الإعتراف والتنفی القضاء الفرنسي الأمر ب

.عن دولة مقر التحكیم

یم -24 م التحك لان حك وى بط ر دع ي بنظ اص المحل اد الإختص ى إنعق ري عل انون الجزائ ص الق ن

ي  ھ ف ون فی یم المطع م التحك ذي صدر حك التجاري الدولي الصادر في الجزائر للمجلس القضائي ال

انوني  نص الق ا ال دائرة إختصاصھ، وبالنسبة للإختصاص النوعي بنظر دعوى البطلان فلم یشر لھ

س القضائي غیر أنھ ی رجح أن ھذا الإختصاص ینعقد للغرفة التجاریة والبحریة على مستوى المجل

ة ذات ،المختص محلیا یم وھي منازع م التحك وذلك بالنظر إلى طبیعة المنازعة التي فصل فیھا حك

س القضائي  ام المجل دأة تطرح مباشرة أم بطلان أصلیة ومبت ار أن دعوى ال طابع تجاري، وباعتب

. إبتدائیا ونھائیاویقضي فیھا 

س -25 ى نف د إل ن جدی مصیر النزاع القائم أو حكم التحكیم المقضي ببطلانھ فھل یعود الأطراف م

تحیل لإ ر مس و أم یم وھ ة التحك تنفاذمحكم م س ائي الحاس یم النھ م التحك دارھا لحك ا بإص ولایتھ

ن ،لموضوع النزاع ذا م ول ھ اریة المفع أم یبرمون إتفاق تحكیم جدید وقد لا تزال إتفاقیة التحكیم س

ة ر أم ؟جھ ذ المباش ل للتنفی یم قاب م التحك ل حك البطلان یجع ن ب ض الطع ل رف رى ھ ة أخ ن جھ وم

ذه  ع ھ ذ؟ جمی ر التنفی ي تحصیل أم ة ف نفس الكیفی ة وب ى الصیغة التنفیذی یقتضي الأمر الحصول عل
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م یت ائل ل راغ المس كل ف ذي یش ر ال ریحة الأم ة ص وص قانونی ري بنص رع الجزائ ا المش دى لھ ص

ى  ھ حت قانوني یفتح الباب للعدید من التأویلات والتفسیرات، ما یستدعي ضرورة التصدي لھ بتنظیم

. إستغلالھ في شكل ثغرات قانونیةلا یتم 

ي -26 النقض ف ن ب ق الطع تحداث طری ھ باس ي موقف ري ف رع الجزائ رد المش ائي تف رار القض الق

الفاصل في دعوى البطلان مخالفا بذلك أغلب التشریعات الوطنیة التي إستبعدت الطعن بالنقض في 

د  دأ توحی ن مب ق م ھ إنطل ھ بأن حكم التحكیم سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ویمكن تفسیر موقف

ري  بغض النظر عن طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن القاضي الجزائ

.مضمونھا، ولكن یظھر أنھ قد جانب الصواب في ھذه المسألة

ن -27 ق م وخى التحق ة تت ا رقاب بطلان بكونھ وى ال ي دع ائي ف س القض ة المجل ز رقاب وتتمی

ذھب  ا ت ھ، بینم ة ل بطلان المعیب باب ال د أس ن أح وه م ث خل ن حی یم م م التحك صحة ومشروعیة حك

ھا  ي مارس ة الت ة الرقاب ى مراقب النقض إل ن ب ي الطع ل ف اء الفص ا أثن ة العلی ة المحكم رقاب

ادة  ي الم ا ف المجلس القضائي في التأكد من توفر حالة من حالات الطعن بالبطلان المنصوص علیھ

.من ق إ م إ1056

نة -28 ورك لس رار 1958یظھر أن إتفاقیة نیوی ة لق ة الدولی ألة الفعالی ن مس دا م ا محای ت موقف وقف

ة ،بطلان حكم التحكیم التجاري الدولي فھي لم ترفض الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الباطل في دول

ادة /5/1المقر طبقا للمادة  ا للم ذ طبق راف والتنفی ك الإعت ع ذل م تمن ـ ول لطة 7/1ھ ا تركت الس وإنم

.التقدیریة لقاضي دولة التنفیذ

ادة 1056من خلال مقارنة نص المادة -29 ة نیوی/5/1من ق إ م إ مع نص الم ن إتفاقی ـ م ورك ھ

رع  عھا المش ي وض باب الت من الأس ود ض ر موج ة غی ذه الإتفاقی ي ھ وارد ف بب ال ین أن الس یتب

یم،  ر التحك د مق ام قاضي بل وطني بأحك الجزائري وبالتالي فإن القانون الجزائري لا یقید القاضي ال

یم ال م التحك ذي یبطل بل یفك الإرتباط بین قرارات قاضي بلد مقر التحكیم وقرارات بلد التنفیذ فحك

د،خارج الجزائر ى مب تنادا إل ذه إس ھ وتنفی الإعتراف ب ري ب انون أیمكن أن یأمر القاضي الجزائ الق

. من إتفاقیة نیویورك7/1الأنسب الذي جاءت بھ المادة 
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ذ -30 راف وتنفی ب الإعت ول طل ي قب اقض ف الأحكام التي صدرت عن القضاء الفرنسي وشابھا التن

ھ ت ببطلان یم أن قض ر التحك ة مق اء دول بق لقض یم س م تحك ة ،حك ھ الأنظم ر ینب ذار خطی د إن یع

ى  د السیطرة عل ذ القانونیة إلى أنھا في طریقھا لفق یمتنفی ام التحك دوليأحك اري ال ذي التج ر ال الأم

. نظام التحكیم ككلفعالیةوم عنھ العودة إلى البحث عن مدى مشروعیةینج

ى -31 یظھر أنھ یوجد نوع من التوفیق وتحقیق التوازن بین المحكوم لھ الذي منح فرصة اللجوء إل

وم ضده  تجابة المحك دم إس ة ع ي حال ذ ف ة التنفی ي دول ري ف ذ الجب ن التنفی القضاء الوطني لیتمكن م

ن للتنفیذ الإرادي  ى القضاء للطع ي اللجوء إل وم ضده ف لحكم التحكیم، وبالمقابل منح فرصة للمحك

ة  ي إمكانی رص ف ي الف افؤ ف ذا التك اھم ھ د س یم، وق ر التحك ة مق ي دول یم ف م التحك ي حك بالبطلان ف

بطلان  ذ وقاضي ال اللجوء إلى القضاء الوطني في جعل الرقابة القضائیة التي یقوم بھا قاضي التنفی

. وعدم عرقلة التحكیم كقضاء خاصالتجاري الدولي فعالیة أحكام التحكیم تحقق

یم حرصیتضح أن الرقابة القضائیة على أحكام التحكیم تھدف إلى ضمان-32 ة التحك ىمحكم عل

ھ ى إلغائ ؤدي إل د ت ي ق اء الت ن الأخط الي م لیم وخ یم س م تحك دار حك ھ إص راف ب ض الإعت أو رف

یس عامل مساعدتعد الرقابة ة أطراف النزاع فھذه فھي تصب في مصلح،وتنفیذه یم ول ام التحك لنظ

بطلان معرقل لھ الات ال ، حیث تتجلى الفعالیة الدولیة الدولیة لحكم التحكیم في حدود صموده أمام ح

ة ل وة والفعالی ة إزدادت الق ة القضائیة مرن ذا اوشروط الإعتراف والتنفیذ، فكلما كانت الرقاب م ھ لحك

.لصحتھ وتنفیذه فقد حكم التحكیم فعالیتھفروضةالقیود الموكلما تعددت

:صل إلیھ من نتائج یمكن تقدیم الإقتراحات التالیة م التووبناء على ما ت

زاع -1 ن موضوع الن یختلف حكم التحكیم النھائي عن حكم التحكیم الجزئي الذي فصل في جزء م

ري  دى المشرع الجزائ ائي ل ع بعكس مفھوم النھ ي جمی ذي فصل ف یم ال م التحك ھ حك ذي یقصد ب ال

ائي یس النھ ي ول م الكل ل للحك و مقاب ي ھ الحكم الجزئ ، الطلبات وأستنفذت من خلالھ ولایة التحكیم ف

ي  یم الكل م التحك ري مصطلح حك د المشرع الجزائ و إعتم ر وضوحا ل وعلیھ كان من الأدق والأكث

.ة التحكیمیة بشكل نھائيموضوع النزاع كلھ وینھي الخصومفي الذي یفصل و
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ادة -2 ى الم ري إل رع الجزائ ا المش ص علیھ ي ن ة الت ن ق إ م إ 1035الإحال ام م ذ أحك ي تنفی ف

یم  م التحك ى حك ق سوى عل التحكیم التجاري الدولي في غیر محلھا تماما وبدون موضوع ولا تنطب

داخلي ة،ال واد القانونی وص الم ین نص اقض ب ق تن كل یخل ذا الش ا بھ نووجودھ ھ فم ب وعلی الأنس

واد 1054للمشرع الجزائري تفادي ھذا التناقض بقصر الإحالة التي نص علیھا في المادة  ى الم عل

. من ق إ م إ1035فقط دون المادة 1036-1037-1038

ى صیاغتھا ق إ م إمن 1051/2ضرورة إعادة النظر في نص المادة -3 دیل عل ، وذلك بإدخال تع

ف المشرع  م موق ري وإدراج ما من شأنھ توضیح وحس یس الجزائ ھ رئ ذي یصدر فی ن الشكل ال م

دولي اري ال یم التج ل ، المحكمة المختصة أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحك دف تسھیل العم ذا بھ وھ

.یاقھبنص ھذه المادة ولغلق الباب أمام التأویلات التي قد تخرجھ عن س

ھ إجراء  زام ب دم الإلت تج عن ع ذي ین ة ال ولتفادي تداخل الإختصاص الوظیفي لرئیس المحكم

ي صحتھ، النوعي غیر سلیم ومعیب بعیب عدم الإختصاص ن ف ذيویجعلھ معرض للطع ر ال الأم

تئناف، ی ام قاضي الإس ذ أم راف والتنفی ر الإعت ي صحة أم ن ف منح الطرف المنفذ ضده سبب للطع

. وبالتالي عرقلة تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي وإطالة أمد النزاع بین الأطراف

ة -4 ون عقب ى لا یك دولي حت ى المستوى ال ن عل د ممك یجب تضییق مفھوم النظام العام لأقصى ح

یم أمام الإعتراف م التحك الف حك إذا خ ا، ف دولي وضمانا لفاعلیتھ اري ال یم التج ام التحك ذ أحك وتنفی

. النظام العام الداخلي ولم یخالف النظام العام الدولي لدولة التنفیذ فیجب الإعتراف بھ وتنفیذه

اة -5 بطلان فیجب مراع ع دعوى ال اد رف د إنقضاء میع بطلان بع باب ال ور أس بالنسبة لمشكلة ظھ

دمج خصوص ك ب بطلان وذل ع دعوى ال دد لرف اد المح یة أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر والمیع

ذا  ملھا، وھ عتھا لتش البطلان وتوس ن ب الات الطع من ح ر ض ادة النظ اس إع ن بالتم الات الطع ح

ة  ي حال اد ف ذا المیع تح ھ ى ف النص عل بالموازاة مع وضع إستثناء على میعاد رفع دعوى البطلان ب

.أو التزویرإكتشاف الغش
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ك -6 ھ وذل ن عدم یم م م التحك بیب حك رورة تس دى ض ر م لطة تقری راف س نح الأط رورة م ض

یم  ام التحك ا نظ وم علیھ ي یق ادئ الت م المب ن أھ ر م ذي یعتب لطان الإرادة ال دأ س ا لمب إحترام

انوني  نص الق دیل ال ى التجاري الدولي، وعلیھ یجدر بالمشرع الجزائري تع نص عل ذي ی ة ال إلزامی

ةتسبیب حكم التحكیم تثناء بصفة مطلق یم والإس م التحك بیب حك ة تس و إلزامی ام ھ ل الأصل الع بجع

دم  ى ع رة عل راف مباش اق الأط واز إتف و ج ترط الھ ي لا یش انون إجرائ ى ق ة إل بیب أو بالإحال تس

.تسبیب حكم التحكیم

نص -7 دم ال ي ع التحكیم ف ة الخاصة ب ب التشریعات الوطنی یجدر بالمشرع الجزائري مسایرة أغل

ذ  راف والتنفی على أن عدم تسبیب أو وجود تناقض في الأسباب یشكل حالة من حالات رفض الإعت

ادة  ن الم رة الخامسة م اء الفق ن 1056/5بحكم التحكیم أو سبب للطعن فیھ بالبطلان، وبالتالي إلغ م

وھذا راجع لكونھا قد تخالف توقعات وإرادة الأطراف ،إ م إ والإكتفاء بالحالات الخمسة المتبقیةق 

.التي تشكل أساس نظام التحكیم

ا -8 ع بھ ي ترف ة الت راءات القانونی ح الإج من ق إ م إ توض ة ض وص قانونی یاغة نص رورة ص ض

تئناف دعوى البطلان أو على الأقل الإحالة إلى الإجراءات والقواعد ا ن بالإس نظم الطع لعامة التي ت

لسد ھذا الفراغ التشریعي الذي یفتح الباب للكثیر من التأویلات والتفسیرات ،أمام المجلس القضائي

.التي قد تخرجھ عن سیاقھ

ضرورة إضافة المشرع الجزائري لنص قانوني یوضح فیھ أمرین ھامین یتعلق الأول بالصیغة -9

ي التنفیذیة التي من المفرو ذ ف ان محل التنفی دولي إذا ك اري ال یم التج م التحك ا حك ض أن یكتسي بھ

ق  م، ویتعل ذا الحك روعیة ھ حة ومش د ص البطلان وتأكی ن ب ض الطع د رف ة بع فة تلقائی ر بص الجزائ

زاع موقفھ من الأمر الثاني بتوضیح  ي موضوع الن بطلان للفصل ف ة تصدي قاضي ال مدى إمكانی

زھذااء حكم التحكیم، وبعد قبول الطعن بالبطلان وإلغ أن یجی ا ب بطلان إم كلقاضي ال ان ذل ع تبی م

.كیفیة وضوابط ھذا التصدي للفصل في موضوع النزاع وإما النص على عدم إجازة ذلك

دولي -10 اري ال یم التج م التحك ن حك ل م ة لك ة المطلوب ة الدولی یستدعي التوفیق بین ضمان الفعالی

بطلان كون أن ی،دولة مقر التحكیموقرار البطلان الصادر عن قاضي  م ال د ت اییر ق ى أساس مع عل

دولي،  ابع ال م بالط ط ولا تتس یم فق ر التحك ة مق انون دول ي ق محلیة بمعنى حالات ینحصر وجودھا ف
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ون  یم الباطل ك م التحك ذ لحك راف والتنفی ر الإعت نح أم ذ ویم ة التنفی ا قاضي دول أس أن یھملھ لا ب ف

.انون دولة مقر التحكیم فقطالحكم أبطل لسبب موجود في ق

وب -11 ب بعی یم معی م التحك أن حك ت ب ة أي ثب اییر الدولی اس المع ى أس بطلان عل م ال ا إذا ت أم

الات ل ة وھي تشكل ح ن جوھریة تخرق المبادئ المتفق علیھا دولیا كحق الدفاع ومبدأ المواجھ لطع

ار بال بطلان في جمیع الأنظمة القانونیة الدولیة والوطنیة، فعلى قاضي التنفیذ أن یأخذھا بعین الإعتب

وع  كل ن ذ یتش ھ، عندئ ي دولت ذه ف ھ وتنفی راف ب وب الإعت ل المطل یم الباط م التحك ھ لحك د فحص عن

اء  ف أي قض ذ دون أن یتعس ة التنفی اء دول ر وقض ة المق اء دول ین قض جام ب ن الإنس ال م ي إعم ف

یم ،قانونھ الوطني م التحك دة لحك ة المقی ة الدولی دل بالفعالی ویمكن تسمیة ھذا الموقف الوسطي المعت

.الباطل

من ق إم إ والتي نصت على إمكانیة الطعن بالنقض في القرارات 1061إلغاء المادة ضرورة -12

ذ و ي الصادرة في دعوى إستئناف أمر قبول أو رفض الإعتراف والتنفی رار القضائي الصادر ف الق

ة  ر عادی ون الغی ن الطع د دعوى البطلان، لأن ھذا النوع م زاع طرح یعی ى االن وطني عل لقضاء ال

ة وافقلا یتالأمر الذي ،ویطیل أمد النزاع ن جھ مع طبیعة التحكیم من جھة ولأنھ لا یوقف التنفیذ م

اأخرى  ول م ة قب ي حال یم ف م التحك ل صدور حك ھ قب ت علی ا كان ى م اع إل اع الأوض یصعب إرج

.  الطعن

ى النحو 1060من نص المادة 1055ضرورة حذف المادة -13 من ق إ م إ لكي یستقیم النص عل

ادة : (التالي  ي الم ا ف أعلاه 1058و1056یوقف تقدیم الطعون وأجال ممارستھا المنصوص علیھ

).التحكیمتنفیذ أحكام

بطلان -14 وطني لل ارة القاضي ال ة إث ى جوازی ري عل بشكل من الأنسب أن ینص المشرع الجزائ

.الدولي العام إذا رأى مخالفة حكم التحكیم للنظام تلقائي

واد -15 ورك خاصة الم ة نیوی ي شھدت 7و6و5ینبغي إعادة النظر في نصوص مواد إتفاقی والت

یم  ام التحك ذ أحك ي تنفی داث فوضى ف ھ إح م عن واد نج إنحراف في بعض التطبیقات العملیة لھذه الم

د  م تع الي ل زمن وبالت ن ال رن م والي ق ویلا ح رت ط د عم ا ق ا أنھ ة، كم ة الباطل ب الدولی تواك
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ألة التطور خاصةلحدیثة في مجال التحكیم المستجدات ا م تتطرق لمس ا ل النظر لكونھ وجي ب التكنول

.الإعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الإلكترونیة

ذا -16 ذھا وھ یم وتنفی ام التحك روعیة أحك ة لضمان صحة ومش ود الدولی د الجھ ى توحی ل عل العم

ة م ة دولی اء ھیئ لال إنش ن خ دل صختم ة الع بیھة بمحكم یم ش ام التحك ى أحك ة عل ي الرقاب ة ف ص

دولالدولیة ع ال ة لجمی ة ملزم ذه الھیئ رارات الصادرة عن ھ ون الق ادي وأن تك ن أجل تف ذا م ، وھ

یم  م التحك دد لحك د مشكلة التنفیذ المتع ةالواح ن دول ر م ي أكث ة ،ف نح قاضي دول ادي مشكلة م وتف

ي التحكیم الباطل في دولة مقر التحكیمالتنفیذ الإعتراف والتنفیذ لحكم اھم ف ذي یس ر ال ق ، الأم تحقی

.فعالیة أحكام التحكیم التجاري الدولي على المستوى الدولي 
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المصادر ة ــمـــائــق

ـعـجوالمرا
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باللغة العربیةالمراجع المصادر و: أولا 

I.المصادر

التشریعیةالنصوص -1

النصوص التشریعیة الجزائریة–أ 

تورالدس1-أ

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 442- 20مرسوم رئاسي رقم -

30صادر بتاریخ 82ر عدد .، ج2020الدستوري، المصادق علیھ في إستفتاء أول نوفمبر سنة 

. 2020دیسمبر سنة 

الإتفاقیات الدولیة2-أ

الإتفاقیة الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذھا التي صادق علیھا مؤتمر        -

، والمصادق علیھا بموجب القانون رقم  1958سنة جوان 10الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 

، 1988جویلیة سنة 13صادر بتاریخ 28ر عدد .، ج1988جوان سنة 12المؤرخ في 18- 88

، 1988نوفمبر سنة 05المؤرخ في 233-88المنظم إلیھا بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1988نوفمبر سنة 23صادر بتاریخ 48ر عدد .ج

عمان العربیة للتحكیم التجاري التي وافق علیھا مجلس وزراء العدل العرب بقرار إتفاقیة -

المؤرخ في162، والمعدلة بموجب قرار رقم 1987أفریل 14المؤرخ في 80رقم 

: ، متوفرة على الموقع 1992جوان 27، النافذة إبتداءا من تاریخ 1992أفریل 22

www.arablegalnet.org.

تسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، الموافق علیھا إتفاقیة -

15صادر بتاریخ 7ر عدد .، ج1995جانفي سنة 21المؤرخ في 04-95بموجب الأمر رقم 

30المؤرخ في 346- 95ق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، والمصاد1995فیفري سنة 

.1995نوفمبر سنة 5صادر بتاریخ 66ر عدد .، ج1995أكتوبر سنة 
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الإتفاقیة الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، المصادق علیھا بموجب -

7صادر بتاریخ 59ر عدد .ج،1995أكتوبر سنة 7المؤرخ في 306-95المرسوم الرئاسي رقم 

.1995أكتوبر سنة 

قانونیةالنصوص ال3-أ

78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58- 75أمر رقم -

).معدل ومتمم(1975سبتمبر سنة 30صادر بتاریخ 

رقم، یعدل ویتمم الأمر 1993ریل سنة بأ25مؤرخ في 09-93مرسوم تشریعي رقم -

صادر بتاریخ 27ر عدد .یونیو المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج08المؤرخ في 154- 66

).ملغى(1993أبریل سنة 27

47ر عدد .، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج2001أوت سنة 20المؤرخ في 03-01أمر رقم -

21المؤرخ في 16-01، موافق علیھ بمقتضى القانون رقم 2001أوت سنة 22صادر بتاریخ 

.2001أكتوبر سنة 24صادر بتاریخ 62ر عدد .، ج2001أكتوبر سنة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -

.2008فبرایر سنة 25صادر بتاریخ 21ر عدد .والإداریة، ج

النصوص التشریعیة العربیة-ب 

بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، معدلا متعلق 1968لسنة 25قانون رقم -

.1968مایو 30، صادر بتاریخ 22ر عدد .، ج1999لسنة 18والقانون 1992لسنة 23بالقانون 

صدر في 1968لسنة ) 13(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري الصادر بالقانون رقم -

www.alamiria.com: ، متوفر على الموقع )1968مایو سنة 7(ھـ 1388صفر سنة 9

: ، متوفر على الموقع 1980لسنة 38قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم -

www.moj.gov.kw.

، المتضمن قانون أصول المحاكمات 1983سبتمبر 16مؤرخ في 90مرسوم إشتراعي رقم -

.1983أكتوبر 06صادر بتاریخ 40ر عدد .المدنیة اللبناني، ج
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ماي 13المؤرخ في 1997لسنة 9، المعدل بموجب قانون رقم 1994أفریل سنة 18المؤرخ في 

.www.crcica.org: ، متوفر على الموقع 1997سنة 

16صادر في 4496ر عدد .، المتضمن قانون التحكیم الأردني، ج2001لسنة ) 31(قانون رقم -

صادر بتاریخ 5513ر عدد .، ج2018لسنة ) 16(، والمعدل بموجب قانون رقم 2001جویلیة 

.2018ماي 02

ھـ24/05/1433بتاریخ 34/نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-

ھـ وبتعمیم وزیر العدل ذي 17/05/1433الصادر بتاریخ 106وبقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 

، السنة الرابعة عشر، رجب 55ھـ ، مجلة العدل، عدد 08/06/1433بتاریخ 4599/ت/13الرقم 

).2012(ھـ 1433

طبقًا لنص المادة نظم إجراءات إیداع أحكام التحكیم، ی2008لسنة 8310قرار وزیر العدل رقم -

، المعدل 1994لسنة 27الصادر بالقانون رقم من قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة) 47(

.www.alamiria.com: متوفر على الموقع 2017لسنة 1096بموجب قرار وزیر العدل رقم 

الوثائق -2

ام - دولي  لع اري ال دت 1985قانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التج ي أعتم دیلات الت ع التع م

ام  ي ع دة 2006ف م المتح ورات الأم دولي، منش اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم ، 2008، لجن

.www.uncitral.org: متوفر على الموقع 

دولينظام - اري ال یم التج ة المصریة للتحك دى الغرف ن التحكیم ل داء م ذ إبت ل 1الناف ،2009أفری

. www.ecica.net:متوفر على الموقع 
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ام - ي ع ة ف یغتھا المنقح یم بص یترال للتحك د الأونس ة 2010قواع ة العام ن الجمعی ادرة ع ، الص

دة ، 65/22بالقرار رقم  م المتح ، 2011لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، منشورات الأم

. www.uncitral.org:متوفرة على الموقع 

ة - ارة الدولی ة التج ات الخاصة بغرف ة للنزاع یم والتسویة الودی ، الصادرة عن )CCI(قواعد التحك

ن  ارا م ذة إعتب اریس، الناف ة بب ارة الدولی ة التج انفي 1غرف ع 2012ج ى الموق وفرة عل : ، مت

www.iccwbo.org .

ارة والصناعة- ة للتج ة الجزائری ابع للغرف یم الت قواعد التحكیم لمركز المصالحة والوساطة والتحك
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عبده جمیل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات -

.2007والنشر والتوزیع، بیروت، 

النھضة عزمي عبد الفتاح، تسبیب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنیة والتجاریة، دار -

.2008العربیة، القاھرة، 

.1993عصام الدین القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -
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علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة، دار الجامعة -

.2008الجدیدة، الإسكندریة، 

.2003أحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، علي بركات، الطعن في -

علي بركات، خصومة التحكیم في القانون المصري والقانون المقارن، دار النھضة العربیة، -

.1998القاھرة، 

.1998علي سالم إبراھیم، ولایة القضاء على التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

.2000التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، علي سید قاسم، نسبیة إتفاق-

علي ناصر محمد الأحبابي، بطلان أحكام التحكیم الأجنبیة، مركز البحوث والدراسات الفقھیة -

.2012والتشریعیة والقضائیة، أبو ظبي، 

علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -

.2004، الجزائر

عمرو عیسى الفقي، الجدید في التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، المكتب الجامعي -

.2003الحدیث، الإسكندریة، 

.2007، دار النھضة العربیة، القاھرة، عید محمد القصاص، حكم التحكیم-

تنازع القوانین، دار الثقافة للنشر والتوزیع، –غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص -

.2011عمان، 

فتحي والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علما وعملا، منشأة المعارف، -

.2014الإسكندریة، 

فتحي والي، التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة، مطبعة دار النھضة العربیة، القاھرة، -

1995.

.2007فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، -

فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات -

.2010الجامعیة، الجزائر، 
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.2014الجامعي، الإسكندریة، فؤاد محمد أبو طالب، مدى حجیة حكم التحكیم الدولي، دار الفكر -

.1997فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -

.2004قادري عبد العزیز، الإستثمارات الدولیة، دار ھومة، الجزائر ، -

الجزائر، كولا محمد، تطور التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري، منشورات بغدادي، -

2008.

لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، التحكیم التجاري الدولي، دار الفكر الجامعي، -

.2010الإسكندریة، 

مبروك عاشورالسید، النظام الإجرائي لخصومة التحكیم، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، -

1998.

التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة، دراسة في قانون- محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي-

.1997القاھرة، 

محمد أحمد عابدین، خصومة الإستئناف أمام المحاكم المدنیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -

2000.

محمد السید عمر التحیوي، الطبیعة القانونیة لنظام التحكیم، منشأة المعارف، الإسكندریة، -

2003.

دعوى بطلان حكم التحكیم في المنازعات التجاریة الدولیة، دار الثقافة، محمد داود الزعبي، -

.2011عمان، 

محمد ماھر أبو العینین وعاطف محمد عبد اللطیف، قضاء التحكیم، دار أبو مجد للطباعة، -

.2010القاھرة، 

.1999محمد بدران، مذكرات في حكم التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمد -

حمد نور عبد الھادي شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمین، دار النھضة العربیة، القاھرة، م-

1998.
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محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -

.2011القاھرة، 

الفكر الجامعي، محمود السید عمر التحیوي، أركان الإتفاق على التحكیم وشروط صحتھ، دار-

.2014الإسكندریة، 

محمود السید عمر التحیوي، الإتجاھات النظریة والحلول الوضعیة في تحدید التنظیم الإجرائي -

.2011الإسكندریة،لخصومة التحكیم، مكتبة الوفاء القانونیة،

منازعات العقود التحیوي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة وجوازه في عمر محمود السید -

.1999جامعة الجدیدة، الإسكندریة، الإداریة، دار ال

، في شأن التحكیم في المواد المدنیة والتجاریةالتحیوي، تنفیذ حكم المحكمینعمر محمود السید -

.2006دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ة العربیة، القاھرة، محمود سمیر الشرقاوي، التحكیم التجاري الداخلي والدولي، دار النھض-

2011.

.2007محمود علي السرطاوي، التحكیم في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاھرة، -

.1995التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمود مختار أحمد بریري،-

ومدى رقابة محكمة النقض علیھ، محمود مختار عبد المغیث محمد، البناء الفني لحكم التحكیم -

.2012دار النھضة العربیة، القاھرة، 

مشیمش جعفر، التحكیم في العقود الإداریة والمدنیة والتجاریة، منشورات زین الحقوقیة، -

.2009بیروت، 

مصطفى الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة، -

.1998لحقوقیة، بیروت، الحلبي امنشورات 

مصطفى خالد مصطفى النظامي، الحمایة الإجرائیة للإستثمارات الأجنبیة الخاصة، دار الثقافة -

.2002للنشر والتوزیع، عمان، 
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مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة في القانون الأردني، دار وائل -

. 2010الأردن، للطباعة والنشر، عمان،

.2012معتز عفیفي، نظام الطعن على حكم التحكیم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -

ممدوح عبد العزیز العنزي، بطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي، منشورات الحلبي -

.2006الحقوقیة، بیروت، 

.2005الثقافة، عمان، ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش، القانون الدولي الخاص، دار-

.2000منیر عبد المجید، الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندریة، -

مھند أحمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دار الثقافة للنشر -

.2003والتوزیع، عمان، 

.2002الجامعي، الإسكندریة، ، دار الفكرالدولیةنادر محمد إبراھیم، مركز القواعد عبر -

لسنة 27ناریمان عبد القادر، إتفاق التحكیم وفقا لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم -

.2016، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1994

حدیث، ناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحكیم في العقود التجاریة، المكتب الجامعي ال-

.2008الإسكندریة، 

نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة، -

.2005الإسكندریة، 

.2004نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في التنفیذ الجبري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -

.2006أحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، نبیل زید سلیمان مقابلھ، تنفیذ -

نجیب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكیم في القوانین العربیة، المكتب الجامعي الحدیث، -

.2006الإسكندریة، 

ھدى محمد مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ، دار النھضة -

.1997قاھرة، العربیة، ال

.2012ھشام إسماعیل، الحمایة الدولیة لأحكام التحكیم الأجنبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -
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ھشام علي صادق و حفیظة السید الحداد، مبادئ القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات -

.2001الجامعیة، الإسكندریة، 

.2005الفكر الجامعي، الإسكندریة، ھشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، دار -

وئام نجاح إبراھیم السید تعلیب، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

2015  .

یاسر عبد الھادي مصلحي سلام، أثر الخطأ في إجراءات حكم التحكیم، دار النھضة العربیة، -

.2012القاھرة،  

الجامعیةالرسائل و المذكرات-2

الدكتوراهرسائل–أ
أسعد عمر قاسم شجراوي، وسیلة التحكیم التجاري الدولي في الدول العربیة، أطروحة دكتوراه -

.2014، 1في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر علوم 

دراسة في - أشرف عبد العلیم الرفاعي، النظام العام والتحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة -

قضاء التحكیم، رسالة دكتوراه، قسم القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

1996.

باسمة لطفي دباس، شروط إتفاق التحكیم وأثاره، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة -

.2005القاھرة، 

المؤسسي، رسالة دكتوراهباسود عبد المالك، حمایة الإستثمارات الأجنبیة على ضوء التحكیم-

في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، علوم 

2014/2015.

قانون الفيبشیر سھام، الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنیة، أطروحة دكتوراه علوم -

.2014/2015، 1خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ال

بكلي نور الدین، فعالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي في الأنظمة القانونیة العربیة، أطروحة -

.2007/2008، 1دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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بلباقي بومدین، التحكیم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، رسالة دكتوراه -

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، علوم

2017/2018.

بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیھ وفقا للقانون الجزائري، رسالة دكتوراه -

.2007/2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، علوم 

دراسة مقارنة، أطروحة –رد محمد، الدعوى التحكیمیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة جا-

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، علوم دكتوراه 

2017/2018.

مبدأ السیادة، جمعة صالح حسین عمر، تنفیذ أحكام القضاء والتحكیم الدولیین وأثر ذلك على -

.1996رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

في القانون، كلیة الحقوق علوم ت أمال، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه ابح-

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

علوم دریس كمال فتحي، القیود الواردة على نظام التحكیم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه -

.2014/2015، 1في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

زروق نوال، الرقابة على أعمال المحكمین في ظل التحكیم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه -

.2014/2015، 2الحقوق، جامعة سطیف في القانون الخاص، كلیة علوم

سامي محسن حسین السري، بعض الجوانب في القواعد الإجرائیة المنظمة للتحكیم التجاري -

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، -الدولي

2004.

دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة، أطروحة سلیم بشیر، -

.2012الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

صبري أحمد محسن الذیابات، إجراءات التحكیم التجاري الدولي، رسالة دكتوراه في الحقوق، -

.2004تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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، دراسة مقارنة- التحكیم التجاري الدوليدور القاضي الأردني في عامر فتحي البطاینة، -

أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة 

.2004للدراسات العلیا، الأردن، 

-راسي، شرط التحكیم في عقد البیع التجاري الدولي ضعبد الباسط محمد عبد الواسع قائد ال-

.2012ة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دراسة مقارنة، رسال

عبد المجید سلیمان محمد أبو شنب، الرقابة على أعمال المحكمین في منازعات عقود التجارة -

.2007الدولیة، رسالة دكتوراه ، قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة -جنبیةعزت محمد علي البحیري، تنفیذ أحكام التحكیم الأ-

.1996جامعة عین شمس، الحقوق،

عصام فوزي محمد الجنایني، تنفیذ أحكام التحكیم في القانون المصري والمقارن، رسالة -

.2012الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

التنفیذیة للأحكام، رسالة دكتوراه، كلیة عماد مصطفى قمیناسي، سلطة القاضي إزاء القوة -

.2005الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

عمران علي السائح، التحكیم والقانون الواجب التطبیق على منازعات عقود التجارة الدولیة، -

.2005/2006أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

لقانونیة لإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في عیبوط محند وعلي، الحمایة ا-

.2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

على ضوء الإتفاقیات (عیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبي في الجزائر -

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود في القانون،علوم ، رسالة دكتوراه )الدولیة للجزائر

. 2012معمري، تیزي وزو، 

غسان علي علي، الإستثمارات الأجنبیة ودور التحكیم في تسویة المنازعات التي قد تثور -

بصددھا، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق، جامعة عین 

.2004شمس، 
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قانون فيالرقابة القضائیة على القرارات التحكیمیة، أطروحة دكتوراه علومفرعون محمد، -

.2017/2018المنازعات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 

قبایلي طیب، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة -

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، فيدكتوراه علومواشنطن، رسالة

.2012تیزي وزو، 

قرطبي سھیلة، منظومة التحكیم ومساھمتھا  في حل منازعات الإستثمار، أطروحة دكتوراه -

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، في علوم

2017/2018.

قریقر فتیحة، النظام العام والتحكیم التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص، -

.2016/2017، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

ماھر محمد صالح عبد الفتاح، إتفاق وحكم التحكیم في منازعات التجارة الدولیة، رسالة -

.2004قاھرة، دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ال

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، –وفاء فاروق محمد حسني، مسؤولیة المحكم -

.2008جامعة عین شمس، 

في ولد شیخ شریفة، تنفیذ الأحكام الأجنبیة في دول المغرب العربي، رسالة دكتوراه علوم-

.2015قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ال

الماجستیرمذكرات–ب
ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق مذكرة إبن النصیب عبد الرحمن، الدعوى التحكیمیة، -

.2005والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

في ماجستیرمذكرة أحمد مسلم أبو نشیش، مدى إمكانیة الطعن غیر العادي في حكم التحكیم، -

.2018، لحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمانالقانون الخاص، كلیة ا

دراسة –أسامة أحمد حسین أبو القمصان، مدى إستقلالیة شرط التحكیم عن العقد الأصلي -

.2010في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الأزھر، غزة، ماجستیر مذكرة مقارنة، 
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دراسة (لقانونیة لحكم التحكیم وأثاره وطرق الطعن بھ أشجان فیصل شكري داود، الطبیعة ا-

، نابلسماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، مذكرة ، )مقارنة

2008.

في قانون ماجستیرمذكرة بن حاجة أحمد، التحكیم وحل المنازعات في العقود الإقتصادیة، -

.2005/2006المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

التحكیم -بولقواس سناء، الطرق البدیلة لحل منازعات العقود الإداریة ذات الطابع الدولي-

عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدارة الإداري والإقانون في الماجستیرمذكرة نموذجا، 

.2010/2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

دراسة مقارنة بین أنظمة دول مجلس التعاون –تركي بن عبد الله آل حامد، بطلان حكم التحكیم -

، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ماجستیرمذكرة الخلیجي، 

2010.

على ضوء المرسوم التشریعي دراسة –تعویلت كریم، إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي -

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود فيماجستیرمذكرة والقانون المقارن، 93/09رقم 

.2004معمري، تیزي وزو، 

في قانون ماجستیرمذكرة تیاب نادیة، التحكیم كألیة لتسویة نزاعات عقود التجارة الدولیة، -

.2006السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

في ماجستیرمذكرة دراسة مقارنة، –جارد محمد، دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي -

.2009/2010ى بكر بلقاید، تلمسان، القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أب

في ماجستیرمذكرة دراسة مقارنة، –جزائر جارو نعیمة، تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في ال-

.2013/2014، 2قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

قانون فيماجستیرمذكرة جدید رابح، خصوصیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة، -

.2012الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فيماجستیرمذكرة حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، -

.2012قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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حسین فریدة، التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي الصادرة في المجال الإستثماري بالجزائر، -

في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ماجستیرمذكرة 

.2000تیزي وزو، 

في القانون الخاص، كلیة ماجستیرمذكرة حمد حمود الصانع، المسؤولیة المدنیة للمحكم، -

.2012، عمانالحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

حوت فیروز، الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي في ضوء القانون الجزائري -

في قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي ماجستیرمذكرة والإتفاقیات الدولیة، 

.2016بویرة، محند أولحاج، ال

مذكرة خواثرة سامیة، تنفیذ القرارات التحكیمیة المترتبة عن المنازعات التجاریة الدولیة، -

.2003، 1مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر العقود والفيماجستیر

قانون الأعمال، كلیة في ، ماجستیرمذكرة زبلان سمیر، تسبیب أحكام التحكیم التجاري الدولي، -

.2014/2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

مذكرة ، الفعالیة الدولیة للحكم الصادر ببطلان مقرر التحكیم التجاري الدولي، زتوني لحسنال-

القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة محمد الخامس فيماجستیر

.2007/2008السویسي، سلا، 

، قسم ماجستیرمذكرة دراسة تحلیلیة مقارنة، –سلام توفیق حسین منصور، بطلان حكم التحكیم -

.2010القانون الخاص، جامعة الأزھر، غزة، 

–سلیمان حسین عبد الرحیم محمود البلوشي، بطلان حكم التحكیم وأثاره في القانون الإماراتي -

الخاص، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة في القانون ماجستیرمذكرة دراسة مقارنة، 

.2014المتحدة، 

في القانون ماجستیرمذكرة دراسة مقارنة، –عبد النور أحمد، إشكالیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة -

.2009/2010الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبى بكر بلقاید، تلمسان، 

مذكرة حمود، تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في التحكیم التجاري الدولي، عبیدات مثقال عوني م-

.1999ا، الجامعة الأردنیة، عمان، ، كلیة الدراسات العلیماجستیر
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علال المزدادة إبن تركیة لیندة أدیبة، الإعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي التجاري الدولي في ظل -

في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاید، ماجستیرمذكرة التشریع الجزائري، 

.1999/2000تلمسان، 

عمار غالب مصطفى تركمان، تنفیذ قرارات التحكیم الأجنبیة في ضوء التشریع الفلسطیني -

لیا، ، كلیة الدراسات العفي القانونماجستیرمذكرة دراسة مقارنة، –وإتفاقیتي الریاض ونیویورك 

.2013، الضفة الغربیة، جامعة بیرزیت

مسؤولیة، كلیة العقود والفي ماجستیرمذكرة غربي حوریة، تنفیذ الأحكام الأجنبیة في الجزائر، -

.2013/2014، 1لحقوق، جامعة الجزائرا

فؤاد محمد أبو طالب، التحكیم في منازعات الإستثمار الأجنبیة وفقا لأحكام القانون الدولي العام -

، قسم القانون الدولي العام، ماجستیرمذكرة دراسة مقارنة مع التطبیق على الجمھوریة الیمنیة، –

.2007كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

في قانون العقود، كلیة ماجستیرمذكرة قبایلي ربیعة، الخصومة التحكیمیة في التجارة الدولیة، -

.2016ج، البویرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحا

قبایلي طیب، نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الإستثمار بین -

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماجستیرمذكرة الدول ورعایا الدول الأخرى، 

2003.

قطاف حفیظ، مجال تدخل القضاء في خصومة التحكیم التجاري الدولي على ضوء قانون -

في قانون الأعمال، ماجستیرمذكرة ، )09- 08(الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الجدید 

.2014/2015، 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سطیف 

عقود في الماجستیرمذكرة التجاري الدولي، كراش لیلى، مبدأ سلطان الإرادة في التحكیم-

.2001/2002، 1، جامعة الجزائركلیة الحقوقمسؤولیة، الو

عقود في الماجستیرمذكرة كلیبي حسان، دور القضاء في قضایا التحكیم التجاري الدولي، -

.2013، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، مسؤولیةالو
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مذكرة ، )دراسة مقارنة(لیث عبد الله محمد سعید زید الكیلاني، حجیة قرارات المحكمین المحلیة -

.2012، نابلسفي القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، ماجستیر

، كلیة القانون المدنيفيماجستیرمذكرة محمد البار عبد الدائم، الطعون في الإجراءات المدنیة، -

.2013، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران 

مذكرة دراسة مقارنة، -محمد سعد فالح العدواني، مدى الرقابة القضائیة على حكم التحكیم-

.2011، عمانفي القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ماجستیر

مذكرة دراسة مقارنة، –كام الأجنبیة مخلوف ھشام، إختصاص القضاء الوطني في تنفیذ الأح-

.2015/2016، 1في تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ماجستیر

دراسة –مقراني عائشة، مبدأ إستقلالیة إتفاق التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري -

جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ، كلیة الحقوق، مسؤولیةالعقود وفي الماجستیرمذكرة مقارنة، 

2005.

التحكیم كضمان للإستثمار في إطار الإتفاقیات العربیة الثنائیة والمتعددة الأطراف، والي نادیة، -

.2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، فيماجستیرمذكرة 

المقالات -3

النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم «إبراھیم إسماعیل الروبي وعلي صباح خدیر الجنابي، -

، كلیة 2العدد السنة السابعة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، ،»التجاري الدولي

.2015القانون، جامعة بابل، العراق،

،»اءات التحكیم وفقا لنظام غرفة التجارة الدولیةقواعد وإجر«إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، -

.1993، جامعة الكویت، 1العدد ،17المجلد مجلة الحقوق، 

، مجلة جامعة تكریت للعلوم »الدور الرقابي للقضاء في مجال التحكیم«إبراھیم حمود مھنا، -

.2013العراق، ،20العدد ، السنة السادسة، 2القانونیة والسیاسیة، المجلد 

مجلة الحقوق، ،»تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة وفقا للقانون الكویتي«أحمد ضاعن السمدان،-

.1998جامعة الكویت، ،1عدد ،22مجلد 
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،»سلطات المحاكم الوطنیة إزاء حكم التحكیم«أشرف جودة مریكب ومحمد فتحي رزق الله، -

، جامعة الأزھر، 3العدد ،9المجلد حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، 

.2017، مصر

مجلة المعیار، ،»ماھیة النظام العام الدولي في التحكیم التجاري الدولي«باسود عبد المالك، -

.2014، المركز الجامعي تسمسیلت، 9العدد 

تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي وطرق الطعن فیھا في القانون «بكلي نور الدین، -

.2013، 2مجلة المحكمة العلیا، العدد ،»الجزائري

، مجلة »تسبیب حكم التحكیم في التشریع الجزائري والمقارن«بلقاضي محمد الطاھر، -

.2011مختار، عنابة، ، جامعة باجي 28التواصل في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، العدد 

المجلد ، مجلة أفاق للعلوم، »تنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي في الجزائر«بن حلیمة لیلى، -

.2018، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 13العدد ،4

، 2، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد »الطعن بالنقض«بوبشیر محند أمقران، -

.2008تیزي وزو،الحقوق، جامعة مولود معمري،كلیة 

حریة الأطراف في إختیار طرق حل النزاعات الناجمة عن العقد التجاري «بوقادوم أحمد، -

.2009، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، »الدولي في القانون الجزائري

، 16الإجتھاد القضائي، العدد ، مجلة »دور القاضي في مجال التحكیم الدولي«تخنوني أسماء، -

.2018جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

جنسیة حكم التحكیم وأثرھا في تحدید معاملتھ في الإقلیم «جمال محمود محمد الكردي، -

.2006، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، 35، مجلة روح القوانین، العدد »الوطني

ة قرارات التحكیم وقوتھا التنفیذیة في إلزامی«، وعبیدات رضوان إبراھیمجورج حزبون -

، كلیة الشریعة والقانون، جامعة 26مجلة الشریعة والقانون، العدد ،»التحكیم المحلي والدولي

.2006الإمارات العربیة المتحدة، 
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النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكیم وفق «جورج حزبون وعبیدات رضوان إبراھیم، -

، كلیة 2العدد ،3المجلد ، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، »والمقارنالقانون الأردني 

.2006الحقوق، الجامعة الأردنیة، 

، ندوة مشتركة بین »دور القضاء في الأمر بتنفیذ أحكام التحكیم «خالد أحمد عبد الحمید، -

لعمل القضائي ا: تحت عنوان 2004مارس 5المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصریة بتاریخ 

.2005، 7والتحكیم التجاري، منشورة ضمن مجلة دفاتر المجلس الأعلى للمملكة المغربیة ، العدد 

القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الإعتراف بأحكام التحكیم وإنفاذھا «خنفوسي عبد العزیز،-

، كلیة الحقوق والعلوم 14مجلة المفكر، العدد ،»وتوجب الطعن فیھا في ظل التشریعات المقارنة

.2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مجلة التحكیم، »تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائري الجدید«، خولي أكثم أمینال-

.2010، 5العدد السنة الثانیة، 

، »الدولي في الجزائرإجراءات تنفیذ أحكام التحكیم التجاري «دمانة محمد ومعنصري مریم، -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، 4مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

.2016الأغواط، 

جابیة لإتفاق التحكیم التجاري الدولي وفق أحكام القانون الأردني یالأثار الإ«رضوان عبیدات، -

كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، ،2العدد ،38المجلد ، مجلة دراسات، »والمقارن

2011.

، ندوة »مفھوم النظام العام وأثره في تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة«رفعت محمد عبد المجید، -

: تحت عنوان 2004مارس 5مشتركة بین المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصریة بتاریخ 

منشورة ضمن مجلة دفاتر المجلس الأعلى للمملكة المغربیة ، العمل القضائي والتحكیم التجاري، 

.2005، 7العدد 
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، المجلة الأكادیمیة »دور القاضي الجزائري في التحكیم التجاري الدولي«زروق نوال، -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 2العدد ،12المجلد للبحث القانوني، 

.2015بجایة، 

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، »إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة«زودة عمر، -

2009.

تحلیلیة دراسة –حالات بطلان حكم التحكیم المتعلقة باتفاق التحكیم «زیاد بن أحمد القرشي، -

العدد ،2جلد الم، مجلة الحقوق، »مقارنة بین نظام التحكیم السعودي وقانون التحكیم الإنجلیزي

.2014،  جامعة البحرین، 1

ھل ھو : حكم التحكیم الصادر وفقا للأكسید ومسألة حصانة الدولة «سنان عبد الحمزة البدیري، -

، 7المجلد ، مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة ، »خروج عن المألوف أم رضوخ للواقع؟

.2016العراق،، جامعة القادسیة،2العدد 

عربيقراءة نقدیة لأھم القرارات التحكیمیة الدولیة التي أحد طرفیھا «عبد الحمید الأحدب، -

، أعمال الندوة الأولى المغربیة التونسیة بتعاون مع المركز الدولي للتوفیق والتحكیم التابع لغرفة »

نازعات التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، تحت عنوان المغرب العربي وألیات فض الم

، المجلة المغربیة للإدارة 2002ماي 3و2التجاریة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، یومي 

.2003، 41المحلیة والتنمیة، عدد 

ھل آن أوان تجاوز إتفاقیة نیویورك لتنفیذ الأحكام التحكیمیة الأجنبیة، «عبد الحمید الأحدب، -

.2000، 2العربي للتحكیم الدولي، العدد ، مجلة لإتحاد »مجلة التحكیم العربي

، مجلة »الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم في القانون الجزائري«، عرباوي نبیل صالحال-

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 9العدد ،1المجلد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، 

.2018جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

، مجلة »إعتراض الغیر على الحكم المدني«عمار سعدون حامد وزكي سلیمان نشوان، -

.2011، العراق، 48العدد ،13المجلد الرافدین للحقوق، 
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، مجلة »في التحكیم التجاري الدوليHilmartonدراسة نقدیة لقضیة «عیساوي محمد، -

.2011، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 10معارف، العدد 

الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عن طریق رفع دعوى بطلان حكم التحكیم «غربیة سمیة، -

.2018، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 17، مجلة المفكر، العدد »التجاري الدولي

الطعن بطریق إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في الأحكام القضائیة «غنادرة عائشة، -

، جامعة حمة لخضر، وادي 3العدد ،9المجلد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »الإداریة

.2015سوف، 

تنفیذ أحكام التحكیم الدولي بین البطلان والإكساء في الإتفاقیات الدولیة والتشریعات «فؤاد دیب، -

،27المجلد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة، »القسم الثاني-العربیة الحدیثة 

.2011، 4العدد 

، مجلة الدراسات والبحوث »طرق الطعن في الحكم التحكیمي التجاري«قبایلي محمد، -

.2017، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 1العدد ،2المجلد القانونیة، 

أمر الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي بین العمل الولائي والعمل «قبایلي ربیعة، -

.2021، 1، العدد 35، المجلد 1، مجلة حولیات جامعة الجزائر »القضائي 

طلب بطلان حكم المحكمین ومدى دور المحكم في إحترام الإرادة «كامران  حسین صالحي،-

في ضوء القانون الإماراتي وأنظمة التحكیم B.O.Tعقود المشتركة لأطراف التعاقد في منازعات 

.2012كلیة القانون، جامعة الإمارات، ،46، مجلة الشریعة والقانون، العدد »الدولیة

، »الجزائريالرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدولي وفق القانون«كلیبي حسان، -

.2018خیضر، بسكرة، ، جامعة محمد 17مجلة المفكر، العدد 

، مجلة »إجراءات تنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة الأجنبیة بالجزائر«مالكیة نبیل، -

.2017، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 7الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

میة ، مجلة كلیة الدراسات الإسلا»الرقابة القضائیة على حكم التحكیم«ماھر مصطفى محمود، -

.2017، جامعة الأزھر، 2العدد ،9المجلد دمنھور، -والعربیة بنات
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، جامعة 3العدد ،31السنة ، مجلة الحقوق، »حكم التحكیم المرسل«محسن حسین بشایرة، -

.2007الكویت، 

تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي الباطل وفقا لإتفاقیة نیویورك الخاصة «مصلح أحمد الطراونة، -

، مجلة مؤتة »دراسة تحلیلیة مقارنة - 1958بالإعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا لسنة  

.2009، جامعة مؤتة، الأردن، 05العدد ،29المجلد للبحوث والدراسات، 

، 1العدد ،17المجلد ، مجلة الحقوق، »القضاء؟ھل التحكیم نوع من «وجدي راغب فھمي، -

.1993جامعة الكویت، 

المداخلات-4

، ورقة عمل مقدمة إلى ورش عمل »حكم التحكیم في القانون الوضعي «إبراھیم أحمد إبراھیم، -

المنظمة نظمتھا، التي )القرارات التحكیمیة وطرق الطعن فیھا(التحكیم التجاري في الوطن العربي 

.، الإمارات العربیة المتحدة2005أفریل 21إلى 16العربیة للتنمیة الإداریة في الفترة الممتدة من 

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس عشر »بطلان حكم التحكیم«أحمد السید صاوي،-

الإقتصادیة، نظمتھ كلیة تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات 

القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

.2008أفریل 30-29-28الإستراتجیة أیام 

، »دراسة تحلیلیة مقارنة- التنظیم القانوني لبطلان حكم التحكیم«أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، -

، كلیة الحقوق، )القانون والإستثمار(العلمي السنوي الثاني تحت عنوان مداخلة ألقیت بالمؤتمر

.2015أفریل 30-29جامعة طنطا، یومي 

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر »مدى إمكانیة تعایش التحكیم والطعن معا«أحمد علي السید خلیل،-

لة لحل المنازعات السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدی

الإقتصادیة، نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات 

.2008أفریل 30-29- 28للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 
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مداخلة ، »التحكیم التجاري الدولي بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي«بلعید جمیلة، -

ألقیت بالملتقى الدولي تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي بین التكریس التشریعي والممارسة 

جوان 15- 14التحكیمیة، والذي نظمتھ كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

2006.

، »منھالجزائريالأسالیب المعتمدة في تنفیذ الأحكام الأجنبیة وموقف المشرع ا«بلمامي عمر،-

لتقى وطني تحت عنوان تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر واقع متطور، بممداخلة ألقیت 

.2010أفریل 22و21یومي نظمتھ جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مداخلة ألقیت بملتقى دولي حول »تنفیذ حكم التحكیم الأجنبي الباطل«بن عثمان فریدة، -

الأحكام والسندات الأجنبیة وقرارات التحكیم الدولي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي تنفیذ 

.2013أفریل 25و24

، »الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي في القانون الجزائري«بودلیو سلیم،-

ق وتحدیات، جامعة الحقائ- مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

.2016أفریل 27-26عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

مدى حجیة الدفوع المتعلقة بالنظام العام وأثرھا على تنفیذ قرارات التحكیم «بوراس عبد القادر، -

، مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي »دراسة مقارنة- في الجزائر

التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة والذي نظمتھ كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان بین 

.2006جوان 15-14میرة، بجایة، یومي 

، مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي »الفعالیة الدولیة لأحكام التحكیم الأجنبیة«بولقواس سناء، -

جامعة قاصدي الجزائر واقع متطور،الثالث تحت عنوان تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في 

.2010أفریل 22و21مرباح، ورقلة، یومي 

مداخلة ، »الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي في التشریع الجزائري«حسین فریدة،-

الحقائق وتحدیات، جامعة عبد -ألقیت بالملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

.2016أفریل 27-26ة، بجایة،  یومي الرحمان میر
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، مداخلة ألقیت »تكریس التحكیم التجاري الدولي كضمان للإستثمارات الأجنبیة«حسین نوارة، -

والذي نظمتھ كلیة الحقوق، جامعة عبد بالملتقى الوطني تحت عنوان التحكیم الدولي في الجزائر

.2006جوان 15-14یوميالرحمان میرة، بجایة، 

، مداخلة ألقیت »تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة طبقا للقانون الجزائري الجدید«، خولي أكثم أمینال-

بالیوم الدراسي تحت عنوان القضاء والمحاكمة التحكیمیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة 

.2009مارس 16والإداریة الجدید والذي نظمتھ المحكمة العلیا، الجزائر، یوم 

مداخلة ألقیت بالمؤتمر السابع لرؤساء ،»إجراءات تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة«ر، زودة عم-

المحاكم العلیا في الدول العربیة والذي نظمھ المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة التابع 

.2016أكتوبر 25- 24یوميلجامعة الدول العربیة، مسقط، عمان، 

لتقى بم، مداخلة ألقیت »الإعتراف والتنفیذ الجبري للقرارات التحكیمیة«علیوش قربوع كمال،-

دولي تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي في الجزائر بین التكریس التشریعي والممارسة 

.2006جوان 15- 14التحكیمیة، نظمتھ كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

نفیذ الأحكام التحكیمیة الباطلة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة إشكالیة ت«عیساوي محمد، -

الحقائق -مداخلة ألقیت بالملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات ، »والإداریة

.2016أفریل 27- 26وتحدیات، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، یومي 

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر »قرارات المحكمینسلطة القضاء في الرقابة على «غسان رباح، -

السنوي السادس عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات 

الإقتصادیة، نظمتھ كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات 

.2008أفریل 30-29- 28للدراسات والبحوث الإستراتجیة أیام 

، مداخلة »أثر النظام العام الدولي في الإعتراف وتنفیذ القرارات التحكیمیة«مكي خالدیة، -

ألقیت بالملتقى الدولي تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي بین التكریس التشریعي والممارسة 

جوان 15- 14یومي التحكیمیة، والذي نظمتھ كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2006.
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، مداخلة ألقیت »مبدأ الوجاھیة كألیة لتحقیق شفافیة الخصومة التحكیمیة«مولوج لامیة، -

الحقائق وتحدیات، جامعة عبد الرحمان - بالملتقى الدولي حول الطرق البدیلة لتسویة النزاعات 

.2016أفریل 27-26بجایة ، یومي -میرة

، مداخلة ألقیت بالمؤتمر السنوي السادس »معاییر دولیة التحكیم«ناصر عثمان محمد عثمان، -

عشر تحت عنوان التحكیم التجاري الدولي أھم الحلول البدیلة لحل المنازعات الإقتصادیة، نظمتھ 

بحوث كلیة القانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات وال

.2008أفریل 30-29-28الإستراتجیة أیام 

القرارات القضائیة -5

، مجلة 29/12/2004الصادر بتاریخ 326706ملف رقم الغرفة المدنیة، قرار المحكمة العلیا، -

.2004، 2المحكمة العلیا، العدد 

مجلة ،18/04/2007الصادر بتاریخ 461776ملف رقم الغرفة المدنیة، قرار المحكمة العلیا، -

.2007، 2المحكمة العلیا، العدد 

الصادر بتاریخ 528940ملف رقم الغرفة التجاریة والبحریة، قرار المحكمة العلیا، -

.2008، 1مجلة المحكمة العلیا، العدد ،07/05/2008

مجلة ،17/02/2011الصادر بتاریخ652841ملف رقم الغرفة المدنیة،قرار المحكمة العلیا،-

.2011، 2المحكمة العلیا، العدد 

الصادر بتاریخ 838445قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم -

.2013، 1مجلة المحكمة العلیا، العدد ،04/04/2013

الصادر بتاریخ 662514قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، ملف رقم -

.2013، 1ة المحكمة العلیا، العدد مجل،05/05/2011
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صـــخــلــم

تكمن فعالیة أحكام التحكیم التجاري الدولي في مدى صحة ومشروعیة ھذه الأحكام وتمتعھا 
القوة تساھم الرقابة القضائیة في تحقیق ھذه الفعالیة من خلال منح أحكام التحكیمو،بالقوة التنفیذیة

الفرصة للطرف المحكوم لھ لتحصیل حقوقھ المقضي بھا باللجوء عن طریق إتاحةوذلك ،التنفیذیة
لمنطوق حكم إلى التنفیذ الجبري في حالة عدم إلتزام الطرف المحكوم ضده بالتنفیذ الإرادي 

ب أن وھذا بالنظر لكون حكم التحكیم صادر عن قضاء خاص لا یملك سلطة الإجبار فیج، التحكیم
لقاضي دولة التنفیذ للرقابة القضائیة وذلك بعد خضوعھ ،یصدر بشأنھ أمر بالإعتراف والتنفیذ

.وھي عبارة عن رقابة غیر مباشرة على حكم التحكیم تدعى برقابة التنفیذ
وبالمقابل ومن أجل ضمان جودة أحكام التحكیم من حیث الصحة والمشروعیة وضمان حق 

إذا تحققت حالة من حالات البطلان المحددة على الطرف المحكوم ضده في مراجعة حكم التحكیم 
كطریق خاص للطعن تمت إجازة الطعن بالبطلان في حكم التحكیم التجاري الدولي ،سبیل الحصر

وذلك عن طریق رفع دعوى البطلان لدى قاضي دولة مقر التحكیم حیث ،التحكیمالمباشر في حكم
. الأخیر رقابة قضائیة مباشرة على حكم التحكیم تدعى برقابة البطلانھذا یمارس 

Résumé
L'efficacité des sentences arbitrales internationales réside dans l'étendue de la

validité et de la légalité de ces sentences et de leur jouissance du pouvoir exécutif. Le
contrôle juridictionnel contribue à atteindre cette efficacité en accordant aux
sentences arbitrales un pouvoir exécutif en offrant la possibilité à la partie ayant droit
de recouvrer son droits en recourant à l'exécution forcée en cas de non-respect de la
partie condamnée de l’exécution volontaire du prononcé de la sentence arbitrale ;
étant donné que la sentence arbitrale est rendue par une juridiction spéciale qui n'a
pas le pouvoir coercitif ; d’où l’obligation de la délivrance d’une ordonnance à son
égard pour reconnaissance et exécution, après avoir été soumis au contrôle
juridictionnel du juge de l'Etat ou s’effectuera l’exécution en guise d’un contrôle
indirect sur la sentence arbitrale dénommé contrôle d'exécution.

D'autre part, et afin d'assurer la qualité des sentences arbitrales en termes de
validité et de légalité et d'assurer le droit de la partie succombée d’introduire un
recours, dans le cas où une situation définie de nullité serait réalisée de manière
exclusive, le recours en nullité dans la sentence arbitrale commerciale internationale
peut être introduit comme moyen spécial de contester directement la sentence
arbitrale en introduisant une action en nullité auprès du juge de l'État du siège de
l'arbitrage, lorsque ce dernier exerce un contrôle juridictionnel direct sur la sentence
arbitrale, appelé contrôle de nullité.
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